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باسم الشعب

الكتاب الأول

كتاب وثائقي حول بعض الأحكام التي حصل وشارك 
في الحصول عليها

المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

 قام بتجميع الأحكام وإعدادها للنشر
 أ. علاء الدين عبد التواب المحامي ومدير الوحدة 

القانونية بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية، 

وأ. خالد على المحامي.





إهداء

باسم الشعب مصدر السلطات
باسم الشعب الذي لا تقهر إرادته

باسم الشعب الذي ضحى بدماء أبنائه من أجل بلاده

باسم الشعب الذي يبحث عن
 الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية

باسم الشعب. 
عمال ومهنيين. فلاحين ومطحونين. مفكرين وملهمين

باسم الشعب صدرت هذه الأحكام

 نعتز بها ونفخر بكل مجهود بذلناه من أجل إصدارها
الآن نوثقها لتكون سلاحاً بيد كل المدافعين عن الحقوق 

والحريات
ونهديها لأرواح شهداء الثورة المصرية ومصابيها

مع خالص اعتزازنا وتقديرنا

فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية



شكر وتقدير

تتقدم إدارة المركز بخالص الشكر والتقدير للزملاء المحامين الذين عملوا 
بالعيادة القانونية للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وكان 

لعلمهم وجهدهم الأثر الأكبر في  حصول المركز على هذه الأحكام، 
وإرساء هذه المبادئ، وهم:

 

الأستاذ/ خالد على المحامي
الأستاذ/ محمد عبد العظيم سليمان المحامي

الأستاذ/ طاهر عطية أبو النصر المحامي
الأستاذ/علاء الدين عبد التواب المحامي
الأستاذة/ ميادة شوقي فهمي المحامية

الأستاذ/ أحمد عزت محمد المحامي
الأستاذة/ هند العدوى المحامية
الأستاذة/ بسمه زهران المحامية
الأستاذ/ محمد عيسى المحامي
الأستاذ/ أحمد حسام المحامي
الأستاذ/ مايكل رؤوف المحامي

الأستاذ/ محمد عادل سليمان المحامي
الأستاذ/ أحمد عبد النبي المحامي
الأستاذ/ مصطفى غريب المحامي
الأستاذ/ محمد الأنصاري المحامي
الأستاذة/ نبيله أحمد المحامية
الأستاذ/ مالك عدلي المحامي

الأستاذة/ عزيزة حسين المحامية
الأستاذ/ كريم عزت المحامي



الأستاذ/ محمد فاضل المحامي
الأستاذ/ محمد أبو ذكرى المحامي

الأستاذ/ محمود بلال المحامي
الأستاذ/ أحمد صابر المحامي

الأستاذة/ مريم متولي المحامية
الأستاذة/ إسراء حمدي المحامية
الأستاذ/ خالد جاد سالم المحام 
الأستاذ/ زياد عادل بكري المحامي

الأستاذة/ سوزان ندى المحامية
الأستاذ/إسلام عبد الخالق المحامي
الأستاذ/ أحمد عزت فهمي المحامي

 الأستاذ / محمد بكر المحامي
الأستاذ/ وائل غالى المحامي

الأستاذ/ حسام مصطفى المحامي
الأستاذ/ إيهاب الجارحي المحامي



تقديم

منذ تأسس المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في منتصف 2009 وهو 

يسعى من خلال العيادة القانونية لتقديم نماذج من أساليب التقاضي غير التقليدية 

والتي يطلق عليها مصطلح »التقاضي الاستراتيجي« أو »التقاضي المخطط« حيث 

يقوم محامو المركز بتجريب عدداً من الأفكار والاجتهادات القانونية لإرساء مبادئ 

قضائية جديدة دعماً لحقوق الإنسان وبالأخص الاقتصادية منها والاجتماعية عبر 

تصميم بعض الأفكار القانونية وصياغتها في دعاوى وطعون يرفعها محامو المركز 

أمام القضاء أو يشتبكوا مع بعض الدعاوى المرفوعة بالفعل من نشطاء اجتماعيين 

أو سياسيين أو من مواطنين عاديين حيث ينضم محامو المركز بناء على طلب هذه 

الأطراف إلى المحام الموكل، ويتم تكوين فريق دفاع، ودائما ما ينتج هذا العمل 

الجماعي أثره على كل الأطراف والتي تتبادل التعلم واكتساب الخبرات فيما بينها 

والذى ينعكس حتماً على تطوير وتأصيل العمل بتلك القضايا.

 ويستهدف المركز من خلال هذا التقاضي إلى الانتصار لأصحاب الحقوق، ورفع 

الظلم عنهم، وتكريس استخدام الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر أمام 

المحاكم المصرية، كما يستهدف في ذات الوقت إلزام الحكومة بضرورة احترام 

سيادة القانون، وإعلاء قيمة النصوص الدستورية، وكذلك التأثير في البنية التشريعية 

والسعي لتنقيتها مما علق بها من مخالفات دستورية.

ويبحث محامو المركز عن النصوص القانونية التي تحمى حقوق المواطنين والتي 

تتجاهل السلطات التنفيذية تطبيقها فيسعوا لإلزام الحكومة بتطبيقها شأن نص 

الحد الأدنى للأجور المنصوص عليه بقانون العمل منذ عام 2003 ولم يتم إلزام 

الحكومة بتطبيقه إلا من خلال قيام المركز برفع دعوى قضائية والحصول على حكم 



ضد الحكومة في مارس 2010، كما يبحث أيضا محامو المركز عن النصوص القانونية 

التي تهدر حقوق المواطنين وتتعارض مع نصوص الدستور المصري فيقوموا بتقديم 

دفوع بعدم دستوريتها للوصول للمحكمة الدستورية العليا شأن إحالة النصوص 

التي سهلت للحكومة السيطرة على أموال التأمينات إلى المحكمة الدستورية العليا، 

وإحالة المادة 102 من قانون الشرطة والقرار الوزاري المنظم لها والتي تتيح لرجال 

الشرطة استخدام السلاح والأدوات القاتلة لفض التظاهرات، للمحكمة الدستورية 

العليا للفصل في مدى تعارضها من عدمه مع المبادئ الدستورية المرتبطة بالحق 

في الحياة والحق في التجمع والحق في التنظيم وحرية الرأي والتعبير والحق في 

التظاهر.

 وخلال الأعوام الماضية نجح محامو المركز -سواء من خلال القضايا التي رفعوها 

بمفردهم أو التي اشتركوا في فرق الدفاع بها-في الحصول على عدداً من الأحكام 

القضائية الهامة التي ساهمت في إرساء مبادئ قضائية جديدة أو أكدت مبادئ 

قضائية سبق للقضاء المصري إرسائها، ونتيجة تنوع وتعدد هذه المبادئ القانونية 

طلب عدداً من النشطاء الاجتماعيين والحقوقيين من المركز المصري ضرورة 

جمع وتوثيق بعض هذه المبادئ والأحكام سواء التي حصل عليها محامو المركز 

بمفردهم أو التي شاركوا في الحصول عليها ضمن فرق الدفاع الجماعية حتى يسهل 

التعرف عليها، والاستفادة منها. الأمر الذي دفع المركز المصري للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية للبدء في إصدار هذه السلسلة والتي تحمل عنوان »باسم الشعب« 

لتوثيق ما يحصل عليه من أحكام قضائية أو مبادئ ينجح في إرسائها. ويعد هذا 

الكتاب هو الجزء الأول من هذه السلسلة ويشمل أربعة فصول مقسمة على النحو 

التالي:



الفصل الأول يضم بعض الأحكام التي حصل عليها المركز المصري بشأن عقود بيع 

أراضي الدولة ويشتمل على حكمي بطلان عقد بيع أرض مدينتي بالقاهرة الجديدة 

)العقد الأول(. وحكم بطلان عقد بيع أرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة، وحكم 

بأحقية فلاحي قرية الحسانين في تقنين أوضاعهم.

الفصل الثاني يضم بعض الأحكام التي حصل عليها المركز في علاقات العمل من 

محاكم »مجلس الدولة المصري« ويشتمل على حكم قضائي يلزم الحكومة بضرورة 

وضع حد أدنى للأجور يتناسب مع الأسعار، وحكم يرسى مبدأ بأن »عرض الموظف 

العام على لجنة شئون العاملين شرط جوهري لصحة قرارات النقل«، وحكم تأديبي 

يبرأ العامل/ه من تهمة الإضراب لأنه لم يعد جريمة وإنما حق قانونى، والحكم 

يناشد الدولة وضع تنظيم لممارسة العاملين المدنيين بالدولة لحق الإضراب، وحكم 

بإلغاء قرار وقف العاملين عن العمل لافتقاده الضمانات التي تطلبها قانون 

العاملين المدنيين بالدولة

.

الفصل الثالث فيضم بعض الأحكام التي حصل عليها المركز في علاقات عمل 

من محاكم »القضاء العادي« ويشتمل على حكم بتأكيد مبدأ إلغاء قرار وقف 

عامل/ه عن العمل وتعويضه عنه لكونه تعسفياً، ومبدأ قضائي بإلغاء قرار نقل 

عامل/ه والتعويض عنه لكون النقل تعسفياً، ومبدأ قضائي بأن إنهاء خدمة 

العامل/ه بسبب شروعه في الإضراب سبب غير مشروع يستوجب تعويض 

العامل/ه ويستحق معه الحصول على مقابل مهلة الإخطار، وأن يشُمل الحكم 

بالنفاذ المعجل.، وحكم يرسى مبدأ قضائي بأحقية العامل/ه المنقول في صرف بدل 

انتقال عادل، وحكم يرسى مبدأ قضائي بأحقية العامل/ه في الجمع بين مكافأة 

نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل التعسفي، ومبدأ قضائي بأن عدم التحقيق 



مع العامل/ه في المخالفات المنسوبة إليه يجعل فصله من العمل تعسفيا، وحكم 

بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة في نسبة ال5% من الأجر المتغير.

الفصل الرابع  والأخير فيضم عدداً آخر من الأحكام الهامة التي حصل عليها المركز 

ويشتمل هذا الفصل حكم يرسى مبدأ »حظر ترحيل اللاجئين من مصر تفعيلاً 

للاتفاقيات الدولية«، وحكم بإرساء مبدأ » بأحقية مصابي الثورة في الحصول على 

معاش استثنائي«، وحكم بطلان عقد خصخصة شركة طنطا للكتان، وحكم بإحالة 

المادة 102 من قانون الشرطة والقرار الوزاري المنظم لها للمحكمة الدستورية 

العليا والتي تتيح للشرطة استخدام أدوات قاتلة في فض التظاهرات التي تزيد على 

خمسة أشخاص.

 

إذ يتمنى فريق عمل المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أن يمثل هذا 

الكتاب في إصداره الأول إضافة للمكتبة الحقوقية والاجتماعية والسياسية، ويطمح 

إلى استكمالها بتوثيق كل الأحكام التي يحصل عليها والمبادئ التي ينجح في إرسالها 

طول عمله بإصدارات متتابعة



.

كما يؤكد فريق العمل بالمركز المصري على أن تجارب العمل الجماعي مع 

المؤسسات الحقوقية ومع النشطاء الاجتماعيين والمحامين كان لها أبلغ الأثر في 

تحقيق العديد من النجاحات والتي ساهمت في تطوير أداء عمل المركز وأكسبت 

فرق العمل به العديد من الخبرات، لذا يتقدم المركز المصري للحقوق الاقتصادية 

والاجتماعية بخالص التقدير والشكر لكل الجهات والنشطاء الاجتماعيين والمحامين 

الذين اشترك معهم في فرق الدفاع، ونخص منهم:

 

الاتحاد المصري للنقابات المستقلة

لجنة الدفاع عن أموال التأمينات والمعاشات

نقابة تضامن أصحاب المعاشات

اتحاد أصحاب المعاشات

جماعة مهندسون ضد الحراسة

اتحادية عمال السويس

مجموعة لا للمحاكمات العسكرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير

مركز هشام مبارك للقانون

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية

مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف

حركة 9 مارس من أجل استقلال الجامعة المصرية

اللجنة التنسيقية للحقوق والحريات النقابية والعمالية

نقابة الصيادلة



المهندس/ حمدي الدسوقي الفخراني

الدكتور/ شكري عازر

العامل/ ناجى رشاد

الدكتور/ عبد الجليل مصطفى

الدكتور/ جمال زهران

الأستاذ/ جاسر عبد الرازق

المهندس/ يحي حسين

الأستاذ/ صابر بركات-نقابي

الدكتورة/ كريمة الحفناوي

المهندس/ محمد الأشقر

الأستاذة/ فاطمة رمضان-نقابية

الأستاذ/ كمال أبو عيطة-نقابي

الأستاذ/ طلال شكر – نقابي

الأستاذ/ محمد عبد السلام-نقابي

الأستاذ/ محمد شلبي -نقابي

الدكتور/ أحمد حسن البرعى – محام

السفير/ إبراهيم يسرى – محام

الدكتور/ صلاح صادق-محام

أ/ وائل حمدي السعيد – محام

أ/ حمدي مجاهد-محام

أ/ شحاته محمد -محام

أ/ محمد السوداني – محام

أ/ عبد الغفار مغاورى-محام

أ/ صفاء ذكي مراد-محامية

أ/ أحمد سيف الإسلام حمد-محام

أ/ عصام الإسلامبولى -محام

أ/ فايز الكرتة-محام

أ/ محمد منيب-محام

أ/ وفاء المصري-محامية

أ/ بدر الطويل – محام

أ/ مها يوسف-محامية

أ/ روضة أحمد-محامية

أ/كريم عبد الراضي-محام

 



ملاحظة مهمة
للتيسير على القارئ والباحث،

 تم وضع علامات دالة في أول الفقرات التي تحوي مبادئ قانونية مهمة 

السهم الأسود : بداية الفقرة/ المبدأ

السهم  الرمادي: نهاية الفقرة/ المبدأ



الفصل الأول

 أحكام بشأن عقود 
بيع أراضي الدولة

حكم أرض مدينتي أولا

ثانيا

حكم أرض فلاحي قرية الحسانيينثالثا

حكم أرض بال هيلز
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أولًا
 حكم بطلان عقد مدينتي

بتاريــخ 22/ 2010/6 فجــر مجلــس الدولــة زلــزالًا هــز أركان النظــام الإداري للدولــة عندمــا 
أصــدرت دائــرة العقــود بمحكمــة القضــاء الإداري بالقاهــرة حكمــاً ببطــلان عقــد بيــع أرض مدينتــي، 
حيــث ســجلت المحكمــة بهــذا الحكــم تاريخــاً جديــداً فــي الرقابــة علــى العقــود الإداريــة، تلــك العقــود 
التــي طالمــا اســتخدمتها حكومــات مبــارك فــي تقســيم وبيــع أراضــي الدولــة للمحظوظيــن والقربيــن 
مــن دوائــر اتخــاذ القــرار، والأراضــي جميعهــا بمســاحات شاســعة وفــى مواقــع مميــزة وبأثمــان 
بخســة، وكان أغلبهــا يتــم بالأمــر المباشــر، ودون إتبــاع لقانــون المزايــدات والمناقصــات. فــي 
الوقــت الــذي كان يتــم فيــه اشــتراط عقــد قرعــة أو مــزاد حــال طلــب مواطنيــن عادييــن الحصــول 

علــى قطعــة أرض لبنــاء منــزل.
هــدار ســيادة  وهــذه المفارقــة التــي تجســد انعــدام المســاواة، والعــدوان علــى مبــدأ تكافــؤ الفــرص، واإ
القانــون هــي التــي دفعــت المهنــدس حمــدي الفخرانــي إلــى اللجــوء لمحكمــة القضــاء الإداري 
لإبطــال عقــد بيــع مدينتــي، فعندمــا تقــدم الفخرانــي للحكومــة المصريــة للحصــول قطعــة أرض لا 
تجــاوز ال 250 متــر لبنــاء منــزل لأبنائــه طلبــوا منــه تقديــم الأوراق، وانتظــار القرعــة، فتســاءل: 
لمــاذا يمنــح رجــال الأعمــال الأراضــي بالأمــر المباشــر؟ وبالطبــع لــم يحصــل الفخرانــي علــى 
إجابــة، فتقــدم لمحكمــة القضــاء الإداري بالطعــن علــى بطــلان عقــد بيــع أرض مدينتــي لصالــح 
شــركة طلعــت مصطفــى حيــث تــم بيــع 33 مليــون متــر بــدون مقابــل مــادي عنــد توقيــع العقــد، 
وكان المقابــل هــو قيــام الشــركة بمنــح هيئــة المجتمعــات 7% مــن المبانــي التــي ســتقوم الشــركة 
بإنشــائها، وتــم ذلــك بالأمــر المباشــر ودون إتبــاع قانــون المزايــدات والمناقصــات، وقــام الفخرانــي 
بكتابــة صحيفــة الطعــن بمفــرده، ولكــن وقــع عليهــا محــام، وترافــع فــي القضيــة بمفــرده أيضــأ حتــى 

أصــدرت محكمــة القضــاء الإداري حكمهــا التاريخــي لصالحــه.
وبعــد صــدور الحكــم تــم تقديــم بلاغــات ضــد حمــدي الفخرانــي بزعــم أنــه يضــر بالمركــز المالــي 
للشــركة، وقامــت حملــة صحفيــة تحــذر مــن تأثيــر الحكــم علــى منــاخ الاســتثمار فتولــى المركــز 
المصــري الدفــاع عنــه أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا وســاعد فــي تشــكيل لجنــة قانونيــة لمســاندة 
الفخرانــي ضمــت الدكتــور صــلاح صــادق، والســفير إبراهيــم يســرى، والدكتــور جمــال زهــران، 
والأســتاذ/ عصــام ســلطان، والأســتاذ/ جمــال تــاج الديــن  والأســتاذ وائــل حمــدي الســعيد، ومحامــو 
المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة )خالــد علــى، عــلاء عبــد التــواب، أحمــد 
حســام( وقــام المركــز بعقــد مؤتمــراً صحفيــاً لهــا . تولــت هــذه اللجنــة الترافــع فــي القضيــة أمــام 
المحكمــة الإداريــة العليــا دفاعــاً عــن الحكــم وعــن حمــدي الفخرانــي، وانتهــت الإداريــة العليــا إلــى 



1الفصل الأول : أحكام بشأن عقود بيع أراضي الدولة

17

تأييــد حكــم القضــاء الإداري، وتأكيــد بطــلان عقــد بيــع أرض مدينتــي. 
وقد ارتكز الصراع القانوني في هذه الدعوى، على محاور ثلاثة: 

صفة ومصلحة المدعى.  •
هيئــة  قانــون  أم  والمزايــدات  المناقصــات  قانــون  هــو  هــل  التطبيــق  الواجــب  القانــون   •

العمرانيــة. المجتمعــات 
حقوق حاجزي الوحدات السكنية.  •

وانتهــت المحكمــة فيمــا يتعلــق بالصفــة والمصلحــة إلــى أن عقــود الدولــة علــى المــال العــام تتيــح 
لــكل مواطــن حــق الطعــن عليهــا، فالمــال العــام واجــب علــى كل مواطــن حمايتــه.

 وأكدت المحكمة كذلك أن أراضي مصر وصحاريها كنوز لا يجوز تبديدها.
وفيمــا يتعلــق بالقانــون الواجــب التطبيــق أكــدت أن قانــون المزايــدات والمناقصــات هــو الواجــب 

التطبيــق.
كما انتهت إلى ضرورة حماية حقوق الحاجزين خاصة أنهم طرف حسن النية.
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حيثيات حكم بطلان عقد مدينتي 
الصادر من محكمة القضاء الإداري )العقد الأول(

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري
دائرة العقود

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الثلاثاء الموافق 22 / 6 / 2010
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسين سيد عبد العزيز السيد

» نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة »  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ممدوح عبد الحميد السقا

» نائب رئيس مجلس الدولة »  
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد محمود عبد الواحد عقيلة«

نائب رئيس مجلس الدولة   
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ مصطفى الحلفاوي

»مفوض الدولة »  
وسكرتارية السيد/ رأفت إبراهيم محمد

أمين السر«  

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية

المقامة من
حمدي الدسوقي الفخراني  -1  

2-  ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني  
ضــــــــــــــد
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1-  رئيس مجلس الوزراء ……………………. بصفته
2-  وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ………………. بصفته
3-  رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ……. بصفته

وفى طلب التدخل المقام من
الممثل القانوني للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني )شركة مساهمة مصرية(

ضـــــــــد
حمدي الدسوقي الفخراني  -1

2-  ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني
3-  هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

    

أقــام المدعيــان الدعــوى الأصليــة الماثلــة بإيــداع صحيفتهــا قلــم كتــاب بالمحكمــة بتاريــخ 4 / 1 / 
2009 وطلبــا فــي ختامهــا الحكــم أولًا: بصفــة عاجلــة وقــف تنفيــذ القــرار الســلبي للمدعــى عليهــم 
بالامتنــاع عــن فســخ عقــد بيــع أرض مدينتــي المــؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقــه، والمتمثلــة فــي 
بيــع ثلاثــة وثلاثيــن مليــون وســتمائة ألــف متــر للشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي 
التــي يمتلكهــا ويــرأس مجلــس إدارتهــا هشــام طلعــت مصطفــى فــي ذلــك الوقــت، وفــى الموضــوع 
لــزام المدعــى عليهــم المصروفــات. بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، واإ

وذلــك علــى ســند مــن القــول بــأن المدعــى الأول ســبق لــه التقــدم بطلــب لتخصيــص قطعــة أرض 
لــه لإنشــاء منــزل عليهــا لــه ولأولاده بمدينــة القاهــرة الجديــدة ، وطلــب منــه أخــذ رقــم لطلبــه وانتظــار 
الإعــلان عــن المــزاد المزمــع طرحــه لذلــك ولكنــه لــم يخطــر بــأي مــزاد ، وقــد فوجــئ بنشــر العقــد 
المبــرم بيــن هشــام طلعــت مصطفــى وهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة فــي موقــع إحــدى 
الصحــف ، دون الإعــلان عــن مزايــدة أو اتخــاذ إجــراءات قانونيــة علمــاً بــأن قيمــة هــذه الأرض 
بمبلــغ مقــداره مائــة وخمســة وســتين مليــار جنيــه تــم تخصيصهــا بالمجــان للمذكــور بصفتــه رئيــس 
مجلس إدارة الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وفقاً للعقد المؤرخ 1 / 8 / 2005 
بتخصيــص ) 8000 ( ثمانيــة آلاف فــدان وأحقيتــه فــي مســاحة 7560000 متــراً أخــذاً بالشــفعة 
، وتعهــد هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بتوصيــل جميــع المرافــق لهــذا المشــروع المســمى 
)مدينتــي( بالمجــان مقابــل حصــول الهيئــة علــى نســبة عينيــة مقدارهــا 7% مــن الوحــدات التــي 
ســيتم تنفيذهــا علــى نســبة 60% مــن إجمالــي المســاحة وباقــي المســاحة يتصــرف فيهــا رئيــس 

مجلــس إدارة الشــركة المذكــورة لحســابه الخــاص.
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وأضــاف المدعيــان شــرحاً لهــذه الدعــوى ، بــأن قــرار هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بالتعاقــد 
مــع الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي لإنشــاء مشــروع )مدينتــي( للإســكان الفاخــر 
الــذى تصــل قيمــة الوحــدة فيــه إلــى عــدة ملاييــن جنيــه ، ويتــراوح ســعر متــر الأرض الفضــاء فيــه 
مــن تســعة آلاف إلــى عشــرين ألــف جنيــه وفقــاً لنســبة التميــز ، قــد جــاء مخالفــاً للدســتور لإخلالــه 
بمبــدأ تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن المواطنيــن ، إذ امتنعــت الهيئــة المذكــورة عــن التعاقــد مــع 
المدعــى الأول عــن قطعــة أرض واحــد إلا مــن خــلال مــزاد علنــي ووفقــاً للشــروط التــي ســيتم 
وضعهــا فــي هــذا الشــأن فــي حيــن أنهــا قامــت بتخصيــص تلــك المســاحة للشــركة المذكــورة دون 
أي إعــلان عــن مزايــدة أو ممارســة بيــن هــذه الشــركة وأي شــركة أخــرى دون مراعــاة لتكافــؤ 
الفــرص أو المســاواة بيــن المواطنيــن ، كمــا صــدر قــرار التعاقــد بالمخالفــة لأحــكام قانــون تنظيــم 
المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 التــي تســرى علــى جميــع 
هيئــات الدولــة بمــا فيهــا هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وتقضــى أحكامــه بــأن يكــون البيــع 
بطريــق المزايــدة العلنيــة ووفقــاً للإجــراءات والقواعــد النصــوص عليهــا فــي هــذا القانــون ولائحتــه 
التنفيذيــة ولا يســتثنى مــن ذلــك إلا الحــالات المنصــوص عليهــا فيــه وليــس مــن بينهــا التعاقــد مــع 
الشــركة المذكــورة ، فضــلًا عــن أن هــذا التعاقــد جــاء مخالفــاً لأحــكام القانــون المدنــي التــي تقضــى 
ذ خــلا العقــد  بــأن يكــون البيــع بمقابــل نقــدى وليــس عينــي ، وبالتالــي فالثمــن أحــد أركان العقــد واإ
المبــرم مــع تلــك الشــركة مــن الثمــن المقابــل لــأرض فإنــه لا يعتبــر عقــد بيــع ، وبالإضافــة إلــى 
ذلــك فقــد خالفــت الشــركة أحــكام القانــون رقــم )59( لســنة 1979 فــي شــأن المجتمعــات العمرانيــة 
الجديــدة الــذى يحظــر علــى كل مــن تملــك أرضــاً أو منشــأة داخلــة فــي مجتمــع عمرانــي جديــد 
ذ  التصــرف فيهــا بــأي نــوع مــن التصرفــات الناقلــة للملكيــة إلا بعــد أداء الثمــن كامــلًا وملحقاتــه ، واإ
أعلنــت الشــركة عــن بيــع أرض ووحــدات المشــروع دون أن تقــوم بســداد ثمــن الأرض إلــى الجهــة 
الإداريــة أو التأميــن أو مقــدم الثمــن ولــم تحــرك الهيئــة ســاكناً تجــاه هــذه التصرفــات ، فــإن العقــد 
المبــرم بينهمــا يكــون قــد تــم بالمخالفــة لقانــون المجتمعــات العمرانيــة المشــار إليــه ، كمــا أن قــرار 
تخصيــص الأرض للمشــروع والتعاقــد عليهــا بالطريقــة التــي تــم بهــا قــد تجنــب المصلحــة العامــة.

واســتطرد المدعيــان إيضاحــاً لوقائــع هــذه الدعــوى بــأن التعاقــد موضــوع النــزاع جــاء لمصلحــة 
الشــركة لتحمــل الهيئــة المذكــورة توصيــل المرافــق إلــى المشــروع دون تكليــف الشــركة بــأي مبالــغ 
عــن ذلــك إلا ســداد حصــة عينيــة بنســبة 7% مــن الوحــدات الســكنية التــي ســيتم تشــييدها خــلال 
عشــرين ســنة إلــى الهيئــة ، فــي حيــن أن الأرض المماثلــة لهــذا المشــروع قــد تــم بيعهــا وفقــاً 
لأخــر مــزاد فــي ذات المنطقــة بســعر المتــر خمســة آلاف جنيــه ، وبالتالــي تكــون قيمــة الأرض 
المخصصــة للمشــروع ومقدارهــا ثلاثــة وثلاثيــن مليــون متــر مربــع = 33000000 × 5000 = 
1650000000000 ” مائــة وخمســة وســتين مليــار جنيــه ” ولا تتحمــل الشــركة المذكــورة ســوى 
المرافــق الداخليــة التــي لا تكلفهــا بــأي حــال مــن الأحــوال إلا حوالــى واحــد مليــار جنيــه ، وبالتالــي 
يتبقــى للشــركة مبلــغ 164 مليــار جنيــه، علمــاً بــأن الشــركة تقــوم ببيــع المتــر المســطح فــي الوحــدة 
الســكنية بســعر يتراوح ما بين ســبعة وعشــرة آلاف جنيه ، وبالتالي تكون مرافق المشــروع بتكلفة 
مــن مــوارد الدولــة والتــي تجنيهــا الشــركة دون ســواها ، ولمــا كانــت الشــركة المذكــورة قــد حصلــت 
علــى الأرض موضــوع النــزاع دون مقابــل وتقــوم بالتعاقــد عليهــا مــع الغيــر وتجنــى ثمــار هــذه 
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التعاقــدات دون غيرهــا ممــا يتوافــر معــه ركــن الاســتعجال المتطلــب لوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون 
فيــه وأختتــم المدعيــان صحيفــة الدعــوى بالطلبــات ســالفة البيــان.

وقــد تحــدد لنظــر الشــق العاجــل مــن الدعــوى جلســة 8 / 3 / 2009 حيــث تداولــت بجلســات 
المحكمــة، وبجلســة 10 / 5 / 2009 حضــر وكيــل الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر 
العمرانــي وطلــب تدخلــه خصمــاً منضمــاً إلــى الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا، وهجوميــاً طالبــاً 
إلــزام المدعييــن بتعويضــه بمبلــغ عشــرة ملاييــن جنيــه لإســاءة حــق التقاضــي، وبجلســة 28 / 6 
/ 2009 قــدم الحاضــر عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة حافظــة مســتندات طويــت علــى 

صــور ضوئيــة مــن المســتندات الآتيــة:
1 ـ محضــر اجتمــاع مجلــس إدارة هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة المــؤرخ 19 / 3 / 

.2006
2 ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم )104( المؤرخ 4 / 4 / 2007 باعتماد المخطط 
التفصيلــي وتقســيم المشــروع المقــدم مــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي لمنطقــة 
العمــارات بالمرحلــة الأولــى مــن مراحــل تنميــة المشــروع )مدينتــي( علــى الأرض المخصصــة 
للشــركة شــرق مدينــة القاهــرة الجديــدة بمســاحة 266,53 فــدان بمــا يعــادل 1119460,88 م2 

، والشــروط الملحقــة لهــذا القــرار.
3 ـ كتــاب رئيــس جهــاز تنميــة مدينــة القاهــرة الجديــدة رقــم 2915 المــؤرخ 12/ 5 / 2009 
المجتمعــات  بهيئــة  القانونيــة  للشــئون  العامــة  الإدارة  علــى  المشــرف  المستشــار  إلــى  الموجــه 

للمشــروع. التنفيــذي  الموقــف  بشــأن  الجديــدة  العمرانيــة 
كما قدم الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة مذكرة دفاع التمس في ختامها الحكم:

أصلياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والصفة.
واحتياطياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وعلى سبيل الاحتياط: رفض الدعوى، مع إلزام المدعيين المصروفات.
وبــذات الجلســة قــدم وكيــل الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي صحيفــة موجهــة إلــى 

المدعييــن بتدخلــه إنضماميــاً لجهــة الإدارة، وهجوميــاً فــي الدعــوى طالبــاً الحكــم:
أولا: بقبــول التدخــل شــكلًا، وفــى الموضــوع أصليــا: بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري. 

واحتياطيــا: رفــض الدعــوى مــع إلــزام المدعييــن المصروفــات.
ثانيــاً: فــي طلــب التدخــل الهجومــي، بقبولــه شــكلًا، وفــى الموضــوع بإلــزام المدعييــن بــأن يؤديــا 
للشــركة المتدخلــة مبلــغ مليــون جنيــه تعويضــاً عمــا أصابهــا مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة مــع إلزامهــا 

المصروفــات، وحفــظ جميــع الحقــوق الأخــرى.
وقــال الخصــم المتدخــل فــي طلبــه بالتدخــل الهجومــي، أنــه قــد أصابــه أضــراراً ماديــة وأدبيــة مــن 
جــراء إســاءة المدعيــان اســتعمال حــق التقاضــي، ومــا تضمنــه صحيفــة الدعــوى مــن وقائــع مخالفــة 
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للحقيقــة وعبــارات مــن شــأنها الإســاءة إلــى ســمعة الشــركة التــي يمثلهــا بمــا يقــدر عنــه تعويــض 
بالمبلــغ المطالــب بــه.

وبجلسة 3 / 9 / 2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت على مذكرة بدفاعهما والتمسا 
فــي ختامهــا الحكــم أصلياً:

1ـ ببطــلان العقــد المبــرم بيــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي وهيئــة المجتمعــات 
العمرانية الجديدة المؤرخ 1 / 8 / 2005، لبيع مساحة 5000 خمسة آلاف فدان. 2ـ ببطلان 
ملحــق العقــد الابتدائــي لبيــع مســاحة 3000 ثلاثــة آلاف فــدان لــذات الشــركة بتاريــخ 21 / 12 

.2005 /
واحتياطيــاً: رفــض التدخــل الهجومــي للشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي ورفــض 
طلبهــا بالتعويــض، وفــى جميــع الأحــوال إلــزام المدعــى عليهمــا المصروفــات، وصــور ضوئيــة 

مــن:
1ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية الجديدة رقم )104( المؤرخ 4 / 4 / 2007.

2-كشوف أسعار لبعض وحدات المشروع شقق وفيلات
3ـ كتاب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم 2915 المؤرخ 12 / 5 / 2009.

4ـ تعهد بنكي من الشركة إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيع.
5ـ بعــض صفحــات العقــد المبــرم بيــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي وهيئــة 

المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة.
6ـ المادة )15( من القانون رقم )59( لسنة 1979 في شأن المجتمعات العمرانية.

7-القانون رقم )114( لسنة 2008 بتدبير اعتماد إضافي للموازنة
وبجلســة 8 / 12 / 2009 قــدم الحاضــر عــن الشــركة المتدخلــة حافظــة مســتندات تضمنــت 

صــوراً ضوئيــة مــن الأوراق الآتيــة:
1-السجل التجاري للشركة مبيناً به بأنها شركة مساهمة مصرية

2ـ صحيفــة الاســتثمار العــدد 5397 فــي 13 / 7 / 2007 بتعديــل النظــام الأساســي للشــركة 
وتعديــل رأس مالهــا ليصبــح 738009600 جنيــه.

3ـ عقــد البيــع الابتدائــي المــؤرخ 1 / 8 / 2005 المبــرم بيــن الشــركة المذكــورة وهيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة، بخصــوص تخصيــص عــدد 5000 خمســة آلاف فــدان للشــركة بمنطقــة 

الامتــداد العمرانــي لمدينــة القاهــرة الجديــدة.
4ـ ملحــق العقــد المشــار إليــه بالاشــتراطات الخاصــة بتشــطيب الوحــدات التــي ستســلم إلــى الهيئــة 

المذكورة.
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5ـ ملحــق عقــد بيــع ابتدائــي مــؤرخ 21 / 12 / 2005 مبــرم بيــن الشــركة والهيئــة بخصــوص 
زيــادة المســاحة المخصصــة للشــركة بثلاثــة آلاف فــدان ليصبــح إجمالــي المســاحة المخصصــة 

للمشــروع ثمانيــة آلاف فــدان.
6ـ محضر اتفاق مؤرخ 12 /12 / 2007 محرر بين الهيئة والشركة بتحديد وحساب الحصة 

العينية بعدد الوحدات المســتحقة للهيئة في المشــروع.
 7ـ كتــاب الشــركة إلــى الهيئــة المــؤرخ 4 / 6 / 2008 مرفقــاً بــه جــداول وكروكيــات موضــح 
عليهــا أرقــام المناطــق والعمــارات التــي تــم تخصيصهــا للهيئــة كحصــة عينيــة بإجمالــي عــدد 

)314( عمــارة فــي المنطقــة الأولــى.
وبجلســة 5 / 1 / 2010 قــدم الحاضــر عــن الشــركة المتدخلــة حافظــة مســتندات حــوت صــوراً 

ضوئيــة مــن الأوراق الآتيــة:
1ـ حديــث وزيــر الإســكان بتاريــخ 14 / 12 / 2008 عــن مشــروع مدينتــي إلــى أحــد برامــج 

التليفزيــون.
2-ما نشر في بعض الصحف عن المشروع موضوع النزاع

وفــى هــذه الجلســة قــررت المحكمــة إصــدار الحكــم فــي الدعــوى بجلســة 16 / 2 / 2010 مــع 
التصريــح بإيــداع مذكــرات خــلال أســبوعين حيــث أودع وكيــل الشــركة المتدخلــة مذكــرة دفــاع 

خلــص فــي ختامهــا إلــى طلــب الحكــم
بقبــول  عليهــا،  المدعــى  الإداريــة  الجهــة  جانــب  إلــى  الإنضمامــى  التدخــل  طلبــات  فــي  أولًا: 
التدخــل شــكلًا، وفــى موضــوع الدعــوى الأصليــة أصليــاً: 1ـ عــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء الصفــة 
والمصلحــة. 2ـ عــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا بغيــر الطريــق الــذي رســمه القانــون. 3ـ عــدم قبــول 
الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري. واحتياطيــا: رفــض الدعــوى، مــع إلــزام المدعييــن المصروفــات.

ثانيــاً: فــي الدعــوى الفرعيــة، بقبــول التدخــل شــكلًا، وفــى الموضــوع بإلــزام المدعييــن فــي الدعــوى 
الأصليــة، المدعــى عليهمــا فــي الدعــوى الفرعيــة، متضامنيــن بــأن يؤديــا للمدعــى فــي الدعــوى 
الفرعيــة مبلــغ مليــون جنيــه تعويضــاً رمزيــاً عمــا أصــاب الشــركة التــي يمثلهــا مــن أضــرار ماديــة 

وأدبيــة، مــع إلزامهمــا المصروفــات وحفــظ جميــع الحقــوق الأخــرى.
وفــى جلســة 16 / 2 / 2010 قــررت المحكمــة إعــادة الدعــوى للمرافعــة لجلســة 16 / 3 / 
2010 وكلفــت هيئــة مفوضــي الدولــة بإعــداد تقريــر بالــرأي القانونــي فــي الدعــوى قبــل ميعــاد 
هــذه الجلســة بوقــت كاف. وقــد أودعــت الهيئــة تقريرهــا وارتــأت فيــه الحكــم أولًا: بقبــول تدخــل 
الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي إنضماميــاً إلــى جانــب جهــة الإدارة ثانيــاً: عــدم 
حالتــه  اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر طلــب الشــركة المذكــورة بإلــزام المدعييــن بالتعويــض، واإ
إلــى المحكمــة المدنيــة المختصــة، مــع إبقــاء الفصــل فــي مصروفــات هــذا الطلــب. ثالثــاً: بقبــول 
الدعــوى شــكلًا، وفــى الموضــوع ببطــلان عقــد البيــع الابتدائــي المبــرم بيــن هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة والشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي المــؤرخ 1 / 8 / 2005، 
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لــزام جهــة الإدارة  مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار علــى النحــو الــوارد بأســباب هــذا التقريــر، واإ
والشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي بالمصروفــات مناصفــة.

وبجلســة 4 / 5 / 2010 قــدم المدعيــان مذكــرة دفــاع خلصــا فــي ختامهــا إلــى طلــب الحكــم 
للمشــروعات  العربيــة  الشــركة  بيــن  المبــرم   2005 / 8 / المــؤرخ 1  العقــد  ببطــلان  أصليــاً: 
والتطويــر العمرانــي وهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة لبيــع الهيئــة إلــى الشــركة مســاحة خمســة 
آلاف فــدان، وملحقــه الخــاص ببيــع الهيئــة إلــى الشــركة ثلاثــة آلاف فــدان مــع مــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن آثــار، واحتياطيــا: بفســخ العقــد المشــار إليــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، ومــن 
بــاب الاحتيــاط الكلــى: رفــض طلــب التعويــض المقــدم مــن الشــركة المتدخلــة، مــع إلــزام المدعــى 

عليهــم المصروفــات.
وبــذات الجلســة طلــب الحاضــر عــن الشــركة المتدخلــة إدخــال خصــوم جــدد فــي الدعــوى فصرحــت 
المحكمــة لــه باتخــاذ إجــراءات التدخــل بصحيفــة معلنــة علــى الوجــه المتطلــب قانونــاً، كمــا قــدم 
الحاضــر عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة مذكــرة دفــاع التمــس فــي نهايتهــا الحكــم أصليــاً: بعــدم 
قبــول الدعــوى لانتفــاء شــرطي المصلحــة والصفــة، واحتياطيــا: بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار 

لــزام المدعييــن المصروفــات. الإداري، ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــى: رفــض الدعــوى واإ
كمــا قــدم الحاضــر عــن الشــركة المتدخلــة حافظــة مســتندات تضمنــت صــور ضوئيــة مــن الأوراق 

الآتية:
1ـ قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )191( لســنة 2000 باعتبــار الأرض الواقعــة شــرق الطريــق 
الدائــري والتــي يقــع فيهــا مشــروع مدينتــي مــن مناطــق إقامــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وفقــاً 

لأحــكام القانونيــن رقمــي )59( لســنة 1979، و)7( لســنة 1991.
2ـ قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )227( لســنة 2002 باعتبــار الأرض المملوكــة للدولــة واللازمــة 
للامتــداد الشــرقي لمدينــة القاهــرة الجديــدة بــدلًا عــن المســاحة المســتقطعة للقــوات المســلحة مــن 

مدينــة الأمــل، مــن مناطــق إقامــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة.
3ـ مذكــرة المستشــار المشــرف علــى الإدارة العامــة للشــئون القانونيــة بهيئــة المجتمعــات العمرانيــة 

الجديــدة بخصــوص مــا نشــر بإحــدى الصحــف عــن مشــروع مدينتــي بالقاهــرة الجديــدة.
4ـ قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية في شأن اعتماد المخطط العام لشروع مدينتي.

5ـ محضر معاينة في 17 / 10 / 2009 لما تم بناءه وتشييده على الطبيعة في المشروع.
6-البرنامج الزمنى لتنفيذ بعض مراحل المشروع وتاريخ تسليم الوحدات

كمــا قــدم مذكــرة دفــاع اختتمهــا بإلــزام هيئــة المجتمعــات العمرانيــة بتقديــم محاضــر اجتماعــات 
مجلــس إدارة الهيئــة الخاصــة بالمشــروع والمعاينــة التــي تمــت لــه علــى الطبيعــة ، ومحضــر 
اجتمــاع مجلــس الــوزراء بالجلســة المنعقــدة فــي 12 / 9 / 2007 بموافقتــه علــى عقــد المشــروع، 
وطلــب الحكــم أصليــاً: بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى لتعلقهــا بعقــد مدنــى 
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واحتياطيــا: بعــدم قبولهــا لانتفــاء الصفــة والمصلحــة فيهــا ، وعــدم قبولهــا لرفعهــا بغيــر الطريــق 
الــذى رســمه القانــون بالنســبة للطلبــات الختاميــة للمدعييــن ، ونــدب مكتــب الخبــراء المختــص 
لبيــان الإجــراءات التــي أتبعــت فــي التعاقــد ومــا تــم تنفيــذه مــن المشــروع والمبالــغ التــي أنفقــت 
عليــه، ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــى: رفــض الدعــوى الأصليــة مــع إلــزام المدعييــن المصروفــات.

وبجلســة 18 / 5 / 2010 قــدم المدعيــان مذكــرة دفــاع خلصــا فــي ختامهــا إلــى طلــب الحكــم 
بــذات الطلبــات المذكــورة فــي مذكــرة الدفــاع المقدمــة منهمــا بجلســة 4 / 5 / 2010 علــى النحــو 
الموضــح بهــا تفصيــلًا وفــى هــذه الجلســة قــرر الحاضــر عــن الشــركة المتدخلــة التنــازل عــن طلبــه 
الســابق بإدخــال خصــوم جــدد فــي الدعــوى، ويقصــر طلــب الشــركة بالتعويــض علــى خمســين ألــف 
جنيــه فقــط، كمــا دفــع ببطــلان صحيفــة الدعــوى لعــدم توقيعهــا مــن محــام مقبــول أمــام المحكمــة، 

وقــدم عــدد )4( حوافــظ للمســتندات، طويــت الأولــى علــى صــور ضوئيــة مــن الأوراق الآتيــة:
1ـ الحكــم الصــادر مــن المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 7018 لســنة 47 ق. ع بجلســة 

.2006 / 3 / 25
2ـ مسودة الحكم الصادر في الطعن رقم 298 لسنة 34 ق.م بجلسة 11 / 1 / 1986.

3ـ حكم محكمة النقض في الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق. نقض بجلسة 17 / 2 / 1999.
4ـ حكم النقض في الطعن رقم 6798 لسنة 66 ق. نقض بجلسة 9 / 11 / 1997.

5ـ الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري ـ الدائــرة الثامنــة فــي الدعــوى رقــم 13666 لســنة 
58ق بجلسة 19 / 1 / 2010.

6ـ الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري ـ الدائــرة الأولــى فــي الدعــوى رقــم 35298 لســنة 
61ق بجلسة 30 / 3 / 2010.

7ـ بعــض أحــكام المحكمــة الإداريــة العليــا، وأحــكام محكمــة القضــاء الإداري علــى النحــو الموضــح 
بهــا تفصيــلًا وتضمنــت الحافظــة الثانيــة صــور ضوئيــة مــن الأوراق الآتيــة:

1-قرار رئيس الجمهورية رقم )191( بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة
2ـ قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )227( لســنة 2002 بإضافــة مســاحة للامتــداد الشــرقي لمدينــة 

القاهــرة الجديــدة.
3ـ قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم )270( لســنة 2004 بالتصــرف بالمجــان فــي بعــض الأراضــي 

الصحراويــة.
4ـ القانــون رقــم )5( لســنة 1996 فــي شــأن قواعــد التصــرف بالمجــان فــي بعــض الأراضــي 

الصحراويــة.
5ـ القانون رقم )7( لسنة 1991 بشأن بعض الأحكام الخاصة بأملاك الدولة الخاصة.

6ـ قرار رئيس الجمهورية رقم )153( لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات 
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أراضي الدولة.
7ـ قرار رئيس الجمهورية رقم )154( لسنة 2001 بشأن تحديد استخدامات أرض الدولة.

8ـ نســخة مــن القانــون رقــم )59( لســنة 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
نشــاء الهيئــة العامــة للمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة. واإ

وطويــت الحافظــة الثالثــة علــى صــور ضوئيــة لبعــض أحــكام محكمــة النقــض، وفتــوى الجمعيــة 
العمومية لقســمي الفتوى والتشــريع رقم )540( في 7 / 6 / 1984 ـ جلســة 4 / 4 / 1984.

وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراق الآتية:
1ـ محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المؤرخ 2 / 3 / 2010.

C.D(-2بموقع المشروع على الطبيعة
3ـ بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة في 31 / 12 / 2009.

4ـ ألبــوم صــور للمشــروع علــى الطبيعــة 5-فتــوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع 
بمجلــس الدولــة الصــادرة عــام 2006 ملــف 54 / 1 / 425.

6ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 54 / 1 / 389 بتاريخ 14 /1 / 2004.
7ـ فتوى الجمعية العمومية ملف رقم 17 / 2 / 26 بتاريخ 29 / 10 / 1980.

8ـ قــرار رئيــس مجلــس الدولــة رقــم 345 لســنة 2009 بإعــادة تنظيــم وتحديــد اختصاصــات دوائــر 
مجلــس الدولة.

كمــا قــدم الحاضــر عــن الشــركة المتدخلــة مذكــرة دفــاع التمــس فــي ختامهــا الحكــم بقبــول تدخــل 
الشــركة إنضماميــاً إلــى جانــب جهــة الإدارة ، وهجوميــاً ضــد المدعييــن ، وأصليــاً : بعــدم قبــول 
الدعــوى لانتفــاء الصفــة والمصلحــة ، ولرفعهــا بغيــر الطريــق القانونــي طبقــاً لأحــكام القانــون رقــم 
)7( لســنة 2000 ، واحتياطيــا: برفــض الدعــوى الأصليــة ، وفــى طلــب التدخــل الهجومــي بإلــزام 
المدعييــن بدفــع مبلــغ خمســين ألــف جنيــه تعويضــاً للشــركة المتدخلــة ، ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــى 
وقبــل الفصــل فــي الموضــوع بنــدب مكتــب خبــراء وزارة العــدل لأداء المأموريــة المبينــة تفصيــلًا 

بهــذه المذكــرة.
وبــذات الجلســة قــررت المحكمــة إصــدار الحكــم فــي الدعــوى بجلســة اليــوم مــع التصريــح بإيــداع 
مذكــرات خــلال أســبوع ، وأثنــاء هــذا الأجــل أودع وكيــل المدعييــن مذكــرة دفــاع خلــص فــي 
ختامهــا إلــى طلــب الحكــم بــذات الطلبــات المعدلــة المذكــورة فــي جلســة 4 / 5 / 2010 ، وأودع 
وكيــل الشــركة المتدخلــة مذكــرة دفــاع اختتمهــا بطلــب الحكــم بقبــول تدخــل الشــركة ، والقضــاء 
بطلباتهــا الختاميــة المدونــة فــي مذكرتهــا المقدمــة بجلســة 18 / 5 / 2010 ، كمــا أرفــق بهــا 
حافظــة مســتندات طويــت علــى الأوراق المعــلاة بغلافهــا ، وقــد قــدم وكيــل الخصــم المتدخــل 
والمدعيــة الثانيــة بعــض المســتندات والمذكــرات بعــد انقضــاء الأجــل الــذى حددتــه المحكمــة لتقديــم 
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المذكــرات ، ولقــد التفتــت عنهــا المحكمــة لتقديمهــا دون التصريــح بهــا ، وبجلســة اليــوم صــدر 
الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة علــى أســبابه لــدى النطــق بــه.
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المحكمة

تمام المداولة بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، واإ
وحيــث أن المدعييــن يطلبــان ـ وفقــاً لطلباتهمــا الختاميــة ـ الحكــم بقبــول الدعــوى شــكلًا وفــى 
الموضــوع أصليــاً: ببطــلان عقــد البيــع الابتدائــي المــؤرخ 1 / 8 / 2005، وملحقــه المــؤرخ 21 
/ 12 / 2005، المبــرم بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والشــركة العربيــة للمشــروعات 
والتطويــر العمرانــي، بخصــوص بيــع الهيئــة للشــركة مســاحة  8000 ثمانيــة آلاف فــدان، بمدينــة 
القاهــرة الجديــدة لإقامــة مشــروع للإســكان الحــر تحــت مســمى )مدينتــي( واحتياطيــا: بفســخ العقــد 

لــزام الجهــة الإداريــة المصروفــات. المشــار إليــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، واإ

وحيث أنه عن طلب الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التدخل انضماميا   
إلــى جانــب الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا ، فــإن المــادة )126( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة تنــص علــى أنــه ” يجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يتدخــل فــي الدعــوى منضمــاً لأحــد 
الخصــوم أو طالبــاً الحكــم لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى ـ ويكــون التدخــل بالإجــراءات المعتــادة 
لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة أو بطلــب يقــدم شــفاهه فــي حضورهــم ويثبــت فــي محضرهــا ولا 
يقبــل التدخــل بعــد إقفــال بــاب المرافعــة ” ، ومفــاد هــذا أن المشــرع أجــاز التدخــل إنضماميــاً إلــى 
جانــب أحــد الخصــوم والــذى يقصــد مــن ورائــه المتدخــل مســاعدة الخصــم فــي الدفــاع عــن حــق 
يدعيــه ، واشــترط المشــرع لذلــك توافــر المصلحــة الشــخصية لــدى المتدخــل باعتبــار أن المصلحــة 
هــي شــرط عــام لــكل طلــب أو دفــع أمــام المحكمــة ، كمــا حــدد المشــرع الإجــراءات المتعلقــة بتقديــم 
طلــب التدخــل وذلــك إمــا بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة أو إبدائــه شــفوياً 
فــي الجلســة فــي حضــور الخصــوم ، وبالتالــي فــإن حــق المتدخــل إنضماميــاً إنمــا يقتصــر علــى 
مجــرد تأييــد أحــد طرفــي الخصومــة الأصلييــن بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن أنــه لا يجــوز للمتدخــل 
أن يتقــدم بطلبــات تغايــر طلبــات الخصــم الــذى يتدخــل لتأييــده بحيــث يجــوز لــه أن يبــدى وجــوه 
دفــاع تأييــداً لطلباتــه ، والتدخــل الانضمــام مقصــودا بــه المحافظــة علــى حقــوق المتدخــل عــن 

طريــق مســاعدة أحــد طرفــي الخصومــة فــي الدفــاع عــن حقوقــه.
)أحــكام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــون أرقــام 1875، 1914 لســنة 30 ق.ع جلســة 9 
/ 3 / 1991، 209 لســنة 41 ق.ع جلســة 5/ 10 / 2000، 5730 لســنة 55 ق.ع جلســة 

.(2010 / 2 / 6
ذ كان الثابــت مــن الأوراق أن الشــركة طالبــة التدخــل  وحيــث إنــه تأسيســاً علــى مــا تقــدم ، واإ
إنضماميــاً فــي هــذه الدعــوى إلــى جانــب الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا ، تهــدف مــن وراء طلــب 
تدخلهــا إلــى رفــض الدعــوى بركيــزة أنهــا أحــد طرفــي العقــد المطالــب بإبطالــه أو فســخه فــي هــذه 
الدعوى والمبرم مع جهة الإدارة في 1 / 8 / 2005 ، وملحقه المؤرخ 21 / 12 / 2005 في 
شــأن بيــع جهــة الإدارة لــأرض موضــوع العقــد إلــى الشــركة المذكــورة ، فمــن ثــم فإنــه ممــا لا شــك 



1الفصل الأول : أحكام بشأن عقود بيع أراضي الدولة

29

فيــه فــإن الشــركة المتدخلــة بمــا أنهــا الطــرف المشــترى لتلــك الأرض تتوفــر لهــا المصلحــة والصفــة 
للوقــوف إلــى جانــب الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا للدفــاع عــن صحــة هــذا العقــد والإجــراءات 
الســابقة علــى إبرامــه والقضــاء برفــض الدعــوى ، ويضحــى بذلــك طلــب الشــركة المذكــورة بالتدخــل 

إنضماميــاً إلــى جانــب جهــة الإدارة المدعــى عليهــا قــد اســتوى علــى ســوق متعينــاً قبولــه.

وحيــث أنــه عــن طلــب الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي بالتدخــل الهجومــي فــي 
الدعــوى الماثلــة طالبــة الحكــم بإلــزام المدعييــن ووفقــاً لطلباتهمــا الختاميــة بــأن يؤديــا لهــا مبلــغ 
مقــداره خمســين ألــف جنيــه جبــراً لأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي لحقــت بهــا مــن جــراء إســاءة حــق 

التقاضــي مــن جانــب المدعييــن فــي الدعــوى الماثلــة.
وحيــث إنــه مفــاد نــص المــادة )126( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة آنــف الذكــر أن 
المشــرع ميــز بيــن نوعيــن مــن التدخــل أولهمــا: التدخــل الانضمــام ، وبــه يبغــى المتدخــل مــن تدخلــه 
كمــا ســلف البيــان ، كأحــد الخصــوم فــي طلباتــه رغبــة مــن المتدخــل فــي المحافظــة علــى حقوقــه 
عــن طريــق الانضمــام لأحدهــم دفاعــاً عــن حقــه فــي الدعــوى ، وثانيهمــا: التدخــل الهجومــي أو 
الاختصــام ويرمــى بــه المتدخــل إلــى المطالبــة بحــق لنفســه فهــو يدعــى لنفســه حقــاً بطلــب الحكــم 
بــه ، ويشــترط لقبولــه شــرطان: الأول أن يدعــى المتدخــل حقــاً لنفســه ، ومــن ثــم فإنــه يشــترط فــي 
المصلحــة التــي تبــرر قبــول التدخــل فــي هــذه الحالــة كل الشــروط لقبــول الدعــوى ، والثانــي قيــام 
الارتبــاط بيــن الطلــب الــذى يســعى المتدخــل للحكــم لنفســه بــه وبيــن الدعــوى الأصليــة ووجــود 
الارتبــاط هــو الــذى يبــرر تقديــم هــذا الطلــب ، وتقديــر الارتبــاط متــروك للمحكمــة التــي يقــدم إليهــا 
الطلــب ، والعبــرة فــي اعتبــار التدخــل إنضماميــاً أو هجوميــاً إنمــا يكــون بحقيقــة تكييفــه القانونــي 

لا بتكييــف الخصــوم لــه.
»حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا ـ طعــن رقــم 10367 لســنة 47 ق.ع جلســة 25 / 12 / 

»2003
ذا كان الثابــت مــن مطالعــة صحيفــة التدخــل المقدمــة مــن  وحيــث إنــه تأسيســاً علــى مــا تقــدم ، واإ
الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي فيمــا يتعلــق بتدخلهــا هجوميــاً فــي هــذه الدعــوى 
، فإنهــا تطالــب بإلــزام المدعييــن فــي الدعــوى الأصليــة بــأن يؤديــا لهــا تعويضــاً مقــداره خمســين 
ألــف جنيــه ، جبــراً لمــا تدعيــه مــن أضــرار لحقــت بهــا مــن جــراء إســاءة كل مــن  المدعييــن 
اســتخدام حــق التقاضــي ، ولمــا كانــت طلبــات المدعييــن فــي الدعــوى الأصليــة بطــلان أو فســخ 
عقــد البيــع الابتدائــي المــؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقــه المــؤرخ 21 / 12 / 2005 المبــرم بيــن 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة كطــرف أول بائــع ، والشــركة المذكــورة كطــرف ثانــي مشــترى 
بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار ، فمــن ثــم فإنــه والحــال كذلــك ، يكــون طلــب الشــركة فــي التدخــل 
الهجومــي فــي هــذه الدعــوى منبــت الصلــة بالطلبــات المقامــة بــه الدعــوى ولا ارتبــاط بينهمــا ، ممــا 
يتعيــن القضــاء بعــدم قبولــه ، وتكتفــى المحكمــة بذكــر هــذا فــي الأســباب دون تكــراره فــي منطــوق 

الحكــم.
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وحيــث إنــه عــن الدفــع المبــدئ بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى لتعلقهــا بمســألة 
مــن مســائل القانــون الخــاص تأسيســاً علــى أن العقــد موضــوع النــزاع مــن العقــود المدنيــة التــي 
ينحســر الاختصــاص بنظــر المنازعــات الناشــئة عنهــا عــن محاكــم مجلــس الدولــة وينعقــد لجهــة 

القضــاء العــادي وفقــاً لقواعــد توزيــع الاختصــاص القضائــي بيــن جهــات القضــاء.
وحيــث إن قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا قــد تواتــر علــى أن العقــد الإداري شــأنه شــأن العقــد 
المدنــي مــن حيــث العناصــر الأساســية لتكوينــه لا يعــدو أن يكــون توافــق إرادتيــن بإيجــاب وقبــول 
لإنشــاء التزامــات تعاقديــة تقــوم علــى التراضــي بيــن طرفيــن أحدهمــا الدولــة أو أحــد الأشــخاص 
الإداريــة ، بيــد أنــه متميــز بــأن الإدارة بوصفهــا ســلطة عامــة تتمتــع بحقــوق وامتيــازات لا يتمتــع 
بمثلها المتعاقد معها ، وذلك بقصد تحقيق نفع عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة ، كما 
أنــه يفتــرق عــن العقــد المدنــي فــي كــون الشــخص المعنــوي العــام يعتمــد فــي إبرامــه وتنفيــذه علــى 
أســاليب القانــون العــام ووســائله إمــا بتضمينــه شــروطاً اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود القانــون 
الخــاص ســواء كانــت هــذه الشــروط واردة فــي ذات العقــد أو مقــررة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح أو 
بمنــح المتعاقــد مــع الإدارة فيــه حقوقــاً لا مقابــل لهــا فــي روابــط القانــون الخــاص بســبب كونــه لا 
يعمــل لمصلحــة فرديــة ، بــل يعــاون الســلطة الإداريــة ويشــترك معهــا فــي إدارة المرفــق العــام أو 
تســييره أو اســتغلاله تحقيقــاً للنفــع العــام بينمــا يجعــل مصالــح الطرفيــن فــي العقــد المدنــي متســاوية 
ومتوازنــة إذ أن كفتــى المتعاقديــن غيــر متكافئــة فــي العقــد الإداري تغليبــاً للمصلحــة العامــة علــى 
المصلحــة الفرديــة ممــا يجعــل لــلإدارة ســلطة مراقبــة تنفيــذ شــروط العقــد وتوجيــه أعمــال التنفيــذ 
واختيــار طريقتــه وحــق تعديــل شــروطه المتعلقــة بســير المرفــق وتنظيمــه والخدمــة التــي يؤديهــا 
وذلــك بإرادتهــا المنفــردة حســبما تقتضيــه المصلحــة العامــة دون أن يتحــدى الطــرف الآخــر بقاعــدة 
نهائــه  أن العقــد شــريعة المتعاقديــن ولهــا حــق توقيــع الجــزاءات علــى المتعاقــد وحــق فســخ العقــد واإ
بإجــراء إداري دون رضــاء هــذا المتعاقــد ودون تدخــل القضــاء ، وعلــى مــا تقــدم فــإن العقــد الإداري 
هــو العقــد الــذى تكــون الإدارة طرفــاً فيــه ، ويتعلــق بنشــاط مرفــق عــام مــن حيــث تنظيمــه وتســييره 
بغيــة خدمــة أغراضــه وتحقيــق احتياجاتــه مراعــاة لوحــدة المصلحــة العامــة ، وتأخــذ فيــه الإدارة 
بأســلوب القانــون العــام بمــا تضمنــه مــن شــروط اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص 
، فــإذا توفــرت لتلــك العناصــر الثلاثــة فــي العقــد أضحــى عقــد إداريــاً تختــص بنظــر المنازعــات 
الناشــئة عنــه محاكــم مجلــس الدولــة دون غيرهــا طبقــاً لنــص البنــد الحــادي عشــر مــن المــادة )10( 

مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم )47( لســنة 1972.
»حكم المحكمة الإدارية العليا ـ طعن رقم 4151 لسنة 38 ق.ع ـ جلسة 4 / 9 / 2004«

ذ كان الثابــت مــن الأوراق ، أنــه بتاريــخ 1 / 8 / 2005  وحيــث إنــه فــي ضــوء مــا تقــدم ، واإ
أبــرم عقــد البيــع الابتدائــي بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والشــركة العربيــة للمشــروعات 
والتطويــر العمرانــي بخصــوص بيــع الهيئــة إلــى الشــركة مســاحة خمســة آلاف فــدان بالمنطقــة 
الكائنــة بالامتــداد العمرانــي لمدينــة القاهــرة الجديــدة ، وذلــك لإقامــة مشــروع للإســكان الحــر عليهــا 
وفقــاً للاشــتراطات والقواعــد البنائيــة المعمــول بهــا لــدى الهيئــة ومــا تضمنــه هــذا العقــد وملاحقــه 
من شــروط ومواصفات للمشــروع ، وقد أبرمت الهيئة المذكورة العقد المشــار إليه باعتبارها أحد 
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الأشــخاص المعنويــة العامــة وجهــاز الدولــة المســئول عــن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
، وتنميتهــا عمرانيــاً واقتصاديــا واجتماعيــا وســياحياً ، كمــا أبــرم بيــن كل مــن الهيئــة والشــركة 
المذكــورة ملحقــاً لهــذا العقــد بتاريــخ 21 / 12 / 2008 بموجبــه وافقــت الهيئــة علــى زيــادة 
المســاحة المخصصــة للشــركة لإقامــة مشــروع الإســكان المشــار إليــه بزيــادة مقدارهــا “3000“ 
ثلاثــة آلاف فــدان وبمطالعــة بنــود العقــد الأصلــي ، تبيــن أنــه قــد تضمــن فــي تمهيــده أن تنفيــذ 
المشــروع يخضــع لاعتمــاد الهيئــة ووفقــاً للشــروط الفنيــة التــي تضعهــا الهيئــة ، وفــى البنــد الخامــس 
منــه أحقيــة الهيئــة فــي إنقــاص مســاحة الأرض المخصصــة للشــركة حســب إمكانياتهــا ، كمــا لهــا 
الحــق فــي اســترداد الأرض إداريــاً بعــد التنبيــه علــى الشــركة بذلــك ، وفــى البنــد الســادس ، يكــون 
للهيئــة حــق امتيــاز وفقــاً للمــادة )16( مــن القانــون رقــم )59( لســنة 1979 علــى جميــع أمــوال 
الشــركة وعلــى الأرض محــل العقــد ضمانــاً لقيمــة الأرض ، وفــى البنــد الســابع بــأن يحظــر علــى 
الشــركة اســتعمال الأرض محــل العقــد فــي غيــر الغــرض المخصصــة لــه ، وفــى البنــد التاســع لا 
يتــم تســليم الأرض للشــركة إلا بعــد صــدور قــرار التخطيــط والتقســيم ، وفــى البنــد الحــادي عشــر 
يكــون للهيئــة الحــق فــي التأكــد مــن قيــام الشــركة بتنفيــذ التزاماتهــا الناشــئة عــن هــذا العقــد ولهــا 
المــرور الــدوري علــى المشــروع للتأكــد مــن التــزام الشــركة بالبرنامــج الزمنــى المقــدم منهــا والمعتمــد 
مــن الهيئــة والتأكــد مــن مطابقــة الأعمــال للمواصفــات والشــروط البنائيــة والترخيــص ، وللهيئــة 
نــذار الشــركة بالإصــلاح خــلال المــدة التــي تحددهــا وفــى حالــة عــدم  وقــف الأعمــال المخالفــة واإ
قيــام الشــركة بالإصــلاح تقــوم الهيئــة بإزالتهــا إداريــاً علــى حســاب الشــركة وفقــاً للقواعــد المعمــول 
بهــا لــدى الهيئــة ، وفــى البنــد الثانــي والعشــرين أحقيــة الهيئــة فــي فســخ العقــد إذا أخلــت الشــركة 
بــأي مــن التزاماتهــا الناشــئة عــن العقــد واســترداد الأرض إداريــاً مــع عــدم الإخــلال بحقهــا فــي 

التعويضــات ، ومقابــل الانتفــاع عــن مــدة بقــاء الأرض فــي حــوزة الشــركة.
وحيــث إنــه يبيــن مــن بنــود العقــد موضــوع النــزاع أنــه مبــرم بيــن شــخص معنــوي عــام ممثــلًا فــي 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي شــركة 
مســاهمة والهــدف منــه تحقيــق أغــراض المرفــق العــام بإنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
وتنميتهــا فــي تلــك الأراضــي المخصصــة لهــذه المجتمعــات ومنهــا الأرض موضــوع العقــد مثــار 
النــزاع ، وقــد تضمــن هــذا العقــد شــروط اســتثنائية تخــرج عــن الشــروط المألوفــة فــي روابــط القانــون 
الخــاص علــى النحــو الســالف بيانــه فشــروط إقامــة المشــروع وفقــاً لاشــتراطات الهيئــة ومواصفاتهــا 
نقــاص أرض المشــروع  الفنيــة وطبقــاً للبرنامــج الزمنــى المعتمــد ، وأحقيتهــا فــي وقــف الأعمــال واإ
، وفســخ العقــد وســحب الأرض مــن الشــركة ، فــكل ذلــك يعــد شــروطاً اســتثنائية تنبــئ عــن أخــذ 
الجهــة الإداريــة بأســلوب وســلطات القانــون العــام بمــا يقطــع بتوفــر عناصــر العقــد الإداري فــي 
عقــد البيــع موضــوع هــذا النــزاع ، وبالتالــي تختــص محاكــم مجلــس الدولــة بنظــر المنازعــات 
الناشــئة عنــه ، ويضحــى الدفــع بعــدم الاختصــاص الولائــي غيــر قائــم علــى ســند صحيــح مــن 

القانــون متعينــاً القضــاء برفضــه.
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وحيــث إنــه عــن الدفــع المبــدئ بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم توقيــع صحيفتهــا مــن محــام مقبــول أمــام 
هــذه المحكمــة، فإنــه لمــا كانــت المــادة )25( مــن قانــون مجلــس الدولــة رقــم )47( لســنة 1972 
تنــص علــى أن “يقــدم الطلــب إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة بعريضــة موقعــة مــن محــام مقيــد 

بجــدول المحاميــن المقبوليــن أمــام تلــك المحكمــة ………….”
وتنــص المــادة )37( مــن قانــون المحامــاة رقــم )17( لســنة 1983 علــى أن ” للمحامــي المقيــد 
بجــدول محاكــم الاســتئناف حــق الحضــور والمرافعــة أمــام جميــع محاكــم الاســتئناف ومحاكــم 
القضــاء الإداري. ولا يجــوز قبــول صحــف الدعــاوى أمــام هــذه المحاكــم أو مــا يعادلهــا إلا إذا 

لا حكــم ببطــلان الصحيفــة ….” كانــت موقعــاً عليهــا واإ
وتنــص المــادة )58( مــن ذات القانــون علــى أن “لا يجــوز تقديــم صحــف الاســتئناف وتقديــم 
المحاميــن  أحــد  مــن  موقعــة  كانــت  إذا  إلا  الإداري  القضــاء  محكمــة  أمــام  الدعــاوى  صحــف 

المقبوليــن أمامهــا …. ويقــع باطــلًا كل إجــراء يتــم بالمخالفــة لأحــكام هــذه المــادة”
كمــا تنــص المــادة )20( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم )13( 
لسنة 1968 على أن “يكون الإجراء باطلًا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه 

عيــب لــم تتحقــق بســببه الغايــة مــن إجــراءه ….”
وحيــث إن مقتضــى مــا تقــدم ، أن المشــرع فــي تنظيمــه لرفــع الدعــوى أمــام محكمــة القضــاء 
الإداري والمحاكــم الإداريــة قــد اســتلزم أن يقــدم طلــب إلغــاء القــرارات الإداريــة والطلبــات الأخــرى 
التــي تدخــل فــي اختصــاص هــذه المحاكــم إلــى قلــم كتــاب المحكمــة المختصــة بعريضــة موقعــة 
مــن محــام مقيــد بجــدول المحاميــن المقبوليــن أمــام المحكمــة المقــدم لهــا الطلــب ، وأن توقيــع 
عريضــة الدعــوى مــن محــام مقبــول أمــام المحكمــة المختصــة هــو إجــراء جوهــري ويجــب أن 
لا كانت باطلة ، فإذا ثبت عدم توقيع صحيفة الدعوى من المحامي  يســتكمل شــكل العريضة واإ

المقبــول للمرافعــة أمــام المحكمــة التــي قيــدت بجدولهــا قضــى ببطــلان هــذه الصحيفــة.
)حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــي 9095، 9165 لســنة 43 ق.ع جلســة 28 

)2006 / 6/
ذ كان الثابــت مــن مطالعــة صحيفــة الدعــوى الماثلــة تبيــن  وحيــث إنــه تأسيســاً علــى مــا تقــدم، واإ
أنهــا قدمــت إلــى قلــم كتــاب هــذه المحكمــة فــي التاريــخ المــدون بمقدمــة هــذا الحكــم وممهــورة 
بتوقيعهــا مــن الأســتاذ أحمــد حميــد المحامــي المقيــد بجــدول المحاميــن المقبوليــن أمــام محكمتــي 
النقــض والإداريــة العليــا، ممــا تكــون معــه صحيفــة الدعــوى مســتوفاة لهــذا الإجــراء الجوهــري الــذي 
تطلبــه القانــون لقبولهــا، ومــن ثــم يضحــى الدفــع بعــدم اســتيفائها لهــذا الإجــراء غيــر قائــم علــى 

أســاس ســليم مــن القانــون ممــا يتعيــن معــه القضــاء بعــدم قبولــه.

وحيــث إنــه عــن الدفــع المبــدئ بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء شــرطي المصلحــة والصفــة فــي 
المدعييــن ادعــاء بأنهمــا لــم يقدمــا أي طلبــات إلــى هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بخصــوص 
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تخصيــص قطعــة أرض لهمــا بمدينــة القاهــرة الجديــدة ، واســتناداً إلــى نــص المــادة )3( مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة التــي تشــترط أن يكــون لرافــع الدعــوى مصلحــة شــخصية ومباشــرة 
وقائمــة يقرهــا القانــون ، وبالتالــي فــلا تكــون لهمــا صفــة ولا مصلحــة فــي طلباتهمــا ببطــلان أو 
فســخ عقــد البيــع المبــرم بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والشــركة العربيــة للمشــروعات 

والتطويــر العمرانــي المثــار بشــأنه النــزاع فــي هــذه الدعــوى.
وحيــث إن مفهــوم المصلحــة فــي الدعــوى الماثلــة باعتبارهــا مــن المنازعــات الإداريــة يتســع بحيــث 
لا تتقيــد فيهــا المصلحــة حرفيــاً بحــق أو مركــز قانونــى ذاتــي أو شــخصي لرافــع الدعــوى، فضــلًا 
عــن ذلــك فــإن مجلــس الدولــة الفرنســي قــد تخفــف فــي تطلــب شــروط المصلحــة فيمــا يتعلــق بهــذه 
المنازعــات، وقــد صــار علــى نهجــه مجلــس الدولــة المصــري، إذ يســتوي فــي توافــر المصلحــة 
لرافــع الدعــوى أن يكــون المســاس بمصلحتــه فــي تاريــخ رفــع الدعــوى أو فــي تاريــخ لاحــق ومهمــا 
كانــت الدرجــة التــي يكــون عليهــا المســاس بالمصلحــة طالمــا قــدرت المحكمــة كفايــة هــذه الدرجــة.

كمــا أن مــن المســتقر عليــه اندمــاج الصفــة فــي المصلحــة فــي الدعــاوى الإداريــة وهــو مــا يعبــر 
عنــه بالمصلحــة المانحــة للصفــة فــي التقاضــي. ولمــا كانــت هــذه الأحــكام فــي شــأن المصلحــة 
فــي الدعــاوى الإداريــة قــد أوجبتهــا الطبيعــة القانونيــة لهــذه الدعــاوى ، كمــا فرضــه هدفهــا الأســمى 
الــذى اســتنت مــن أجلــه هــذه الوســيلة القضائيــة لتكــون ضمانــاً لمبــدأ المشــروعية الــذى يرتكــز 
عليــه بنــاء الــدول المتحضــرة ، والــذى يؤســس عليــه البنيــة التحتيــة التــي يؤســس عليهــا بنــاء 
الحقــوق والحريــات المكفولــة دســتورياً ودوليــاً الأمــر الــذى لا يجــوز معــه تطبيــق نــص المــادة )3( 
مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة معدلــة بالقانــون رقــم )81( لســنة 1996 فــي النــزاع 
الماثــل وعلــى النحــو الــذى طلبتــه الجهــة الإداريــة المدعــى عليهــا والشــركة المتدخلــة انضماميــاً 
إلــى جانبهــا فــي مذكــرات دفاعهمــا ســنداً لدفعهمــا بانتفــاء مصلحــة وصفــة المدعييــن لمــا يمثلــه فــي 
ذلــك مــن تعــارض مــع طبيعــة المنازعــات الإداريــة ممــا يفقــد النــص المشــار إليــه شــرط انطباقــه 
وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة العليــا ـ دائــرة توحيــد المبــادئ فــي حكمهــا الصــادر فــي الطعــن 

رقــم 1522 لســنة 27 ق.ع جلســة 9 / 4 / 2007.
)فــي هــذا المعنــى حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــي 5546 و 6013 لســنة 55 

ق .ع جلسة 27 / 2 / 2010).
وحيــث لمــا كان مــا تقــدم، وكان المدعيــان مــن مواطنــي جمهوريــة مصــر العربيــة وهــم مــن 
المخاطبيــن بأحــكام الدســتور ويحــق لهمــا الدفــاع عمــا يبــدو لهمــا أنــه حــق مــن حقوقهمــا المتعلقــة 
ببيــع جــزء مــن أراضــي الدولــة، ومــن ثــم قــد يكــون توافــر فــي شــأنهما شــرط المصلحــة وتحققــت 
لهمــا الصفــة فــي إقامــة هــذه الدعــوى، وبالتالــي يغــدو الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء شــرطي 
المصلحــة والصفــة غيــر قائــم علــى أســاس ســليم مــن القانــون ممــا يتعيــن القضــاء بعــدم قبولــه.

وحيــث أنــه عــن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا بغيــر الطريــق الــذى رســمه القانــون رقــم )7( 
لســنة 2000 بإنشــاء لجــان التوفيــق فــي بعــض المنازعــات التــي تكــون الــوزارات والأشــخاص 
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المعنوية العامة طرفاً فيها ، فإنه لما كان المستقر عليه ، أنه إذا رفعت الدعوى أمام المحكمة 
المختصــة وكانــت الطلبــات فيهــا مســتثناة مــن العــرض علــى اللجــان المنصــوص عليهــا فــي 
القانــون رقــم )7( لســنة 2000 المشــار إليــه ، أو كانــت الدعــوى رفعــت بــذات الطلبــات التــي لجــأ 
المدعــى بشــأنها إلــى لجــان التوفيــق المختصــة ، ثــم عدلــت الطلبــات أمــام المحكمــة ، وكانــت 
هــذه الطلبــات المعدلــة لا تعــدو أن تكــون طلبــات مكملــة للطلــب الأصلــي فــي الدعــوى أو مترتبــة 
عليــه أو متصلــة بــه اتصــالًا لا يقبــل التجزئــة ، فمــن ثــم فإنــه لا جــدوى مــن المطالبــة مــرة أخــرى 
باللجــوء إلــى تلــك اللجــان بعــد تعديــل الطلبــات وخاصــة وأن الدعــوى قــد أصبحــت مطروحــة أمــام 

المحكمــة فعــلًا المنــوط بهــا أصــلًا الفصــل فــي موضــوع النــزاع.
)فــي هــذا المعنــى حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 26769 لســنة 52 ق.ع جلســة 

)2008 /11 / 11
ذ كان الثابــت أن الدعــوى الماثلــة أقيمــت مقترنــة بطلــب عاجــل  وحيــث إنــه نــزولًا علــى مــا تقــدم، واإ
فإنهــا بذلــك تكــون مســتثناة مــن العــرض علــى لجــان التوفيــق فــي بعــض المنازعــات وفقــاً لنــص 
المــادة )11( مــن القانــون رقــم )7( لســنة 2000 المشــار إليــه ، ولا ينــال مــن ذلــك قيــام المدعيــان 
بتعديــل طلباتهمــا ببطــلان وفســخ العقــد موضــوع النــزاع بحســبان أن هــذا التعديــل جــاء متصــلًا 
بالطلبــات الأصليــة المقامــة بهــا الدعــوى اتصــالا لا يقبــل التجزئــة ومترتبــاً عليهــا ، ومــن ثــم يكــون 

الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لهــذا الســبب فاقــداً لســنده القانونــي جديــراً بعــدم القبــول.

وحيــث إنــه عــن الدفــع المبــدى بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري ادعــاء بعــدم وجــود 
قــرار إيجابــي أو ســلبى يلــزم جهــة الإدارة المدعــى عليهــا بفســخ أو ببطــلان العقــد محــل النــزاع 
فــي هــذه الدعــوى ، فــإن هــذا الدفــع مــردود بــأن المنازعــة الماثلــة ناشــئة عــن عقــد مــن العقــود 
الإداريــة ، وبالتالــي فإنهــا منازعــة تنتمــى أساســاً إلــى القضــاء الكامــل الــذى لا يتقيــد فــي نظــر 
جــراءات دعــاوى إلغــاء القــرارات الإداريــة ، باعتبــار أن  هــذه الدعــاوى هــذه الدعــاوى بمواعيــد واإ
المنازعــة العقديــة ناشــئة مباشــرة عــن أحــكام العقــد تنفيــذاً لهــا ، والقضــاء الكامــل يخــول القاضــي 
تصفيــة النــزاع كليــة فيلغــى القــرارات المخالفــة للقانــون إن وجــدت ثــم يترتــب علــى ذلــك نتيجــة 
كاملة من الناحية الإيجابية أو الســلبية بحســبان أن المنازعة في جملتها منازعة عقدية ، ومتى 
كان الأمــر كذلــك فــإن الدفــع المبــدى فــي هــذا الشــأن يضحــى غيــر قائــم علــى أســاس ســليم مــن 

القانــون متعينــاً عــدم قبولــه.

وحيــث إنــه عــن الموضــوع ، فــإن الثابــت مــن الأوراق ، أنــه بتاريــخ 1 / 8 / 2005 أبــرم عقــد 
بيــع ابتدائــي بيــن كل مــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة “الطــرف الأول البائــع” والشــركة 
العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي “الطــرف الثانــي المشــترى” وقــد تضمــن هــذا العقــد النــص 
فــي تمهيــده علــى أن الهيئــة المذكــورة جهــاز الدولــة المســئول عــن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة 
الجديــدة وتنميتهــا ســياحياً وعمرانيــاً واقتصاديــا واجتماعيــا ورغبــة منهــا فــي دفــع عجلــة التنميــة 
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بهــذه المجتمعــات بخطــى أوســع فقــد دعــت شــركات قطــاع الأعمــال العــام وقطــاع الأعمــال 
الخــاص والأفــراد الذيــن يجــدون لديهــم المقــدرة الماليــة والخبــرة الفنيــة للمشــاركة فــي تحقيــق تلــك 
الغايــة المســتهدفة حيــث طــرح الطــرف الأول مســاحات كبيــرة مــن الأراضــي بالمجتمعــات الجديــدة 
للبيع بغرض تحقيق الهدف ســالف الذكر ، وقد تقدم الطرف الثاني لحجز مســاحة من الأرض 
بمدينــة القاهــرة الجديــدة مقدارهــا ثمانيــة آلاف فــدان تقريبــاً لإقامــة مشــروع إســكان حــر علــى جــزء 
منهــا يقــدر بحوالــي خمســة آلاف فــدان بحيــث يكــون مجتمعــاً متكامــلًا بمــا فيــه مــن أبنيــة ومرافــق 
داخليــة ومبانــي ســكنية ومبانــي خدمــات وأعمــال تنســيق الموقــع ومســطحات خضــراء وزراعــة 
وفقــاً للتخطيــط الــذى يقــدم مــن الطــرف الثانــي ويوافــق عليــه الطــرف الأول أمــا باقــي المســاحة 
ومقدارهــا ثلاثــة آلاف فــدان تســتغل بإقامــة مشــروعات اســتثمارية ذات طبيعــة خاصــة بالمشــاركة 
مــع الهيئــة وقــد وافقــت الهيئــة علــى حجــز مســاحة خمســة آلاف فــدان محــل هــذا العقــد لإقامــة 
مشــروع للإســكان الحــر ، أمــا مســاحة ثلاثــة آلاف فــدان الأخــرى فســيتم الاتفــاق علــى أســلوب 
اســتغلال هــذه الأرض لاحقــاً بنظــام المشــاركة مــع الهيئــة أو تخصيصهــا وفقــاً للنظــم والقواعــد 
المتبعــة بالهيئــة فــي هــذا الشــأن …. ويلتــزم الطــرف الثانــي بتنفيــذ مكونــات المشــروع مــن مبانــي 
ســكنية وخدميــة شــاملة وتوصيــل وتنفيــذ المرافــق الداخليــة والفرعيــة علــى نفقتــه الخاصــة وفقــاً 
للرســومات والتخطيــط الــذى يقــدم منــه ويعتمــد مــن الطــرف الأول ، وقــد وافــق الطــرف الأول علــى 
أن يتــم ســداد قيمــة الأرض المخصصــة للطــرف الثانــي “مســاحة خمســة آلاف فــدان” فــي شــكل 
عينــي عبــارة عــن واحــدت ســكنية كاملــة التشــطيب بالمشــروع نســبتها )7%( ســبعة فــي المائــة مــن 
إجمالــي مســطحات الوحــدات الســكنية شــاملة مــا يخصهــا مــن أراضــي باعتبــار أن مســاحة أرض 
المشــروع بالكامــل مقــام عليهــا عمــارات ســكنية فقــط طبقــاً للشــروط البنائيــة المحــددة مــن الطــرف 
الأول والــواردة بالملحــق رقــم )1( ويحــق للطــرف الثانــي تنفيــذ مناطــق فيــلات وتقســيم أراضــي 
وخدمــات بجميــع أنواعهــا بمــا فيهــا الخدمــات التجاريــة والترفيهيــة ووفقــاً للتخطيــط العــام للمشــروع 

الــذى يتقــدم بــه الطــرف الثانــي ويعتمــد مــن الطــرف الأول.
كمــا نصــت بعــض بنــود العقــد المشــار إليــه علــى أن )البنــد الثالــث( خصــص الطــرف الأول 
)الهيئــة( للطــرف الثانــي )الشــركة( قطعــة الأرض الفضــاء الكائنــة بمنطقــة الامتــداد العمرانــي 
بمدينــة القاهــرة الجديــدة بمســاحة خمســة آلاف فــدان تعــادل واحــد وعشــرين مليــون متــر مربــع 
تحــت العجــز والزيــادة وفقــاً للتحديــد النهائــي الــذى يصــدر مــن إدارة المســاحة بجهــاز مدينــة 
القاهــرة الجديــدة ، وذلــك لإقامــة مشــروع للإســكان الحــر )البنــد الرابــع( يلتــزم الطــرف الثانــي 
بســداد قيمــة الأرض المخصصــة مــن الطــرف الأول فــي شــكل عينــي فقــط )7%( وحــدات ســكنية 
بالمشــروع ، والتــي كان  المقامــة  العمــارات  التشــطيب مــن إجمالــي مســطحات مبانــي  كاملــة 
يمكــن إقامتهــا فــي الأراضــي المخصصــة للفيــلات )البنــد الثامــن( يقــر الطــرف الثانــي أنــه عايــن 
الأرض موضــوع هــذا العقــد المعاينــة التامــة النافيــة للجهالــة ، كمــا يقــر بقبــول شــرائها بحالتهــا 
… )البنــد الثالــث عشــر( يقــر الطــرف الثانــي بعلمــه بأحــكام القانــون رقــم )59( لســنة 1979 فــي 
شــأن المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة التــي تحظــر علــى الطــرف الثانــي التصــرف بــأي نــوع مــن 
أنــواع التصرفــات فــي المســاحة موضــوع هــذه العقــد كلهــا أو جــزء منهــا إلا بعــد تســليم الطــرف 
الأول النســبة المحــددة لــه بالمرحلــة المطلــوب التصــرف فيهــا أو جــزء منهــا كمقابــل للثمــن بهــذه 
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المرحلــة فضــلًا عــن إتمــام تنفيــذ هــذه المرحلــة وفــى حالــة المخالفــة يعتبــر هــذا العقــد مفســوخاً 
مــن تلقــاء نفســه دون حاجــة إلــى اســتصدار حكــم قضائــي ، )البنــد التاســع عشــر( يقــع علــى 
عاتــق الطــرف الأول توصيــل المرافــق الرئيســية مــن ميــاه وصــرف صحــى وطــرق إلــى حــدود 
الأرض المخصصــة متوافقــاً مــع البرنامــج الزمنــى التنفيــذي للمشــروع … ، )البنــد العشــرون( 
مــدة تنفيــذ المشــروع بأكملــه عشــرون ســنة تبــدأ مــن تاريــخ توقيــع هــذا العقــد ، ويجــوز للطــرف 
الأول ولأســباب التــي يقدرهــا مــد هــذه المــدة خمــس ســنوات كفتــرة ســماح للطــرف الثانــي لإنهــاء 
مــا تبقــى مــن المشــروع علــى ألا تتجــاوز المــدة الكليــة للتنفيــذ خمــس وعشــرون ســنة … ، )البنــد 
الثالــث والعشــرون( يتــم التنســيق بيــن الطرفيــن قبــل طــرح الطــرف الأول لحصتــه العينيــة المســلمة 
لــه عــن كل مرحلــة علــى تحديــد الأســعار وأســلوب الســداد توقيــت الطــرح لــكل مرحلــة علــى حــدة.

وحيــث إنــه بتاريــخ 21 / 12 / 2008 تــم الاتفــاق بيــن الهيئــة والشــركة علــى تحريــر ملحــق لعقــد 
البيــع المــؤرخ 1/ 8 / 2005 متضمنــاً النــص فــي البنــد الثانــي منــه علــى أن “وافــق الطــرف 
الأول )الهيئة( على زيادة المســاحة المخصصة لإقامة مشــروع الإســكان الحر بمســاحة مقدارها 
ثلاثة آلاف فدان ليكون إجمالي المســاحة المخصصة للإســكان الحر ثمانية آلاف فدان تعادل 
ثلاثــة وثلاثــون مليــون وســتمائة ألــف متــر مربــع ، تحــت العجــز والزيــادة وطبقــاً للتحديــد النهائــي 
الــذى يصــدر مــن إدارة المســاحة بجهــاز مدينــة القاهــرة الجديــدة ، وفــى البنــد الثالــث يلتــزم الطــرف 
الثانــي بســداد قيمــة الأرض المخصصــة مــن الطــرف الأول ثمانيــة آلاف فــدان فــي شــكل عينــي 

علــى النحــو الــوارد بالبنــد الرابــع مــن العقــد الأصلــي المبــرم فــي 1 / 8 / 2005 .
وحيــث أنــه تبيــن مــن مطالعــة الأوراق فقــد تبيــن صــدور قــرارات وزيــر الإســكان والمرافــق والتنميــة 
العمرانية أرقام )170( لسنة 2006، و )96(، )104( لسنة 2007، و )159( لسنة 2008 
و )95(، )96(، )97(، )98(، )99(، )187(، )473( لســنة 2009، باعتمــاد المخطــط 
التفصيلــي للمشــروع المقــدم مــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي لإقامتــه علــى 
الأرض موضــوع العقــد المشــار إليــه، وكذلــك اعتمــاد المخططــات التفصيليــة للمناطــق الترفيهيــة 
القطــاع  خدمــات  وكــذا  والعمــارات،  الفيــلات  إســكان  ومناطــق  الرياضــي،  والنــادي  والتجاريــة 

الســكاني.
وحيــث أن المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم )89( لســنة 1998 بإصــدار قانــون تنظيــم المناقصــات 
المناقصــات  تنظيــم  شــأن  فــي  المرافــق  القانــون  بأحــكام  “يعمــل  أن  علــى  تنــص  والمزايــدات 
ـ مــن وزارات ومصالــح،  والمزايــدات، وتســري أحكامــه علــى وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة 
وأجهــزة لهــا موازنــات خاصــة ـ وعلــى وحــدات الإدارة المحليــة، وعلــى الهيئــات العامــة، خدميــة 

كانــت أو اقتصاديــة.
ويلغــى القانــون رقــم )147( لســنة 1962 بشــأن تنفيــذ أعمــال خطــة التنميــة الاقتصاديــة، وقانــون 
تنظيــم المناقصــات والمزايــدات رقــم )9( لســنة 1983، كمــا يلغــى كل حكــم أخــر يخالــف أحــكام 

القانــون المرافــق”.
وتنــص المــادة الرابعــة مــن ذات القانــون علــى أن:” ينشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية، 
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ويعمــل بــه بعــد ثلاثيــن يومــاً مــن اليــوم التالــي لتاريــخ نشــره”.
وقــد نشــر هــذا القانــون فــي الجريــدة الرســمية العــدد 19 مكــرر بتاريــخ 8 / 5 / 1998 وبــدأ 

العمــل بــه فــي 8 / 6 / 1998.
وحيــث إن المشــرع فــي قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم )89( لســنة 
1998، قــد أفــرد بابــاً كامــلًا مــن هــذا القانــون لأحــكام التــي أوجــب العمــل بهــا فــي بيــع العقــارات 
والمنقــولات والمشــروعات والترخيــص بالانتفــاع أو باســتغلال العقــارات، وقــد نصــت مــواد هــذا 
البــاب علــى أن المــادة )30( “يكــون بيــع وتأجيــر العقــارات والمنقــولات والمشــروعات التــي ليــس 
لهــا الشــخصية الاعتباريــة، والترخيــص بالانتفــاع أو باســتغلال العقــارات والمنقــولات الســياحية 

والمقاصــف، عــن طريــق مزايــدة علنيــة عامــة أو محليــة أو بالمظاريــف المغلقــة.
ومــع ذلــك يجــوز اســتثناءً، وبقــرار مســبب مــن الســلطة المختصــة، التعاقــد بطريــق الممارســة 

المحــدودة فيمــا يلــي:
أ ـ الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها.

ب ـ حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة.
جـــ الأصنــاف التــي لــم تقــدم عنهــا أي عــروض فــي المزايــدات أو التــي لــم يصــل ثمنهــا إلــى الثمــن 

الأساسي.
د ـ الحالات التي لا تجاوز قيمتها خمسين ألف جنيه.

ويتم ذلك كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية.
ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلى ممارسة محدودة.

المــادة )31( ” يجــوز فــي الحــالات العاجلــة التــي لا تحتمــل إتبــاع إجــراءات المزايــدة أو الممارســة 
المحدودة.

أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من:
أ ـ رئيــس الهيئــة، أو رئيــس المصلحــة ومــن لــه ســلطاته فــي الجهــات الأخــرى، وذلــك فيمــا لا 

تجــاوز قيمتــه عشــرين ألــف جنيــه.
ب ـ الوزير المختص، ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين ألف جنيه.

المــادة )32( “تتولــى الإجــراءات فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي هــذا البــاب لجــان تشــكل 
علــى النحــو المقــرر بالنســبة للجــان فتــح المظاريــف ولجــان البــت فــي المناقصــات، وتســري علــى 
البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات 
القواعــد والإجــراءات المنظمــة للشــراء بطريــق الممارســة المحــدودة، وذلــك كلــه بمــا لا يتعــارض 

مــع طبيعــة البيــع أو التأجيــر أو الترخيــص”.
المــادة )33( “تشــكل بقــرار مــن الســلطة المختصــة لجنــة تضــم الخبــرات والتخصصــات النوعيــة 
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اللازمــة، تكــون مهمتهــا تحديــد الثمــن أو القيمــة الأساســية لمحــل التعاقــد وفقــاً للمعاييــر والضوابــط 
التــي تنــص عليهــا اللائحــة التنفيذيــة، علــى أن يكــون الثمــن أو القيمــة الأساســية ـ ســرياً”.

المــادة )34( ” يكــون إرســاء المزايــدة علــى مقــدم أعلــى ســعر مســتوف للشــروط بشــرط ألا يقــل 
عــن الثمــن أو القيمــة الأساســية” المــادة )35( “تلغــى المزايــدة قبــل البــت فيهــا إذا اســتغنى عنهــا 
نهائيــاً، أو اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، أو لــم تصــل نتيجتهــا إلــى الثمــن أو القيمــة الأساســية، 

كمــا يجــوز إلغاؤهــا إذا لــم يقــدم عــرض وحيــد مســتوف للشــروط.
ويكــون الإلغــاء فــي هــذه الحــالات بقــرار مــن الوزيــر المختــص، ومــن لــه ســلطاته بنــاء علــى 
توصيــة لجنــة البــت، ويجــب أن يشــتمل قــرار إرســاء المزايــدة أو إلغائهــا علــى الأســباب التــي بنــى 

عليهــا. وتنظــم اللائحــة التنفيذيــة مــا يتبــع مــن إجــراءات فــي حالــة الإلغــاء.
كمــا صــدر القانــون رقــم )148( لســنة 2006 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات 
والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 متضمنــاً إضافــة مــادة جديــدة برقــم 31 
مكــرراً تنــص علــى أنــه “اســتثناء مــن أحــكام المادتيــن )30 و31( مــن هــذا القانــون ، يجــوز 
التصــرف فــي العقــارات أو الترخيــص بالانتفــاع بهــا أو باســتغلالها بطريــق الاتفــاق المباشــر 
لواضعــي اليــد عليهــا الذيــن قامــوا بالبنــاء عليهــا أو لمــن قــام باســتصلاحها واســتزراعها مــن صغــار 
المزارعيــن ، بحــد أقصــى مائــة فــدان فــي الأراضــي الصحراويــة والمســتصلحة ، وعشــرة أفدنــة فــي 
الأراضــي الزراعيــة القديمــة ، وكذلــك بالنســبة إلــى زوائــد التنظيــم ، وفــى غيــر ذلــك مــن حــالات 
الضــرورة لتحقيــق اعتبــارات اجتماعيــة أو اقتصاديــة تفتضيهــا المصلحــة العامــة ، وذلــك كلــه وفقــاً 
للقواعــد والإجــراءات التــي يصــدر بهــا قــرار مــن مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الماليــة ، 
يتضمــن الشــروط التــي يلــزم توافرهــا لإجــراء التصــرف أو الترخيــص ، وتحديــد الســلطة المختصــة 

بإجرائــه واعتمــاده وأســس المقابــل العــادل بــه وأســلوب ســداده”.
وحيــث إن مفــاد النصــوص المتقدمــة أن العمــل بأحــكام القانونيــن رقمــي )147( لســنة 1962 و 
9 لســنة 1983 ســالفي الذكــر توقــف اعتبــاراً مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 
آنــف الذكــر فــي 8 / 6 / 1998 وكذلــك أي حكــم أخــر يخالــف أحــكام هــذا القانــون ، الــذى 
جعــل الأصــل فــي التصــرف فــي الأراضــي المملوكــة للدولــة ووحــدات الإدارة المحليــة لأفــراد 
ســواء بالبيــع أو التأجيــر أو الترخيــص بالانتفــاع بهــا أو باســتغلال العقــارات أمــلاك الدولــة أن 
يتــم عــن طريــق مزايــدة علنيــة ، عامــة أو محليــة أو بالمظاريــف المغلقــة ، واســتثناء إمــا بطريــق 
الممارســة المحــدودة فــي حــالات محــددة أو التعاقــد بطريــق الاتفــاق المباشــر فــي حــالات عاجلــة 
معينــة حصــراً علــى أن تتبــع فــي هــذه الحــالات الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون ولائحتــه 

التنفيذيــة التــي تتضمــن هــذه الأحــكام فــي المــواد مــن )114( إلــى )132( مــن هــذه اللائحــة.
المــادة  فــي  ينــص  لســنة 1948  رقــم )131(  بالقانــون  الصــادر  المدنــي  القانــون  إن  وحيــث 
)1( منــه علــى أن “)1( تســري النصــوص التشــريعية علــى جميــع المســائل التــي تتناولهــا هــذه 
النصــوص فــي لفظهــا أو فــي فحواهــا.” وفــى المــادة )2( علــى أنــه “لا يجــوز إلغــاء نــص تشــريعي 
إلا بتشــريع لاحــق ينــص صراحــة علــى هــذا الإلغــاء، أو يشــتمل علــى نــص يتعــارض مــع نــص 
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التشــريع القديــم أو ينظــم مــن جديــد الموضــوع الــذي ســبق أن قــرر قواعــده ذلــك التشــريع” …. 
ومفــاد هذيــن النصيــن أن الأصــل فــي ســريان القاعــدة القانونيــة الخاصــة، ولا ينعطــف علــى مــا 

وقــع قبلــه مــن وقائــع مــا لــم ينــص علــى خــلاف ذلــك.
)الإدارية العليا ـ طعن 6316 لسنة 44 ق.ع جلسة 28 / 4 / 2001(

وحيــث إن المســتقر عليــه ، أنــه إذا أعــاد المشــرع مــن جديــد تنظيــم الموضــوع الــذى تناولتــه 
نصــوص تشــريع ســابق ، وذلــك بــأن أحــل محــل النصــوص المقابلــة لهــا أحكامــاً جديــدة اســتعاض 
بهــا كليــة عنهــا ، فمــن ثــم تكــون هــذه النصــوص البديلــة قــد ألغــت ضمنــاً مــا يقابلهــا مــن أحــكام 
في التشــريع الســابق وتقوم بالتالي مســتقلة عنها ، ذلك أن الأصل في النصوص التشــريعية هو 
ســريانها بأثــر مباشــر مــن تاريــخ العمــل بهــا مــا لــم يلغهــا المشــرع بتشــريع لاحــق ينــص صراحــة 
علــى هــذا الإلغــاء أو يشــتمل علــى نــص يتعــارض مــع نــص التشــريع القديــم أو ينظــم مــن جديــد 

الموضــوع الــذى ســبق أن قــرر قواعــده ذلــك التشــريع الســابق.
»حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة رقــم 44 لســنة 12 ق.دســتورية بجلســة 7 / 12 

»1991 /
وحيــث إنــه لمــا كان مــا تقــدم ، فإنــه بصــدور قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر 
بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 والعمــل بــه ، فقــد صــار هــذا القانــون بمثابــة الشــريعة العامــة 
فــي شــأن جميــع التعاقــدات التــي تجريهــا وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة والأشــخاص المعنويــة 
جــراءات هــذه التعاقــدات  العامــة بحســبانه قــد تضمــن تنظيمــاً جامعــاً مانعــاً لــكل طــرق وأســاليب واإ
وبالتالــي يكــون مــن حيــث نطــاق ســريانه جامعــاً لــكل الوحــدات الإداريــة التــي يتكــون منهــا الجهــاز 
الإداري للدولــة مــن وزارات ومصالــح وأجهــزة لهــا موازنــات خاصــة ووحــدات الإدارة المحليــة 
والهيئــات العامــة خدميــة كانــت أو اقتصاديــة ، وجامعــاً كذلــك لــكل أنــواع التعاقــدات التــي تبرمهــا 
هــذه الجهــات ، ومانعــاً مــن تطبيــق أي أحــكام قانونيــة أخــرى علــى هــذه التعاقــدات ســواء كانــت 
هــذه الأحــكام عامــة أو خاصــة ، بحســبانه قــد نــص صراحــة علــى إلغــاء بعــض القوانيــن التــي 
جــراءات تلــك التعاقــدات ، كمــا نــص علــى إلغــاء شــامل لــكل مــا يخالفــه مــن  كانــت تنظــم طــرق واإ

أحــكام أخــرى ســابقة عليــه تنظــم التصرفــات التــي عناهــا بالتنظيــم.
وحيــث إنــه ممــا يؤكــد مــا تقــدم مــا قضــت بــه المحكمــة الإداريــة العليــا ، وقــد تواتــر عليــه إفتــاء 
الجمعية العمومية لقســمي الفتوى والتشــريع بمجلس الدولة ، من أنه بصدور القانون رقم )89( 
لســنة 1998 والعمــل بــه ومــا تضمنــه مــن إفصــاح جهيــر عــن ســريان أحكامــه علــى وحــدات 
الجهــاز الإداري للدولــة والإدارة المحليــة والهيئــات العامــة الخدميــة والاقتصاديــة ، فقــد أصبحــت 
هــذه الجهــات بمــا فيهــا الهيئــات العامــة الخاضعــة لأحكامــه دون تفرقــة بيــن كونهــا تنتمــى إلــى 
وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة والإدارة المحليــة التــي تســرى عليهــا الأنظمــة الحكوميــة أو تنــدرج 
فــي عــداد الهيئــات العامــة التــي تنظمهــا قوانيــن ولوائــح خاصــة ، وهــذا النهــج الــذى ســلكه المشــرع 
يغايــر نهــج قانــون المناقصــات والمزايــدات الســابق الصــادر بالقانــون رقــم )9( لســنة 1983 الــذى 
كان يقضــى بســريان أحكامــه علــى بعــض الجهــات فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي القوانيــن 
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ذ عمــد المشــرع إلــى إلغــاء ذلــك القانــون بموجــب  والقــرارات المتعلقــة بإنشــائها أو تنظيمهــا ، واإ
القانــون رقــم )89( لســنة 1998 المشــار إليــه وأخضــع جميــع الجهــات المنصــوص عليهــا فــي 
المــادة الأولــى مــن مــواد إصــداره لأحكامــه بصفــة مطلقــة دون أن يقيــد ذلــك بمــا قــد يــرد مــن 
نصــوص فــي القوانيــن والقــرارات المنشــئة أو المنظمــة لهــا لا منــاص مــن القــول بخضــوع الهيئــات 
العامــة الخدميــة أو الاقتصاديــة لأحكامــه فيمــا نظمــه مــن وســائل لإبــرام العقــود أيــاً كانــت طبيعتهــا 
القانونيــة ، ويتعيــن عليهــا ولوجهــا ، لأن هــذا القانــون قــد نســخ مــا قبلــه مــن قوانيــن أو لوائــح 
كانــت ســاريه فــي شــأن مــا تناولــه بالتنظيــم بمــا مــؤداه تقيــد جميــع الجهــات الخاضعــة لأحكامــه 
فــي تصرفاتهــا بالإجــراءات المنصــوص عليهــا فيــه فــإذا ولــت وجههــا عــن هــذه الإجــراءات كان 

تصرفهــا مخالفــاً للقانــون.
)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9820 لســنة 48 ق.ع جلســة 6 / 7 / 2003، 
فتــاء الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة رقــم 55 بتاريــخ 16 / 5 /  واإ
2001 جلســة 17 / 2 / 2001 ملــف 96 / 1 / 58، رقــم 224 بتاريــخ 22 / 3 / 2004 

جلســة 14 / 1 / 2004 ملــف 227 / 2 / 7).
وحيــث أنــه لا ينــال ممــا تقــدم قالــة أن المشــرع فــي القانــون رقــم )59( لســنة 1979 فــي شــأن 
إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ، قــد نــاط بهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وقــرر 
انفرادهــا وهيمنتهــا كأصــل عــام علــى أمــور نشــاط المجتمعــات العمرانيــة باعتبارهــا جهــاز الدولــة 
المســئول دون غيرهــا عــن ذلــك ، وأجــاز للهيئــة فــي ســبيل تحقيــق أهدافهــا أن تجــرى جميــع 
التصرفــات والأعمــال التــي مــن شــأنها تحقيــق البرامــج والأولويــات المقــررة وأن تتعاقــد مباشــرة 
مــع الأشــخاص والشــركات والمصــارف والهيئــات المحليــة والأجنبيــة ، وأوجــب أن يكــون الانتفــاع 
بالأراضــي والمنشــآت الداخلــة فــي المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة طبقــاً لأغــراض والأوضــاع 
المقــررة قانونــاً ووفقــاً للقواعــد التــي يضعهــا مجلــس إدارة الهيئــة وتتضمنهــا العقــود المبرمــة مــع 
ذوى الشــأن ، إلا أن القانــون المشــار إليــه قــد خــلا مــن بيــان الوســيلة التــي يتعيــن إبــرام تلــك 
جــراءات وضمانــات تلــك الوســيلة وهــو الأمــر الــذى يقتضــى الرجــوع فــي شــأنه  العقــود بهــا واإ
والحالــة هــذه إلــى الشــريعة العامــة المنظمــة لهــذا الأمــر وهــو قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات 
الــذى جــاء فــي نــص المــادة الأولــى منــه ـ كمــا ســلف البيــان ـ واضــح العبــارة وقاطــع الدلالــة علــى 
ســريان أحكامــه علــى الهيئــات العامــة الخدميــة والاقتصاديــة وهــو مــا يســتوجب مــن هــذه الهيئــات 
الالتــزام بهــذه الأحــكام وعــدم الخــروج عنهــا بمقولــة أن لهــا قوانينهــا ولوائحهــا الخاصــة أو أن مــن 
ســلطاتها وضــع لوائــح خاصــة بهــا لا تتقيــد فيهــا بالأحــكام والنظــم والقواعــد المعمــول بهــا فــي 
الجهــات الحكوميــة ، الأمــر الــذى يؤكــده مــا ورد فــي الأعمــال التحضيريــة لهــذا القانــون ، حيــث 
ورد بالمذكــرة الإيضاحيــة لمشــروع القانــون أن “تســرى أحــكام علــى …. كمــا تســري أحكامــه علــى 
الهيئــات العامــة، ويشــمل ذلــك الهيئــة القوميــة ولا يعتــد بــأي نــص خــاص فــي القوانيــن أو القــرارات 
الخاصة بإنشــاء تلك الهيئات …” كما جرى إبان مناقشــة مشــروع ذلك القانون بمجلس الشــعب 
إذ أبــدى أحــد الأعضــاء تخوفــه ممــا قــد يثــار مــن جــدل حــول ســريان القانــون علــى الهيئــات 
الاقتصاديــة باعتبــار أن لهــا قوانينهــا الخاصــة وأن القاعــدة أن الخــاص يقيــد العــام فتحــدث 
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رئيــس اللجنــة المشــتركة متســائلًا هــل الهيئــات الاقتصاديــة ســتخضع لهــذا القانــون إذ أن هنــاك 
قانونــاً عامــاً وقانونــاً خاصــاً؟ إننــي أعتقــد أن وزيــر الماليــة قــد أوضــح فــي لجنــة الخطــة والموازنــة 
أن جميــع الهيئــات الاقتصاديــة خاضعــة للقانــون الجديــد ســواء كانــت خدميــة أو اقتصاديــة ، 
فحســم رئيــس المجلــس هــذا الجــدل بقولــه ” مــا دامــت المــادة الأولــى نصــت علــى أن القانــون 
يحكــم الأجهــزة ذات الموازنــات الخاصــة والهيئــات فهــذا قاطــع بــأن أي نــص خــاص بقوانيــن هــذه 
الأجهــزة لا يســرى وهــذا باتــر وواضــح … ويجــب ألا نخشــى مــن هــذا …” وعلــق وزيــر الماليــة 
علــى ذلــك بــأن ” الشــركات أيــاً كانــت تخــرج مــن هــذا المشــروع … لكــن الهيئــات ووحــدات الإدارة 
المحليــة هــي التــي تخضــع لمشــروع هــذا القانــون وتدخــل فــي نطاقــه” ممــا يســتخلص معــه مــن 
جملتــه إدراك التوجهــات العامــة التــي توضــح مقصــد التشــريع وأســباب إعــداده حيــث تتضــح جليــة 
نيــة المشــرع المتجهــة مــن البدايــة إلــى إخضــاع جميــع الهيئــات العامــة الخدميــة والاقتصاديــة 
ووحــدات الإدارة المحليــة لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات علــى نحــو مــا تبلــور علــى 

هــدى نــص المــادة الأولــى مــن مــواد إصــدار القانــون ســالف البيــان.
)فتــوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة رقــم 188 بتاريــخ 15 / 4 / 

2004 جلســة 14 /1 / 2004 ـ ملــف رقــم 389 / 1 / 54(
وحيــث إنــه لمــا كانــت نصــوص قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات أنفــة الذكــر تعتبــر مــن 
قبيــل النصــوص الآمــرة ، ومــن ثــم فــلا يجــوز الاتفــاق علــى مــا يخالفهــا أو النــزول عنهــا لتعلقهــا 
بالنظــام العــام وارتباطهــا بالقواعــد الحاكمــة للتصــرف فــي أمــلاك الدولــة ، ومقتضــى ذلــك أن 
تطبيــق أحــكام القانــون رقــم )59( لســنة 1979 بإنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة لا يحــول 
دون تطبيــق أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم )89( لســنة 
1998 ، بــل يتعيــن وجوبــاً تطبيــق أحــكام هــذا القانــون الأخيــر بــداءة باعتبــاره متضمنــاً الأســس 
والقواعــد الخاصــة ببيــع العقــارات والمنقــولات المملوكــة للدولــة ، لذلــك يتعيــن لــدى بيــع الأراضــي 
المملوكــة للدولــة التقيــد بتلــك الأســس والقواعــد الــواردة فــي قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات 
المذكــور والالتــزام بمــا تضمنتــه مــن ضوابــط ومعاييــر ومــا حــدده مــن وســائل لبيــع أراضــي الدولــة 
، وذلــك وفقــاً لمــا أورده تفصيــلًا فــي البــاب الثالــث منــه الــذى نظــم فيــه الســبل الواجبــة الإتبــاع لبيــع 
وتأجيــر العقــارات والمنقــولات ، ومــن ثــم فإنــه يكــون قــد نســخ مــا قبلــه مــن قوانيــن ولوائــح كانــت 
ســارية فــي شــأن مــا تناولــه بالتنظيــم بمــا مــؤداه تقيــد جميــع الجهــات الخاضعــة لأحكامــه ومنهــا 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة فــي تصرفاتهــا فــي أراضــي الدولــة بتلــك الإجــراءات والقواعــد 

والأســس المنصــوص عليهــا فــي ذلــك القانــون.
ذ كان الثابــت مــن الأوراق ، أن هــذا  وحيــث إنــه بتطبيــق مــا تقــدم علــى العقــد موضــوع النــزاع ، واإ
العقــد قــد أبــرم بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والشــركة العربيــة للمشــروعات والتنميــة 
العمرانيــة فــي شــأن بيــع الهيئــة للشــركة ثمانيــة آلاف فــدان بمنطقــة الامتــداد العمرانــي لمدينــة 
القاهــرة الجديــدة وبنــاءً علــى طلــب الشــركة مــن الهيئــة بتخصيــص وبيــع الأرض محــل العقــد 
وقــد وافقــت الهيئــة علــى هــذا الطلــب باعتبارهــا جهــاز الدولــة المســئول عــن إنشــاء المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة وأن الأرض المطلــوب تخصيصهــا وبيعهــا إلــى الشــركة داخلــة فــي أراضــي 
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الدولــة المخصصــة لإنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وســيقام عليهــا مشــروع للإســكان الحــر 
، وذلــك مقابــل تقاضــى الهيئــة المذكــورة ثمنــاً عينيــاً متمثــلًا فــي أحقيتهــا فــي نســبة )7%( ســبعة 
ذ  فــي المائــة مــن إجمالــي الوحــدات الســكنية التــي ســتقوم الشــركة بتنفيذهــا علــى تلــك الأرض ، واإ
كان هــذا البيــن والمســتفاد مــن أوراق الدعــوى ، فإنــه ممــا لاشــك فيــه تقــدم الشــركة بطلبهــا لحجــز 
بــرام هــذا العقــد قــد تــم فــي عــام 2005 وفقــاً لأصــل العقــد  وتخصيــص الأرض موضــوع العقــد واإ
المــؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقــه المــؤرخ 21 / 12 / 2005 ، بمــا مــؤداه أن إجــراءات هــذا 
العقــد وكــذا إبرامــه قــد تمــت بعــد صــدور القانــون رقــم )89( لســنة 1998 المشــار إليــه والعمــل بــه 
ذ كان هــذا القانــون قــد حــدد الســبل التــي يجــب علــى هيئــة المجتمعــات  فــي 8 / 6 / 1998 ، واإ
العمرانيــة ولوجهــا فــي هــذا التعاقــد ، علــى النحــو المنصــوص عليــه تفصيــلًا فــي مــواد البــاب 
الثالــث مــن هــذا القانــون ، وذلــك عــن طريــق المزايــدة العلنيــة العامــة أو المحليــة أو بالمظاريــف 
المغلقــة ، وأجــاز اســتثناء اتبــاع ســبيل الممارســة المحــدودة المنصــوص عليهــا حصــراً فــي المــادة 
)30( منــه ، وكذلــك التعاقــد بطريــق الاتفــاق المباشــر فــي الحــالات العاجلــة التــي لا تحتمــل إتبــاع 
الطــرق الأصليــة المذكــورة ، وبالأســس والإجــراءات والضوابــط المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)31( منــه ، وذلــك كلــه وفقــاً للإجــراءات والقواعــد المنصــوص عليهــا فــي القانــون آنــف الذكــر 
ومــا تضمنتــه اللائحــة التنفيذيــة لهــذا القانــون بقــرار مــن وزيــر الماليــة رقــم 1367 لســنة 1998.

وحيــث إن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة قــد تعاقــدت مــع الشــركة العربيــة للمشــروعات 
والتطويــر العمرانــي علــى بيــع مســاحة ثمانيــة آلاف فــدان بمنطقــة الامتــداد العمرانــي بمدينــة 
القاهــرة الجديــدة ، علــى النحــو الســالف بيانــه ، وذلــك بالتعاقــد مباشــرة مــع هــذه الشــركة دون 
إتبــاع طــرق التعاقــد الواجــب إتباعهــا طبقــاً لقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات رقــم )89( 
لســنة 1998 وهــى بحســب الأصــل المزايــدة العلنيــة عامــة أو محليــة ، كمــا أن أوراق الدعــوى 
ومســتنداتها قــد أكــدت أن ظــروف هــذا التعاقــد تقتضــى ولــوج الطــرق الاســتثنائية المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا القانــون وهــى الممارســة المحــدودة أو الاتفــاق المباشــر ، وأقــد أبرمــت الهيئــة هــذا 
العقــد متجاهلــة أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه الــذى أضحــى الشــريعة 
العامــة الواجبــة الاتبــاع فــي هــذا التعاقــد ، وارتكنــت الهيئــة فــي تعاقدهــا مــع الشــركة المذكــورة إلــى 
أحــكام القانــون رقــم 59 لســنة 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والقــرارات 
المنفــذة لــه ، والتــي جــاءت خلــواً مــن الوســيلة التــي يتعيــن إبــرام العقــد محــل النــزاع مــع الشــركة 
المذكــورة دون ســند تشــريعي وبالمخالفــة لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار 

إليــه.
وحيــث إنــه ثبــت مــن جملــة مــا تقــدم عــدم إتبــاع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة للقواعــد 
والأســس والإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر 
بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 ، فــي شــأن إبرامهــا عقــد البيــع الابتدائــي محــل النــزاع مــع 
الشــركة العربية للمشــروعات والتطوير العمراني ، وتلك القواعد والإجراءات تمثل في مجموعها 
أســس جوهريــة واجبــة الإتبــاع لكونهــا تتعلــق بشــكل وموضــوع العقــد ، فمــن ثــم فــإن مخالفــة الهيئــة 
المذكــورة لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه يجعــل تصرفهــا مشــوباً 
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بالبطــلان ، وترتيبــاً علــى ذلــك فإنــه يتعيــن القضــاء ببطــلان عقــد البيــع الابتدائــي المبــرم بيــن 
الهيئــة والشــركة المذكــورة فــي 1 / 8 / 2005 وملحقــه المــؤرخ 21 / 12 / 2008 ببيــع الهيئــة 
للشــركة مســاحة ثمانيــة آلاف فــدان بمنطقــة الامتــداد العمرانــي بمدينــة القاهــرة الجديــدة لإقامــة 

مشــروع “مدينتــي”.

وحيــث إنــه لا يفــوت المحكمــة فــي هــذا المقــام توجيــه الجهــات الإداريــة  فــي الدولــة إلــى إجــراء 
التصرفــات المخولــة فــي إجرائهــا وفقــاً لأحــكام القوانيــن المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن ، وذلــك 
حمايــة للنظــام القانونــي فــي الدولــة ، باعتبــار أن الدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد فــي جميــع 
أشــكال نشــاطها وأيــا كانــت طبيعــة ســلطاتها بقواعــد قانونيــة تعلــو عليهــا ، وتكــون بذاتهــا ضابطــاً 
لأعمالهــا وتصرفاتهــا فــي أشــكالها المختلفــة ، ذلــك أن ممارســة الســلطة لــم تعــد امتيــازاً لأحــد ، 
ولكنهــا تباشــر نيابــة عــن الجماعــة ولصالحهــا ، والدولــة القانونيــة هــي التــي تتوافــر لــكل مواطــن 
فــي كنفهــا الضمانــة الأوليــة لحمايــة حقوقــه وحرياتــه ، ولتنظيــم الســلطة وممارســتها فــي إطــار 
مــن المشــروعية ، وهــى ضمانــة يدعمهــا القضــاء مــن خــلال اســتقلاله وحصانتــه لتصبــح القاعــدة 

القانونيــة محــوراً لــكل تنظيــم وحــداً لــكل ســلطة ، ورادعــاً لــكل عــدوان.
والقواعــد القانونيــة التــي تعتبــر مــن النظــام العــام هــي قواعــد يقصــد بهــا تحقيــق مصلحــة عامــة 
سياســية أو اجتماعية أو اقتصادية، تتعلق بنظام المجتمع الأعلى، ويعلو على مصلحة الأفراد 
الخاصــة، فيجــب علــى جميــع الأفــراد والجهــات، مراعــاة هــذه المصلحــة وتحقيقهــا، ولا يجــوز لهــم 
أن يناهضوهــا باتفاقــات فيمــا بينهــم، حتــى ولــو تحققــت هــذه الاتفاقــات لهــم مصالــح فرديــة فإنهــا 

لا تتقــدم أمــام المصلحــة العامــة.
كمــا أن وحــدة تطبيــق القاعــدة القانونيــة علــى كافــة المخاطبيــن بهــا متــى اتحــدت مراكزهــم القانونيــة 
مــؤداه قيــام المجتمــع علــى أســاس مــن التضامــن الاجتماعــي بمــا يغنــى وحــدة الجماعــة فــي بنيانهــا 
مكانيــة التوفيــق بينهــا ومزاوجتهــا ببعــض عنــد تزاحمهــا  وتداخــل مصالحهــا لا تصادمهــا ، واإ
واتصــال أفرادهــا وترابطهــم فيمــا بينهــم فــلا يكــون بعضهــم لبعــض إلا ظهيــراً ، ولا يتفرقــون بالتالــي 
بــدداً أو يتناحــرون طمعــاً أو يتنابــذون بغيــاً ، وهــم بذلــك شــركاء فــي مســئوليتهم قبلهــا ولا يملكــون 
التنصــل منهــا أو التخلــي عنهــا ، وليــس لفريــق منهــم أن يتقــدم علــى غيــره انتهــازاً ولا أن ينــال قــدراً 
نمــا تتضافــر جهودهــم وتتوافــق توجهاتهــم لتكــون  مــن الحقــوق يكــون بهــا عدوانــاً أو أكثــر غلــواً واإ
لهــم الفــرص ذاتهــا التــي تقيــم لمجتمعاتهــم بنيانهــا الحــق وتتهيــأ معهــا تلــك الحمايــة التــي ينبغــي 

أن يلــوذ بهــا ضعفاؤهــم ليجــدوا فــي كنفهــا الأمــن والاســتقرار.
كمــا تهيــب المحكمــة بالجهــات الإداريــة عامــة وبهيئــة المجتمعــات العمرانيــة خاصــة الالتــزام 
بالقواعــد القانونيــة الآمــرة التــي تضمنهــا قانــون المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 
الأحــكام  كل  شــتات  يجمــع  موضوعيــة  أســس  علــى  وضعــت  والتــي   ،  1998 لســنة   )89(
جــراءات التصرفــات خاصــة المتعلقــة ببيــع أراضــي الدولــة التــي  القانونيــة التــي كانــت تنظــم واإ
تجريهــا الجهــات الإداريــة فــي الدولــة ســواء كانــت تابعــة للجهــاز الإداري للدولــة أو الأجهــزة ذات 
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الموازنــات الخاصــة أو الهيئــات العامــة الخدميــة و الاقتصاديــة أو وحــدات الإدارة المحليــة ، تلــك 
القواعــد الآمــرة الجامعــة المانعــة ، وذلــك حمايــة للمصلحــة العامــة التــي لا يجــوز أن تختــل ضمانــا 
لتعامــلات يرجــى منهــا رعايــة الحقــوق لا إهدارهــا أو الانتقــاص منهــا وبثــاً للثقــة المشــروعة التــي 
ينبغــي أن تحــاط بهــا تعامــلات الإدارة مــع الأفــراد ، وقمعــاً لــكل صــور الفســاد التــي قــد تفســد تلــك 

التعامــلات وتنــال منهــا.
وحيــث إنــه قــد قضــى فــي هــذه الدعــوى بالطلــب الأصلــي، فمــن ثــم فإنــه لا يكــون محــل للبحــث 

فــي الطلــب الاحتياطــي فيهــا.
وحيث أن خاسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملًا بحكم المادة )184( من قانون المرافعات.
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فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

 أولًا: بقبــول تدخــل الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي خصمــاً منضمــاً إلــى الجهــة 
الإداريــة المدعــى عليهــا.

ثانياً: برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوى
ثالثــا: بقبــول الدعــوى شــكلًا، وفــى الموضــوع ببطــلان عقــد البيــع الابتدائــي المــؤرخ 1 / 8 / 
2005 وملحقــه المــؤرخ 21 / 12 / 2005، ببيــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة إلــى 
الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي، ثمانيــة آلاف فــدان لإقامــة مشــروع مدينتــي 

بمدينــة القاهــرة الجديــدة.
رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، والخصم المتدخل مصروفات تدخله.
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 حيثيات حكم مدينتي الصادر من المحكمة الإدارية العليا )العقد الأول(

مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثالثة – موضوع

جويفــل                                     الســيد  منيــر  محمــد   / المستشــار  الأســتاذ  الســيد  برئاســة  علنــاً  المنعقــدة  بالجلســة 
المحكمــة  ورئيــس  الدولــة  مجلــس  رئيــس 

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين:
مصطفي سعيد مصطفى حنفي )نائب رئيس مجلس الدولة( 
فوزي عبد الراضي سليمان أحمد )نائب رئيس مجلس الدولة(

جعفر محمد قاسم   )نائب رئيس مجلس الدولة(
عليوة مصطفي عيسى فتح الباب )نائب رئيس مجلس الدولة(

 وحضور السيد الأستاذ المستشار / بكر عباس جلال )مفوض الدولة( 
وحضور السيد / نصر خلف عبد اللطيف )سكرتير المحكمة( 

مسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 14 / 9 / 2010
في الطعنين رقمي 30952، 31314 لسنة 56 القضائية عليا

المقامة أولهما من الممثل القانوني للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني
ضـــد

1-  حمدي الدسوقي الفخراني.
2-  ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني.

3-  رئيس مجلس الوزراء.                   » بصفته »
4-  وزير الأسكان والمرافق والتنمية العمرانية       »بصفته »

5-  رئيس مجلس إدارة المجتمعات العمرانية الجديدة         » بصفته »
والمقام ثانيهما من: رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة »بصفته »

ضــد
حمدي الدسوقي الفخراني.  -1
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ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني.  -2
طعنــا فــي: الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء الإداري بالقاهــرة )دائــرة العقــود( بجلســة يــوم 

الثلاثــاء الموافــق 22 / 6 / 2010 فــي الدعــوي رقــم 12622 لســنة 63 قضائيــة. 
الإجراءات: 

فــي يــوم الثلاثــاء الموافــق 29 / 6 / 2010 أودع وكيــل الممثــل القانونــي للشــركة العربيــة 
للمشــروعات والتطويــر العمرانــي قلــم كتــاب المحكمــة الإداريــة العليــا تقريــر طعــن قيــد بجــدول هــذه 
ــاً فــي الحكــم الصــادر مــن محكمــة القضــاء  المحكمــة برقــم 30952 لســنة 56 القضائيــة، طعن
الإداري بالقاهــرة )دائــرة العقــود( بجلســة يــوم الثلاثــاء الموافــق 22 / 6 / 2010، والقاضــي فــي 

منطوقــه بالآتــي:
أولًا: بقبــول تدخــل الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي خصمــاً منضمــاً إلــى الجهــة 

الإداريــة المدعــي عليهــا. 
ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي، وبعدم قبول الدعوي. 

ثالثاً: قبول الدعوي شــكلًا، وفي الموضوع ببطلان عقد البيع الابتدائي المؤرخ 1 / 8/ 2005 
وملحقــه المــؤرخ 21 / 12 / 2005، ببيــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة إلــى الشــركة 
العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي ثمانيــة آلاف فــدان لإقامــة مشــروع مدينتــي بمدينــة 

القاهــرة الجديــدة. 
رابعاً: إلزام الجهة الإدارية المصروفات. 

وطلب الطاعن في ختام تقرير طعنه – بناء على مسافة من أسباب الحكم بالآتي: 
أولًا: قبول الطعن شكلًا. 

ثانيًــا: وبصفــه عاجلــة/ وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه لحيــن الفصــل فــي موضــوع الطعــن، 
درئــا لآثــار يتعــذر تداركهــا. 

وفي الموضوع: إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددًا. 
أصليًــا: بعــدم قبــول الدعــوي لانتفــاء الصفــة والمصلحــة فــي رافعيهــا، ولرفــع الدعــوى بغيــر الطريــق 

القانوني طبقاً للقانون رقم )7( لســنة 2000. 
احتياطيا: في الدعوي الأصلية برفض الدعوي. 

وفــي طلــب التدخــل الهجومــي بإلــزام المدعييــن – المطعــون ضدهمــا – الأول والثانــي خمســين 
لــزام رافعهــا المصروفــات.  ألــف جنيــه كتعويــض، واإ

مــع إلــزام المطعــون ضدهمــا الأول والثانــي المصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة عــن درجتــي 
التقاضــي. 
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وفــي يــوم الخميــس الموافــق 1 / 7 / 2010 أودع وكيــل رئيــس مجلــس إدارة هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة قلــم كتــاب المحكمــة الإداريــة العليــا تقريــر طعــن، قيــد بجدولهــا برقــم 31314 لســنة 
56 القضائيــة، وذلــك طعنــا فــي حكــم القضــاء الإداري الســالف بيانــه، والقاضــي فــي منطوقــه 

بمــا ســلف ذكــره 
وطلــب الطاعــن – بصفتــه فــي ختــام تقريــر طعنــه هــذا – بنــاء علــى مــا ســاقه مــن أســباب – 
تحديــد أقــرب جلســة أمــام دائــرة فحــص الطعــون لتأمــر بوقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه بصفتــه 
مســتعجله لحيــن الفصــل فــي موضــوع الطعــن، ثــم بإحالــة الطعــن إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا 
لتقضــي فيــه بقبــول الطعــن شــكلًا، وفــي الموضــوع: بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء مجــددا 

بالآتــي: 
أصليًا: بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرطي الصفة والمصلحة. 

احتياطيا: رفض الدعوي. 
مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة عن درجتي التقاضي.

وقد تم إعلان الطعنين على النحو المبين بالأوراق. 
وقــد نظــرت دائــرة فحــص الطعــون بالمحكمــة الإداريــة العليــا هذيــن الطعنيــن بجلســة 14 / 7 
/ 2010 حيــث قــدم الحاضــر عــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي )الطاعنــة 
فــي الطعــن رقــم 30952 لســنة 56 ق القضائيــة عليــا( مذكــرة بدفــاع الشــركة أرفــق بهــا صــوراً 
ضوئيــة لبعــض المســتندات ذات الصلــة بموضــوع الطعــن، كمــا قــدم الحاضــرون عــن هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة )الطاعنــة فــي الطعــن رقــم 31314 لســنة 56 قضائيــة( مذكــرة دفــاع 
الهيئــة وثــلاث حوافــظ مســتندات، وقــد مثــل المطعــون ضدهمــا الأول والثانــي فــي الطعنيــن أمــام 

الدائــرة بشــخصيهما. 
وبتلــك الجلســة قــررت الدائــرة إحالــة كل مــن الطعنيــن إلــى هيئــة مفوضــي الدولــة لإعــداد تقريــر 

بالــرأي القانونــي فيــه، وحــددت لنظــر كل منهمــا جلســة الأول مــن أغســطس ســنة 2010. 
وقــد أعــدت هيئــة مفوضــي الدولــة تقريــرًا مســببًا بالــرأي القانونــي فــي الطعنيــن ارتــأت فيــه الحكــم 
مــع مراعــاة إعــلان المطعــون ضدهمــا )المدعييــن( بقبــول الطعنيــن شــكلا ورفضهمــا موضوعــا 

لــزام شــركة والهيئــة الطاعنتيــن مصروفــات كل طعــن علــى حــده.  واإ
وبجلســة 1 / 8 / 2010 نظــرت الدائــرة الطعــن رقــم 3095 لســنة 56 القضائيــة عليــا حيــث 
قــدم الحاضــر عــن الشــرطة الطاعنــة مذكــرة بدفــاع الشــركة وصورتــي حكميــن لمجلــس الدولــة 
ــا إليهمــا كل  الفرنســي، كمــا حضــر المطعــون ضدهمــا الأول والثانــي، وطلــب التدخــل انضماميً

مــن: 
السيد / شاكر السيد إبراهيم. 

)المحامي( الأستاذ / عصام عبد الرحمن سلطان   
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الأستاذ / خالد على عمر المحلاوي    )المحامي( 
الأستاذ / جمال تاج الدين حسن           )المحامي( 

كمــا نظــرت الدائــرة الطعــن رقــم 31314 لســنة 56 القضائيــة عليــا حيــث قــدم الحاضــرون عــن 
الهيئــة الطاعنــة )هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، حافظــة مســتندات( كمــا حضــر المطعــون 

ضدهمــا بشــخصيهما.  
وبهذه الجلســة قررت الدائرة ضم الطعن رقم 31314 لســنة 56 ق القضائية العليا إلى الطعن 
رقــم 30952 لســنة 56 القضائيــة للارتبــاط وليصــدر فيهمــا حكــم واحــد بجلســة 5 / 8 / 2010 

مــع التصريــح بالاطــلاع وتقديــم مســتندات ومذكــرات خــلال ثلاثــة أيــام. 
وخــلال هــذا الأجــل تقدمــت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بمذكــرة بدفاعهــا، كمــا تقدمــت 
هيئــة قضائيــة الدولــة بمذكــرة طلبــت فــي ختامهــا الحكــم: بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر 
ذي صفــة بالنســبة لوزيــر الإســكان ورئيــس مجلــس الــوزراء كمــا قــدم المطعــون ضدهمــا ســت 

مذكــرات دفــاع. 
وبجلســة 5 / 8 / 2010 قــررت الدائــرة إحالــة الطعنيــن إلــى المحكمــة الإداريــة العليــا – الدائــرة 
المحكمــة  نظــرت  الجلســة  وبهــذه   2010 /  8 / بجلســة 10  لنظرهمــا   ) ) موضــوع  الثالثــة 
الطعنيــن، حيــث قــدم الحاضــرون عــن المطعــون ضدهمــا وعــن طالبــي التدخــل انضماميــاً إلــى 
المطعــون ضدهمــا فــي طلباتهمــا مذكرتــي دفــاع وســت حوافــظ مســتندات، كمــا حضــر الســيد / 
جمــال زهــران وطلــب التدخــل انضماميــاً للمطعــون ضدهمــا فــي طلباتهمــا، كمــا طلــب التدخــل 
انضماميــا إلــى الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي الســيد / ســمير عبــاس شــعبان، 

بصفتــه والــد لــكل مــن نجــلاء وأحمــد الحاجزيــن فــي مشــروع مدينتــي.
وبتلــك الجلســة وبنــاء علــى طلــب الحاضريــن عــن الطاعنيــن والمطعــون ضدهمــا، قــررت المحكمــة 
إصــدار الحكــم فــي الطعنيــن بجلســة 14 / 9 / 2010 مــع التصريــح بالاطــلاع وتقديــم مذكــرات 

ومســتندات خلال ثلاثة أســابيع. 
التصريــح بالاطــلاع وتقديــم مذكــرات  مــع  وخــلال هــذا الأجــل، وبتاريــخ 16 / 8 / 2010 

أســابيع.  ثلاثــة  خــلال  ومســتندات 
وخــلال هــذا الأجــل، وبتاريــخ 16 / 8 / 2010 قــدم المطعــون ضدهمــا ) حمــدي الدســوقي 
الفخرانــي، وياســمين حمــدي الدســوقي الفخرانــي ( حافظــة مســتندات ضمــت صــورة ضوئيــة 
ممــا نشــر فــي الصحــف حــول تقريــر الجهــاز المركــزي للمحاســبات بشــأن عقــد » مدينتــي » 
والمخالفــات التــي شــابته ، كمــا قــدم المطعــون ضدهمــا – بــذات التاريــخ – مذكــرة صممــا فيهــا 
لــزام الطاعنيــن المصروفــات، وقدمــا – كذلــك – بتاريــخ 30 / 8 /  علــى طلــب رفــض الطعنيــن واإ
2010 مذكرتيــن بدفاعهــا طلبــا فــي ختامهمــا الحكــم : برفــض الطعنيــن، ورفــض تدخــل الشــركة 
المطعــون ضدهمــا  مــن  التعويــض  بطلــب  العمرانــي هجوميــاً  والتطويــر  للمشــروعات  العربيــة 
لــزام الطاعنيــن المصروفــات، وبتاريــخ 28 / 8 / 2010 قدمــت هيئــة المجتمعــات  المذكوريــن، واإ
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العمرانيــة مذكــرة بدفاعهــا صممــت فيهــا علــى طلــب الحكــم بالطلبــات الــواردة بختــام صحيفــة 
الطعــن – بتاريــخ 30 / 8 / 2010 تقدمــت الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي 
بمذكــرة بدفاعهــا ســردت فيهــا مــا ســبق أن أبدتــه مــن أوجــه دفــاع، مقــرراً فيهــا الحاضــر عــن 
الشــركة بتنــازل الشــركة عــن الدفــع ببطــلان صحيفــة الدعــوي، بعــد أن حضــر الأســتاذ المنســوب 
إليــه التوقيــع علــى العريضــة وقــرر أن التوقيــع المذيلــة بــه العريضــة توقيعــه، وأضافــت الشــركة 
المذكــورة فــي هــذه المذكــرة أن النائــب العــام قــرر بتاريــخ 28 / 8 / 2010 حفــظ البــلاغ رقــم 
200 / 2010 أمــوال عامــه عليــا والــذي كان قــدم بشــأن العقــد محــل التداعــي، وأن الدعــوي 
الفرعيــة التــي أقامتهــا الشــركة ضــد المطعــون ضدهمــا بطلــب التعويــض عــن إســاءة حــق التقاضــي 
توفــرت لهــا أركان المســئولية وأنهــا مقبولــة لأنهــا متصلــة اتصــالا مباشــراً بالدعــوي الأصليــة، 
خلافــا لمــا ذهــب إليــه الحكــم المطعــون فيــه، واختتمــت الشــركة مذكــرة دفاعهــا هــذه بطلــب الحكــم 

بالطلبــات المحــددة بصحيفــة الطعــن ومذكــرات دفاعهــا أمــام المحكمــة الإداريــة العليــا. 
وبجلســة اليــوم 14 / 8 / 2010 صــدر الحكــم وأودعــت مســودته مشــتملة علــى أســبابه عنــد 

النطــق بــه.
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المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. 
ذا استوفي الطاعنان سائر أوضاعهما الشكلية، فمن ثم يكونان مقبولين شكلًا.  واإ

ومــن حيــث أن عناصــر المنازعــة فــي الطعنيــن تخلــص – حســبما يبيــن مــن الأوراق – فــي أن 
المطعــون ضدهمــا ) حمــدي الدســوقي الفخرانــي وابنتــه ياســمين ( كانــا قــد أقامــا الدعــوي رقــم 
12622 لســنة 63 القضائيــة، أمــام محكمــة القضائــي الإداري بالقاهــرة ، بموجــب صحيفــة 
أودعــت قلــم كتــاب تلــك المحكمــة بتاريــخ2009/1/4 طلبــا فــي ختامهــا الحكــم بصفــة عاجلــة 
بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي بامتنــاع المدعــي عليهــم ) رئيــس مجلــس الــوزراء ، وزيــر الإســكان 
( رئيــس مجلــس إدارة هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة » بصفاتهــم » ( عــن فســخ عقــد بيــع 
أرض مشــروع مدينتــي المــؤرخ 1 / 8 / 2005 وملاحقــه، والمتمثــل فــي بيــع ثلاثــة وثلاثيــن 
مليــون وســتمائة ألــف متــر مربــع للشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي، التــي يمتلكهــا 
ويــرأس مجلــس إدارتهــا فــي ذلــك الوقــت هشــام طلعــت مصطفــي، وفــي الموضــوع : بإلغــاء القــرار 
لــزام المدعــي عليهــم بصفاتهــم المصروفــات.  المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، واإ
وذلــك علــى ســند مــن قــول حاصلــة أن المدعــي الأول ) المطعــون ضــده الأول ( ســبق أن تقــدم 
بطلــب لتخصيــص قطعــة أرض لــه لإنشــاء منــزل عليهــا بالقاهــرة الجديــدة، فطلــب منــه أخــذ رقــم 
لطلبــه وانتظــار الإعــلان عــن المــزاد المزمــع طرحــه لذلــك، غيــر أنــه لــم يخطــر بــأي مــزاد، ثــم 
فوجــئ بنشــر العقــد المبــرم بيــن هشــام طلعــت مصطفــي وهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
فــي موقــع إحــدى الصحــف، دون الإعــلان عــن مزايــدة أو اتخــاذ أيــة إجــراءات قانونيــة، وأضــاف 
المدعيــان أن قيمــة هــذه الأرض تقــدر بمبلــغ مائــة وخمســة وســتين مليــار جنيــه تــم تخصيصهــا 
بالمجــان للســيد المذكــور بصفتــه رئيــس مجلــس إدارة الشــركة الســالفة الذكــر، علــى وفــق العقــد 
المــؤرخ 1 / 8 / 2005 بتخصيــص ثمانيــة آلاف فــدان، فضــلا عــن أحقيتــه فــي أخــذ مســاحة 
7560000 م 2 بالشــفعة، وتعهــد هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بتوصيــل جميــع المرافــق 
لهــذا المشــروع – المســمى مدينتــي – بالمجــان، وذلــك مقابــل حصــول الهيئــة علــى نســبة عينيــة 
مقدارهــا 7 % مــن الوحــدات التــي ســيتم تنفيذهــا علــى نســبة 60 % مــن إجمالــي المســاحة، وباقــي 
المســاحة يتصــرف فيهــا رئيــس مجلــس إدارة الشــركة المذكــورة لحســابه الخــاص، فــي حيــن تصــل 
قيمــة الوحــدة فــي هــذا المشــروع إلــى عــدة ملاييــن مــن الجنيهــات  ويتــراوح ســعر متــر الأرض 

الفضــاء مــن تســعة ألاف إلــى عشــرين ألــف جنيــه حســب نســبة التميــز . 
وركن المدعيان – تأسيساً لدعواهما – إلى الأسانيد الآتية: 

إن قــرار هيئــة المجتمعــات العمرانيــة بالتعاقــد مــع الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر   -1
العمرانــي علــى إنشــاء مشــروع مدينتــي للإســكان الفاخــر قــد جــاء مخالفــاً للدســتور، لإخلالــه بمبــدأ 
تكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن المواطنيــن ، إذ الهيئــة ســالفة الذكــر امتنعــت عــن التعاقــد مــع 
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المدعــي الأول ) المطعــون ضــده الأول ( علــى قطعــة أرض واحــدة إلا مــن خــلال مــزاد علنــي 
وفــق الشــروط التــي ســيتم وضعهــا فــي هــذا الشــأن فــي حيــن قامــت بتخصيــص تلــك المســاحة 
مــن الأرض للشــركة الســالفة الذكــر، دون أي إعــلان أو ممارســة بيــن هــذه الشــركة وأيــة شــركات 

أخــري، ودونمــا مراعــاة لمبــدأ تكافــؤ الفــرص أو المســاواة بيــن المواطنيــن. 
الســالف  إليهمــا عــن قطعــة الأرض  المشــار  والشــركة  الهيئــة  بيــن  التعاقــد  قــرار  إن   -2
البيــان قــد جــري بيــن الهيئــة والشــركة المشــار إليهمــا عــن قطعــة الأرض الســالفة البيــان قــد جــري 
بالمخالفــة لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 
والــذي تســري أحكامــه علــى جميــع الهيئــات العامــة بالدولــة بمــا فيهــا هيئــة المجتمعــات العمرانيــة، 
والــذي يقضــي بــأن يكــون البيــع بطريــق المزايــدة العلنيــة ووفــق القواعــد والإجــراءات المقــررة بهــذا 

القانــون ولائحتــه التنفيذيــة. 
إن هــذا التعاقــد جــاء مخالفــا لأحــكام القانــون المدنــي والتــي تقضــي بــأن يكــون البيــع   -3
بمقابــل نقــدي وليــس عينيــا، فالثمــن يمثــل أحــد أركان عقــد البيــان، وقــد خــلا العقــد المبــرم بيــن 
الهيئــة والشــركة ســالفتي الذكــر مــن الثمــن النقــدي لــأرض محــل هــذا العقــد، ومــن ثــم فــإن العقــد 

لا يعتبــر عقــد بيــع. 
ومــن جهــة أخــري، فــإن التعاقــد محــل التداعــي قــد حمــل الهيئــة – كذلــك – بتوصيــل   -4
المرافــق إلــى المشــروع ، ودون أن يكلــف الشــركة بأيــة مبالــغ عــن ذلــك، فــلا تلتــزم الشــركة إلا 
بمنــح الهيئــة حصــة عينيــة مقدارهــا 7 % مــن الوحــدات الســكنية التــي ســيتم تشــييدها خــلال 
عشــرين ســنة، فــي حيــن أن الأرض المماثلــة لــأرض محــل هــذا المشــروع قــد تــم بيعهــا فــي آخــر 
مــزاد بخمســة ألاف جنيــه للمتــر وبالتالــي تكــون قيمــة الأرض المخصصــة لهــذا المشــروع مائــة 
وخمســة وســتين مليــار جنيــه ، ولا تتحمــل الشــركة الســالفة الذكــر ســوي المرافــق الداخليــة التــي 
تتكلــف مــا لا يزيــد علــى مليــار جنيــه ، ومــن ثــم تكــون الشــركة المذكــورة قــد حصلــت علــى الأرض 
موضــوع النــزاع دون مقابــل، فــي حيــن تقــوم ببيــع المتــر المســطح فــي الوحــدة الســكنية بســعر 
يتــراوح مــا بيــن ســبعة وعشــرة ألاف جنيــه، ومــن ثــم يكــون قــرار تخصيــص الأرض لهــذا المشــروع 

قــد جانــب المصلحــة العامــة. 
إن الشــركة أعلنــت عــن بيــع أرض ووحــدات المشــروع دون أن تقــوم بــأداء ثمــن الأرض   -5
أو التأميــن أو مقــدم الثمــن إلــى الجهــة الإداريــة، مخالفــة بذلــك أحــكام القانــون 59 لســنة 1979 
في شــأن المجتمعات العمرانية الجديدة، الذي يحظر على كل من تملك أرضا أو منشــأة داخلة 
فــي مجتمــع عمرانــي جديــد التصــرف فيهــا بــأي نــوع مــن أنــواع التصرفــات الناقلــة للملكيــة إلا بعــد 
أداء الثمــن كامــلا وملحقاتــه، وبنــاء عليــه يكــون التعاقــد المبــرم بيــن الهيئــة والشــركة ســالفتي الذكــر 

عــن الأرض محــل التداعــي قــد تــم بالمخالفــة لقانــون المجتمعــات العمرانيــة المشــار إليــه. 
واســتطرد المدعيــان -بيانــا لركــن الاســتعجال المتطلــب لوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه – 
قائليــن إن الشــركة ســالفة الذكــر قــد حصلــت علــى الأرض موضــوع التداعــي دون مقابــل وتقــوم 
بالتعاقــد عليهــا مــع الغيــر وتجنــي ثمــار هــذه التعاقــدات دون غيرهــا، الأمــر الــذي يتحقــق بــه ركــن 
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الاســتعجال المتطلــب لوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه. 
وقــد تــدوول نظــر الشــق العاجــل مــن الدعــوي أمــام محكمــة أول درجــة علــى النحــو الثابــت 
بــان ذلــك، وبجلســة 10 / 5 / 2009 حضــر وكيــل الشــركة العربيــة  بمحاضــر الجلســات، واإ
للمشــروعات والتطويــر العمرانــي وطلــب تدخلــه خصمــا منضمــا إلــى الجهــة الإداريــة المدعــي 

عليهــا، وهجوميــا طالبــا إلــزام المدعيــن بمبلــغ عشــرة ملاييــن جنيــه لإســاءة حــق التقاضــي. 
وبجلســة 16 / 2 / 2010 قــررت محكمــة أول درجــة إصــدار الحكــم فــي طلــب وقــف التنفيــذ 
بجلســة 16 / 2 / 2010 وبهذه الجلســة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة بجلســة 16 / 

3 / 2010 وتكلفــت هيئــة مفوضــي الدولــة بإعــداد تقريــر بالــرأي القانونــي فــي الدعــوي. 
وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرها، والذي ارتأت فيه الحكم بالآتي:

أولًا: قبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمرانية إنضمامياً إلى جهة الإدارة. 
ثانيــاً: عــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر طلــب الشــركة المذكــورة إلــزام المدعييــن بالتعويــض، 

حالتــه إلــى المحكمــة المدنيــة المختصــة، مــع إبقــاء الفصــل فــي المصروفــات.  واإ
ثالثــاً: قبــول الدعــوي شــكلًا، وفــي الموضــوع: ببطــلان عقــد البيــع الابتدائــي المبــرم بيــن هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي المــؤرخ 1 / 8 
لــزام جهــة الإدارة والشــركة العربيــة للمشــروعات  / 2005، مــع مــا ترتــب علــى ذلــك مــن آثــار واإ

والتطويــر العمرانــي المصروفــات مناصفــة. 
وقــد تــدوول نظــر الدعــوي أمــام محكمــة أول درجــة علــى النحــو الثابــت بمحضــر الجلســات حيــث 
قــدم المدعيــان – بجلســة 4 / 5 / 2010 مذكــرة خلصــا فــي ختامهــا إلــى طلــب الحكــم بالآتــي: 
أصليــاً: بطــلان عقــد البيــع المــؤرخ 1 / 8 / 2005 المبــرم بيــن الشــركة العربيــة للمشــروعات 
والتطويــر العمرانــي وهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة لبيــع الهيئــة إلــى الشــركة مســاحة خمســة 
ألاف فــدان، وملحقــه الخــاص ببيــع الهيئــة للشــركة ثلاثــة ألاف فــدان، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 

مــن آثــار. 
احتياطياً: فسخ العقد المشار إليه مع ما يترتب على ذلك من آثار. 

لــزام المدعــي  ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــي: رفــض طلــب التعويــض المقــدم مــن الشــركة المتدخلــة، واإ
عليهــم المصروفات.

بــان تــداول نظــر الدعــوي قصــر الحاضــر عــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي  واإ
طلــب الشــركة التعويــض علــى خمســين ألــف جنيــه، وقــدم كل مــن الحاضــر عــن هــذه الشــركة 
والحاضــر عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة – فــي معــرض ردهمــا علــى الدعــوي – عــدة 
حوافــظ مســتندات ومذكــرة دفــاع علــى النحــو الثابــت بــالأوراق، ولخلــص دفــاع الهيئــة والشــركة – 

فــي الــرد علــى الدعــوي – فــي الاتــي: 
أولًا: الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوي، لتعلقها بعقد مدني. 
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ثانيــاً: الدفــع ببطــلان صحيفــة الدعــوي، لعــدم توقيعهــا مــن محــام مقبــول أمــام المحكمــة المرفــوع 
أمامهــا الدعــوي.

ثالثاً: الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء الصفحة والمصلحة 
رابعاً: الدفع بعدم قبول الدعوي لانتفاء القرار الإداري. 

خامســاً: الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي لرفعهــا بغيــر الطريــق القانونــي بالنســبة للطلبــات الختاميــة 
للمدعييــن، حيــث كان يتعيــن عليهمــا – بالنســبة لهــذه الطلبــات – اللجــوء إلــى لجنــة التوفيــق فــي 

بعــض المنازعــات وفــق مــا يقضــي بــه القانــون رقــم 7 لســنة 2000. 
سادســاً: رفــض الدعــوي، بعــدم قيامهــا علــى أســاس ســليم مــن القانــون، بحســبان أن التعاقــد علــى 
أرض مشــروع مدينتــي قــد تــم علــى وفــق مــا يميلــه صحيــح حكــم القانــون، أو نــدب مكتــب الخبــراء 
المختــص لبيــان الإجــراءات التــي أتبعــت فــي التعاقــد ومــا تــم تنفيــذه مــن المشــروع والمبالــغ التــي 

أنفقــت عليــه. 
وبجلسة 22 / 6 / 2010 قضت محكمة أول درجة بالآتي: 

أولًا: بقبــول تدخــل الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي خصمــاً منضمــاً إلــى الجهــة 
الإداريــة المدعــي عليهــا. 

ثانياً: برفض الدفوع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وبعدم قبول الدعوي. 
ثالثــاً: بقبــول الدعــوي شــكلًا، وفــي الموضــوع ببطــلان عقــد البيــع الابتدائــي المــؤرخ 1 / 8 / 
2005 وملحقــه المــؤرخ 21 / 12 / 2005 ببيــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة إلــى 
الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانيــة ثمانيــة آلاف فــدان لإقامــة مشــروع مدينتــي 

بمدينــة القاهــرة الجديــدة. 
رابعاً: ألزمت الجهة الإدارية المصروفات، والخصم المتدخل مصروفات تدخله. 

وشيدت المحكمة قضاءها هذا على أسانيد وأسباب حاصلها الآتي: 
أولًا: إن أحــد طرفــي العقــد موضــوع التداعــي شــخص مــن أشــخاص القانــون العــام هــو هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، والهــدف منــه تحقيــق أغــراض المرفــق العــام، بإنشــاء مجتمعــات 
عمرانيــة جديــدة وتنميتهــا، وقــد تضمــن شــروطاً اســتثنائية تخــرج عــن الشــروط المألوفــة فــي روابــط 
القانــون الخــاص ، ذلــك أن إقامــة المشــروع تجــري وفــق اشــتراطات الهيئــة ومواصفاتهــا الفنيــة 
نقــاص أرض المشــروع وفســخ  وطبقــاً للبرنامــج الزمنــى المعتمــد منهــا ، وللهيئــة وقــف الأعمــال ، واإ
العقد وســحب الأرض من الشــركة بالطريق الإداري، وكل ذلك يعد شــروطاً اســتثنائية بما يقطع 
بتوافــر عناصــر العقــد الإداري فــي عقــد البيــع محــل التداعــي، ومــن ثــم  ينعقــد الاختصــاص بنظــر 
المنازعــات الناشــئة عنــه لمحاكــم مجلــس الدولــة، ممــا يغــدو معــه الدفــع بعــدم اختصــاص محاكــم 
مجلــس الدولــة بنظــر هــذا النــزاع غيــر قائــم علــى ســند صحيــح مــن القانــون ، حريــاً بالرفــض . 

ثانيــاً: إن الثابــت مــن مطالعــة صحيفــة الدعــوي الماثلــة يبيــن أنهــا قدمــت إلــى المحكمــة ممهــورة 
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بتوقيــع مــن الأســتاذ / أحمــد حميــد » المحامــي »، المقيــد بجــدول المحاميــن المقبوليــن أمــام 
محكمتــي النقــض والإداريــة العليــا، ومــن ثــم يكــون الدفــع ببطــلان صحيفتهــا لعــدم توقيعهــا مــن 
محــام مقبــول للمرافعــة أمــام محكمــة القضــاء الإداري غيــر قائــم علــى أســاس ســليم مــن الواقــع أو 

القانــون. 
بأحــكام  المخاطبيــن  مــن  العربيــة، وهمــا  مــن مواطنــي جمهوريــة مصــر  المدعييــن  إن  ثالثــاً: 
الدســتور، ويحــق لهمــا الدفــاع عمــا يبــدو لهمــا أنــه حــق مــن حقوقهمــا المتعلقــة ببيــع جــزء مــن 
أراضــي الدولــة، ومــن ثــم يكــون قــد تحقــق فــي شــأنهما شــرط المصلحــة وتحققــت لهمــا الصفــة فــي 
إقامــة الدعــوي، وبالتالــي يكــون الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي لانتفــاء شــرطي المصلحــة والصفــة غيــر 

قائــم علــى أســاس ســليم مــن القانــون، ممــا يتعيــن معــه القضــاء برفضــه. 
رابعــاً: إن الثابــت أن الدعــوي أقيمــت مقترنــه بطلــب عاجــل، ومــن ثــم فإنهــا تكــون بذلــك قــد أقيمــت 
مســتثناة مــن العــرض علــى لجــان التوفيــق، علــى وفــق مــا تقضــي بــه المــادة )11( مــن القانــون 
رقــم )7( لســنة 2000 المشــار إليــه. ولا ينــال مــن ذلــك قيــام المدعييــن بتعديــل طلباتهمــا ببطــلان 
وفســخ العقــد موضــوع النــزاع، بحســبان أن هــذا التعديــل جــاء متصــلًا بالطلبــات الأصليــة المقامــة 
بهــا الدعــوي اتصــالا وثيقــاً لا يقبــل التجزئــة، الأمــر الــذي يغــدو معــه الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي 

لهــذا الســبب فاقــداً لســنده القانونــي جديــراً بالرفــض. 
خامســاً: إن المنازعــة الماثلــة منازعــة عقديــة تنتمــي أساســا إلــى القضــاء الكامــل ومــن ثــم لا يســري 
فــي شــأنها الدفــع بعــدم القبــول لانتفــاء القــرار الإداري، ممــا يغــدو معــه الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي 

لانتفــاء القــرار الإداري فــي غيــر محلــه حريــاً بالرفــض. 
سادســاً: إن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة تعاقــدت مــع الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر 
العمرانــي علــى بيــع مســاحة ثمانيــة آلاف فــدان بمدينــة القاهــرة الجديــدة، بطريقــة مباشــرة ودون 
إتبــاع طريــق التعاقــد المقــررة قانونــاً، طبقــا لقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصادر بالقانون 
رقــم 89 لســنة 1998 ، ســواء المزايــدة العلنيــة العامــة أو المحليــة، وقــد أجدبــت أوراق الدعــوي 
ومســتنداتها ممــا يفيــد أن ظــروف التعاقــد قــد اقتضــت ولــوج الطــرق الاســتثنائية المنصــوص عليهــا 
فــي هــذا القانــون وهــي الممارســة المحــدودة والاتفــاق المباشــر، ومــن ثــم تكــون هيئــة المجتمعــات 
العمرانيــة قــد أبرمــت العقــد محــل النــزاع مــع الشــركة الســالفة الذكــر دون ســند تشــريعي وبالمخالفــة 
العامــة  الشــريعة  الــذي أضحــي  إليــه،  المشــار  المناقصــات والمزايــدات  قانــون تنظيــم  لأحــكام 
الواجبــة الاتبــاع مــن الهيئــة فــي إبــرام عقودهــا، ممــا يجعــل تصــرف الهيئــة بالمخالفــة لأحــكام هــذا 
القانــون مشــوبا بالبطــلان . وبنــاء عليــه، يتعيــن القضــاء ببطــلان عقــد البيــع المبــرم بيــن الهيئــة 
والشــركة ســالفتي الذكــر فــي 1 / 8 / 2005 وملحقــه المــؤرخ 21 / 12 / 2005 ببيــع الهيئــة 
للشــركة مســاحة ثمانيــة ألاف فــدان بمنطقــة الامتــداد العمرانــي بمدينــة القاهــرة الجديــدة لإقامــة 

مشــروع )مدينتــي(.
ذ لــم يلــق هــذا القضــاء قبــولًا مــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي، فمــن ثــم  واإ

طعنــت فيــه بالطعــن رقــم 30952 لســنة 56 القضائيــة عليــا. 
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وقــد اســتهلت الشــركة الطاعنــة تقريــر طعنهــا هــذا بمقدمــة أشــارت فيهــا إلــى أن هــذه القضيــة 
والحكــم المطعــون فيــه هــز عــرش إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والتنميــة العمرانيــة فــي 
مصــر كلهــا، وأحدثــا فزعــاً فــي المجتمــع ، لأن البطــلان ســيصيب جميــع التصرفــات المماثلــة إلــى 
الأفــراد والشــركات مهمــا كان حجــم المشــروعات، وأن مــا قضــي بــه الحكــم مــن قبــول الدعــوي مــن 
أحــاد النــاس فــي علاقــة عقديــة إنمــا يمثــل إجــازة صريحــة لدعــاوي الشــهرة والابتــزاز، ثــم أتبعــت 
الشــركة الطاعنــة مــا تقــدم بعــرض أســباب وأســانيد طعنهــا بقولهــا – بــداءة – عــن هــذا الحكــم أنــه 
: قــد جمــع أســباب الطعــن كلهــا إذ خالــف الحكــم المطعــون فيــه أحــكام القانــون ... وأخطــأ فــي 

تطبيقــه وتفســيره، كمــا جمــع صــور الفســاد فــي الاســتدلال ، والإخــلال بحــق الدفــاع«. 
ثم فصلت الشركة الطاعنة أوجه وأسانيد طعنها على النحو الآتي: 

الوجه الأول: الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره: 
وســاقت الشــركة الطاعنــة أســانيد وأســباب نعيهــا علــى الحكــم المطعــون فيــه بهــذا الوجــه علــى 

النحــو الآتــي: 
إن الحكــم المطعــون فيــه أخطــأ فــي تطبيــق القانــون عندمــا لــم يقضــي ببطــلان صحيفــة الدعــوي، 
رغــم أن البــادي مــن صحيفــة الدعــوي – مــن حيــث الشــكل والموضــوع – ينبــئ بــل يــكاد يقطــع أن 
معدهــا وكاتبهــا هــو المدعــي الأول، خاصــة أن المدعييــن كان يحضــران بشــخصيهما ويقدمــان 
الأوراق والمســتندات بصياغــة تؤيــد الدفــع الــذي دفعــت بــه الشــركة – بطــلان صحيفــة الدعــوي 
لعــدم توقيعهــا مــن محــام – الأمــر الــذي كان يتعيــن معــه علــى المحكمــة أن تســتوثق مــن صحــة 
دفــاع الشــركة، غيــر أن المحكمــة اكتفــت – وحســبما جــاء الجوهــري. فهــذا القــول مصــادرة علــى 
المطلــوب، ولا يبيــن منــه كيــف اســتوثقت المحكمــة مــن صحــة هــذا التوقيــع، بعــد أن دفعــت 
الشــركة بطــلان صحيفــة الدعــوي لعــدم توقيعهــا مــن محــام ومــن ثــم فــإن المحكمــة تكــون بذلــك قــد 
خالفــت القانــون، ممــا يتعيــن معــه إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه، والقضــاء مجــددا ببطــلان صحيفــة 

الدعــوي. 
إن الحكــم المطعــون فيــه قضــي بقبــول الدعــوي شــكلا رغــم انتفــاء الصفــة والمصلحــة الشــخصية 
للمدعييــن فــكل مــن المدعييــن ليــس فــي حالــة قانونيــة تحقــق لــه مصلحــة شــخصية أو منفعــة 
خاصــة يكــون لــه معهــا مصلحــة شــخصية فــي إقامــة الدعــوي حســبما يســتوجبه كل مــن قانــون 
نمــا هــي  المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــي المــادة )3( منــه وقانــون مجلــس الدولــة فــي شــأنها واإ
دعــوي عقديــة ناشــئة عــن علاقــة عقديــة ليــس لأي مــن المدعييــن صفــة أو شــأن فيهــا، وليــس 
لأي منهمــا مصلحــة شــخصية فــي طلــب بطــلان العقــد الناشــئ عــن هــذه العلاقــة أو الحكــم لهمــا 
بذلــك، بــل إن الحكــم المطعــون فيــه – بقضائــه بقبــول الدعــوي رغــم ذلــك ورغــم الدفــع المبــدي مــن 
الشــركة الطاعنــة فــي هــذا الشــأن يعــود بالدعــوي الإداريــة إلــى دعــاوي الحســبة والشــهرة والابتــزاز 
كمــا وأن بعــض مــا استشــهد بــه مــن أحــكام فــي غيــر محلــه لتعلقــه بدعــوي الإلغــاء : وأخيــراً ، فــإن 
مــا قضــي بــه الحكــم المطعــون فيــه بشــأن شــرطي الصفــة والمصلحــة مــع أحــكام قضائيــة عديــدة 
قضــت بعــدم القبــول لانتفــاء الصفــة والمصلحــة الشــخصية ، إعمــالًا لنصــوص القانــون، الأمــر 
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الــذي يتعيــن معــه إلغــاء الحكــم المطعــون فيــه لمخالفتــه القانــون. 
لغــاء قــرار الامتنــاع عــن فســخ العقــد يختلــف مــن حيــث الشــكل والموضــوع  إن طلــب وقــف تنفيــذ واإ
والطبيعــة عــن طلــب بطــلان العقــد ، ولا يرتبــط هــذا الطلــب بالطلــب الأصلــي ولا يكمــل أحدهمــا 
الأخــر، ومــن ثــم يكــون مــا ذهــب إليــه الحكــم – ردا علــى الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي لرفعهــا بغيــر 
الطريــق الــذي رســمه القانــون رقــم 7 لســنة 2000 الســالف الإشــارة – مــن أن طلــب البطــلان لا 
يعــدو أن يكــون مكمــلًا للطلــب الأصلــي أو مترتــب عليــه أو متصــل بــه اتصــالًا لا يقبــل التجزئــة 
قــول خاطــئ فــي القانــون، فضــلا عــن أن استشــهاد الحكــم المطعــون فيــه بقضــاء المحكمــة 
الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 26769 لســنة 52 القضائيــة عليــا بجلســة 1 / 11 / 2008 

فــي غيــر محلــه لاختــلاف الوقائــع. 
إن الحكــم المطعــون فيــه أخطــا فــي تطبيــق القانــون عندمــا اعتبــر المــادة الأولــي مــن مــواد إصــدار 
القانــون رقــم 89 لســنة 198 بإصــدار قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات والبــاب الثالــث مــن 
قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه قــد نســخا التشــريعات الســابقة ومنهــا قانــون 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة رقــم 59 لســنة 1979 ، ذلــك أن الحكــم بمــا ذهــب إليــه علــى 
هــذا النحــو يكــون قــد أهــدر قاعــدة أصوليــة – اســتقرت أحــكام المحكمــة الإداريــة العليــا ومحكمــة 
النقــض علــى تطبيقهــا – هــي : » إن النــص الخــاص يقيــد العــام » ، ومــن ثــم يكــون الحكــم 

المطعــون فيــه قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون » . 
إن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون عندما أهدر نصوص قانون هيئة المجتمعات 
العمرانيــة فيــه أخطــأ فــي تطبيــق القانــون عندمــا أهــدر نصــوص قانــون هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 
رقــم 59 لســنة 1979 ) الفصــل الثالــث مــن البــاب الأول والبــاب الثانــي(، وقــرارات رئيــس 
الجمهوريــة الصــادرة بإنشــاء مجتمعــات عمرانيــة جديــدة، وكــذا اللائحــة العقاريــة المنشــورة فــي 
عــدد الوقائــع المصريــة رقــم 125 بتاريــخ 6 نوفمبــر ســنة 2001 ، وأصــر الحكــم المطعــون فيــه 
علــى تطبيــق قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات وحــده دون غيــره واعتبــره ناســخاً لهــا، رغــم 
صــدور هــذه التشــريعات واللوائــح لاحقــه عليــه ورتــب علــى ذلــك بطــلان العقــد فإنــه يكــون قــد 

خالــف صحيــح حكــم القانــون. 
كمــا خالــف الحكــم المطعــون فيــه القانــون إغفالــه تطبيــق هــذه التشــريعات، فقــد جــاء بــه إن أحــكام 
القانــون رقــم 59 لســنة 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والقــرارات المنفــذة 
جراءاتهــا وضماناتهــا، ورتــب  لــه قــد جــاءت خلــوا عــن الوســيلة التــي يتعيــن إبــرام التعاقــد بهــا واإ
الحكــم علــى ذلــك ضــرورة ســريان قانــون المناقصــات والمزايــدات، فــي حيــن ينــص القانــون رقــم 
59 لســنة 1979 المشــار إليه في المادة  11 / 1 من الفصل الثالث لتنفيذ المشــروعات على 
أن للهيئــة أن تجــري جميــع التصرفــات والأعمــال التــي مــن شــأنها تحقيــق البرامــج والأولويــات 
المقــررة لهــا، ولهــا أن تتعاقــد مباشــرة مــع الأشــخاص والشــركات والمصــارف والهيئــات المحليــة 
والأجنبيــة طبقــا للقواعــد التــي تحددهــا اللائحــة الداخليــة للهيئــة ، وتنفيــذا التفويــض التشــريعي 
صــدرت اللائحــة العقاريــة الخاصــة بالهيئــة فــي العــام 1983 ثــم عدلــت بالقــرار رقــم 14 لســنة 
1994 ثم بالقرار رقم 2904 لسنة 1995 ، ثم بالقرار رقم 2481 بتاريخ 27 / 5 / 2001 
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. كمــا وأنــه علــى وفــق المــادة 28 / 5 مــن قانــون الهيئــة المشــار إليــه يكــون لهــا التعاقــد المباشــر 
وفقــا للوائــح الهيئــة، وقــد انعقــد عقــد البيــع موضــوع الدعــوي – بــإدارة ســليمة وصحيحــة قانونــاً – 
علــى وفــق مــا تقضــي بــه المادتــان )11 و18( مــن قانــون الهيئــة المشــار إليــه والمــادة )27 / 

ج( مــن اللائحــة العقاريــة. 
إن الحكــم المطعــون فيــه أخطــا فــي تطبيــق القانــون عندمــا قضــي ببطــلان العقــد محــل النــزاع 
لمجــرد القــول بــأن هنــاك مخالفــة لأحــكام قانــون المناقصــات والمزايــدات، ذلــك أنــه علــى لمجــرد 
القــول بــأن هنــاك مخالفــة لأحــكام قانــون المناقصــات والمزايــدات، ذلــك أنــه علــى فــرض صحــة 
هــذا القــول، فــإن المســتقر عليــه فــي أحــكام القضــاء وفــي إفتــاء الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوي 
والتشــريع، أن مخالفــة أي إجــراء فــي القانــون لا يــؤدي إلــى البطــلان مــا لــم يكــن ثمــة نــص بذلــك، 
ولــم يتضمــن قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات نصــا يقــرر جــزاء البطــلان علــى مخالفــة أي 

إجــراء فيــه. 
أخطــأ الحكــم المطعــون فيــه حيــن قضــي ببطــلان العقــد بعــد أن دخــل حيــز التنفيــذ وبعــد خمــس 
مــن  بــالآلاف  المشــروع  فــي  الحاجــزون  أصبــح  أن  وبعــد  والتنفيــذ  التعاقــد  تمــام  مــن  ســنوات 
المواطنيــن، مخالفــا بذلــك قواعــد حســن النيــة فــي تنفيــذ العقــود، واحتــرام الحقــوق والمراكــز القانونيــة 
المســتقرة، وهــو مــا ينــدرج ضمــن الســلام الاجتماعــي والأمــن القانونــي للمجتمــع، وهــي مصلحــة 

أولــي بالاعتبــار مــن أي مصلحــة أخــري. 
إن الحكــم المطعــون فيــه – بقضائــه بعــدم قبــول التدخــل الهجومــي مــن الشــركة الطاعنــة بطلــب 
التعويــض تأسيســا علــى عــدم ارتباطــه بموضــوع الدعــوي – قــد أخطــأ فــي تطبيــق القانــون، ذلــك 

أن طلــب التعويــض كان مرتبطــاً ارتباطــاً وثيقــاً بإســاءة اســتعمال حــق التقاضــي. 
فيــه إســاءة بالغــة تخــرج عــن حــدود حــق الدفــاع، ممــا أصــاب الشــركة بأضــرار بالغــة، الأمــر الــذي 

يجعــل طلبهــا التعويــض عــن ذلــك مرتبطــا بالدعــوي ذاتهــا. 
الوجه الثاني: الفساد في الاستدلال: 

وســاقت الشــركة الطاعنــة أســانيد وأســباب نعيهــا علــى الحكــم المطعــون فيــه بهــذا الوجــه علــى 
النحــو الآتــي: 

إن الحكــم المطعــون فيــه قضــي بقبــول الدعــوي شــكلا، بحســبان أن المدعييــن مــن مواطنــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة، ويحــق لهمــا الدفــاع عمــا يبــدو لهمــا أنــه حــق مــن حقوقهمــا المتعلقــة 
ببيــع جــزء مــن أراضــي الدولــة، وهــو اســتدلال فاســد، إذ مــا تــزال المصلحــة الشــخصية والصفــة 

ضمانــات للبعــد بســاحة القضــاء عــن الخصومــات التــي تســتهدف الشــهرة والابتــزاز. 
إن مــا اســتنبطه الحكــم المطعــون فيــه مــن نــص المــادة الأولــى مــن مــواد إصــدار القانــون رقــم 89 
لســنة 1998 بإصــدار قانــون المناقصــات والمزايــدات ومــن مناقشــات جلســة وحيــدة وتــرك مــا 
جــاء بغيرهــا مــن الجلســتين الثالثــة والســتين والســابعة والســتين مــن أن هــذا القانــون ألغــي القوانيــن 
الخاصــة ومنهــا قانــون هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة رقــم 59 لســنة 1979 ، هــو اســتدلال 
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فاســد، ذلــك أن مــادة الإصــدار قــد ألغــت صراحــة قانونيــة اثنيــن همــا القانــون رقــم 147 لســنة 
1962 بشــأن تنفيــذ أعمــال خطــة التنميــة وقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات رقــم 9 لســنة 
1983 ، ومــا ورد مــن إشــادة عابــرة بإلغــاء كل حكــم يخالــف أحــكام هــذا القانــون لا تعنــي إلغــاء 
القوانيــن الخاصــة ومنهــا قانــون هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وبنــاء عليــه فــإن مــا اســتدل 
بــه الحكــم المطعــون فيــه مــن أن قانــون المناقصــات والمزايــدات قــد نســخ مــا ســبقه ، قــد انطــوي 

علــى فســاد فــي الاســتدلال أوقعــه فــي خطــأ مــا قضــي بــه مــن بطــلان للعقــد محــل النــزاع . 
3-كمــا وقــع الحكــم المطعــون فيــه فــي فســاد فــي الاســتدلال، عندمــا قضــي ببطــلان عقــد بيــع 
أرض مدينتــي، لمجــرد مــا أشــار إليــه الحكــم مــن مخالفــة الهيئــة لأحــكام قانــون المناقصــات 

والمزايــدات رغــم خلــو القانــون ذاتــه مــن نــص يقــرر البطــلان صراحــة. 
4-اعتبــر الحكــم أن قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات هــو الشــريعة العامــة الجامعــة المانعــة، 
علــى الرغــم مــن أن إبــرام العقــد – علــى وفــق الثابــت مــن التمهيــد وباقــي نصــوص العقــد – تشــير 
نشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، علــى وفــق  إلــى ســند إبرامــه، لتحقيــق الهــدف مــن إقامــة واإ

أحــكام قانــون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة واللوائــح الســارية. 
5-لــم يناقــض الحكــم المطعــون فيــه مــا أوردتــه الشــركة الطاعنــة بدفاعهــا بخصــوص حمايــة 

المتعاقــد الــذي لــم يكــن لــه شــأن فــي المخالفــة علــى فــرض وقوعهــا. 
الوجه الثالث: الإخلال بحق الدفاع: 

وقــد ســاقت الشــركة الطاعنــة أســباب وأســانيد نعيهــا علــى الحكــم المطعــون فيــه بهــذا الوجــه مــن 
الطعــن علــى النحــو الاتــي: 

1-لــم يشــر الحكــم المطعــون فيــه مــن قريــب أو بعيــد إلــى دفــاع الشــركة الطاعنــة الــذي أوضحــت 
فيــه وجــود أحــكام بقانــون المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة تحــدد الســلطات والضمانــات والتصــرف 
العقــارات بالطريــق المباشــر، علــى وفــق المادتيــن 11 و28 وباقــي نصــوص هــذا القانــون وكــذا 
اللائحــة العقاريــة التــي صــدرت، وعدلــت فــي العــام 2001، ولــم يــرد الحكــم علــى هــذا الدفــاع أو 

لا لتغيــر وجــه الــرأي فــي الدعــوي.  يمحصــه، واإ
2-لــم يــرد الحكــم المطعــون فيــه – كذلــك – علــى مــا أيدتــه الشــركة الطاعنــة مــن دفــاع بشــأن 
وجــود اللائحــة العقاريــة الصــادرة – بتفويــض تشــريعي مــن نصــوص القانــون ذاتــه – فــي العــام 
2001، والتــي حولــت مجلــس إدارة الهيئــة إصــدار لوائــح بقواعــد التصــرف وتنفيــذ المشــروعات، 

وبذلــك يكــون الحكــم المطعــون فيــه قــد صــدر مخــلًا بحــق الدفــاع. 
3-لــم يشــر الحكــم المطعــون فيــه أو يــرد علــى الدفــاع الــذي أبدتــه الشــركة الطاعنــة بشــأن الأثــر 
المترتــب علــى صــدور قــرارات وزيــر الإســكان منــذ العــام 2006 وحتــى العــام 2009 باعتمــاد 
التخطيــط العــام والتخطيــط التفصيلــي وتراخيــص البنــاء لمشــروع » مدينتــي »، بمــا لــه مــن ســلطة 
علــى وفــق القوانيــن واللوائــح، والتــي اســتندت فــي صدورهــا إلــى قانــون المجتمعــات العمرانيــة 
الجديــدة، وجــاءت تنفيــذاً للعقــد المــؤرخ 1 / 8 / 2005 وملحقــه المــؤرخ 21 / 13 / 2005 
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والــذي قضــت محكمــة أول درجــة ببطلانــه، فلــو كان الحكــم محــص هــذا الدفــاع لتغيــر بــه وجــه 
الــرأي فــي الدعــوي. 

4-لــم يــرد الحكــم – مــن قريــب أو مــن بعيــد – علــى طلــب الشــركة الطاعنــة نــدب خبــراء مــن 
وزارة العــدل للاطــلاع علــى محاضــر اجتمــاع مجلــس إدارة الهيئــة والانتقــال إلــى موقــع مشــروع 
» مدينتــي » للمعاينــة علــى الطبيعــة وبيــان مــا تــم تنفيــذه، والوحــدات التــي تــم تســليمها إلــى 

الحاجزيــن وتلــك التــي تــم تســليمها إلــى الهيئــة.
5-لــم يــرد الحكــم المطعــون فيــه علــى مــا أبدتــه الشــركة الطاعنــة مــن دفــاع بشــأن ضــرورات 
اســتقرار المعامــلات وحمايــة الحقــوق والمراكــز القانونيــة التــي ترتبــت علــى العقــد، حتــى ولــو كانــت 
هناك مخالفة لإجراء من الإجراءات، بحســبان أن تقرير تلك الحماية من شــأنه أن يعصم العقد 
مــن الحكــم ببطــلان، وكان علــى الحكــم أن يحقــق هــذا الدفــاع، إذ لــو كان حققــه لتغيــر بــه وجــه 

ذ لــم يفعــل، فمــن ثــم يكــون مشــوبا بالإخــلال بحــق الدفــاع.  الــرأي فــي الدعــوي. واإ
كمــا لــم يلــق هــذا الحكــم قبــولا مــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، ومــن ثــم طعنــت فيــه 

بالطعــن رقــم 13114 لســنة 56 القضائيــة. عليــا. 
وأسســت الهيئــة طعنهــا علــى أن الحكــم المطعــون فيــه جــاء مخالفــا للقانــون ومخطئــاً فــي تطبيقــه 

وتأويلــه ومشــوبا بالفســاد فــي الاســتدلال والقصــور فــي التســبيب، وذلــك علــى النحــو الاتــي: 
أولًا: فيمــا يتعلــق برفــض الدعــوي بعــدم قبــول الدعــوي انتفــاء شــرطي الصفــة والمصلحــة فــي 

المطعــون ضدهمــا. 
فــلا خــلاف فــي أن النــزاع الماثــل يتعلــق برابطــة عقديــة بيــن طرفيــن لا علاقــة للمطعــون ضدهمــا 
الأول والثانــي بهــا الأمــر الــذى كان يوجــب علــى المحكمــة – خــلال تصديهــا لشــرطي الصفــة 
والمصلحــة أن تلتــزم بالروابــط التــي اســتقر عليهــا القضــاء الإداري فــي ولايــة القضــاء الكامــل 
ومــن ثــم لا تقبــل دعــوي بطــلان عقــد مــن شــخص ليــس طرفــاً فيــه، وليــس لــه مركــز قانونــي أو 
حــق ذاتــي، ولا يكفــي فــي هــذا الصــدد مــا ذهــب إليــه عــن القــول بوجــود مصلحــة شــخصية علــى 
النحــو الــذى اســتظهره الحكــم بطريقــة مباشــرة، ومــن ثــم فــإن هــذا الحكــم يكــون قــد شــاب القصــور 

فــي التســبيب وجــاء مخالفــا لصحيــح القانــون.
كمــا خالــف الحكــم المطعــون فيــه القانــون بمــا ذهــب إليــه مــن أنــه لا يجــوز للمحكمــة تطبيــق أحــكام 
المــادة )3( مــن قانــون المرافعــات علــى هــذه الدعــوي، فضــلًا عمــا يمثلــه ذلــك مــن اتســاع لشــرط 
المصلحــة يخلــط بيــن الدعــاوي التــي ينعقــد لمحاكــم مجلــس الدولــة ولايــة الفصــل فيهــا ودعــوي 
الحســبة، وهــو مــا رفضتــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي حكمهــا الصــادر فــي الطعــن رقــم 7018 

لســنة 47 القضائيــة عليــا بجلســة 25 / 3 / 2006. 
ثانيــا: إن مــا قضــي بــه الحكــم المطعــون فيــه مــن بطــلان للعقــد محــل النــزاع بمقولــه أن هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة أبرمتــه متجاهلــه أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادرة 
بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 وهــو الشــريعة العامــة الواجبــة الإتبــاع فــي هــذا الشــأن وأن الهيئــة 



1الفصل الأول : أحكام بشأن عقود بيع أراضي الدولة

61

ارتكنت إلى أحكام القانون رقم 59 لســنة 1979 في شــأن إنشــاء المجتمعات العمرانية الجديدة 
والقــرارات المنفــذة لــه والتــي جــاءت خلــواً مــن بيــان الوســيلة التــي يتعيــن إبــرام ذلــك التعاقــد بهــا 
وضماناتهــا وأنهــا نســخت بأحــكام القانــون رقــم 89 لســنة 1998 المشــار إليــه ، ممــا يجعــل هــذا 
العقــد قــد أبــرم دون ســند تشــريعي مشــوباً بالبطــلان ، جــاء – كذلــك مخالفــاً لصحيــح حكــم القانــون 

ومشــوباً بالفســاد فــي الاســتدلال والقصــور فــي التســبيب، وذلــك علــى النحــو الآتــي:
1 – أن أحــكام القانــون رقــم 59 لســنة 1979 المشــار إليــه قــد تضمــن فــي المــواد 11، 104، 
28، 40 كيفيــة التصــرف فــي الأراضــي المخصصــة للهيئــة والتــي تدخــل فــي ولايتهــا خلافــا لمــا 

ذهــب إليــه الحكــم. 
2-أن أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 لــم 
تنســخ أحكام القانون رقم 59 لســنة 1979 في شــأن إنشــاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، 
وذلــك أن المشــروع لــم ينــص علــى ذلــك صراحــة فضــلًا عــن أن قانــون هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 

الجديــدة قانــون خــاص والقاعــدة أن القانــون الخــاص يقيــد العــام. 
ثالثــاً: أن الحكــم المطعــون فيــه حيثمــا قــرر بطــلان العقــد محــل النــزاع مســتندا إلــى القــول بتجاهــل 
الجهــة الإداريــة لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 
1998 يكــون قــد تجاهــل المبــادئ والقواعــد التــي جــري عليهــا إفتــاء الجمعيــة العموميــة بيــد أن 
مخالفــة التعاقــد الــذى تــم بالأمــر المباشــر لأحــكام القانــون ليــس مــن شــأنها أن تؤثــر علــى صحــة 
العقــد أو تــؤدي إلــى بطلانــه الفتــوي رقــم 809 بتاريــخ 18 / 7 / 1985 جلســة 26 / 6 / 
1989 الملــف رقــم 16 / 6 / 308 كمــا وأن الحكــم المطعــون فيــه يخالــف مــا جــري عليــه إفتــاء 
الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوي والتشــريع مــن أن العقــد الــذى تبرمــه الإدارة مــع الغيــر أيــا كان 
نوعــه ينعقــد صحيحــا وينتــج آثــاره حتــى مــع تخلــف الإجــراء المقــرر, ولا يمــس ذلــك نفــاذ العقــد 
نمــا قــد يســتوجب المســئولية التأديبيــة أو السياســية أو كليهمــا وذلــك حمايــة للغيــر وعــدم زعزعــة  واإ
الثقــة فــي الإدارة وفــى مصداقيــة تعاملاتهــا مــع الغيــر » الملــف رقــم 425 / 541 جلســة 14 
/ 12 / 2005 وحكــم محكمــة القضــاء الإداري دائــرة المنازعــات الاقتصاديــة والاســتثمار فــي 

الدعــوي رقــم 45007 لســنة 62 القضائيــة جلســة 22 / 11 / 208 .
رابعــا: أن القواعــد التــي تضمنهــا قانــون المناقصــات والمزايــدات بشــأن بيــع العقــارات المملوكــة 
للدولــة وأيــا كانــت المزايــا التــي تحققهــا لا تتــلاءم فــي جميــع الأحــوال مــع الــدور الــذي ناطــه 
المشــرع بهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، فاتبــاع قواعــد المزايــدة كان غيــر ملائــم فــي مســتوي 
إنشــاء الهيئــة ولفتــرات لاحقــه ومــن ثــم كان لا بــد مــن اتبــاع نظــام التخصيــص الــذي يســتوجب 
أن يلتــزم مــن يســاهم فــي بلــوغ أهــداف الهيئــة بقواعــد صارمــة تتســم فــي نفــس الوقــت بالمرونــة 

اللازمــة لتحقيــق الغايــة التــي اســتهدفها المشــرع. 
خامســا: أن الطاعــن بصفتــه تقــدم بجلســة 4 / 5 / 2010 بمذكــرة دفاعــه أوضحــت جوانــب 
الموضــوع وصحــة العقــد، وتضمنــت تفصيــل قانونــي بعــدم القبــول لانتفــاء المصلحــة غيــر أن 
الحكــم المطعــون فيــه لــم يعــن بهــذه المذكــرة، رغــم مــا تضمنتــه مــن دفــاع جوهــري، ومــن ثــم يكــون 
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قــد جــاء مشــوباً بالقصــور فــي التســبيب، وذلــك أنــه مــن أســباب القصــور فــي التســبيب عــدم عنايــة 
الحكــم لبحــث مــا تثيــره الدعــوي مــن مســائل. ومــا أثــاره ذوو الشــأن مــن أوجــه دفــاع، وعــدم تعرضــه 
لهــا بمــا يفيــد نظــره إليهــا أو تقيــده لهــا وهــو مــا يبطلــه مــن أكثــر مــن وجــه » حكــم المحكمــة الإداريــة 
العليــا فــي الطعــن رقــم 541 لســنة 42 القضائيــة عليــا جلســة 5 / 4 / 1981، لســنة 846(. 

ومــن حيــث أن الحاضــر عــن الشــركة الطاعنــة قــدم بجلســة 14 / 7 / 2000 مذكــرة بدفــاع 
الشــركة طلــب فــي ختامهــا الحكــم وقــف تنفيــذ الحكــم المطعــون فيــه ونظــر موضــوع الطعــن فــي 
أقــرب جلســة ممكنــة بســبب الأضــرار الجســيمة التــي يتعــذر تداركهــا والمتلاحقــة منــذ صــدور 

الحكــم وذلــك بنــاء علــى مــا تضمنتــه هــذه المذكــرة مــن أســانيد حاصلهــا الآتــي: 
أن أســعار الأوراق الماليــة والاســتثمارات فــي مصــر بصفــة عامــة الاســتثمارات العقاريــة بصفــة 

خاصــة قــد اهتــزت منــذ صــدور الحكــم المطعــون فيــه 22 / 6 / 2010. 
أن الشــركة الطاعنــة دفعــت ببطــلان صحيفــة الدعــوي لعــدم توقيعهــا مــن محــام مقبــول أمــام 
محكمــة القضــاء الإداري وبعــدم قبولهــا لرفعهــا بغيــر الطريــق إلــى رســمه القانــون رقــم 7 لســنة 
2000 فــي شــأن التوفيــق فــي بعــض المنازعــات / حيــث لــم يلجــأ المدعيــان ) المطعــون ضدهمــا 
الأول والثانــي ( إلــى لجنــة التوفيــق فــي بعــض المنازعــات – كمــا دفعــت الشــركة الطاعنــة بعــدم 
قبــول الدعــوي لانتفــاء الصفــة والمصلحــة ، باعتبــار أن رافعهــا يســتند إلــى عقــد لــم يكــن طرفــاً 
فيــه، وليــس فــي مركــز خــاص بشــأنه ولا يمــس مصلحــة لــه كمــا وأنــه ليــس صاحــب حــق بطلــب 
حمايــة فضــلًا عــن أنــه لا يطلــب الحكــم لنفســه بشــيء ومــع ذلــك قضــي الحكــم المطعــون فيــه 

بقبــول الدعــوي شــكلًا ممــا يجعلــه مرجــح الإلغــاء. 
وأن مــا قضــي بــه الحكــم المطعــون فيــه مــن بطــلان عقــد بيــع أرض قــد ينافــي إنمــا يتناقــض 

ويتنافــر مــع المبــادئ القانونيــة والقواعــد المقــررة فقهــاً وقضــاء. 
أن أحــد أعضــاء الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه وهــو المقــرر وكاتــب أســباب الحكــم 
لــه خصومــة مــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة فــي الدعــوي رقــم 20899 لســنة 64 القضائيــة 
)قضــاء إداري القاهــرة( ومــن ثــم يكــون قــد تحقــق فــي شــأنه أحــد أســباب عــدم الصلاحيــة فــي نظــر 
الدعــوي الصــادرة فيهــا الحكــم المطعــون فيــه وقــد أرفــق الحاضــر عــن الشــركة الطاعنــة بالمذكــرة 

الســالفة البيــان صــورة ضوئيــة مــن المســتندات الآتيــة: - 
1( تقريــر قطــاع الخبــراء بــوزارة العــدل )إدارة الكســب غيــر المشــروع( بشــأن احتســاب القيمــة 
الســعرية لنســبة 7 % مــن مشــرع مدينتــي المخصصــة لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة، ومــا إذا كان 

العينــي يماثــل ثمــن المثــل وقــت التصــرف فــي حالــة الســداد النقــدي مــن عدمــه. 
2( صحيفــة الدعــوي رقــم 20896 لســنة 64 المقامــة مــن المستشــار محمــد محمــود عبــد الواحــد 
عقيلــة عضــو الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه ضــد كل مــن رئيــس هيئــة المجتمعــات 

العمرانيــة الجديــدة ورئيــس جهــاز تنميــة مدينــة الســادس مــن أكتوبــر بصفتهمــا. 
3( الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الدائرة الثانية بجلسة 25 / 6 / 2006 
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في الدعوي رقم 39706 لســنة 59 القضائية المقامة من المستشــار/ ممدوح عبد الحميد الســقا 
أحــد أعضــاء الدائــرة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه ضــد رئيــس هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 

الجديــدة ورئيــس جهــاز تنميــة القاهــرة الجديدة. 
4( تقريــر الطعــن رقــم 31881 لســنة 52 القضائيــة عليــا المقــام مــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 
طعنــاً فــي الحكــم الصــادر فــي الدعــوي رقــم 39076 لســنة 59 القضائيــة الســالف الإشــارة إليهــا. 

5( تقرير هيئة مفوض الدولة بشأن تقرير الطعن المشار إليه. 
وبــذات الجلســة قــدم الحاضــرون عــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة الهيئــة الطاعنــة مذكــرة 
بدفــاع الهيئــة وثــلاث حوافــظ مســتندات وقــد طلبــت الهيئــة فــي ختــام هــذه المذكــرة وقــف تنفيــذ 
الحكــم المطعــون فيــه بصفــة مســتعجلة وفــي الموضــوع بإلغــاء الحكــم المطعــون فيــه والقضــاء 

مجــدداً بالآتــي: 
أصليــا: بطــلان الحكــم المطعــون فيــه تأسيســاً علــى وجــود خصومــة قضائيــة بيــن عضوييــن ممــن 

اشــتركوا فــي إصــدار هــذا الحكــم وبيــن الهيئــة. 
احتياطيــا: عــدم قبــول الدعــوي لانتفــاء شــرطي الصفــة والمصلحــة تأسيســا علــى أن دعــوي بطــلان 

العقــد لا تقبــل ممــن ليــس طرفــاً فيهــا. 
ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــي رفــض الدعــوي وذلــك تأسيســا علــى أن الحكــم المطعــون فيــه فيمــا 
قضــي بــه مــن بطــلان عقــد بيــع أرض مدينتــي جــاء مخالفــا لمــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة 
فتــاء الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوي والتشــريع فضــلا عــن  النقــض والمحكمــة الإداريــة العليــا واإ
أن اللجنــة الثانيــة مــن لجــان الفتــوي بمجلــس الدولــة ســبق لهــا أن راجعــت عقــد بيــع مســاحة أربعيــن 
ــاً أبــرم بنظــام التخصيــص فــي ظــل العمــل بقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر  فدان
بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 ومــن دون أن تبيــن الملاحظــات التــي وردت بشــأن العقــد أيــة 

إشــارة إلــى مخالفــة العقــد لأحــكام هــذا القانــون. 
وبتلــك الجلســة قــدم الحاضــرون عــن الهيئــة المذكــورة ثــلاث حوافــظ مســتندات طويــت علــى عــدة 

مســتندات تتعلــق بتأييــد مــا أبدتــه الهيئــة بمذكــرة دفاعهــا الســالف البيــان. 
كمــا قــدم الحاضــران مــع المطعــون ضدهمــا الأول والثانيــة قــد قامــا ردا علــى مــا ركــن إليــه 
الطاعنــان فــي طعنيهمــا الماثليــن ومــا أبديــاه مــن دفــاع فيمــا قدمــاه مــن مذكــرات لعــدة حوافــظ 

دفــاع.  مســتندات ومذكــرات 
وقــد ضمنــت هــذه الحوافــظ صــورا ضوئيــة لأحــكام وفتــاوي صــادرة مــن مجلــس الدولــة وصفحــات 

جرائــد تتضمــن أخبــارا تتعلــق بالتصــرف فــي أراضــي الدولــة.
وصورة من المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات. 

وتضممــت المذكــرة الآنفــة البيــان الــرد علــى مــا ســاقه الطاعنــان مــن أوجــه طعنهــم وأســانيد للنعــي 
علــى الحكــم المطعــون فيــه. 
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لــزام الطاعنيــن المصروفــات،  ويخلــص مــا تضمنــه تلــك المذكــرات إلــى طلــب رفــض الطعنيــن واإ
ومقابــل أتعــاب المحامــاة عــن درجتــي التقاضــي. 

وهــو ذات مــا خلصــت إليــه مذكــرات الدفــاع اللاتــي تقــدم بهــا المطعــون ضدهمــا المذكــورات 
إبــان فتــرة حجــز الدعــوي للحكــم كمــا خلصــت مذكــرة دفــاع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
والشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي إبـــان ذلــك إلــى طلــب الحكــم بالطلبــات الــواردة 
لــى أن النيابــة العامــة  بصحيفــة الطعنيــن وذلــك اســتنادا إلــى مــا ســبق إبــداؤه مــن أوجــه دفــاع. واإ
أصــدرت قرارهــا بتاريــخ 28 / 8 / 2010 حفــظ التحقيقــات لعــدم وجــود أيــة شــبهة جنائيــة فــي 

التعاقــد محــل التداعــي. 

ومــن حيــث أنــه عــن طلــب التدخــل انضماميــاً إلــى المطعــون ضدهمــا )حمــدي الدســوقي الفخرانــي 
وياســمين حمــدي الدســوقي الفخرانــي( فــي طلبهمــا رفــض الطعنيــن وطلــب طالــب التدخــل خصمــاً 
منضمــاً للطاعنيــن فــي طلباتهمــا فــإن المحكمــة ترجــي البــت فيهمــا لحيــن الفصــل فــي وجــه النعــي 
المتعلــق بمــدي توافــر شــرطي الصفــة والمصلحــة لــدي المطعــون ضدهمــا فــي الدعــوي المطعــون 

فــي الحكــم الصــادر فيهــا بالطعنيــن الماثليــن. 

ومــن حيــث أنــه عــن طلــب الحاضــر عــن الحكومــة إخــراج كل مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر 
الإســكان والمرافــق والتنميــة العمرانيــة مــن المنازعــة تأسيســاً علــى أن صاحــب الصفــة فــي النــزاع 
محــل هذيــن الطعنيــن هــو رئيــس مجلــس إدارة هيئــة المجتمعــات العمرانيــة فإنــه لمــا كان كل مــن 
رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر الإســكان والمرافــق والتنميــة ليســا مــن النــزاع محــل الطعنيــن الماثليــن 
ببعيــد وينبغــي أن يكونــا علــى بصيــرة ممــا ســيقضي بــه فــي هــذا النــزاع فــي منطــوق الحكــم ومــا 
ارتبــط مــن أســانيد وأســباب وحيثيــات جوهريــة وكاملــة لــه الأمــر الــذى تقضــي معــه المحكمــة 

برفــض هــذا الطلــب وتكتفــي بذكــر ذلــك فــي أســباب دون تكــراره فــي منطــوق الحكــم . 

ومــن حيــث أنــه بالنســبة للنعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة قواعــد الاختصــاص الولائــي 
نمــا عقــد مدنــي مــن عقــود القانــون الخــاص إذا  بقالــة إن العقــد محــل التداعــي ليــس عقــد إداريــا واإ
هــو مجــرد عقــد بيــع لأمــلاك الدولــة الخاصــة غيــر متصــل بتســيير المرفــق ونشــاطه فإنــه لمــا كان 
المشــرع قــد نــاط بموجــب المــادة رقــم )10( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 
لســنة 1972 بمحاكــم مجلــس الدولــة الاختصــاص دون غيــره بالفصــل فــي المنازعــات الخاصــة 

بعقــود الالتــزام أو الأشــغال العامــة أو التوريــد أو بــأي عقــد إداري آخــر. 
فتــاءً أن العقــود التــي تبرمهــا الإدارة مــع  ومــن حيــث أنــه قــد بــات مــن المســتقر عليــه قضــاءً واإ
الأفــراد بمناســبة ممارســتها لنشــاطها فــي إدارة المرافــق العامــة وتســييرها ليســا ســواء فمنهــا مــا 
يعــد عقــوداً إداريــة تأخــذ فيهــا الإدارة بوســائل القانــون العــام بوصفهــا ســلطة عامــة تتمتــع بحقــوق 
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وامتيــازات لا يتمتــع بمثلهــا المتعاقــد وقــد تنــزل ، ومنــاط العقــد الإداري أن تكــون الإدارة أحــد 
أطرافه وأن يتصل بنشــاط المرفق العام من حيث تنظيمه وتســييره بغية خدمة أغراضه وتحقيق 
احتياجاتــه مراعــاة لوجــه المصلحــة العامــة وأن يأخــذ العقــد بأســلوب القانــون العــام بمــا ينطــوي 
عليــه مــن شــروط اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص ســواء تضمــن العقــد هــذه 

الشــروط أو كانــت مقــررة بمقتضــي القوانيــن واللوائــح. 
ومــن حيــث أنــه لا مــراء فــي أن الهيئــات العامــة هــي مــن أشــخاص القانــون العــام وأن مــا تبرمــه 
مــن عقــود تتصــل بنشــاط وتســيير المرافــق القائمــة تعــد عقــوداً إداريــة متــي أخــذت فيهــا بأســلوب 

القانــون العــام بــأن تضمنهــا شــروطاً اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص. 
ومــن حيــث أن المشــرع بموجــب القانــون رقــم 59 لســنة 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات 
العمرانيــة الجديــدة وتنميتهــا مــن كافــة النواحــي الاجتماعيــة والاقتصاديــة والعمرانيــة ونــاط بهــا 
فــي المــادة 28 مــن هــذا القانــون بحــث واقتــراح وتنفيــذ ومتابعــة خطــط وسياســات وبرامــج إنشــاء 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة. وفــي ســبيل تحقيــق الهيئــة أغــراض المرفــق القائمــة علــى أمــره 
أبرمــت العقــد محــل التداعــي لإقامــة مشــروع للإســكان الحــر علــى الأرض محــل هــذا العقــد علــى 
وفــق الاشــتراطات والقواعــد البنائيــة المعمــول بهــا فــي الهيئــة ممــا يقطــع وبمــا لا يــدع مجــالًا 
للشــك أن هــذا العقــد والــذي أبرمتــه هيئــة عامــة يتصــل بنشــاط المرفــق القائمــة عليــه هــذه الهيئــة 
وتســييره وتحقيــق أغراضــه إذا مــا يقصــد إليــه المشــرع محــل هــذا العقــد هــو عيــن مــا تهــدف إليــه 

الهيئــة وتســعي إلــى تحقيقــه. 
ومــن حيــث أن الثابــت مــن اســتقراء بنــود العقــد المشــار إليــه أن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 
الجديــدة لجــأت فيــه إلــى أســلوب القانــون العــام بــأن ضمنتــه شــروطاً اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي 
روابــط القانــون الخــاص فقــد تضمــن هــذا العقــد فــي التمهيــد أن تنفيــذ المشــروع بخضــع لاعتمــاد 
الهيئــة ويجــري علــى وفــق الشــروط الفنيــة التــي تضعهــا الهيئــة كمــا نــص البنــد الخــاص علــى 
أحقيــة الهيئــة فــي إنقــاص مســاحة الأرض المخصصــة للشــركة المخصصــة للشــركة حســب 
إمكانياتهــا وأن لهــا الحــق فــي اســترداد الأرض إداريــا بعــد التنبيــه علــى الشــركة بذلــك وفــي البنــد 
الســادس علــى أن يكــون للهيئــة حــق امتيــاز علــى جميــع أمــوال الشــركة وعلــى الأرض محــل 
العقــد ضمانــاً لقيمــة الأرض وفقــا للمــادة 16 مــن القانــون رقــم 59 لســنة 1979 المشــار إليــه 
وفــي البنــد الســابع علــى أن يحظــر علــى الشــركة اســتعمال الأرض محــل العقــد فــي غيــر الغــرض 
البنــد التاســع علــى أن لا يتــم تســليم الأرض للشــركة إلا بعــد صــدور  لــه وفــي  المخصصــة 
قــرار التخطيــط والتقســيم وفــي البنــد الحــادي عشــر علــى حــق الهيئــة فــي المــرور الــدوري علــى 
المشــروع للتأكــد مــن التــزام الشــركة بالبرنامــج الزمنــي المقــدم منهــا والمعتمــد مــن الهيئــة والتأكــد مــن 
مطابقــة الأعمــال للمواصفــات والشــروط البنائيــة والتراخيــص وأن للهيئــة وقــف الأعمــال المخالفــة 
ويكــون للهيئــة إزالــة هــذه الأعمــال إداريــاً علــى حســاب الشــركة علــى وفــق القواعــد المعمــول بهــا 
بالهيئــة وفــي البنــد الرابــع والعشــرين علــى حــق الهيئــة فــي فســخ العقــد إذا أخلــت الشــركة بــأي 
ــاً مــع عــدم الإخــلال بحــق الهيئــة فــي  مــن التزاماتهــا الناشــئة عــن العقــد واســترداد الأرض إداري

التعويضــات ومقابــل الانتفــاع عــن مــدة بقــاء الأرض فــي حــوزة الشــركة.
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ومــن حيــث إن الثابــت ممــا تقــدم أن الشــروط التــي تضمنهــا العقــد محــل التداعــي هــي بعينهــا 
الشــروط الاســتثنائية غيــر المألوفــة فــي روابــط القانــون الخــاص ومــن ثــم يكــون قــد توافــر لهــذا 
العقــد ممــا يجعلــه بيقيــن لا يخالطــه شــك عقــداً إداريــا ممــا يعقــد الاختصــاص بنظــر المنازعــات 
المتعلقــة بــه لمحاكــم مجلــس الدولــة حســبما ذهــب والحكــم المطعــون فيــه وليــس محاكــم القضــاء 
المدنــي حســبما تقــول بــه الشــركة الطاعنــة الأمــر الــذي يكــون معــه النعــي علــى الحكــم المطعــون 

فيــه بهــذا الوجــه مــن النعــي فــي غيــر محلــه. 

ومــن حيــث أنــه عــن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القانــون بســند مــن أنــه لــم يقضــي 
ببطــلان صحيفــة الدعــوي الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه لعــدم توقيعهــا مــن محــام فإنــه لمــا 
كان الحاضــر عــن الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي قــد أقــر فــي مرافعتــه الشــفهية 
أمــام المحكمــة بجلســة 10 / 8 / 2010 بتنازلــه عــن هــذا الوجــه مــن النعــي بعــد أن حضــر 
المحامــي المنســوب إليــه التوقيــع علــى العريضــة أمــام المحكمــة وأقــر بــأن التوقيــع المزيلــة بــه 
العريضــة ومــن ثــم لــم يعــد محــل لتصــدي المحكمــة لهــذا الوجــه مــن النعــي علــى الحكــم المطعــون 

فيــه بمخالفــه القانــون.
 

ومــن حيــث أنــه بالنســبة لنعــي الطاعنيــن علــى الحكــم المطعــون فيــه بالبطــلان علــى ســند مــن 
أن كلًا مــن الســيد المستشــار / ممــدوح عبــد الحميــد الســقا، والســيد المستشــار محمــد محمــود 
عبــد الواحــد عقيلــه اللــذان شــاركا فــي إصــدار الحكــم وهمــا مــن حــررا مســودته علــى الرغــم مــن 
إن بينهمــا وبيــن الهيئــة خصومــة ممــا يقــوم بــه أحــد أســباب عــدم الصلاحيــة الأمــر الــذي يجعــل 
الحكــم المطعــون فيــه باطــلًا فإنــه لمــا كانــت المــادة 146 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة 
ن لــم يــرده  تنــص علــى أن » يكــون القاضــي غيــر صالــح لنظــر الدعــوي ممنوعــاً مــن ســماعها واإ

أحــد مــن الخصــوم فــي الأحــوال الآتيــة : 
1 ـ إذا كان قريباً أو صهراً لأحد الخصوم إلى الدرجة الرابعة. 

 2 ـ إذا كان له أو لزوجته خصومة قائمة مع أحد الخصوم في الدعوي أو مع زوجته. 
3 ـ ............. 4 - ................ – 5- .....................

كمــا تنــص المــادة )147( مــن هــذا القانــون علــى أن يقــع باطــلًا عمــل القاضــي أو قضــاؤه فــي 
الأحــوال المتقدمــة الذكــر ولــم تــم باتفــاق الخصــوم ....

ومــن حيــث أن المشــرع قــد حــدد علــى ســبيل الحصــر بموجــب نــص المــادة 146 مــن قانــون 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة المشــار إليــه الحــالات التــي يكــون فيهــا القاضــي غيــر صالــح الحكــم 
فــي الدعــوي حتــى ولــو لــم يــرده أحــد الخصــوم والمعنــي الجامــع لهــذه الأســباب حســبما جــري عليــه 
قضــاء هــذه المحكمــة كونهــا ممــا تضعــف لــه النفــس فــي الأغلــب الأعــم، وكونهــا معلومــة للقاضــي 
ويبعــد أن يجهلهــا، وهديــاً بمــا ســبق فــإن الخصومــة التــي تكــون بيــن القاضــي وأحــد الخصــوم 



1الفصل الأول : أحكام بشأن عقود بيع أراضي الدولة

67

والتــي تمنــع القاضــي الإداري مــن الحكــم فيهــا. 

ومــن حيــث إنــه فــي خصــوص مــدي توافــر شــروط الصفــة والمصلحــة فــي المدعييــن فــي الدعــوي 
المطعــون فــي الحكــم الصــادر فيهــا بموجــب الطعنيــن الماثليــن فإنــه لمــا كانــت المــادة 30 مــن 
الدســتور الحالــي تنــص علــى أن: الملكيــة العامــة هــي ملكيــة الشــعب وتتمثــل فــي ملكيــة الدولــة 

والأشــخاص الاعتباريــة العامــة«. 
كمــا تنــص المــادة )33( منــه علــى أن: » للملكيــة العامــة حرمــة وحمايتهــا ودعمهــا واجــب علــى 

كل مواطــن وفقــا للقانــون ». 
ومــن حيــث أن مفــاد ذلــك أن الملكيــة العامــة تتمثــل فــي الأمــوال المملوكــة للدولــة أو لأشــخاص 
الاعتباريــة العامــة ومنهــا الهيئــات العامــة وأن هــذه الأمــوال ملــك الشــعب بــكل أفــراده ملكيــة 
شــيوع الأمــر الــذي يجعــل لــكل مواطــن مــن أفــراد هــذا الشــعب حقــاً فــي هــذه الأمــوال لــه ، بــل 
عليــه أن يهــب للدفــاع عنهــا علــى وفــق مــا يقــرره القانــون أي بإتبــاع الإجــراءات والرخــص و 
الوســائل التــي قررهــا القانــون لكفالــة هــذه الحمايــة ومنهــا اللجــوء إلــي القضــاء لاســتصدار حكــم 
قضائــي يكــون بمثابــة الســند التنفيــذي الــذى تتحقــق بــه الحمايــة المنشــودة ولمــا كان ذلــك وكانــت 
الدعــوي الصــادرة فيهــا الحكــم المطعــون فيــه تنصــب علــى طلــب الحكــم ببطــلان عقــد بيــع هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة إلــى الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي قطعــة أرض 
مســاحتها ثمانيــة ألاف فــدان لإقامــة مشــروع » مدينتــي » عليهــا بنــاء علــى مــا ســاقه المدعيــان 
مــن أســانيد حاصلهــا أن هــذا البيــع تــم بمقابــل بخــس ، وجــاء ثمــرة إجــراءات غيــر صحيحــة 
فمــن ثــم فــلا محيــص مــن القــول – بالنظــر إلــى حجــم الأرض محــل التصــرف المطلــوب الحكــم 
ببطلانــه ومالــه مــن انعــكاس علــى حقــوق المتعاقديــن وغيرهــا فــي تــراب هــذا الوطــن – بــأن لــكل 
مواطــن مصــري صفــه ومصلحــه فــي النعــي مثــل هــذا التصــرف وولــوج ســبيل الدعــوي القضائيــة 
دفاعــاً عــن حقــه فــي هــذا المــال مــن دون أن تختلــط دعــواه فــي هــذه الحالــة بدعــوي الحســبة وبنــاء 
عليــه يكــون للمدعيــن مصلحــة حقيقيــة – وليســت نظريــة – فــي دعواهمــا التــي طلبــا فيهــا الحكــم 
ببطــلان عقــد البيــع المشــار إليــه بســند مــن أن إبرامــه العقــد قــد تــم بخــروج بــواح علــى القانــون 
أهــدرت فيــه قواعــد المســاواة وتكافــؤ الفــرص التــي بمراعاتهــا يتمكنــان وغيرهمــا مــن التنافــس فــي 
الفــوز بقطــع مــن أرض الدولــة تلــك و لا ينــال مــن ذلــك القــول – بــأن هــذا مــن شــأنه الســماح 
بدعــاوي الشــهرة والابتــزاز ذلــك أن قبــول الدعــاوي إنمــا هــو بمــلاك يــد القضــاء الإداري الــذي 
يســتطيع أن يميــز الخبيــث مــن الطيــب والغــث مــن الســمين مــن الدعــاوي التــي تطــرح فــي ســاحته 

علــى وفــق مــا يميلــه صحيــح حكــم القانــون ويظهــره واقــع الحــال فــي الدعــوي. 
كمــا وانــه لا حجــة فــي القــول بــأن الحكــم المطعــون فيــه توســع فــي شــرط المصلحــة قياســا علــى 
دعــوى الإلغــاء رغــم مــا بينهمــا مــن خــلاف ذلــك أن الصحيــح أن الحكــم لــم يغــب عنــه أنــه بصــدد 
دعــوي مــن دعــاوي القضــاء الكامــل وليــس دعــوي إلغــاء. إلا أنــه حــدد مفهــوم المصلحــة بمــا يتفــق 
وواقــع الحــال فــي الدعــوي وعلــى ضــوء مــا تقتضيــه طبيعــة المنازعــات الإداريــة والنصــوص ذات 
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الصلــة بالدعــوي. 
ومــن جهــة أخــري لا وجــه للاحتجــاج ببعــض أحــكام المحكمــة الإداريــة العليــا الصــادرة فــي 
شــأن المصلحــة والصفــة لاختــلاف الوقائــع فــي الدعــاوي الصــادرة فيهــا هــذه الأحــكام عــن وقائــع 
الدعــوي الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه بالطعنيــن الماثليــن وبنــاء علــى مــا تقــدم فــلا تثريــب 
علــى محكمــة أول درجــة أن طرحــت تفســير الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي 
لنــص المــادة )3( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة والــذي ينتهــي إلــى انتفــاء مصلحــة 

وصفــة المدعييــن فــي الدعــوي الصــادر فيهــا الحكــم المطعــون فيــه. 

ولمــا كان ذلــك وكان طالبــو التدخــل – أثنــاء نظــر الطعنيــن – انضمامــاً إلــى المطعــون ضدهمــا 
فــي طلبيهمــا رفــض الطعنيــن قــد تقدمــا بطلــب تدخلهــم شــفاهه فــي حضــور الطاعنيــن وقــد أثبــت 
الطلــب فــي محضــر الجلســة – علــى وفــق مــا تقــرره المــادة )126( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة وأن لهــم بصفتهــم مواطنيــن مصرييــن كمــا هــو الشــأن بالنســبة للمطعــون ضدهمــا – 
مصلحــة شــخصية ومــن ثــم يتعيــن قبــول تدخلهــم كمــا يتعيــن قبــول تدخــل طالــب التدخــل خصمــاً 
منضمــاً للشــركة المذكــورة وجهــة الإدارة فــي طلباتهــم حيــث أثبــت طلبــه بمحضــر الجلســة ولــه 

مصلحــة فــي التدخــل. 

ومــن حيــث أنــه عــن النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القانــون تأسيســاً علــى أنــه قضــي 
بقبــول الدعــوي رغــم عــدم لجــوء المدعييــن إلــى لجنــة التوفيــق فــي بعــض المنازعــات علــى وفــق مــا 
رســمه القانــون رقــم )7( لســنة 2000 المشــار إليــه ورغــم انقطــاع الصلــة بيــن الطلبــات الأصليــة 
التــي كانــت قــد أقيمــت بهــا الدعــوي، والتــي كانــت مقترنــه بطلــب مســتعجل وبيــن الطلبــات المعدلــة 
والتــي فصــل فيهــا الحكــم المطعــون فيــه فإنــه لمــا كان المشــرع – بموجــب المــادة )11( مــن 
القانــون رقــم )7( لســنة 2000 المشــار إليــه – قــد اســتثني الدعــاوي التــي تكــون مقترنــه بطلبــات 

عاجلــه مــن العــرض علــى لجــان التوفيــق فــي بعــض المنازعــات. 
ومــن حيــث أن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــري علــى أنــه ليــس هنــاك مــا يتأبــي وأن تتضمــن 

الدعــاوي المتعلقــة بالعقــود طلبــات مســتعجلة. 
ومــن حيــث أن اللجــوء إلــى التوفيــق فــي بعــض المنازعــات – الــذى فرضــه المشــرع فــي القانــون 
نمــا  رقــم )7( لســنة 2000 المشــار إليــه – ليــس طقســا فــي ذاتــه ولــم يفرضــه المشــرع عبثــا واإ
أوجبــه المشــرع لرغبــة قصدهــا وغايــة أرادهــا تتمثــل فــي تقليــل حجــم المنازعــات التــي تطــرح علــى 
القضــاء الإداري بالفصــل فيهــا مــن قبــل اللجــان المشــكلة طبقــا لهــذا القانــون – وبنــاء عليــه فــلا 
غــرو إن جــري قضــاء هــذه المحكمــة علــى أنــه متــي رفعــت الدعــوي أمــام المحكمــة المختصــة 
وكانــت الطلبــات فيهــا مســتثناة مــن العــرض علــى اللجــان المنصــوص عليهــا فــي القانــون )7( 
لســنة 2000 المشــار إليــه أو كانــت الدعــوي قــد رفعــت بطلبــات لجــأ المدعــي بشــأنها إلــى لجنــة 
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التوفيــق المختصــة ثــم عدلــت الطلبــات أمــام المحكمــة وكانــت هــذه الطلبــات المعدلــة لا تكــون 
طلبــات مكملــة للطلــب الأصلــي فــي الدعــوي أو مترتبــة عليــه أو متصلــة بــه اتصــالًا لا يقبــل 
التجزئــة فــلا يكــون ثمــة جــدوي مــن المطالبــة مــرة أخــري باللجــوء إلــى تلــك اللجــان بعــد تعديــل 
الطلبــات ولا ســيما أن الدعــوي قــد أصبحــت مطروحــة – بالفعــل – أمــام المحكمــة المنــوط بهــا 

أصــلًا الفصــل فــي النــزاع. 
ومــن حيــث أنــه لمــا كان ذلــك. وكان الثابــت مــن الأوراق أن المدعييــن فــي الدعــوي المطعــون فــي 
الحكــم الصــادر فيهــا بالطعنيــن الماثليــن كانــا قــد أقامــا دعواهمــا بطلبــات جــاءت مقترنــة بطلــب 
مســتعجل حيــث تحــددت طلباتهمــا – حســب مــا جــاء بختــام عريضــة دعواهمــا – فــي وقــف تنفيــذ 
ثــم إلغــاء القــرار الســلبي بالامتنــاع عــن فتــح عقــد بيــع أراضــي لإقامــة مشــروع مدينتــي المشــار 
إليــه. وهــو مــا يجعــل دعوهمــا مســتثناة مــن شــرط اللجــوء إلــى لجنــة التوفيــق فــي بعــض المنازعــات 
ثــم قامــا بتعديــل طلباتهمــا – اتســاقاً مــع التكييــف الــذى ذهبــت إليــه هيئــة مفوضــي الدولــة لطلبــات 
المدعييــن – لتصبــح الحكــم ببطــلان عقــد بيــع أراضــي مشــروع مدينتــي وذلــك بعــد أن كانــت 
خصومتهمــا مــع هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة – وغايتهــا هــدم هــذا العقــد ومــا يترتــب عليــه 
مــن آثــار قــد اســتوت علــى ســوقها وتبلــور موقــف الهيئــة بشــأنها ممــا لــم يعــد معــه ثمــة جــدوي مــن 
اللجــوء إلــى لجنــة التوفيــق فــي بعــض المنازعــات بخصــوص هــذه الطلبــات الأمــر الــذى يكــون 
معــه قضــاء محكمــة أول درجــة برفــض الدفــع بعــدم قبــول الدعــوي لرفعهــا بغيــر إتبــاع الطريــق 

القانونــي فــي محلــه. 

ومــن حيــث إنــه عــن نــص الطاعنيــن علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القانــون لقضائــه ببطــلان 
العقــد محــل التداعــي مــن دون أن يكــون لقضائــه ســند صحيــح مــن القانــون بحســبان أن الحكــم 
اســتند فــي قضائــه إلــى إبــرام هــذا العقــد بالمخالفــة لمــا يقضــي بــه قانــون تنظيــم المناقصــات 
والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 وهــو اســتناد فــي غيــر محلــه ذلــك أن إبــرام 
هــذا العقــد يخضــع للقانــون رقــم 59 لســنة 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
واللائحــة العقاريــة لهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والأجهــزة التابعــة لهــا فضــلا عــن أنــه 
فــرض القــول بمخالفــة إجــراءات إبــرام العقــد المشــار إليــه لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات 
والمزايــدات المشــار إليــه فإنــه ليــس مــؤدي ذلــك بطــلان العقــد ومــن حيــث أنــه تجــدد الإشــارة بــادي 
ذي بــدء إلــى أنــه مــا تبرمــه الجهــات الإداريــة مــن عقــود إنمــا تبرمهــا قوامــة علــى الشــأن العــام فمــن 
قوامــة الدولــة علــى الشــأن العــام تتفــرع التفاريــع إلــى الهيئــات والمصالــح وســائر الوحــدات العامــة 
التــي تنقســم نــوع نشــاط ومــكان إقليــم ومجــال تخصــص فالشــأن العــام هــو شــأن الجماعــة مصالحــاً 
وأوضاعــاً ومقاصــد منشــودة والجماعــة تشــخصها الدولــة وهــي لا تتشــكل مــن هيئــة واحــدة ولكنهــا 
تتكــون مــن الناحيــة التنظيميــة مــن هيئــات كبــري تتــوزع عليهــا مراحــل تشــكل العمــل العــام وذلــك 
بمــا عــرف مــن ســلطات التنفيــذ والتشــريع والقضــاء ـ فالدولــة كتنظيــم مشــخص للجماعــة ـ يســتمد 
مــن هــذا التنظيــم مبــرر قيامــه ويســتمد منــه كذلــك شــرعية نفــاذ القــول علــى الغيــر بشــأن أوضــاع 
الجماعــة حفاظــاً وضبطــاً وتســييراً وتنميــة فــي كل المجــالات، هــذه الدولــة تقــوم علــى مفهــوم 
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النيابــة عــن الجماعــة والتمثيــل لهــا. 
ومــن هنــا فــإن وظائــف التنفيــذ لا تســتمد أي مــن الجهــات الشــرعية ممارســتها إلا بوصــف هــذه 
الجهــة ممثلــة أو نائبــة عــن غيرهــا فــلا يوجــد مــن يتصــرف فــي شــأن عــام إلا وهــو مفــوض فــي 
ذلــك لا أصيــلًا عــن نفســه ولا صاحــب شــأن بذاتــه هيئــة كانــت أو مجلســاً أو فــرداً إنمــا هــو قــوام 
علــى شــأن عــام لموجــب وصــف تمثيلــي وصفــه تفويضيــة أتتــه مــن مســتند عــام دســتوراً كان أو 

قانونــاً أو قــراراً فرديــاً وهــو مــا يعبــر عنــه بالاختصــاص فــي مجــال القانــون العــام. 
ومــن جهــة أخــري فــإن أي تصــرف يصــح وينفــذ علــى نفــس المتصــرف ومالــه بموجــب توفــر 
شــروط أهليــة المتصــرف التــي تمكنــه مــن الــزم نفســه بقــول يصــدر عنــه ، بينمــا يصــح أي تصــرف 
وينفــذ فــي حــق غيــر المتصــرف بموجــب مــا يتوفــر للمتصــرف مــن ولايــة إمضــاء القــول علــى 
الغيــر ، والولايــة إمــا خاصــة أو عامــة ، وتكــون الولايــة عامــة متــي توفــر لهــا مكنــة إمضــاء لقــول 
علــى غيــر ليــس محــدداً ولا محصــوراً ولا معينــاً ، وهــي مــا يتعلــق بالدولــة فــي الشــئون العامــة ومــا 
يتفــرع عــن أجهزتهــا وتنظيماتهــا وهيئاتهــا ووحداتهــا وأفرادهــا وهــي لا تقــدم إلا بمســتند شــرعي مــن 
دســتور أو قانــون أو لائحــة أو قــرار فــردي فليــس مــن لســلطة عامــة إلا وهــي مقيــدة ومحــدودة 
وهــذا شــأن العقــد الإداري باعتبــاره صــادراً عــن ولايــة تســتند لاختصــاص مفــوض بإجــراء التصــرف 
فــي شــأن يتعــدى ذات مصــدر القــرار إلــى مــال ومصالــح وشــئون هــو أميــن عليهــا بموجــب حكــم 
قانونــي وفــي نطــاق مــا جــري تخويلــه بــه وتفويضــه فيــه وذلــك بحســبان أن مــال الدولــة بأجهزتهــا 
المختلفــة – عامــاً كان أو خاصــاً – مملــوك لا لمــن يديــره ولا لمــن هــو مخــول مكنــة التصــرف 
فيــه إنمــا هــو للدولــة كشــخص اعتبــاري عــام وبنــاء عليــه لا تصــح إرادة أي مــن الجهــات الإداريــة 
القوامــة علــى هــذا المــال إلا بشــروط التفويــض الصــادر إليهــا والمنظــم لإدارتهــا مــن أحــكام 
جــراءات وردت بالتشــريعات فالأمــر أمــر ولايــة عامــة وهــو أمــر نيابــة لا تمــارس إلا  موضوعيــة واإ

بشــرطها المضــروب وفــي نظامهــا المعيــن وبالقيــود الضابطــة لهــا. 
وبنــاء علــى مــا تقــدم جــري قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أنــه مــن الأصــول المســلمة 
أن الإدارة لا تســتوي مــع الأفــراد فــي حريــة التعبيــر عــن الإرادة فــي إبــرام العقــود إداريــة كانــت 
أو مدنيــة ذلــك أنهــا تلتــزم فــي هــذا الســبيل بإجــراءات وأوضــاع رســمها المشــرع فــي القوانيــن 
واللوائــح كفالــة لاختيــار أفضــل الأشــخاص للتعاقــد وضمانــاً فــي الوقــت ذاتــه للوصــول إلــى أنســب 

العــروض وأكثرهــا تحقيقــاً للمصلحــة العامــة. 
ومــن مــؤدي مــا تقــدم أنــه متــي حــدد المشــرع – بموجــب مــا يســنه مــن قوانيــن ولوائــح – طريقــة 
جــراءات محــددة لإبــرام عقــود الإدارة تقديــراً مــن المشــرع لأن هــذه الطريقــة هــي التــي  معينــة واإ
يتحقــق بهــا المســاواة وتكافــؤ الفــرص – حســبما يوجبــه الدســتور – فضــلًا عــن حريــة المنافســة 
ومــا تثمــره مــن تنافــس تتحقــق بــه المصلحــة العامــة حيــث يتبــارى المتقدمــون فــي تقديــم أفضــل 
العــروض ففــي هــذه الحالــة تختلــط طريقــة التعبيــر عــن الإرادة بإتبــاع هــذه الطريقــة أو عــدم 
إتباعهــا – بمشــروعية الإرادة ذاتهــا ومــن ثــم لا تكــون الإرادة – والتــي هــي قــوام ركــن الرضــا فــي 
العقــد صحيحــة ومعتبــره إلا بإتبــاع هــذه الطريقــة خاصــة اذا كان المقبــل علــي التعاقــد مــع جهــة 
الإدارة يعلــم حقيقــة أو حكمــا مــن خــلال علمــه المفتــرض بالقوانيــن واللوائــح التــي توجبــه هــذه 
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الطريقــة ســبيلا لإبــرام العقــد بوجــوب اتبــاع هــذه الطريقــة لتحقيــق هــذا الغــرض 
ومــن حيــث أنــه عــن خضــوع إبــرام العقــد محــل التداعــي لقانــون تنظيــم ناقصــات والمزايــدات 
الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 مــن عدمــه، فإنــه لمــا كانــت المــادة )27( مــن القانــون 
رقــم 59 لســنة 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة قــد نصــت علــى أن تنشــأ 
هيئــة تســمي » هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة » تكــون لهــا شــخصية اعتباريــة مســتقلة 
تســري فــي شــأنها أحــكام قانــون الهيئــات العامــة فيمــا لــم يــرد فيــه نــص فــي هــذا القانــون...«. 
ومــن حيــث أن المــادة الأولــى مــن مــواد إصــدار القانــون رقــم 89 لســنة 1998 بإصــدار قانــون 
تنظيــم المناقصــات ولمزايــدات تنــص علــى أن » يعمــل بأحــكام القانــون المرافــق فــي شــأن تنظيــم 
مــن وزارات  للدولــة  الإداري  الجهــاز  وحــدات  علــي  أحكامــه  وتســري  والمزايــدات  المناقصــات 
ومصالــح، وأجهــزة لهــا موازنــات خاصــة – وعلــى وحــدات الإدارة المحليــة، وعلــى الهيئــات العامــة 
خدميــة، كانــت أو اقتصاديــة ويلغــي القانــون رقــم 147 لســنة 1962 بشــأن تنفيــذ أعمــال خطــة 
التنميــة الاقتصاديــة ، وقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 9 لســنة 

1983 كمــا يلغــي علــى حكــم آخــر يخالــف أحــكام هــذا القانــون. 
المناقصــات  تنظيــم  قانــون  أحــكام  ســريان  إفصــاح جهيــر  فــي  قــرر  المشــرع  أن  حيــث  ومــن 
والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998 على وحدات الجهاز الإداري للدولة والإدارة 
المحليــة والهيئــات العامــة الخدميــة والاقتصاديــة بمــا مفــاده إخضــاع هــذه الجهــات لأحكامــه دون 
تفرقــه بيــن كــون هــذه الجهــات تنتمــي إلــى وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة والإداريــة المحليــة 
التــي تســري عليهــا الأنظمــة الحكوميــة أو تنــدرج فــي عــداد الهيئــات العامــة التــي تنظمهــا قوانيــن 

ولوائــح خاصــة.
وهــذا النهــج الــذي ســلكه المشــرع – فــي هــذا القانــون – يغايــر نهــج قانــون المناقصــات والمزايــدات 
الســابق الصــادر بالقانــون رقــم 9 لســنة 1983 والــذي كان ينــص علــى ســريان أحكامــه علــى 

الهيئــات العامــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي القوانيــن أو القــرارات المتعلقــة بهــا. 
وهــذا النهــج الــذي ســلكه المشــرع – فــي هــذا القانــون – بغــاء نهــج قانــون المناقصــات والمزايــدات 
الســابقة الصــادرة بالقانــون رقــم 9 لســنة 1983 والــذي كان ينــص علــى ســريان أحكامــه علــى 

الهيئــات العامــة فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي القوانيــن أو القــرارات المتعلقــة بهــا.
ذ عمــد المشــرع إلــى إلغــاء ذلــك القانــون بموجــب القانــون رقــم 89 لســنة 1998 المشــار إليــه  واإ
وأخضــع بنــص آمــر جميــع الهيئــات العامــة لأحكامــه بصفــة مطلقــة، ومــن دون أن يقيــد ذلــك بمــا 
قــد يــرد مــن نصــوص وقــرارات متعلقــة بتلــك الهيئــات ، فإنــه لا محيــص مــن القــول بخضــوع تلــك 
الهيئــات لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 
مــن دون الأحــكام الــواردة فــي القوانيــن واللوائــح المنظمــة لهــا، وهــو مــا يســتوجب مــن هــذه الهيئــات 
أن تصــدع لأحــكام هــذا القانــون ولا تتولــي عنهــا حــولًا بقالــة أن لهــا قوانينهــا ولوائحهــا الخاصــة 
أو أن مــن ســلطتها وضــع لوائــح خاصــة بهــا لا تتقيــد فيهــا بالأحــكام والنظــم والقواعــد المعمــول 

بهــا فــي الجهــات الحكوميــة.
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ولا يحــاج فــي ذلــك بــأن قوانيــن ولوائــح هــذه الهيئــات هــي تشــريعات خاصــة وأن قانــون تنظيــم 
المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه قانــون عــام ، وأن القاعــدة أن الخــاص يقيــد العــام، وأن العــام 
لا يلغــي الخــاص، ذلــك أنــه مــن المقــرر قانونــا أن العــام يلغــي الخــاص بالنــص صراحــة علــى 
إلغائــه ، أو باســتعمال عبــارات فــي ســن أحكامــه لا يمكــن معهــا تطبيــق هــذه الأحــكام إلا بالقــول 
بنســخ الأحكام الواردة في التشــريع الخاص ، تغليباً لإرادة المشــرع الحديثة على إرادته الســابقة، 
كمــا هــو الحــال لمــا فعلــه المشــرع فــي المــادة الأولــى مــن مــواد إصــدار القانــون رقــم 89 لســنة 
1998 المشــار إليــه ، فقــد جــاءت عبــارات هــذا النــص – علــى نحــو مــا ســلف بيانــه – جليــة 
المعنــي قاطعــة الدلالــة علــى ســريان أحــكام قانــون المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه علــى 
الهيئــات العامــة ومــن دون أن يقيــد ذلــك بمــا خلــت منــه نصــوص القوانيــن والقــرارات المتعلقــة بتلــك 
الهيئــات كمــا كان الحــال فــي القانــون الســابق، وهــو مــا لا يتأتــى إعمالــه إلا بالقــول بنســخ جميــع 
الأحــكام التــي تضمنتهــا تلــك القوانيــن والقــرارات فيمــا تعارضــت فيــه مــع أحــكام هــذا القانــون ، 
بمــا فــي ذلــك قواعــد التصــرف فــي الأراضــي الفضــاء المملوكــة للدولــة والمحافظــات المنصــوص 
عليهــا فــي قانــون نظــام الإدارة المحليــة وقانــون الأراضــي الصحراويــة والقانــون رقــم )7( لســنة 

1991 وقانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار.
ويؤكــد ذلــك – فضــلًا عــن صراحــة النــص – مــا جــاء بالأعمــال التحضيريــة لمشــروع القانــون رقــم 
89 لسنة 1998 المشار إليه من أن نص المادة الأولى منه كان ينص على أن تسري أحكام 
هــذا القانــون علــى. كمــا تســري أحكامــه علــى الهيئــات العامــة ويشــمل ذلــك الهيئــات القوميــة ولا 

يعتــد بــأي نــص خــاص فــي القوانيــن أو القــرارات الخاصــة بإنشــاء تلــك الهيئــات.«.
وأنــه عنــد مناقشــة مشــروع القانــون بمجلــس الشــعب أبــدي أحــد الأعضــاء تخوفــه ممــا قــد يثــار 
مــن جــدل حــول ســريان القانــون علــى الهيئــات الاقتصاديــة باعتبــار أن لهــا قوانينهــا الخاصــة 
وأن القاعــدة أن الخــاص يقيــد العــام، وتحــدث رئيــس اللجنــة المشــتركة قائــلًا: الســؤال هــو: هــل 
الهيئــات الاقتصاديــة ســتخضع لهــذا القانــون، إذ أن هنــاك قانونــا عامــاً وقانونــا خاصــا؟ إننــي 
أعتقــد أن الســيد الدكتــور وزيــر الماليــة قــد أوضــح فــي لجنــة الخطــة والموازنــة أن جميــع الهيئــات 
الاقتصاديــة خاضعــة للقانــون الجديــد ســواء كانــت خدميــة أو اقتصاديــة وحســم رئيــس المجلــس 
هــذا الجــدل بقولــه: » مــا دامــت المــادة الأولــى نصــت علــى أن القانــون يحكــم الأجهــزة الموازنــات 
الخاصــة والهيئــات العامــة فهــذا قاطــع بــأن أي نــص خــاص بقوانيــن هــذه الأجهــزة لا يســري وهــذا 
بــات واضحــا. ويجــب ألا تخشــي مــن هــذا.« كمــا تحــدث وزيــر الماليــة قائــلا: » الشــركات أيــا 
كانــت تخــرج عــن هــذا المشــروع ... لكــن الهيئــات ووحــدات الإدارة المحليــة هــي التــي تخضــع 

لمشــروع هــذا القانــون وتدخــل فــي نطاقــه ». 
ولا يحــاج فــي ذلــك – وحســبما ذهبــت إليــه هيئــة المجتمعــات العمرانيــة – بــأن الأحــكام التــي 
تضمهــا التشــريعات الخاصــة بالهيئــة بمــا تضمنــه مــن مرونــة أكثــر مناســبة لطبيعــة نشــاط الهيئــة 
إذ لا اجتهــاد مــع صراحــة النــص فضــلا عــن أن هــذه الأحــكام تتعلــق بالتخصيــص وليــس البيــع 

علــى نحــو مــا ســيأتي بيانــه.
وحاصــل مــا تقــدم أن مــا تبرمــه الهيئــات العامــة مــن عقــود – اعتبــارا مــن تاريــخ العمــل بقانــون 
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تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه – ممــا يســري فــي شــأن إبرامهــا أحــكام هــذا القانــون 
إنمــا يخضــع فــي إجــراءات إبرامــه لأحــكام هــذا القانــون، ســواء كانــت قوانيــن هــذه الهيئــات وردت 
خلــواً مــن الأحــكام التــي تنظــم إبــرام تلــك العقــود أو كانــت الأحــكام التــي تضمنتهــا فــي هــذا الشــأن 

مخالفــة لأحــكام هــذا القانــون 
ولمــا كان قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 قــد أفــرد 
بابــاً مســتقلًا نظــم فيــه الســبل الواجــب إتباعهــا لبيــع وتأجيــر العقــارات والمنقــولات والمشــروعات 
والترخيــص بالانتفــاع أو باســتغلال العقــارات، فــإن مــؤدي ذلــك – إعمــالًا لمــا تقــدم – وجــوب 
تقييــد الجهــات التــي تنبســط عليهــا أحكامــه – ومنهــا الهيئــات العامــة – فيمــا تبيعــه مــن عقــارات 

بأحــكام هــذا القانــون. 
ومــن حيــث أنــه ينبغــي التمييــز بخصــوص تصــرف هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة فــي 
الأراضــي المملوكــة لهــا بيــن تصــرف الهيئــة إلــى الأشــخاص الطبيعيــة فــي قطــع مــن الأراضــي 
للاســتخدام الشــخصي وكــذا إلــى الأشــخاص الاعتباريــة الجمعيــات الخاصــة والنقابــات والأنديــة 
لصالــح أعضائهــا تحقيقيــاً لأغــراض الإســكان الاجتماعــي حيــث يجــري التخصيــص والحجــز فيــه 
علــي وفــق قواعــد محــددة وضمــن مخططــات معتمــدة ومحكومــة بقواعــد معينــة ، ســواء بالبــدء 
فــي البنــاء والانتهــاء مــن خــلال مــدة معينــة وعــدم جــواز التنــازل عنهــا للغيــر إلا وفــق ضوابــط 
محــددة، والبيــع للغيــر للاســتثمار وتحقيــق الأربــاح بإقامــة وحــدات ســكنية وغيــر ســكنية والتصــرف 
فيهــا للغيــر، إذ الخــلاف بيــن والبــون شاســع بيــن تصــرف الهيئــة فــي كل مــن الحالتيــن ففــي 
الأولــي يأتــي التصــرف فــي صــورة تخصيــص لمــن تتوافــر فيــه شــروط معينــة بغيــة الاســتخدام 
الشــخصي ويحظــر التنــازل عــن الأرض إلــى الغيــر إلا بضوابــط معينــة ، وأمــا فــي الحالــة الثانيــة 
فيأخــذ التصــرف صــورة البيــع الخالــص بقصــد الربــح والمضاربــة علــى النحــو الــذى يخاطبــه 
قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات، وهــذا التصــرف – أو البيــع – فــي هــذه الحالــة الأخيــرة 
هــو الــذى يســري فــي شــأنه قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات خلافــاً للتخصيــص لأغــراض 
الإســكان الاجتماعــي الــذى تحكمــه قواعــد التخصيــص المنصــوص عليهــا فــي القانــون رقــم 59 
لســنة 1979 فــي شــأن إنشــاء المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة واللائحــة العقاريــة الخاصــة بهيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة والأجهــزة التابعــة لهــا، والعبــرة فــي هــذا الصــدد بحقيقــة التصــرف علــى وفــق 
مــا ســلف بيانــه وليــس بالوصــف الــذى أطلــق عليــه، إذ القاعــدة أن العبــرة بالحقائــق والمعانــي 

وليــس بالألفــاظ والمبانــي. 
ومــن حيــث إن العقــد محــل التداعــي وملحقــه المشــار إليهمــا قــد أنصبــا علــى تصــرف هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة إلــى الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي فــي ثمانيــة ألاف 
فــدان، لإقامــة مشــروع مدينتــي بإقامــة الشــركة وحــدات ســكنية مــن الإســكان الحــر لبيعهــا إلــى 
الغيــر، ومــن ثــم يكــون هــذا العقــد عقــد بيــع ممــا يخاطبــه قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات 
المشــار إليــه فــي أجلــي صــوره ومــن حيــث إن هــذا العقــد قــد أبــرم فــي 1 / 8 / 2005 وملحقــه 
فــي 21 / 12 / 2005، أي فــي ظــل العمــل بأحــكام هــذا القانــون فمــن ثــم يكــون خاضعــا فــي 

إبرامــه لأحكامــه.
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ومــن حيــث إنــه عــن بطــلان هــذا العقــد مــن عدمــه، فإنــه لمــا كانــت المــادة )30( مــن قانــون تنظيــم 
المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه تنــص علــى أن » يكــون بيــع وتأجيــر العقــارات والمنقــولات، 
عــن طريــق مزايــدة علنيــة عامــة أو محليــة أو بالمظاريــف المغلقــة ومــع ذلــك يجــوز اســتثناء وبقــرار 

مســبب مــن الســلطة المختصــة، التعاقــد بطريــق الممارســة المحــدودة فيمــا يلــي:
أ – الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. 

ب-حالات الاستعجال الطارئة التي تحتمل إتباع إجراءات المزايدة. 
لــم يصــل الثمــن  التــي  أيــة عــروض فــي المزايــدات أو  التقــدم عنهــا  تــم  التــي  ت-الأصنــاف 

الأساســي. 
ث-الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه.«. 

كمــا تنــص المــادة )31( مــن هــذا القانــون علــى أن » يجــوز فــي الحــالات العاجلــة التــي لا تحتمــل 
إتبــاع إجــراءات المزايــدة أو الممارســة المحــدودة، أن يتــم التعاقــد بطريــق الاتفــاق المباشــر بنــاء 

علــى ترخيــص مــن: 
أ – رئيــس الهيئــة أو رئيــس المصلحــة ومــن لــه ســلطاته فــي الجهــات الأخــرى. وذلــك فيمــا لا 

تجــاوز قيمتــه عشــرين ألــف جنيــه. 
ب-الوزيــر المختــص – ومــن لــه ســلطانه – أو المحافــظ فيمــا لا تجــاوز قيمتــه خمســين ألــف 

جنيــه:
ومــن حيــث إن مفــاد مــا تقــدم ، أن المشــرع – فــي قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار 
إليــه – اتخــذ مــن المزايــدة العلنيــة العامــة أو المحليــة والمظاريــف المغلقــة ســبيلًا أصليــاً لبيــع 
وتأجيــر العقــارات المملوكــة للجهــات الخاضعــة لأحــكام هــذا القانــون ، بحســبان أن المزايــدة – 
عامــة كانــت أو محليــة – والمظاريــف المتعلقــة تقومــان علــى المســاواة ونجــد أن مبــدأ تكافــؤ 
الفــرص ، فضــلًا عــن تحقيــق المصلحــة العامــة ، حيــث يطــرح العقــار المطلــوب بيعــه أو تأجيــره 
علــى الكافــة، ومــن ثــم يتقــدم الراغبــون فــي الشــراء أو الاســتئجار بعروضهــم ، وفــي ســبيل الفــوز 
بــه ينافــس المتنافســون، فتحــل الشــفافية محــل الضبابيــة ، وتجــري المزايــدة ويتــم فتــح المظاريــف 
المغلقــة علــى رؤوس الأشــهاد ، ويتــم الاختيــار لأفضــل الشــروط والأســعار، ومــن ثــم تجنــي 

المصلحــة العامــة ثمــرة ذلــك بالوصــول إلــى أعلــى الأســعار.
ن مــا فرضــه وأوجبــه المشــرع علــى هــذا النحــو إنمــا هــو أصــل الإدارة الرشــيدة لأمــوال الدولــة،  واإ

وتفرضــه الصفــة التمثيليــة للقائميــن علــى أمــر هــذه الأمــوال وبيعهــا. 
ولم يســمح المشــرع – في هذا القانون – بالبيع أو التأجير بالممارســة المحدودة والأمر المباشــر 

إلا على ســبيل الاســتثناء وفى حالات محددة على ســبيل الحصر. 
ومــن حيــث إنــه قــد بــات معلومــاً مــن المعــارف العامــة – التــي لا تحتــاج فــي تقصــي حقيقتهــا 
وتمحيهــا إلــى أعمــال خبــرة أو تجربــة – بــات معلومــاً أن الهيئــة الطاعنــة – يعيــد إبــرام ملحــق 
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العقــد موضــوع الطعــن ببضعــة أشــهر – بــادرت فــي العــام 2006 إلــى إجــراء مــزادات كبــري 
طرحــت فيهــا للبيــع مســاحات شاســعة داخــل زمــام المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، بعضهــا فــي 

ذات المنطقــة الكائــن بهــا موقــع عقــد مشــروع » مدينتــي » وهــي القاهــرة الجديــدة. 
وحيــث إنــه بمقارنــة البيــع الــذى تــم للحالــة المعروضــة بالبيــوع التــي تمــت فــي الحــالات الأخــرى 
جراءاتــه .. ،  فــإن الوضــع بــدأ وكأنــه أمــر عجــب، ففــي الحالــة  مــن حيــث مقابلــه وشــرطه واإ
المعروضــة » عقــد مشــروع مدينتــي » بــدأ التصــرف فــي المــال العــام محاطــاً بالكتمــان لا يعلــم 
أحــد مــن أمــره شــيئا – حاشــا طرفــاه – فتمخــض الأمــر عــن بيــع لأراضــي الدولــة بمقابــل عينــي 
ضئيــل يتــم أداؤه خــلال عشــرين عامــاً يمكــن زيادتهــا إلــى خمســة وعشــرين عامــا ، فضــلًا عــن 
اشــتمال العقــد علــى شــروط مجحفــة ، فقــد اشــتمل العقــد – بــادئ ذي بــدء – علــى التصــرف فــي 
خمســة آلاف فــدان، زيــدت فــي ملحقــه إلــى ثمانيــة آلاف فــدان، إضافــة إلــى تقريــر حــق الشــركة 
ســالفة الذكــر فــي الاســتحواذ علــى مســاحة 1800 فــدان » ألــف وثمانمائــة فــدان بالشــفعة » . 
أمــا فــي الحــالات الأخــر فقــد جــري الإعــلان داخــل مصــر وخارجهــا، بــل جــرت حملــة إعلانيــة 
تلــك الأراضــي ومواعيدهــا، حيــث وصــل الإعــلان عــن  بيــع  ضخمــة للإخبــار عــن مــزادات 
ذلــك إلــى ذروتــه وغايتــه ، وذلــك قصــداً إلــى تحقيــق أقصــي درجــات الشــفافية والعلانيــة وتكافــؤ 
المتنافســون –  فيــه  فتنافــس  للجميــع  فبــدأ الأمــر مبســوطاً جوانبــه معلومــة شــرائطه  الفــرص، 
مصرييــن وعربــاً – وحصلــت الدولــة مــن ذلــك علــى أفضــل الأســعار وفــق أيســر وأنســب الشــروط 
( كمــا بــدأ البــون شاســعاً بيــن مقابــل البيــع فــي الحالــة الأولــى وســعر البيــع فــي الحــالات اللاحقــة 
رغــم أن البيــع أشــتمل فــي بعــض الأحيــان علــى أراضــي فــي ذات منطقــة القاهــرة الجديــدة الكائــن 
بهــا موقــع مشــروع » مدينتــي » ، وأن هــذه البيــوع تمــت بفاصــل زمنــي فــي بعضهــا لا يزيــد علــى 

بعضــه أشــهر. 
كذلــك بــدأ مقابــل البيــع فــي الحالــة المعروضــة ضئيــلًا غيــر متناســب مــع قيمــة الأرض المبيعــة 
يتــم أداؤه وفــق مراحــل زمنيــة تصــل إلــى عشــرين عامــاً أو تزيــد، أمــا فــي الحــالات الأخــرى فقــد 
بــدأ ثمــن الأرض المبيعــة عــادلًا ومتوافقــاً مــع ســعر الســوق والــذي تحــدد مــن خــلال مــزادات علنيــة 
عامــة علــم بهــا مــن بالداخــل والخــارج، فأنبســط الأمــر وأتســع الرجــاء وبــدت صحــاري مصــر 
المتخذة أراض سكنية ومجتمعات عمرانية، بدت وكأنها كنوز لا تنفذ ومعيناً لا ينضب، جديرة 

بحمايتهــا والحــرص عليهــا مــن أن تبــدد بأثمــان بخســة. 
وفــى الحالــة الأولــى بــدت هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة عازفــه عــن ســلوك ســبيل إجــراءات 
وأوضــاع وشــروط الطــرح التــي حددهــا قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادرة بالقانــون 
رقــم 89 لســنة 1998، أمــا فــي الحــالات الأخــرى فقــد جــري الالتــزام بالشــرعية وتــم البيــع وفــق 
أحــكام هــذا القانــون الــذي شــرع – أساســاً – لحمايــة المــال العــام وتحقيــق أقصــي درجــات الشــفافية 
والعلانيــة وتكافــؤ الفــرص عــن التصــرف فيــه وهــو مــا جــري فعــلًا فــي هــذه الحــالات وأســفر عــن 

بيــع بثمــن المثــل وجنــب الخزانــة العامــة مــن وراء ذلــك مــوارد طائلــة. 
فــي الحالــة الأولــي، وعلــى خــلاف مــا يدعيــه دفــاع الشــركة الطاعنــة، اهتــزت الثقــة فــي الســوق 
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العقــاري، إثــر علــم المســتثمرين بظــروف وملابســات بيــع أراض مشــروع » مدينتــي » ومقابلــه 
وشــروطه، وداخــل النــاس الشــك فــي أســلوب وكيفيــة إخــراج المــال العــام مــن ذمــة الدولــة إلــى 

الغيــر، وتحديــداً إلــى مســتثمر بعينــه. 
أمــا فــي الحــالات الأخــرى فقــد أقبــل المســتثمرون مــن كل حــدب وصــوب، أقبلــوا يتنافســون فــي 
وضــح النهــار، كل يريــد الظفــر بمــا يســتطيع مــن أراضــي الدولــة، وهــو يعلــم أن اســتثماره فيهــا 
ســيؤتي أكلــه ضعفيــن، فــزادت مــوارد البــلاد، وبــدأ الاســتثمار العقــاري والســكني يأخــذ طريقــه إلــى 

النمــو الازدهــار. 
ولا غرو في ذلك، فالاســتثمار العقاري ينمو ويزدهر في ظل الالتزام بالشــرعية وســيادة القانون، 

وتحقيق أعلى درجات الشــفافية والعلانية وتكافؤ الفرص عن التصرف في أموال الدولة. 
ومــن حيــث إن الثابــت مــن الأوراق، أن العقــد محــل التداعــي والســالف الإشــارة إليــه، والمحــرر 
بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة والشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي فــي 1/ 8 
/ 2005، وملحقــه المحــرر فــي 21 / 12 / 2005 ، قــد انصبــا علــى بيــع الهيئــة المذكــورة 
إلــى تلــك الشــركة مســاحة مــن الأرض بمدينــة القاهــرة الجديــدة، مقدارهــا ثمانيــة آلاف فــدان – 
تعــادل ثلاثــة وثلاثيــن مليــون وســتمائة ألــف متــر مربــع تحــت العجــز والزيــادة – وذلــك لإقامــة 
مشــروع للإســكان الحــر ، مقابــل منــح الهيئــة وحــدات ســكنية كاملــة التشــطيب نســبتها 7 % مــن 
إجمالــي مســطحات الوحــدات الســكنية وقــد حــاول طرفــا أن يلبســاه خلعــة التخصيــص، بمــا نــص 
عليــه فــي التمهيــد مــن أن الطــرف الثانــي تقــدم لحجــز مســاحة مــن الأرض بمدينــة القاهــرة.. 
وقــد وافقــت الهيئــة علــى حجــز. وذلــك حتــي يكــون إبرامــه علــى وفــق قواعــد التخصيــص المقــررة 
باللائحــة العقاريــة الخاصــة بالهيئــة والتــي تســري بخصــوص التخصيــص بمفهومــه الآنــف البيــان، 
للفــكاك مــن تطبيــق أحــكام قانــون المناقصــات والمزايــدات، والتــي ســبق وأن انتهــت الجمعيــة 
العموميــة لقســمي الفتــوي والتشــريع بفتواهــا رقــم 522 بتاريــخ 20 / 9 / 2001 بجلســة 26 
/ 9 / 2001 الملــف رقــم 54 / 1 / 380 – إلــى ســريانها علــى مشــروع العقــد الــذى كان 
مزمعــاً إبرامــه بيــن الهيئــة وشــركة العاشــر للتنميــة والاســتثمار لبيــع مســاحة خمســين فدانــا للشــركة 
لاســتخدامها فــي أغــراض ســكنية بمدينــة العاشــر مــن رمضــان وفــي فتواهــا رقــم 188 بتاريــخ 
15 / 3 / 2004، جلســة 14 / 1 / 2004، الملــف رقــم 54 / 1 / 389 إلــى ســريانها 
علــى الترخيــص بالانتفــاع بقطعــة الأرض موضــوع العقــد المبــرم بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة 

وشــركة مصرفــون للاتصــالات. 
ومــن حيــث إن عقــد التداعــي هــو عقــد بيــع، ورغــم مــا اشــتمل عليــه مــن بيــع مســاحات شاســعة 
هــدار بــواح  تكفــي لإنشــاء مدينــة بأكملهــا، فقــد جــري إبرامــه بالأمــر المباشــر ، فــي خــروج ســافر واإ
لأحــكام قانــون المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه ومــا تقتضيــه أصــول الإدارة الرشــيدة مــن أن 
يجــري إبرامــه مــن خــلال مزايــدة علنيــة – أو مظاريــف مغلقــة – يتبــارى فيهــا المتنافســون ، وهــو 
مــا يعيــب الإرادة التــي انعقــد بموجبهــا العقــد ، بــل ويلقــي بظلالــه ويعكــس آثــاره علــى التــوزان 
المالــي – مقابــلًا وشــروطاً – للعقــد ، وهــو مــا مــن شــأنه أن يصيــب العقــد – بوصفــه مــن روابــط 

القانــون العــام بالبطــلان. 
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يضــاف إلــى مــا تقــدم، أن تصــرف هيئــة المجتمعــات العمرانيــة علــى هــذه النحــو ببيــع تلــك 
المســاحة الشاســعة مــن الأرض إلــى الشــركة الســالفة الذكــر، إنمــا يشــكل إقامــة مجتمــع عمرانــي 
متكامــل، ممــا تختــص بــه الهيئــة دون غيرهــا، حيــث نصــت المــادة )2( مــن القانــون رقــم 59 
لســنة 1979 في شــأن إنشــاء المجتمعات العمرانية الجديدة على أن » يكون إنشــاء المجتمعات 

العمرانيــة الجديــدة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون والقــرارات المنفــذة لــه ». 
وتنشــأ هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة طبقــا لأحــكام البــاب الثانــي مــن هــذا القانــون وتكــون 
– دون غيرهــا – جهــاز الدولــة المســئولة عــن إنشــاء هــذه المجتمعــات العمرانيــة ويعبــر عنهــا فــي 
هــذا القانــون » بالهيئــة » وهــو الأمــر الــذي يجعــل مــن إبــرام هــذا العقــد أمــراً محظــوراً مــن شــأنه 

أن يجعلــه معيبــاً فــي محلــه بعيــب يجعــل منــه عقــداً باطــلًا. 
ولا يحــاج فــي ذلــك بــأن القاعــدة أنــه » لا بطــلان إلا بنــص »، ذلــك أن هــذا القــول أضحــي قــولًا 
مهجــوراً فــي الفقــه والقضــاء، فكمــا أن البطــلان يلحــق بالتصــرف بنــص فإنــه قــد يحلــق بــه بغيــر 
نــص كمــا لــو كانــت المخالفــة التــي شــابت التصــرف تشــكل خروجــا علــى نــص أمــر ولا مــراء فــي 
أن النــص الــذي يوجــب المزايــدة ســبيلًا لبيــع أمــلاك الدولــة إنمــا هــو نــص آمــر لتعلقــه بحمايــة 
الملكيــة العامــة كمــا أوجــب الدســتور، ولتجســيده لمبــدأ المســاواة وتكافــؤ الفــرص، فضــلًا عــن أنــه 

يضمــن لــكل ذي حــق حقــه فــي المــال العــام. 
كمــا لا يحــاج فيمــا تقــدم بأنــه ســبق للجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوي والتشــريع أن انتهــت إلــى 
ن كان يرتــب المســئولية التأديبيــة إن  أن إبــرام العقــد بالأمــر المباشــر لا يترتــب عليــه البطــلان واإ

كان لذلــك محــل. 
لا حجــة فــي ذلــك، إذ أن كل إفتــاء أو قضــاء إنمــا يرتبــط بالوقائــع التــي صــدر بشــأنها. وقــد 
صدر الإفتاء المحتج به بشــأن عقد أعمال استشــارية أســند بالأمر المباشــر إلى إحدى شــركات 
القطــاع العــام وهــو مــا يختلــف اختلافــاً بينــاً عــن العقــد محــل التداعــي فــي الطعنيــن الماثليــن، 
ومــن ثــم فــلا محــل هنــا للقيــاس لوجــود الفــارق، ومــن المعلــوم فــي القانــون بالضــرورة أنــه لا قيــاس 

مــع الفــارق. 
ولا يحتــاج فيمــا تقــدم – كذلــك – بأنــه ســبق لاحــدي لجــان الفتــوي أن راجعــت عقــد بيــع قطعــة 
أرض مــن دون أن تشــير إلــى ضــرورة إتبــاع أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات، ذلــك 
أن الثابــت مــن الاطــلاع علــى كتــاب اللجنــة الثانيــة لقســم الفتــوي رقــم 247 بتاريــخ 30 / 3 / 
2005 – ســجل رقــم 65 / 59 جلســة 8 / 3 / 2005 الملــف رقــم 31 / 13 / 2419 أنــه 
لــم يتنــاول أو يشــر إلــى الإجــراءات الســابقة علــى إبــرام العقــد مــن قريــب أو مــن بعيــد ، وهــو مــا 
لا يمكــن تفســيره أو الاحتجــاج بــه فــي تبريــر الخــروج الســافر أو الإهــدار البــواح لحكــم القانــون 

فيمــا يتعلــق ببيــع أمــلاك الدولــة التــي هــي – بنــص الدســتور – أمــلاك الشــعب. 

كمــا لا ينــال ممــا تقــدم – القــول بتأبــي الحكــم ببطــلان العقــد بعــد أن دخــل حيــز التنفيــذ، ذلــك أنــه 
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مــن المقــرر قانونــا أن البــدء فــي تنفيــذ العقــد لا يحــول دون الحكــم ببطلانــه، لمــا يكــون قــد شــابه 
مــن عيــب جســيم يســتتبع ذلــك. 

وبنــاء علــى مــا تقــدم، فــلا تثريــب علــى محكمــة أول درجــة أن التفتــت عــن طلــب الشــركة المذكــورة 
لــى الهيئــة، لعــدم  نــدب خبــراء مــن وزارة العــدل لبيــان مــا تــم تنفيــذه وتســليمه إلــى الحاجزيــن واإ

جــدوى هــذا الطلــب فــي الفصــل فــي بطــلان العقــد مــن عدمــه. 

وفيمــا يتعلــق بالنعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بأنــه زلــزل المراكــز المســتقرة وهــز المركــز المالــي 
للشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي، وســيعكس أثــره علــى الحاجزيــن فــي مشــروع 
» مدينتــي »، بــل ومــن ســبق لهــم التخصيــص مــن الأفــراد والنقابــات الجمعيــات، فمــردود عليــه 

بالآتــي: 
أولًا: أن الأثــر المترتــب علــى الحكــم ببطــلان العقــد فيمــا بيــن طرفيــه لا يســتوي ســندا لأن يقيــل 
العقــد الــذي شــابه البطــلان مــن عثرتــه، وبخاصــة إذا كان البطــلان أثــر خــروج بــواح علــى 
القانــون بشــأن بيــع أرض بنــاء مملوكــة للدولــة بلغــت مســاحتها ثمانيــة آلاف فــدان نظيــر مقابــل 
توحــي الظــروف والملابســات بضآلتــه، ويتأكــد – مــن العلــم العــام والمجــري العــادي لأمــور عــدم 
عدالتــه – ومــن ثــم فــلا تثريــب علــى محكمــة أول درجــة أن ثقلــت موازيــن كلمــة القانــون لديهــا، 

فالحــق أحــق أن يتبــع. 
ثانيــاً: بالنســبة للمتعاقديــن علــى وحــدات ســكنية أو محــلات أو وحــدات أخــري بقصــد التجــارة 
والاســتثمار أو إقامــة مشــروعات الخدمــات بمشــروع مدينتــي ، ســواء كانــوا قــد تســلموها أو لــم 
يتســلموها، فــإن مركزهــم القانونــي لــن يضــار عــن معالجــة آثــار الحكــم ببطــلان عقــد بيــع أرض 
المشــروع المشــار إليــه فلقــد تعاملــوا مــع بائــع ظاهــر بحســن نيــة، ومــن ثــم لــن يضــاروا مــن آثــار 
الحكــم ببطــلان العقــد المشــار إليــه وعلــى الجهــات المختصــة مراعــاة ذلــك عنــد إعمــال آثــار الحكــم 
عــادة الأرض محــل العقــد إلــى  ببطــلان العقــد، نفــاذاً للحكــم – والتــي مــن مؤداهــا إنهــاء العقــد واإ
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مــع تقييــد للتصــرف فيهــا بإتبــاع الإجــراءات القانونيــة الســليمة 
وبالمقابــل العــادل فــي الوقــت الحالــي والــذى تســفر عنــه هــذه الإجــراءات التــي فرضهــا القانــون 
للتصــرف بالبيــع فــي أراضــي الدولــة – ذلــك أنــه مــن المقــرر قانونــاً.. علــى وفــق مــا تقضــي بــه 
ن كان  المادتــان )466( )467( مــن القانــون المدنــي – أن البيــع الصــادر مــن غيــر مالــك واإ
نمــا بطلانــه مقــرر لمصلحــة المشــتري، وللمالــك الحقيقــي  باطــلًا، فــإن بطلانــه ليــس مطلقــاً، واإ
)هيئــة المجتمعــات العمرانيــة( أن يقــر هــذا البيــع فــي أي وقــت فيســري عندئــذ فــي حقــه وينقلــب 
صحيحــاً فــي حــق المشــتري. كمــا ينقلــب العقــد صحيحــاً فــي حــق المشــتري إذا آلــت ملكيــة المبيــع 

إلــى البائــع بعــد إبــرام العقــد. 
ثالثاً: لا صحة للقول بأن الحكم ببطلان العقد المشــار إليه يلقي بظلاله على كل من ســبق أن 
خصصــت لــه قطعــة أرض مــن الأشــخاص الطبيعيــة أو النقابــات والنــوادي وغيرهــا مــن الجهــات 
التــي تقــوم علــى تأديــة الخدمــات لأعضائهــا ولا تســتهدف الربــح، ذلــك أن التخصيــص الــذي 
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تــم لهــؤلاء قــد جــري – كمــا ســبق ذكــره – علــى وفــق القواعــد المقــررة بالهيئــة ولائحتهــا العقاريــة 
بشــأن الإســكان الاجتماعــي لخروجــه عــن مفهــوم البيــع الــذي يخضــع لقانــون تنظيــم المناقصــات 
والمزايــدات المشــار إليــه والــذي يلــزم إتبــاع المزايــدة فــي شــأنه بإجراءاتهــا المقــررة فــي هــذا القانــون.

 
وفيمــا يتعلــق بالنعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بالإخــلال بحــق الدفــاع لعــدم تمحيصــه دفــاع 
الشــركة بشــأن الأثــر المترتــب علــى صــدور قــرارات وزيــر الإســكان منــذ العــام 2006 وحتــي 
العــام 2009 باعتمــاد التخطيــط العــام والتخطيــط التفصيلــي وتراخيــص لمشــروع » مدينتــي » 
علــى القــول ببطــلان العقــد، فإنــه لا مــراء فــي أن صــدور هــذه القــرارات لا يدفــع عــن العقــد محــل 
التداعــي غائلــة البطــلان الــذي شــابه ولا يمكــن أن يطهــره مــن العيــب الــذي لحقــه ، وبنــاء عليــه 
فــإن هــذا الدفــاع لا يكــون مــن قبيــل الدفــاع الجوهــري الــذى يتغيــر بــه وجــه الــرأي فــي الموضــوع 

ولا تثريــب علــى محكمــة أول درجــة إن رأت أنــه لا يســتأهل ردا أو ذكــراً. 

ومــن حيــث أنــه عــن الأســباب والأســانيد الأخــرى للنعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بالفســاد فــي 
الاســتدلال والخطــأ فــي الاســتنباط والإخــلال بحــق الدفــاع والتــي ســبق ســردها تفصيــلًا فإنــه لمــا 
كان الثابــت مــن مطالعــة هــذه الأســباب والأســانيد أنهــا تــدور حــول فســاد مــا اســتدل بــه الحكــم 
المطعــون فيــه مــن توفــر الصفــة والمصلحــة فــي المدعييــن فــي الدعــوي المطعــون فــي الحكــم 
الصــادر فيهــا، وفســاد مــا اســتدل بــه كذلــك علــى القــول بإلغــاء قانــون المناقصــات والمزايــدات 
لمــا ســبقه مــن تشــريعات مســتنداً فــي ذلــك إلــى مــا جــاء بالأعمــال التحضيريــة بجلســة وحيــدة 
وتــرك مــا جــاء بغيرهــا مــن الجلســتين الثانيــة والســتين والســابعة والســتين، بالإضافــة إلــي فســاد مــا 
خلــص إليــه الحكــم المطعــون فيــه مــن بطــلان العقــد محــل التداعــي لمجــرد مخالفــة الهيئــة قانــون 
تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه، وأن الحكــم لــم يناقــش دفــاع الهيئــة بشــأن عــدم قبــول 
الدعــوي وصحــة العقــد والــذي يقــوم علــى أن العقــد ابــرم صحيحــاً بحســب مــا يقضــي بــه القانــون 

رقــم 59 لســنة 1979 المشــار إليــه واللائحــة العقاريــة الخاصــة بالهيئــة . 
ومــن حيــث إن هــذه الأســباب والأســانيد لا تخــرج – فــي جوهرهــا ومضمونهــا – عمــا ســاقته 
الطاعنتــان مــن أســباب وأســانيد فــي نعيهمــا علــى الحكــم المطعــون فيــه بمخالفــة القانــون والخطــأ 

فــي تطبيقــه وتفســيره والتــي تبيــن وهنهــا. 
ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد أخــذ بوجهــة نظــر مخالفــة لمــا أبدتــه الشــركة فــي دفاعهــا وشــيد 
بنيــان قضائــه فــي أخــذه بهــذه الوجهــة علــى أســباب وأســانيد تقــوي علــى حملــه، وتضمــن مــا ســاقه 
مــن حجــج يشــد بهــا مــن عضــد قضائــه مــا يمثــل رداً علــى دفــاع الشــركة والهيئــة الطاعنتيــن وعليــه 
لم يكن الحكم المطعون فيه بحاجة لأن يتتبع – بصفة مستقلة – كل قول أو دفاع من الشركة 
أو الهيئــة ليــرد عليــه علــى اســتقلال مــا دام قــد تضمــن فــي حيثياتــه – ولــو بطريقــة ضمنيــة – مــا 
يفيــد عــدم صــواب هــذا الدفــاع ، الأمــر الــذي يغــدو معــه النعــي علــى الحكــم المطعــون فيــه بمــا 

ســلف غيــر ذي أثــر. 
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ولا ينــال ممــا تقــدم أن النيابــة العامــة قــررت – حســب مــا جــاء بالشــهادة المقدمــة مــن الشــركة 
الطاعنــة – حفــظ التحقيــق فــي بــلاغ إهــدار المــال العــام فــي العقــد محــل التداعــي، ذلــك أن أمــر 
بطــلان العقــد مــن عدمــه مســألة مســتقلة عــن هــذا التحقيــق الــذي يتعلــق بالمســئولية الجنائيــة وعمــا 

إذا كان ثمــة إهــدار للمــال العــام مــن عدمــه. 
ومــن حيــث أنــه عــن نعــي الشــركة العربيــة للمشــروعات والتطويــر العمرانــي علــى الحكــم المطعــون 
فيــه بمخالفتــه للقانــون، فيمــا قضــي بــه مــن عــدم قبــول الدعــوي الفرعيــة، التــي طلبــت فيهــا هــذه 
الشــركة – يطلبهــا التدخــل هجوميــاً – الحكــم لهــا بتعويــض مقــداره خمســون ألــف جنيــه، عمــا 

أصابهــا مــن أضــرار مــن جــراء إســاءة اســتخدام المدعييــن حــق التقاضــي. 
ذ ركنت الشــركة المذكورة في تأســيس هذا النعي إلى أن الحكم قد بني قضاءه في هذا الشــأن  واإ
علــى أن الدعــوي الفرعيــة منبتــة الصلــة عــن الطلبــات المقامــة بهــا الدعــوي الأصليــة، علــى الرغــم 

مــن الارتبــاط الوثيــق بيــن الطلبــات فــي الدعوييــن. 

ومــن حيــث أن قضــاء هــذه المحكمــة قــد جــري – تفســيراً لنــص المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات 
المدنيــة والتجاريــة – علــى أنــه يشــترط لقبــول طلــب التدخــل الهجومــي أن يكــون هنــاك ارتبــاط بيــن 
الطلبــات محــل التدخــل والطلبــات محــل الدعــوي الأصليــة، بحســبان أن هــذا الارتبــاط هــو الــذي 

يبــرر قبــول طلــب كان ينبغــي أن ترفــع بــه دعــوي مســتقلة. 

ومــن حيــث إن الثابــت ممــا تقــدم أن الدعــوي الفرعيــة تختلــف موضوعــاً وســبباً عــن الدعــوي 
الأصليــة، فالطلبــات فــي كل منهمــا تختلــف عــن الأخــرى، كمــا يختلــف الســبب الــذى تقــوم عليــه 
الطلبــات فــي كل منهمــا، الأمــر الــذي ينتفــي معــه الارتبــاط بينهمــا ومــن ثــم يكــون قضــاء الحكــم 
المطعــون فيــه بعــدم قبــول الدعــوي الفرعيــة المقامــة مــن الشــركة المذكــورة لانتفــاء الارتبــاط بينهمــا 
وبيــن الدعــوي الأصليــة قــد وافــق صحيــح حكــم القانــون، وبنــاء عليــه يغــدو النعــي عليــه بالنعــي 

الســالف البيــان فــي غيــر محلــة حريــاً بالرفــض.
 

ولمــا كان الثابــت ممــا تقــدم أن الحكــم المطعــون فيــه قــد ولــي وجهــة شــطر نتيجــة حالفــه فيهــا 
التوفيــق، وأصــاب بهــا وجــه الحــق وصحيــح حكــم القانــون، وشــيد قضــاءه علــى أســباب وأســانيد 
أصلهــا ثابــت فــي الدســتور وفرعهــا فــي القانــون، فإنــه يكــون قــد أوي إلــى ركــن شــديد مــن القانــون، 
وقــد قامــت أوجــه وأســانيد الطعــن فيــه علــى شــفا جــرف هــار فانهــار بــه، وجــاء النعــي عليــه مالــه 
مــن قــرار، ومــن ثــم يكــون هــذا الحكــم حريــاً بالتأييــد، ويغــدو الطعــن عليــه بالطعنيــن الماثليــن 

جديــراً بالرفــض. 
قانــون  مــن   )184( بالمــادة  عمــلًا  يلزمــه مصروفاتــه،  الطعــن  يخســر  مــن  إنــه  حيــث  ومــن 

والتجاريــة.  المدنيــة  المرافعــات 
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فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 بقبــول الطعنيــن شــكلًا، وبقبــول طالبــي التدخــل خصومــاً منضميــن للمطعــون ضدهمــا، وكــذا 
الموضــوع برفــض  الطاعنتيــن، وفــي  للشــركة والهيئــة  التدخــل خصمــاً منضمــاً  بقبــول طالــب 
الطعنيــن. وذلــك علــى نحــو مــا هــو مبيــن تفصيــلًا بالأســباب، وألزمــت كلًا مــن الطاعنتيــن 

طعنهــا. مصروفــات 

أمين السر                                                رئيس المحكمة 
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ثانياً

  حكم بطلان عقد بيع
 أرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة

بتاريــخ 23 / 8 / 2006 تــم توقيــع عقــد بيــن شــركة بالــم هيلــز )والتــي يمثلهــا ياســين منصــور- 
طــرف أو مشــترى(، وبيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة )والتــي يمثلهــا أحمــد المغربــي 
وزيــر الإســكان- طــرف ثــان بائــع( حيــث باعــت الهيئــة للشــركة مســاحة 966000 متــر » 
تســعمائة ســتة وســتون ألــف متــر مربــع فــي القاهــرة الجديــدة، مقابــل مبلــغ مقــداره 241500000 
جنيــه »مائتــان وواحــد وأربعــون وخمســمائة ألــف جنيــه( بواقــع 250 جنيــه للمتــر الواحــد »مائتــان 
وخمســون جنيــه للمتــر (، وبالطبــع تــم البيــع بالأمــر المباشــر، مــع العلــم أن الطــرف البائــع )وزيــر 
الإســكان( ابــن خالــة الطــرف المشــترى )ياســين منصــور(، ليــس هــذا فحســب بــل أن الوزيــر 

مســاهم فــي رأســمال الشــركة التــي بــاع لهــا هــذه الأرض.

وقــام حمــدي الفخرانــي وابنتــه الدكتــورة ياســمين الفخرانــي برفــع القضيــة فــي ســبتمبر 2010 وذلــك 
بعــد تأييــد الإداريــة العليــا لحكــم بطــلان عقــد مدينتــي، وترافــع فــي القضيــة عنهمــا فريــق دفــاع 
مكــون خالــد علــى وأحمــد حســام مــن محامــو المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 

والأســتاذ وائــل حمــدي الســعيد المحامــي.

وأثنــاء نظــر القضيــة تمكنــا مــن الحصــول علــى مجموعــة مســتندات تؤكــد أن عــلاء مبــارك أحــد 
المســاهمين الرئيســيين فــي رأســمال شــركة بالــم هيلــز ـ بالإضافــة لوالــد زوجــة شــقيقه جمال-وهــو 

مــا عكــس بوضــوح شــبكة العلاقــات فــي هــذه الصفقــة.

أمــا مســارات الصــراع القانونــي فــي قضيــة بالــم هيلــز فنجدهــا تختلــف عــن نــزاع أرض مدينتــي 
لأنهــا أخــذت منحــى مختلــف لدفــاع الخصــوم فقــد أدرك الخصــم »محامــو شــركة بالــم هيلــز« أن 
المحكمــة لا محالــة ســتقضى ببطــلان العقــد لأن العقــد خالــف قانــون المزايــدات والمناقصــات، 
وأن التعاقــد تــم  بالأمــر المباشــر، وأصبــح هنــاك مبــدأ قضائــي مــن القضــاء الإداري والإداريــة 
العليــا ببطــلان مثــل هــذه العقــود لــذا قامــت اســتراتيجيتهم فــي الدفــاع علــى الســعي لإبعــاد القضيــة 
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عــن هــذه الدائــرة )العقــود(، أو عــن هــذه المحكمــة )القضــاء الإداري( وقــام محامــو الشــركة برفــع 
دعــوى صحــة ونفــاذ عقــد بيــع أرض بالــم هيلــز أمــام محكمــة مدنيــة وهــو نفــس العقــد المطعــون 
علــي صحتــه أمــام القضــاء الإداري، لمحاولــة خلــق حالــة مــن حــالات تنــازع الاختصــاص بيــن 
المحاكــم، وبالتالــي العمــل علــى عــرض الأمــر علــى المحكمــة الدســتورية العليــا لتقــول كلمتهــا 
حــول المحكمــة صاحبــة الولايــة فــي النــزاع هــل  القضــاء الإداري أم القضــاء المدنــي، وهــل العقــد 
إداري أم هــو عقــد مدنــى،  وقامــوا بالفعــل برفــع دعــوى تنــازع اختصــاص أمــام المحكمــة الدســتورية 
العليــا ظنــا منهــم أن محكمــة القضــاء الإداري ســوف تتوقــف عــن نظــر الدعــوى لحيــن فصــل 

المحكمــة الدســتورية فــي الاختصــاص.
 

وأكــد محامــو المركــز أن رفــع قضيتيــن أمــام محكمتيــن مختلفتيــن علــى موضــوع واحــد لا يخلــق 
حالــة تنــازع الاختصــاص التــي تســتوجب تدخــل المحكمــة الدســتورية العليــا، فالدســتورية العليــا 
تتدخــل للنظــر فــي التنــازع حــال صــدور حكميــن متعارضيــن أمــا مجــرد رفــع القضيــة فــلا يخلــق 
هــذه الحالــة. فقــد تتنــازل أيــا مــن المحكمتيــن عــن نظــر النــزاع وبالتالــي لا يكــون هنــاك تنــازع، 
وطالبنــا محكمــة القضــاء الإداري باســتمرار نظــر النــزاع وأكدنــا أن الشــركة تحــاول أن تصطنــع 
حالــة تنــازع اختصــاص هــي غيــر موجــودة بالأســاس وقدمنــا صــورة مــن حكــم للمحكمــة الإداريــة 
العليــا حيــث كان هنــاك محاولــة لاصطنــاع حالــة تنــازع اختصــاص مثــل التــي تدعيهــا شــركة 
بالــم هيلــز، وقــد انتهــت الإداريــة العليــا أن رفــع دعــوى أمــام القضــاء العــادي عــن موضــوع تنظــره 
محكمــة القضــاء الإداري لا يخلــق تنــازع اختصــاص ولا يســحب اختصــاص محكمــة القضــاء 
الإداري باســتمرار نظــر النــزاع، والقــول بعكــس ذلــك يفتــح البــاب لتعطيــل الفصــل فــي القضايــا 
حيــث يســتطيع كل مدعــى عليــه رفــع دعــوى عــن ذات الموضــوع أمــام محكمــة أخــرى ثــم يدعــى 

وجــود تنــازع اختصــاص، ويتمكــن مــن وقــف نظــر القضايــا لحيــن فصــل الدســتورية.
 لــذا انتهــت محكمــة القضــاء الإداري للانتصــار لدفاعنــا واســتمرت فــي نظــر القضيــة، وبالطبــع 
كان موقفنــا القانونــي هــو الصحيــح حيــث قضــت أيضــا المحكمــة الدســتورية العليــا فــي وقــت 
لاحــق بعــدم قبــول دعــوى شــركة بالــم هيلــز لعــدم وجــود حالــة مــن حــالات تنــازع الاختصــاص. 
كمــا دفــع محامــو الشــركة بعــدم صلاحيــة المحكمــة لنظــر القضيــة لســابقة فصلهــا فــي قضيــة 
مشــابهة وهــي قضيــة مدينتــي، وبالطبــع اســتكملت المحكمــة نظــر القضيــة وأيــدت دفاعنــا مــن أن 
ســابقة الفصــل فــي قضيــة مشــابهة لا يجعــل المحكمــة غيــر صالحــة للفصــل فــي القضيــة الجديــدة 
لوجــود اختــلاف بيــن أطــراف الخصومــة، واختــلاف عناصــر الموضــوع فــي القضيتيــن، حتــى ولــو 

كان الإطــار القانونــي الحاكــم لهمــا متماثــل.
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حيثيات حكم بطلان عقد بيع أرض بالم هيلز بالقاهرة الجديدة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الثامنة – عقود

بالجلسة المنعقدة علنا بمقر المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 26 / 4 / 2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسن سيد عبد العزيز السيد

»نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة«
 وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ناصر فرج عبد المقصود

»نائب رئيس مجلس الدولة« 
وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد حلمى عبد التواب 

»نائب رئيس مجلس الدولة«
وحضور السيد الأستاذ المستشار / تامر عبد الكريم  

مفوض الدولة«
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد 

»أمين السر«
أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم 49065 لسنة 64 ق

المقامة من
حمدي الدسوقي محمد الفخراني – مدعى

والخصوم المتدخلين إنضمامياً للمدعى وهم

محمد فهمي الدماطى      2-شحاته أبو شعيره        3-خالد على عمر  -1
4-ياسمين حمدي الدسوقي       5-محمد الحناوي             6-شحاته محمد شحاته
   7-وائل حمدي               8-وائل نصر سعد الدين      9-أحمد سعيد أبو عميرة
10-محمد حسن الزفتاوى       11-ابراهيم متولي نوار     12-وليد سمير عبد العال
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13-محمد رضوان محمد دياب 14-محمد ذكرى عبد الحي    15-علاء عبد الشافي
16-حمدى عبد الوهاب         17-السيد حامد              18-عصام محمد

19-ممدوح مصبح إسماعيل 20-إبراهيم ربيع سليمان       21-شادي محمد السيد
22-محمود محمود المحلاوي 23-صابر عبد الرحمن العزبي   24-حازم محمود صلاح

25-إيمان محمد عبد التواب     26-مرسي الطنطاوي        27-أبو الخير فتح الله
28-محمد محمود عوض الله   29-صلاح الدين دسوقي حسن 30-محمد السيد رياض

31-يحي سليمان محمود      32-يوسف على أحمد          33-أسامه أحمد خليل
34-رمضان عبد الباسط       35-نادية السيد حسن طه       36-محسن أبو سعده

37-محمود دياب محمد        38-عاطف محمد أحمد         39-مصطفى شعبان محمد
40-محمد محمود مصطفى   41-رجاء محمد يوسف         42-حسن على عبد الخالق

43-محمد حامد إسماعيل     44-محمد السعيد السيد          45-عمرو محمد فتحي
46-محمود إبراهيم. 

وفى طلب التدخل المقدم من / محمد محمود أحمد عبد الحافظ
ضد

بصفته رئيس مجلس الوزراء      
بصفته وزير الإسكان       
بصفته رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة    

» خصم متدخل » شركة بالم هيلز للتعمير     

الوقائع

أقــام المدعــى الدعــوى الماثلــة بإيــداع عريضتهــا قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 19 / 9 / 2010 
وطلب بموجبها الحكم بقبولها شكلًا وبصفة مستعجلة ببطلان العقد المؤرخ 23 / 8 / 2006 
المبــرم بيــن شــركة بالــم هيلــز وهيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة ببيــع الهيئــة للشــركة مســاحة 
966000 متــر » تســعمائة ســتة وســتون ألــف متــراً ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، واحتياطيًــا 
فســخ العقــد وذلــك بصفــة مســتعجلة، وفــى الموضــوع ببطــلان العقــد ســالف الذكــر واحتياطيًــا 

بفســخه ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، مــع إلــزام المدعــى عليهــم بصفاتهــم المصروفــات. 
وقــال المدعــى شــرحا للدعــوى أنــه بتاريــخ 23 / 8 / 2006 تعاقــدت الهيئــة المدعــى عليهــا 
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الثالثــة – طــرف أول – مــع شــركة بالــم هيلــز للتعميــر )ش. م. م ( علــى بيــع الهيئــة للشــركة 
مســاحة مــن الأرض تبلــغ 966000 م2 ) فقــط تســعمائة ســت وســتون الــف متــر مربــع ( 
وهــذه الأرض كائنــه بالقاهــرة الجديــدة، وتــم البيــع بموجــب الأمــر المباشــر، ودون إلتــزام بأحــكام 
ونصــوص قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات رقــم 89 لســنة 1998، والتــي قضــت بســريانه 
علــى جميــع الــوزرات والهيئــات والمصالــح بمــا فيهــا الهيئــات ذات الموازنــات الخاصــة، وقــد أيــد 
القضــاء الإداري فــي أحكامــه الصــادرة حديثــا مبــدأ خضــوع ســائر الهيئــات العامــة لأحــكام هــذا 
القانــون ، وأن هــذا البيــع محــل العقــد الطعيــن وقــع مخالفــاً لأحــكام القانــون المذكــور، وتــم لقــاء 
ثمــن زهيــد وهــو 250 جنيــه للمتــر فــي حيــن أن ســعر المتــر بالمنطقــة الواقــع فــي زمامهــا الأرض 
المبيعــه كان يقــدر بأكثــر مــن أربعــة آلاف جنيــه، وهــو مــا يمثــل عبئــا كبيــراً للدولــة ، فضــلًا عــن 

أنــه تــم الاتفــاق علــى أن يكــون ســداد الســعر علــى أقســاط ســنوية. 
واختتم المدعى عريضة الدعوى بطلباته سالفة البيان .

وقــد تحــدد لنظــر الطلــب المســتعجل فــي الدعــوى لــدى المحكمــة جلســة 26 / 10 / 2010 وبهــا 
طلــب التدخــل إنضماميــاً بجانــب المدعــى فــي الدعــوى وهــم الســادة : محمــد الدماطــى – شــحاته 
أبــو شــعيرة – خالــد علــى عمــر – عمــرو محمــد فتحــي محمــد الحنــاوي – شــحاته محمــد شــحاته 
– وائــل حمــدي – وائــل نصــر ســعد الديــن – أحمــد ســعيد أبــو عميــرة – محمــد حســن الزفتــاوى – 
إبراهيــم متولــى نــوار – وليــد ســمير عبــد العــال – محمــد رضــوان محمــد ديــاب – محمــد ذكــي عبــد 
الحــي – عــلاء عبــد الشــافي – حمــدي عبــد الوهــاب – الســيد حامــد – عصــام محمــد – ممــدوح 
مصبــح إســماعيل – إبراهيــم ربيــع ســليمان – شــادي محمــد الســيد – محمــود محمــود المحــلاوي 
– صابــر عبــد الرحمــن العزبــي – حــازم محمــود صــلاح – إيمــان محمــد عبــد شــادي محمــد 
الســيد – محمــود محمــود المحــلاوي – صابــر عبــد الرحمــن العزبــي – حــازم محمــود صــلاح – 
إيمــان محمــد عبــد التــواب – مرســي الطنطــاوي – أبــو الخيــر فتــح الله – محمــد محمــود عــوض 
الله – صــلاح الديــن دســوقي حســن – محمــد الســيد ريــاض – يحــي ســليمان محمــود – يوســف 
علــى أحمــد – أســامة أحمــد خليــل – رمضــان عبــد الباســط – ناديــة الســيد حســن طــه – محمــد 

فهمــى الدماطــي – محســن أبــو ســعده . 
وحضــر المدعــى بشــخصه وقــدم حافظــة مســتندات طويــت علــى إخطــار لجنــة التوفيــق فــي 
الطلــب رقــم 68 لســنة 2010، وبــذات الجلســة طلبــت الســيدة/ ياســمين حمــدي الدســوقي تدخلهــا 
إنضماميــاً للمدعــى فــي الدعــوى، وطلــب المدعــى أجــلًا لاختصــام شــركة بالــم هيلــز للتعميــر، 
وبجلســة 9 / 11 / 2010  قــدم الحاضــر عــن الدولــة مذكــرة طلــب فــي ختامهــا الحكــم أصليــاً 
بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة بالنســبة للمدعــى عليهــا الأول والثانــي واحتياطيــا 
: عــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة أو مصلحــة ومــن بــاب الاحتيــاط: بعــدم قبولهــا 
لرفعهــا بغيــر الطريــق القانونــي، وعلــى ســبيل الاحتيــاط رفــض الطلــب العاجــل مــع إلــزام المدعــى 
المصروفــات فــي أي مــن هــذه الحــالات .. وبجلســة 23 / 11 / 2010 طلــب كل مــن )1( 
محمــود ديــاب محمــد -2 – عاطــف محمــد أحمــد – 3 – مصطفــى شــعبان – 4 – محمــد 
محمــود مصطفــى – 5 – رجــاء محمــد يوســف تدخلهــم انضماميــا بجانــب المدعــى فــي الدعــوى، 
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وطلــب الســيد / محمــود إبراهيــم قبــول تدخلــه فــي الدعــوى، وأيضــا طلــب الســيد / عمــرو فتحــي 
تدخلــه انضماميــا للمدعــى فــي الدعــوى وبهــا طلــب كل مــن : ) 1 ( حســن علــى عبــد الخالــق 
) 2 ( محمــد حامــد إســماعيل ) 3 ( محمــد الســعيد الســيد ) 4 ( وائــل نصــر ســعد الديــن قبــول 
تدخلهــم فــي الدعــوى إنضماميــاً للمدعــى ، وبهــذه الجلســة قــدم المدعــى صحيفــة باختصــام شــركة 
بالــم هيلــز فــي الدعــوى، وقــدم حافظــة مســتندات طويــت علــى صــورة ضوئيــة مــن عقــد البيــع 
محــل النــزاع، وقــدم الحاضــر عــن الشــركة المدعــى عليهــا رابعــاً حافظــة مســتندات طويــت علــى 
صــورة ضوئيــة مــن شــهادة بيانــات مــن واقــع صحيفــة القيــد بالســجل التجــاري للشــركة ومســتخرجه 
مــن مكتــب ســجل تجــارى اســتثمار القاهــرة، وأودع مذكــرة طلــب بهــا الحكــم أصليــاً: )1 ( إحالــة 
الدعــوى إلــى دائــرة أخــرى لعــدم صلاحيــة كل مــن رئيــس المحكمــة وعضــو يميــن هيئــة المحكمــة 
لســبق إبــداء الــرأي فــي الموضــوع إذ أبــدى كل منهمــا رأيــه فــي موضــوع دعــوى مدينتــي وهــي 
دعــوى مماثلــه للدعــوى المنظــورة ، ) 2 ( عــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــا بنظــر الدعــوى، )3( 
عــدم قبولهــا لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة واحتياطيــا : إحالــة الدعــوى إلــى الدائــرة الســابعة أو الدائــرة 
الثانيــة بمحكمــة القضــاء الإداري طبقــا لقــرار رئيــس مجلــس الدولــة رقــم 357 لســنة 2010 بشــأن 
توزيــع العمــل بيــن دوائــر المحكمــة، وبجلســة 14 / 12 / 2010  قــدم الحاضــر عــن المدعــى 
انضماميــاً  المتدخــل  المحامــي  الأســتاذ / خالــد علــى عمــر  ثــلاث حوافــظ مســتندات، وأودع 
للمدعــى فــي الدعــوى، مذكــرة رد فيهــا علــى الدفــوع المثــارة مــن الشــركة المدعــى عليهــا وطلــب فــي 
ختامهــا الحكــم ببطــلان العقــد محــل النــزاع والمــؤرخ 23 / 8 / 2006 وأودع الحاضــر عــن هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة حافظتــي مســتندات طويــت إحداهمــا علــى صــورة مــن عريضــة 
الدعــوى رقــم 49749 / 64 ق المقامــة مــن كل مــن / محمــود عبــد الرحمــن محمــد، أحمــد محمــد 
حســام الديــن ضــد الشــركة المدعــى عليهــا وآخريــن بطلــب بطــلان العقــد محــل النــزاع، وطويــت 
الأخــرى علــى بعــض المســتندات المتعلقــة بالموضــوع وبهــا صــورة ضوئيــة للعقــد محــل النــزاع، 
مــا يفيــد موافقــة الســلطة المختصــة علــى تخصيــص الأرض محــل النــزاع للشــركة المدعــى عليهــا 
لإقامــة مشــروع ســكنى، بيــان بأســعار بعــض الأراضــي المخصصــة خــلال عــام 2005 ، وقــدم 
الحاضــر عــن الشــركة المدعــى عليهــا حافظــة طويــت علــى شــهادة رســمية مــن جــدول المحكمــة 
الدســتورية العليــا تفيــد إقامــة الشــركة الدعــوى رقــم 39 / 32 ق تنــازع دســتورية بطلــب الحكــم 
فــي تنــازع الاختصــاص بنظــر الدعــوى الماثلــة والدعــوى رقــم 1303 لســنة 2010 ، مدنــى كلــى 
حلــوان المقامــة منهــا عــن ذات الموضــوع الماثــل، وقــدم مذكــرة طلــب فيهــا الحكــم بوقــف الدعــوى 
الماثلــة لحيــن الفصــل فــي الدعــوى رقــم 39 / 32 ق تنــازع دســتورية المقامــة مــن الشــركة ضــد 
باقــي الخصــوم فــي الدعــوى بطلــب الحكــم باختصــاص المحكمــة المدنيــة بنظــر هــذا الموضــوع ، 
وبجلســة 4 / 1 / 2011 أودع الحاضــر عــن المدعــى عــدة حوافــظ مســتندات، وقــدم مذكرتــي 
دفــاع، وأودع الحاضــر عــن الهيئــة المدعــى عليهــا الثالثــة حافظــة مســتندات طويــت علــى مــا يفيــد 
الموقــف التنفيــذي لمشــروع الإســكان لبالــم هيلــز، وقــدم الخصــم المتدخــل / عمــرو محمــد فتحــي 

صحيفــة معلنــة للجهــة الإداريــة طلــب بهــا قبــول تدخلــه إنضماميــاً للمدعــى فــي الدعــوى. 
وبالجلســة المذكــورة حضــر الســيد / محمــد محمــود أحمــد عبــد الحافــظ، وطلــب الحكــم بقبــول 
لــزام المدعــى المصروفــات، وتعويضــه عمــا لحقــه  تدخلــه خصمــاً فــي الدعــوى وبرفــض الدعــوى واإ
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ــم هيلــز محــل النــزاع،  مــن ضــرر باعتبــاره مــن الحاجزيــن لأحــد الوحــدات الســكنية بمشــروع بال
وبــذات الجلســة قــررت المحكمــة إحالــة الدعــوى إلــى هيئــة مفوضــي الدولــة لإعــداد تقريــر بالــرأي 

القانونــي فيهــا، حيــث أعــدت الهيئــة بدورهــا تقريــراً رأت فــي ختامــه الحكــم:
 أولًا: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى. 

ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص الدائرة الثامنة بالمحكمة بنظر الدعوى. 
ثالثاً: برفض الدفع بعدم صلاحية قضاة هيئة المحكمة للفصل في الدعوى.

رابعــاً: برفــض الدفــع بوقــف الدعــوى تعليقيــاً لحيــن الفصــل فــي الدعــوى رقــم 39 / 32 ق تنــازع 
دســتورية.

خامساً: برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة أو مصلحة. 
سادســاً: برفــض الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة بالنســبة للمدعــى عليهمــا 

الأول والثانــي بصفتيهمــا. 
سابعاً: بقبول تدخل المتدخلين إنضمامياً للمدعى بجلسة 26 / 10 / 2010 من رقم 1 حتى 
رقــم 33 ورفــض طلــب المتدخــل رقــم )33( عمــرو محمــد فتحــي الــوارد بصحيفــة تدخلــه لعــدم 

ارتباطــه بموضــوع الدعــوى وبعــدم قبــول المتدخليــن.
بجلســة 23 / 11 / 2010 علــى النحــو المبيــن بصــدر التقريــر وعــدم قبــول تدخــل كلًا مــن 

محمــود ديــاب ومصطفــى شــعبان لتعلــق تدخلهمــا بدعــوى أخــرى. 
ثامنــاً: بقبــول الدعــوى شــكلًا وفــى الموضــوع ببطــلان العقــد المحــرر بيــن هيئــة المجتمعــات 
العمرانية وشركة بالم هيلز للتعمير ش . م . م المؤرخ 23 / 8 / 2006 بشأن قطعة الأرض 
رقــم )7( بمنطقــة الامتــداد الشــرقي بمدينــة القاهــرة الجديــدة بمســاحة 230 فــدان )966000 متــر 

لــزام الجهــة الإداريــة المصروفــات.  مربــع( واإ
وبجلســة 1 / 3 / 2011 نظــرت المحكمــة الدعــوى حيــث تقــرر تأجيلهــا بجلســة 22 / 3 / 
2011 وبهــذه الجلســة أودع الحاضــر عــن المدعــى حافظــة مســتندات ، وأودع الحاضــر عــن 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة مذكــرة طلــب فــي ختامهــا الحكــم أصليــاً بعــدم قبــول الدعــوى 
شــكلًا لرفعهــا بعــد الميعــاد ، واحتياطيــاً عــدم قبولهــا لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة أو مصلحــة 
المتدخليــن  والخصــوم  المدعــى  لــزام  واإ بشــقيها  الدعــوى  رفــض   : الكلــى  الاحتيــاط  بــاب  ومــن 
المصروفــات، وقــدم الحاضــر عــن الشــركة المدعــى عليهــا أربــع حوافــظ مســتندات طويــت كل 
منهــا علــى المســتندات المعــلاة بغلافهــا، ومــن هــذه المســتندات طلــب تســوية مقــدم مــن الشــركة 
للهيئــة العامــة للاســتثمار والمناطــق الحــرة اســتنادا لنــص المــادة )65( مــن القانــون رقــم 13 
لســنة 2004 بتعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم 8 لســنة 1997 بضمانــات وحوافــز الاســتثمار 
، وطلــب وقــف الدعــوى الماثلــة لحيــن الفصــل فــي طلــب التســوية المشــار إليــه، وقــدم الســيد / 
محمــد محمــود أحمــد عبــد الحافــظ المتدخــل إنضماميــاً لجهــة الإداريــة حافظتــي مســتندات طويتــا 
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علــى عقــد بيــع أحــد الوحــدات الســكنية بمشــروع بالــم هيلــز إليــه ، محضــر تســليم الوحــدة المباعــة 
لــه مــن الشــركة المدعــى عليهــا، وبالجلســة الأخيــرة تقــرر النطــق بالحكــم فــي الدعــوى لجلســة 
26 / 4 / 2011 مــع التصريــح بمذكــرات خــلال أســبوعين ، وخــلال هــذا الأجــل أودع وكيــل 
الشــركة المدعــى عليهــا حافظــة مســتندات طويــت علــى بعــض فتــاوى بمراجعــة بعــض العقــود مــن 
إدارة الفتــوى المختصــة دون اشــتراط إجــراء مزايــدة بشــأن البيــع، محضــر اجتمــاع مجلــس إدارة 
هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بجلســته المعقــودة رقــم )6( لســنة 2006 بتاريــخ 27 / 6 
/ 2006 بالموافقــة علــى تخصيــص قطــع الأراضــي الســابق موافقــة الســلطة المختصــة عليهــا 
خــلال الفتــرة الســابقة وأودع مذكــرة تمســك فــي ختامهــا بمــا ورد مــن دفــوع بمذكــرات دفــاع الشــركة 
الســابقة، وطلــب بهــذه المذكــرة الحكــم برفــض الدعــوى، واحتياطيــا إحالــة الدعــوى إلــى مكتــب 
خبــراء وزارة العــدل لإثبــات ســعر الأرض فــي وقــت وظــروف التعاقــد وتحديــد المســئول عــن الخطــأ 
إذا وجــد خطــأ ومــن بــاب الاحتيــاط الكلــى للموافقــة علــى فتــح بــاب المرافعــة لتقديــم مــا يفيــد مراجعــة 
العقــد بمعرفــة مجلــس الدولــة، وقــدم الخصــم المتدخــل محمــد محمــود أحمــد عبــد الحافــظ صحيفــة 

بإعــلان تدخلــه فــي الدعــوى وطلــب التعويــض . 
وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به 
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المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا. 

ومــن حيــث إن المدعــى والخصــوم المتدخليــن إنضماميــاً إليــه يطلبــون الحكــم: بقبــول الدعــوى 
شــكلًا، واحتياطيــا بصفــة مســتعجلة وقــف تنفيــذ العقــد المبــرم بتاريــخ 23 / 8 / 2006 بيــن هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وبيــن شــركة بالــم هيلــز للتعميــر – المدعــى عليهــا الرابعــة – وفــى 

لــزام جهــة الإدارة المصروفــات.  الموضــوع بطــلان هــذا العقــد، واحتياطيــا فســخ العقــد ، واإ
ومــن حيــث إن الخصــم المتدخــل فــي الدعــوى – محمــد محمــود أحمــد عبــد الحافــظ يطلــب الحكــم 
بإلــزام جهــة الإدارة بتعويضــه فــي حالــة التعــرض لحقــه الثابــت بعقــد بيــع إحــدى الوحــدات الســكنية 

إليــه مــن الشــركة المدعــى عليهــا رابعــاً بالمشــروع محــل النــزاع. 

ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى: فــإن المــادة العاشــرة 
مــن قانــون تنظيــم مجلــس الدولــة رقــم 47 لســنة 1972 نصــت علــى أنــه: » تختــص محاكــم 

مجلــس الدولــة دون غيرهــا بالفصــل فــي المســائل الآتيــة:
حــادي عشــر: المنازعــات الخاصــة بعقــود الالتــزام أو الأشــغال العامــة أو التوريــد أو بــأي عقــد 

إداري آخــر.«. 
وحيــث إن مــن المقــرر أن العقــد الإداري شــأنه شــأن العقــد المدنــي مــن حيــث العناصــر الأساســية 
لتكوينــه وأن الإرادة هــي منشــأ ومصــدر كل منهمــا، إلا أن العقــد الإداري يتميــز بــأن الإدارة 
بوصفهــا ســلطة عامــة تتمتــع بحقــوق وامتيــازات لا يتمتــع بمثلهــا المتعاقــد معهــا وذلــك بقصــد 
تحقيــق نفــع عــام أو مصلحــة المرفــق العــام وأن الإدارة تعتمــد فــي إبــرام العقــد الإداري وتنفيــذه 
علــى أســاليب القانــون العــام ووســائله إمــا بتضمينــه شــروطًا اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود 
القانــون الخــاص ســواء كانــت هــذه الشــروط واردة فــي العقــد أو مقــررة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح 
ــا لا مقابــل لهــا فــي روابــط القانــون الخــاص بســبب كونــه لا  أو بمنــح المتعاقــد مــع الإدارة حقوقً
يعمــل لمصلحــة فرديــة بــل يشــارك مــع جهــة الإدارة فــي تحقيــق النفــع العــام، كمــا أن مصالــح 
طرفــي العقــد تبــدو غيــر متكافئــة تغليبــاً للمصلحــة العامــة علــى المصلحــة الفرديــة ممــا يتيــح للجهــة 
الإداريــة ســلطة مراقبــة تنفيــذ شــروط العقــد وتوجبــه أعمــال التنفيــذ واختيــار طريقتــه وحقهــا فــي 
تعديــل شــروطه وفقــا لمــا تقضيــه المصلحــة العامــة، ولهــا حــق توقيــع الجــزاءات علــى المتعاقــد 
نهائــه بإجــراء إداري دون رضــاء المتعاقــد معهــا ودون تدخــل القضــاء، وأن  وحــق فســخ العقــد واإ
بذلــك متــى توافــر فــي العقــد عناصــر ثلاثــة وهــي أن تكــون الإدارة أحــد أطرافــه وأن يتعلــق بنشــاط 
مرفــق عــام مــن حيــث تنظيمــه وتســييره بغيــة خدمــة أغراضــه وأن تأخــذ فيــه الإدارة بأســلوب 
القانــون العــام بمــا يتضمنــه مــن شــروط اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي عقــود القانــون الخــاص، يكــون 

عقــداً إداريــاً تختــص محاكــم مجلــس الدولــة بنظــر المنازعــات الناشــئة عنــه. 
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» حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 4151 / 38 ق. ع جلسة 4 / 9 / 2004«. 
ومــن حيــث إن الثابــت مــن مطالعــة العقــد محــل النــزاع والمــؤرخ 23 / 8 / 2006 المبــرم 
بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة والشــركة المدعــى عليهــا رابعــاً، أن الهيئــة قامــت ببيــع 
المســاحة محــل هــذا العقــد 966000  متــر مربــع بغــرض إقامــة مشــروع مجتمــع عمرانــي متكامــل 
التخطيــط والتقســيم علــى الأرض المعروضــة بمــا فــي ذلــك المرافــق مــن طــرق وميــاه وصــرف 
وكهربــاء وخلافــه ، وعلــى أن يتــم التنفيــذ وفقــا للتخطيــط الــذى يقــدم مــن الطــرف الأول – هيئــة 
المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة وبالشــروط التــي يضعهــا هــذا الطــرف وتضمــن البنــد الخامــس مــن 
العقــد تقريــر حــق امتيــاز للطــرف الأول- الهيئــة- علــى الأرض محــل العقــد ومــا يقــام عليهــا 
مــن منشــآت بالنســبة للمبالــغ المســتحقة لــه مــن ثمــن البيــع وغيرهــا مــن مســتحقات طبقــاً لأحــكام 
القانــون رقــم 59 لســنة 1979 فضــلًا عــن ضــرورة التــزام الطــرف الثانــي بأحــكام اللائحــة العقاريــة 
للهيئــة فــي علاقتــه بالمتعامليــن معــه، وتضمــن البنــد الســادس مــن العقــد حظــراً علــى الطــرف 
الثانــي – الشــركة – فــي اســتعمال الأرض لغيــر الغــرض المخصصــة لــه وطبقًــا لقــرار التخطيــط 
والتقســيم الصــادر مــن الطــرف الأول، وتضمــن البنــد الثامــن التــزام الطــرف الثانــي بتنفيــذ المشــروع 
وفقــا للبرنامــج الزمنــى التنفيــذي للمشــروع المقــدم منــه والمعتمــد مــن الطــرف الأول، كمــا يلتــزم 
بقــرار التخطيــط والتقســيم الصــادر مــن الطــرف الأول ، كمــا يلتــزم طبقًــا للبنــد الحــادي عشــر 
بالتنفيــذ وفقــا للرســومات التــي يعتمدهــا الطــرف الأول، كمــا حظــر البنــد الثانــي عشــر مــن العقــد 
قامــة  علــى الطــرف الثانــي التصــرف فــي الأرض محــل العقــد إلا بعــد ســداد كامــل الثمــن واإ
المشــروع عليهــا كمــا أنــه طبقــاً للبنــد الثالــث عشــر مــن العقــد يحظــر عليــه عــرض الوحــدات 
للحجــز أو البيــع إلا بعــد موافقــة الطــرف الأول » وقــد منــح البنــد التاســع عشــر مــن العقــد الهيئــة 
حــق متابعــة الأعمــال محــل العقــد وأجــاز لهــا وقــف الأعمــال المخالفــة بعــد إنــذار الطــرف الثانــي 
– الشــركة – وفــى البنــد العشــرين مــن العقــد يحــق للطــرف الأول تعديــل المســاحة بإنقاصهــا إلــى 

القــدر الــذى يتناســب مــع إمكانــات الطــرف الثانــي أو إلغائهــا بالكامــل. 
وحيــث إن هــذه الشــروط التــي تضمنهــا العقــد محــل النــزاع هــي بعينهــا الشــروط الاســتثنائية غيــر 
المألوفــة فــي روابــط القانــون الخــاص ومــن ثــم يكــون قــد توافــر لهــذا العقــد مــا يجعلــه بيقيــن لا 
يخالطــه شــك عقــداً إداريــاً ممــا ينعقــد الاختصــاص بنظــر المنازعــات المتعلقــة بــه لمحاكــم القضــاء 

العــادي، وعليــه يتعيــن القضــاء برفــض هــذا الدفــع. 
وغنــى عــن البيــان أن المنازعــة الماثلــة تعــد مــن صميــم اختصــاص دائــرة العقــود الإداريــة – 
الدائــرة الثامنــة – طبقــاً لقــرار رئيــس مجلــس الدولــة رقــم 357 لســنة 2010 بتنظيــم العمــل بدائــرة 
محكمــة القضــاء الإداري وتحديــد اختصاصاتهــا، وأن قضــاة هــذه الدائــرة لا تقــوم بــأي منهــم شــبهة 
عــدم الصلاحيــة للفصــل فــي هــذه الدعــوى، إذ تنتفــى عنهــم أســباب عــدم الصلاحيــة التــي تمنــع 
مــن ســماع الدعــوى أو الحكــم فيهــا، وهــذه الأســباب حددهــا علــى ســبيل الحصــر نــص المــادة 
146 مــن قانــون المرافعــات المدنيــة التجاريــة الصــادر بالقانــون رقــم 13 لســنة 1968 ولا حاجــة 
للمحكمــة فــي اســتعراض هــذه الأســباب إلا فيمــا يتعلــق بالبنــد الخامــس مــن النــص المذكــور وذلــك 
بعــد مــا أثارتــه الشــركة المدعــى عليهــا الرابعــة مــن أن كل مــن رئيــس  الدائــرة والعضــو اليميــن بهــا 
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شــاركا فــي إصــدار حكــم فــي قضيــة مماثلــة وهــي قضيــة مدينتــي،  والتــي قضــى فيهــا ببطــلان 
العقــد محــل الطعــن فــي القضيــة المذكــورة، وهــذا البنــد يحــدد ســبب عــدم الصلاحيــة فــي ســبق 
الإفتــاء أو المرافعــة عــن أحــد الخصــوم فــي الدعــوى أو ســبق الكتابــة فيهــا قبــل الاشــتغال بالقضــاء 
أو ســبق نظرهــا قاضيــاً أو خبيــراً أو محكمــاً أو الإدلاء بشــهادة فيهــا وجميــع مــا تضمنــه البنــد 
مــن أوجــه تمنــع القاضــي مــن الحكــم فــي الدعــوى لا ينطبــق فــي شــأن أي مــن أعضــاء الدائــرة 
الماثلــة وليــس هنــاك مــا يمنــع مــن الحكــم فــي الدعــوى لمجــرد إصــدار المحكمــة حكمــاً فــي دعــوى 
مماثلــة، طالمــا اختلفــت الوقائــع وظــروف كل مــن الدعوييــن وتمايــزت كل منهمــا عــن الأخــرى فــي 
أطرافهــا وأســبابها ، وأن مــن شــأنه الأخــذ بمــا أثارتــه الشــركة المدعــى عليهــا فــي هــذا الخصــوص 
أن يمتنــع علــى المحكمــة التــي تقضــى فــي دعــوى معينــة القضــاء فــي الدعــاوى المماثلــة لهــا، 

وهــو مــا لا يقبــل واقعــاً أو قانونــاً.
 

ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع بوقــف الدعــوى تعليقيــا لحيــن الفصــل فــي طلــب التنــازع رقــم 39 / 32 
ق دســتورية المقــام مــن الشــركة المدعــى عليهــا رابعــاً. اســتنادا لوجــود تنــازع إيجابــي بيــن محاكــم 
مجلــس الدولــة ومحاكــم القضــاء العــادي، بعــد إقامتهــا الدعــوى رقــم 1303 لســنة 2010 مدنــي 
كلــى حلــوان فــإن المــادة )129( مــن قانــون المرافعــات تنــص علــى أن » فــي غيــر الأحــوال التــي 
نــص فيهــا القانــون علــى وقــف الدعــوى وجوبــاً أو جــوازاً يكــون للمحكمــة أن تأمــر بوقفهــا كلمــا 

رأت تعليــق حكمهــا فــي موضوعهــا علــى الفصــل فــي مســألة أخــرى يتوقــف عليهــا الحكــم. .« 
وحيــث إن وقــف الدعــوى تعليقيــاً وفقًــا لهــذا النــص يقتضــي أن تكــون هنــاك مســألة أوليــة لازمــة 
للفصــل فــي الدعــوى وخارجــة عــن اختصــاص المحكمــة، وتتطلــب إرجــاء الفصــل فــي الدعــوى 

لحيــن فصــل الجهــة الأخــرى فــي المســألة الأوليــة. 
وحيــث أن المــادة )25( مــن قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا رقــم 48 لســنة 1979 تنــص علــى 
أنــه »تختــص المحكمــة الدســتورية العليــا دون غيرهــا بمــا يأتــي: أولًا: .......... ثانيــاً: الفصــل 
فــي تنــازع الاختصــاص بتعييــن الجهــة المختصــة مــن بيــن جهــات القضــاء أو الهيئــات ذات 
الاختصــاص القضائــي وذلــك إذا رفعــت الدعــوى عــن موضــوع واحــد أمــام جهتيــن منهــا ولــم تتخــل 

إحداهمــا عــن نظرهــا أو تخلــت كلتاهمــا عنهــا. » 
وطبقــا للمــادة )3( مــن القانــون المذكــور يكــون لــكل ذي شــأن أن يطلــب إلــى المحكمــة الدســتورية 
العليــا تعييــن جهــة القضــاء المختصــة بنظــر الدعــوى فــي الحالــة المشــار إليهــا فــي البنــد ثانيــاً 

مــن المــادة )25(. 
ويجــب أن يبيــن فــي الطلــب موضــوع النــزاع وجهــات القضــاء التــي نظرتــه ومــا اتخذتــه كل منهمــا 

فــي شــأنه » 
وحيــث إنــه قضــى بــأن تمســك إحــدى جهتــي القضــاء باختصاصهــا بالفصــل فــي المنازعــة دون 
أن يتبيــن أن جهــة القضــاء الأخــرى قــد قضــت باختصاصهــا بالفصــل فــي المنازعــة أو رفضــت 
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هــي الأخــرى نظرهــا بمــا يفيــد تخليهــا عنهــا يعنــي عــدم تحقــق التنــازع الإيجابــي علــى الاختصــاص 
بيــن الجهتيــن. 

» يراجــع حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة رقــم 9 / 4 ق تنــازع بجلســة 11 / 6 / 
 .« 1983

وقــد أكــدت المحكمــة الدســتورية العليــا فــي أحكامهــا أنــه علــى صاحــب الشــأن أن يقــدم إلــى 
المحكمــة الدســتورية مــا يفيــد أن القضائييــن العــادي والإداري قــد قضيــا باختصاصهمــا بنظــر 
الدعــوى حتــى يتحقــق منــاط التنــازع الإيجابــي وأن يترتــب علــى عــدم تقديــم ذلــك اعتبــار الدعــوى 

ــة.  غيــر مقبول
» المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة رقــم 3 / 10 ق تنــازع بجلســة 15 / 1 / 1991 
وأيضــا حكــم المحكمــة فــي القضيــة رقــم 70 / 21 ق تنــازع بجلســة 13 / 4 / 2009 ». 

ومــا قضــت بــه المحكمــة الدســتورية العليــا فــي هــذا الخصــوص يتوافــق ويتماشــى مــع قضــاء 
المحكمــة الإداريــة العليــا فــي خصــوص قيــام التنــازع وفقــا للبنــد ثانيــاً مــن المــادة )25( مــن قانــون 
المحكمــة الدســتورية العليــا ســالف الذكــر، وهــو أن هــذا التنــازع لا يتأتــى إلا بصــدور حكميــن 
نهائيين من جهتي القضاء يقضيان في الدعوى بعدم الاختصاص أو يقضيان في موضوعها. 
» المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــي 1556، 1674 / 35 ق. ع بجلســة 17 / 5 

 .»1992 /
وحيــث إنــه لــم يثبــت مــن الأوراق أو مــن الشــهادة المقدمــة مــن الشــركة المدعــى عليهــا والتــي 
تفيــد أنهــا أقامــت الدعــوى رقــم 1303 لســنة 2010 مدنــي كلــى حلــوان بطلــب الحكــم بصحــة 
ونفــاذ عقــد البيــع محــل الطعــن بالدعــوى الماثلــة، أن المحكمــة المدنيــة قــد قضــت أو تمســكت 
باختصاصهــا بنظــر الدعــوى، مــن ثــم فــلا قيــام للتنــازع الإيجابــي الــذى يتأتــى معــه إمــكان الفصــل 
فيــه مــن المحكمــة الدســتورية العليــا علــى النحــو المقــرر قانونــاً، الأمــر الــذى تلتفــت معــه المحكمــة 
عــن طلــب الشــركة وقــف الدعــوى تعليقيــا لحيــن الفصــل فــي طلبهــا المشــار إليــه المقــام لــدي 
المحكمــة الدســتورية العليــا. وبحســبانه لا يمثــل مســألة أوليــة لوقــف الدعــوى لحيــن الفصــل فيهــا.

 
وحيــث إنــه عــن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لعــدم التأشــير فــي هامــش ســجل المحــررات طبقــا 
للقانــون رقــم 114 لســنة 1946 بشــأن الشــهر العقــاري : فإنــه طبقــا للمــادة )15( مــن القانــون 
المذكــور »يجــب التســجيل فــي هامــش ســجل المحــررات واجبــة الشــهر بمــا يقــدم ضدهــا مــن 
الدعــاوى التــي تكــون الغــرض منهــا الطعــن فــي التصــرف الــذى يتضمنــه المحــرر وجــوداً أو 
صحــة أو نفــاذاً كدعــاوى البطــلان فــإن هــذا مــردود بــأن النظــام المقــرر بهــذا القانــون خــاص 
بالعقــود المدنيــة التــي تخضــع للقانــون الخــاص، وهــذا النظــام لا يتفــق مــع طبيعــة العقــود الإداريــة 
التــي تتميــز بخصائــص لا تتوافــر فــي العقــود المدنيــة، وأنــه لا مجــال لإعمــال أحــكام هــذا القانــون 
فــي العقــود المعروضــة علــى محاكــم مجلــس الدولــة ممــا يتعيــن معــه القضــاء برفــض هــذا الدفــع.
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وحيــث إنــه عــن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة أو مصلحــة:  فإنــه لمــا 
بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة  الماثلــة محلهــا طلــب بطــلان عقــد  كانــت الدعــوى 
والشــركة المدعــى عليهــا بخصــوص قطعــة أرض مســاحتها 966000م2 وقــد ســاق المدعــى 
ســندا لدعــواه أن البيــع تــم بثمــن بخــس وجــاء ثمــرة إجــراءات غيــر صحيحــة، ومــن ثــم لا محيــص 
مــن القــول بالنظــر للمســاحة المباعــة محــل العقــد ومــا لــه مــن انعــكاس علــى كافــة مــن لــه حــق 
فــي تــراب هــذا الوطــن، فــإن لــكل مواطــن مصــري الطعــن علــى مثــل هــذا البيــع دفاعــاً عــن حقــه 
فــي حمايــة مــال الدولــة وملكيــة للشــعب حســبما أقــر بذلــك الدســتور المصــري، وعليــه تتوافــر 
للمدعــى مصلحــة فــي هــذه الدعــوى وصــولًا لإقــرار وترســيخ مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص، 
واســتهدافاً لتحقيــق الحمايــة المطلوبــة للمــال العــام، وعلــى ذلــك يتعيــن رفــض الدفــع المبــدئ فــي 
هــذا الخصــوص، فضــلًا عــن رفــض الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة 
بالنســبة للمدعــى عليــه الأول – رئيــس الــوزراء – والثانــي – وزيــر الإســكان – لأنــه فــي ضــوء 
ضــرورة تحقــق الحمايــة اللازمــة للمــال العــام وصيانــة ملكيــة الشــعب ينبغــي أن يمثــل كل مــن 
المدعــى عليهمــا خصمــاً فــي الدعــوى حتــي يكــون علــى علــم بمــا يصــدر فــي الدعــوى مــن الأحــكام 
وبالطبــع فــإن كل منهمــا مســئول مــع الهيئــة المدعــى عليهــا الثالثــة عــن تنفيــذ مــا يصــدر فــي 

الدعــوى مــن أحــكام. 
ومــن حيــث إنــه طبقــا لنــص المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات فإنــه يجــوز لــكل ذي مصلحــة 
أن يتدخــل فــي الدعــوى منضمــاً لأحــد الخصــوم أو طالبــاً الحكــم لنفســه بطلــب مرتبــط بالدعــوى 
ويكــون التدخــل بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى قبــل يــوم الجلســة أو بطلــب يقــدم شــفاهتاً فــي 

الجلســة فــي حضورهــم ويثبــت فــي محضرهــا.«.
 

ومــن حيــث أنــه قــد توافــرت فــي جميــع المتدخليــن انضماميــاً فــي الدعــوى ســواء مــن طلــب تدخلــه 
الصفــة  الدعــوى،  فــي  بصفاتهــم  عليهــم  للمدعــي  انضماميــاً  التدخــل  أو  للمدعــي،  انضماميــاً 
والمصلحــة، وقــد أثبتــوا هــذا التدخــل بمحضــر الجلســات، ومــن ثــم تقضــى المحكمــة بقبــول تدخلهــم 
وتدخــل / محمــود محمــد أحمــد منضمًــا لجهــة الإدارة وعــن طلــب تدخــل الســيد / محمــود محمــد 
أحمــد عبــد الحافــظ طالبــاً التعويــض عمــا قــد يلحقــه مــن ضــرر باعتبــاره مــن الحاجزيــن لإحــدى 
الوحــدات الســكنية بالمشــروع، فــي حالــة القضــاء ببطــلان العقــد محــل النــزاع فــإن المحكمــة ترجــي 

بحثــه لاحقــاً. 

ومــن حيــث إن الدعــوى اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية المقــررة قانونــاً ومنهــا اللجــوء للجنــة التوفيــق 
المختصــة بالطلــب رقــم 68 لســنة 2010 المقــدم مــن المدعــى، فضــلًا عــن تضمــن صحيفــة 

الدعــوى شــقاً عاجــلًا ، الأمــر الــذى يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا. 
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ومــن حيــث إن الفصــل فــي الموضــوع يغنــي بحســب الأصــل عــن نظــر الطلــب المســتعجل فــي 
الدعــوى. 

وعــن الموضــوع: فــإن المــادة الأولــى مــن مــواد إصــدار القانــون رقــم 89 لســنة 1998 بتنظيــم 
المناقصــات والمزايــدات تنــص علــى أنــه » يعمــل بأحــكام القانــون المرافــق فــي شــأن تنظيــم 
مــن وزارات  للدولــة  الإداري  الجهــاز  وحــدات  علــى  أحكامــه  وتســري  والمزايــدات  المناقصــات 
ومصالــح وأجهــزة لهــا موازنــات خاصــة وعلــى وحــدات الإدارة المحليــة وعلــى الهيئــات العامــة 

خدميــة كانــت أو اقتصاديــة. 
ويلغــى القانــون رقــم 147 لســنة 1962 بشــأن تنفيــذ أعمــال خطــة التنميــة الاقتصاديــة وقانــون 
تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 9 لســنة 1983 ، كمــا يلغــى كل حكــم آخــر 

يخالــف أحــكام القانــون المرافــق » . 
وقــد نصــت المــادة )30( مــن القانــون المذكــور علــى أنــه »يكــون بيــع وتأجيــر العقــارات والمنقولات 
والمشــروعات التــي ليــس لهــا الشــخصية الاعتباريــة والترخيــص بالانتفــاع أو باســتغلال العقــارات 
بمــا فــي ذلــك المنشــآت الســياحية والمقاصــف، عــن طريــق مزايــدة علنيــة عامــة أو محليــة أو 
بالمظاريــف المغلقــة ومــع ذلــك يجــوز اســتثناء، وبقــرار مســبب مــن الســلطة المختصــة التعاقــد 
بطريقة الممارســة المحدودة فيما يلي )أ( الأشــياء التي يخشــى عليها من التلف... )ب( حالات 
الاســتعجال الطارئــة التــي لا تحتمــل إتبــاع إجــراءات المزايــدة. ويتــم ذلــك كلــه وفقــا للشــروط 

والأوضــاع التــي تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة. » . 
وتنــص المــادة )31( منــه علــى أنــه يجــوز فــي الحــالات العاجلــة التــي لا تحتمــل إتبــاع إجــراءات 
المزايــدة أو الممارســة المحــدودة أن يتــم التعاقــد بطريــق الاتفــاق المباشــر بنــاء علــى ترخيــص مــن: 
)أ( رئيس الهيئة أو رئيس المصلحة ومن له ســلطاته في الجهات الأخرى وذلك فيما لا تجاوز 

قيمته عشــرين ألف جنيه. 
)ب( الوزيــر المختــص -ومــن لــه ســلطاته-أو بالمحافــظ فيمــا لا تجــاوز قيمتــه خمســين ألــف 

جنيــه.
وتنــص المــادة 31 مكــرراً مــن القانــون المذكــور والمضافــة بالقانــون رقــم 148 لســنة 2006 علــى 
أنــه »اســتثناء مــن حكــم المادتيــن 30 ، 31 مــن هــذا القانــون،  يجــوز التصــرف فــي العقــارات 
أو الترخيــص بالانتفــاع بهــا أو باســتغلالها بطريــق الاتفــاق المباشــر لواضعــي اليــد عليهــا الذيــن 
قامــوا بالبنــاء عليهــا أو لمــن قــام باســتصلاحها أو اســتزراعها مــن صغــار المزارعيــن، بحــد أقصــى 
مائــة فــدان فــي الأراضــي الصحراويــة والمســتصلحة وعشــرة أفدنــه فــي الأراضــي الزراعيــة القديمــة 
وكذلــك بالنســبة إلــى زوائــد التنظيــم، وفــى غيــر ذلــك مــن حــالات الضــرورة لتحقيــق اعتبــارات 
اجتماعيــة أو اقتصاديــة تقتضيهــا المصلحــة العامــة وذلــك كلــه وفقــا للقواعــد والإجــراءات التــي 
يصــدر بهــا قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بنــاء علــى اقتــراح وزيــر الماليــة يتضمــن الشــروط 
التي يلزم توافرها لإجراء التصرف أو الترخيص،  وتحديد الســلطة المختصة بإجرائه واعتماده، 
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وأســس تقديــر المقابــل العــادل لــه وأســلوب ســداده، وقــد تــم العمــل بهــذا النــص اعتبــاراً مــن الشــهر 
التالــي لتاريــخ نشــره الحاصــل فــي 15 / 7 / 2006 طبقــاً للمــادة الثانيــة مــن القانــون رقــم 148 

لســنة 2006 المشــار إليــه . 
وتنــص المــادة )32( منــه علــى أن » تتولــى الإجــراءات فــي الحــالات المنصــوص عليهــا فــي 
هــذا البــاب لجــان تشــكل علــى النحــو المقــرر بالنســبة للجــان فتــح المظاريــف ولجــان البــت فــي 
المناقصات، وتسري على البيع أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع أو باستغلال العقارات بطريق 
الممارســة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشــراء بطريق الممارســة المحدودة وذلك 

كلــه بمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة البيــع أو التأجيــر أو الترخيــص ». 
وتنــص المــادة )33( مــن ذات القانــون علــى أنــه » تشــكل بقــرار مــن الســلطة المختصــة لجنــة 
تضــم الخبــرات والتخصصــات النوعيــة اللازمــة، تكــون مهمتهــا تحديــد الثمــن أو القيمــة الأساســية 

لمحــل التعاقــد وفقــا للمعاييــر الضوابــط التــي تنــص عليهــا اللائحــة التنفيذيــة.« 
وتنــص المــادة )34( منــه علــى أنــه : » يكــون إرســاء المزايــدة علــى مقــدم أعلــى ســعر مســتوف 

للشــروط بشــرط ألا يقــل عــن الثمــن أو القيمــة الأساســية » . 
ومــن حيــث أنــه طبقــاً لنــص المــادة الأولــى مــن مــواد إصــدار القانــون رقــم 89 لســنة 1998 
المشــار إليــه والتــي جــاءت عباراتــه جليــة المعنــى واضحــة الدلالــة علــى ســريان أحــكام قانــون 
المناقصــات والمزايــدات ســالف الذكــر علــى وحــدات الجهــاز عباراتــه جليــة المعنــى واضحــة 
الدلالــة علــى ســريان أحــكام قانــون المناقصــات والمزايــدات ســالف الذكــر علــى وحــدات الجهــاز 
الإداري بالدولــة والإدارة المحليــة والهيئــات العامــة الخدميــة والاقتصاديــة بمــا مفــاده إخضاعهــا 
جميعاً دون تفرقة لأحكام هذا القانون. وذلك بدءا من تاريخ العمل به 8 / 6 / 1998 إعمالًا 
لنــص المــادة الرابعــة مــن مــواد إصــداره، ولا يحتــاج فــي ذلــك بــأن لهــذه الهيئــات قوانيــن أو لوائــح 
خاصــة، ذلــك لأنــه بصــدور هــذا القانــون متضمنــاً هــذا النــص بإلغــاء ســائر الأحــكام التــي تخالــف 
مــا ورد بــه مــن أحــكام، يعنــى نســخ جميــع الأحــكام التــي تضمنتهــا تلــك القوانيــن واللوائــح فيمــا 
تعارضــت فيــه مــن أحــكام مــع هــذا القانــون بمــا فــي ذلــك قواعــد التصــرف فــي الأراضــي الفضــاء 
وقانــون  المحليــة  الإدارة  نظــام  قانــون  فــي  عليهــا  المنصــوص  والمحافظــات  للدولــة  المملوكــة 
الأراضــي الصحراويــة القانــون رقــم 7 لســنة 1991 وقانــون ضمانــات وحوافــز الاســتثمار، وعليــه 
فــإن مــا تبرمــه الهيئــات العامــة مــن عقــود اعتبــاراً مــن تاريــخ العمــل بالقانــون المذكــور، يتعيــن أن 
تخضــع لأحكامــه والإجــراءات المحــددة لإبــرام العقــود الإداريــة، وقــد اتخــذ المشــرع فــي هــذا القانــون 
مــن المزايــدة العلنيــة العامــة أو المحليــة والمظاريــف المغلقــة ســبيلًا أصليــاً لبيــع وتأجيــر العقــارات 
المملوكــة للجهــات الخاضعــة لأحكامــه بحســبان أن هــذا الســبيل يقــوم علــى المســاواة وتحقيــق مبــدأ 
تكافــؤ الفــرص وصــولًا لتحقيــق المصلحــة العامــة بالوصــول إلــى الترســية علــى أفضــل العطــاءات 

شــروطاً وأعلاهــا ســعرا.
» يراجــع حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــي 30952، 31314 / 56 ق. 

بجلســة 14 / 9 / 2010«
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وحيــث إن مــا قضــت بــه المحكمــة الإداريــة العليــا فــي هــذا الخصــوص يعــد تأييــداً وتأكيــداً لمــا 
ســبق أن انتهــت إليــه الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة والتــي رأت 
خضــوع العقــود المبرمــة بيــن الهيئــة المدعــى عليهــا ثالثــاً – هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة 
وبيــن الشــركات المتعاملــة معهــا لأحــكام قانــون تنظيــم الناقصــات والمزايــدات، واســتندت الجمعيــة 
العموميــة فــي ذلــك إلــى أن القانــون رقــم 59 لســنة 1979 بإنشــاء الهيئــة أجــاز لهــا أن تتعاقــد 
مباشــرة مــع الأشــخاص والشــركات والمصــارف والهيئــات المحليــة والأجنبيــة وأوجــب أن يكــون 
لأغــراض  طبقــاً  الجديــدة  العمرانيــة  المجتمعــات  فــي  الداخلــة  والمنشــآت  بالأراضــي  الانتفــاع 
والأوضــاع المقــررة قانونــاً ووفقــا للقواعــد التــي يضعهــا مجلــس إدارة الهيئــة وتتضمنهــا العقــود 
المبرمــة مــع ذوى الشــأن إلا أن القانــون المذكــور خــلا مــن بيــان الوســيلة التــي يتعيــن إبــرام تلــك 
جــراءات وضمانــات تلــك الوســيلة، وهــو الأمــر الــذى يقتضــى الرجــوع فــي شــأنه  التصرفــات بهــا واإ
والحالــة هــذه إلــى الشــريعة المنظمــة لهــذا الأمــر و قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الــذى 
جــاء نــص المــادة الأولــى منــه واضــح العبــارة قاطــع الدلالــة علــى ســريان أحكامــه علــى الهيئــات 

العامــة الخدميــة والاقتصاديــة.
» يراجــع فتــوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بجلســة 14 / 1 / 2004 ملــف رقــم 

.« 389 / 1 / 54
ومــن حيــث إن الثابــت مــن الأوراق أن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة تعاقــدت بتاريــخ 23 
/ 8 / 2006 علــى الشــركة المدعــى عليهــا الرابعــة – شــركة بالــم هيلــز للتعميــر – بخصــوص 
إقامــة مشــروع ســكنى علــى قطعــة الأرض رقــم ) 7 ( بمنطقــة الامتــداد الشــرقي بالقاهــرة الجديــدة 
بمســاحة 230 فــدان ) 966000 م 2 ( مقابــل مبلــغ مقــداره 241500000 جنيــه » مائتــان 
واحــد وأربعــون وخمســمائة ألــف جنيــه ( بواقــع 250 جنيــه للمتــر الواحــد » مائتــان وخمســون جنيــه 
للمتــر ( وســددت الشــركة مقــدم الثمــن المتفــق عليــه، واتفــق علــى ســداد باقــي الثمــن علــى خمســة 
أقســاط ســنوية، وتم تســليم الشــركة الأرض محل النزاع حيث أنجزت نســبة 70 % من المشــروع 

وســلمت بعــض وحداتــه للحاجزيــن . 
وحيــث إنــه قــد أجدبــت الأوراق ممــا يفيــد توافــر حالــة الضــرورة طبقــا لنــص المــادة 31 مكــرراً مــن 
القانون رقم 89 لســنة 1998 ســالف البيان والمضاف بالقانون رقم 148 لســنة 2006، فضلًا 
عــن أن المســاحة التــي تــم التصــرف فيهــا للشــركة بالأمــر المباشــر تتجــاوز الحــد الأقصــى المقــرر 
بهــذا النــص، وأنــه مــن ناحيــة أخــرى لــم يظهــر مــن الأوراق التــزام الهيئــة المدعــى عليهــا بالشــروط 
الواجــب توافرهــا لإجــراء مثــل هــذا التصــرف، والتــي فــوض القانــون المذكــور رئيــس مجلــس الــوزراء 
فــي إصــدار قــرار بتحديدهــا. وعلــى ذلــك فــإن التصــرف فــي الأرض محــل النــزاع بالأمــر المباشــر 
يكــون قــد جــاء فــي غيــر الأحــوال المرخــص بهــا قانونــاً، ومتجــاوزا أحــكام القانــون، وبعيــداً عــن 
ســلطة الجهــة الإداريــة المتعاقــدة المقــررة قانونــاً ممــا لا منــاص معــه مــن القضــاء ببطــلان العقــد 
محــل النــزاع، ســيما وأن الأوراق أظهــرت قيــام الهيئــة المدعــى عليهــا بإجــراء مــزادات لبيــع أراضــي 
تملكهــا فــي ذات المنطقــة التــي تقــع بهــا الأرض محــل النــزاع وفــى مناطــق أخــرى، وحصلــت مــن 
خلالهــا علــى أعلــى الأســعار المطروحــة فــي المــزاد، وأن تصرفهــا بالأمــر المباشــر فــي الأرض 
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محــل النــزاع حــرم الدولــة مــن أمــوال طائلــة مــن ســعر الأرض كان يمكــن الإفــادة بهــا فــي تحقيــق 
التــوازن الاجتماعــي، وتوفيــر فــرص عمــل للشــباب.

 
وممــا يجــدر الإشــارة إليــه أن الدولــة القانونيــة هــي التــي تتقيــد لــدى ممارســتها اختصاصاتهــا، 
بالقواعــد القانونيــة المســتقرة فــلا تخالفهــا، لأن الســلطة المخولــة لهــا فــي هــذا المقــام لا تعــد امتيــازا 
لمــن يباشــرها، بــل هــي مقــررة لتحقيــق الصالــح العــام، وأهــم هــذه القواعــد التــي تتعلــق بالموضــوع 
المعــروض، مــا تقــوم عليــه قواعــد المناقصــات والمزايــدات مــن مبــادئ المســاواة وحريــة المنافســة 
وتكافــؤ الفــرص للجميــع وهــو مــا يتحقــق بالعلانيــة عــن طريــق الإعــلان عــن المشــروعات الكبــرى 
تاحــة الفرصــة للكافــة للتقــدم لهــا، ولذلــك جعــل قانــون المناقصــات  ومنهــا المشــروعات الســكنية واإ
والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 التعاقــد بالأمــر المباشــر اســتثناء فــي حــالات 
محــدودة علــى ســبيل الحصــر، وجعــل الأصــل هــو إتبــاع طــرق المناقصــة والمزايــدة أو الممارســة، 
لأنهــا هــي التــي يتحقــق مــن ورائهــا تحقيــق المبــادئ والأســس المتقــدم ذكرهــا، ومــن ثــم فــإن اللجــوء 
للتعاقــد بالأمــر المباشــر فــي الحــالات التــي تســتلزم التعاقــد عــن طريــق المناقصــة العامــة أو 

المزايــدة ، يترتــب عليــه الإخــلال بالمســاواة وحريــة المنافســة.

ولا يحــاج فــي هــذا الشــأن بضــرورة تشــجيع الاســتثمار – لإنشــاء مشــروعات ســكنية، فالمحكمــة 
تنــوه إلــى أن تشــجيع الاســتثمار أمــر قومــي لا خــلاف عليــه لمــا يترتــب عليــه مــن تحقيــق نتائــج 
إيجابيــة تتحصــل فــي توفيــر فــرص العمــل وغيــر ذلــك مــن نتائــج تتعلــق بالاقتصــاد بصفــة عامــة، 
إلا أن تحقيــق ذلــك لا يتأتــى بإهــدار المبــادئ القانونيــة المســتقرة والتــي نوهــت المحكمــة إليهــا 
ــة لقوانينهــا  ســلفًا، بــل أن تشــجيع الاســتثمار بكافــة أنواعــه ينمــو ويزدهــر فــي ظــل احتــرام الدول
وليــس فــي ظــل غيــاب العدالــة وتكافــؤ الفــرص والمســاواة بيــن الأفــراد، ولذلــك تهيــب المحكمــة 
بالأجهــزة التنفيذيــة المختلفــة فــي الدولــة المنــوط بهــا إدارة أمــوال الدولــة العقاريــة والتصــرف فيهــا، 
أن تحتــرم ســيادة القانــون وأن تقــوم مــن تلقــاء ذاتهــا بمراجعــة العقــود الخاصــة ببيــع هــذه الأمــوال 
وأراضــي الدولــة، وتنهــي المعيــب منهــا إعــلاءً لمبــدأ ســيادة القانــون حتــي يشــيع الشــعور بالعــدل 
بيــن النــاس كافــة، وحتــي يكــون ذلــك مدعــاة لاحتــرام الأفــراد للقانــون اقتــداء باحتــرام أجهــزة الدولــة 

للقانــون. 
ومــن حيــث إن المدعــي قــد أجيــب إلــى طلبــه الأصلــي فــي الدعــوى، ومــن ثــم لا حاجــة لبحــث 

طلبــه الاحتياطــي فيهــا. 

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب المتدخــل هجوميًــا التعويــض، فإنــه مــن الثابــت أن المتدخــل أحــد 
الحاجزيــن لوحــدة ســكنية بالمشــروع محــل النــزاع وأنــه تســلم وحدتــه الســكنية بالفعــل: وأن مركــزه 
القانونــي لــن يضــار عنــد معالجــة آثــار هــذا الحكــم ببطــلان عقــد البيــع لأنــه تعامــل مــع بائــع 
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ظاهــر حســن النيــة وعلــى الجهــة المختصــة أن تراعــى ذلــك عنــد إعمــال آثــار هــذا الحكــم ببطــلان 
العقــد، وللمتدخــل فــي طلــب مــا يــراه محققــاً لمصلحتــه الذاتيــة مــن الشــركة التــي قامــت ببيــع الوحــدة 
الســكنية إليــه، وأن هــذه العلاقــة منبتــه الصلــة بالعقــد الإداري محــل الطعــن، ومــن ثــم يكــون هــذا 

الطلــب غيــر مقبــول إعمــالًا لنــص المــادة 126 مــن قانــون المرافعــات. 
وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملًا بنص المادة 184 مرافعات. 
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فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: 

أولًا: بقبول طلب المتدخلين إنضمامياً للمدعى وجهة الإدارة. 
ثانيــاً: برفــض الدفــوع بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى، وبعــدم قبولهــا، وبوقفهــا 

تعليقيــاً.
ثالثاً: بعدم قبول طلب المتدخل هجوميا بالتعويض، وألزمته مصروفاته. 

رابعاً: بقبول الدعوى شــكلًا وفى الموضوع ببطلان عقد البيع المؤرخ 23 / 8 / 2006 المبرم 
بيــن هيئــة المجتمعــات العمرانيــة الجديــدة، وشــركة بالــم هيلــز للتعميــر ببيــع مســاحة 230 فــدان 
)مائتــان وثلاثــون فدانــاً( لإقامــة مشــروع ســكنى علــى قطعــة الأرض رقــم )7( بمنطقــة الامتــداد 

الشــرقي بمدينــة القاهــرة الجديــدة، وألزمــت جهــة الإدارة المصروفــات. 

سكرتير المحكمة                      رئيس المحكمة 
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ثالثاً

 حكم أرض فلاحي قرية الحسانيين

تعكــس حالــة أرض فلاحــي قريــة الحســانين مــدى الظلــم والقهــر الاجتماعــي الــذي يتعــرض لــه 
الفقــراء، ومــدى تشــدد حكومــات مبــارك معهــم فــي الوقــت الــذي كانــت تتســاهل فيــه نفــس هــذه 
الحكومــات مــع رجــال الأعمــال بصــورة تصــل إلــى التواطــىء، ومقارنــة الأداء الحكومــي فــي حالــة 
أرض فلاحــي قريــة الحســانين مــع نظيــره فــي حالتــي أرض مدينتــي وبالــم هيلــز تكشــف لنــا نتائــج 

بالغــة الدلالــة ولا تحتــاج إلــى تعليــق.

وتعــود وقائــع الأحــداث إلــى أنــه بتاريــخ 28 / 2 / 1967 وفــى فتــرة حكــم عبــد الناصــر صــدر 
القــرار رقــم 12064 لســنة 1967 فــي شــأن تقريــر المنفعــة العامــة للمشــروع رقــم 3291 » 
ري » لإنشــاء الريــاح الناصــري، قــد تضمــن القــرار نــزع ملكيــة الأراضــي والمنــازل المتدخلــة 
مــع المشــروع والمملوكــة لفلاحــي قريــة الحســانين مركــز إمبابــة بمحافظــة الجيــزة، وتــم تعويــض 
الفلاحيــن ماديــاً عــن الأراضــي التــي تــم نزعهــا منهــم، أمــا المنــازل التــي تــم نزعهــا وكان عددهــا 
)28( منــزلًا قامــت الدولــة -بتاريــخ 9 / 7 / 1968- بمنحهــم منــازل بديلــة عوضــاً عــن التــي 
تــم نزعهــا منهــم وكانــت مســاحات المنــازل القديمــة تتــراوح بيــن 175 متــر مربــع و300 متــر 
مربــع، أمــا المنــازل البديلــة فكانــت مســاحتها واحــدة وتصــل إلــى 150 متــر مربــع للمنــزل الواحــد 
وأمامهــا مســاحة فضــاء لاســتخدامات عمليــات شــق الريــاح، وبعــد انتهــاء المشــروع قــام الفلاحيــن 
بضــم مســاحات مــن هــذه الأراضــي الفضــاء لمنازلهــم وتقدمــوا فــي الســبعينات بطلــب لتقنيــن هــذا 
نمــا دفعــوا مقابــل انتفــاع  الوضــع علــى المســاحات المضافــة ولــم يحصلــوا علــى إجابــة، بالتقنيــن واإ
ســنوي بهــذه المســاحة، وأعــادوا تقديــم هــذا الطلــب فــي الثمانينــات ثــم التســعينات وكــذا بعــد عــام 
2000 ولــم يحصلــوا أيضــا علــى أي إجابــة واســتمروا فــي دفــع رســوم مقابــل الانتفــاع، حتــى 
جــاءت حكومــة أحمــد نظيــف وطالبتهــم بدفــع ثمــن المنــزل الــذى اســتلموه عــام 1967، وكــذا 
ثمــن المســاحات التــي أضافوهــا، وتــم تقديــر الســعر بألــف جنيــه للمتــر الواحــد اســتنادا لقانــون 
المزايــدات والمناقصــات حيــث كانــت هنــاك مســاحة فضــاء مــن أمــلاك الدولــة بالقريــة، وتقــدم 
أحــد المواطنيــن لشــرائها لبنــاء مدرســة، وتــم إجــراء مــزاد علنــي، وانتهــى ســعر المــزاد علــى ألــف 
جنيــه للمتــر، فطالبــت الحكومــة فلاحــي القريــة بنفــس هــذا المبلــغ لتقنيــن أوضاعهــم باعتبــاره 
ســعر المثــل، فحــاول الفلاحيــن إيضــاح الحقيقــة للمســؤولين، وأكــدوا علــى اســتعدادهم لدفــع ثمــن 
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المســاحات المضافــة وفقــاً لقواعــد التقنيــن وقــت تقدمهــم بطلبــات التقنيــن فــي العقــود الســابقة، أو 
حتــى آخــر طلبــات التقنيــن التــي قدموهــا وطالبــوا فيهــا بتنفيــذ القواعــد المتضمنــة فــي قــرار محافــظ 
الجيــزة 195 لســنة 2000 والتــي جعلــت أســعار تقنيــن وضــع اليــد علــى أراضــي الدولــة بســعر 
المتــر ســبعة جنيهــات لواضعــي اليــد عــام 1973، وســعر المتــر ســتين جنيهــاً لواضعــي اليــد بعــد 
هــذا التاريــخ حتــى عــام 1999، كمــا قدمــوا مــا يفيــد ســوابق للجهــة الإداريــة بتقنيــن وضــع مــا يزيــد 
علــى أربعــة قراريــط بالقريــة بأســعار تتــراوح بيــن 12 جنيــه و18 جنيهــا للمتــر، كــذا ســبق للجهــة 
المختصــة بمحافظــة الجيــزة بالتصــرف فــي مســاحة كائنــة بــذات المنطقــة لأحــد الأفــراد بســعر 

المتــر 150 جنيهــا.

كمــا قدمــوا مذكــرة مــن مجلــس مدينــة ومركــز منشــأة القناطــر تؤكــد أن هــذه المســاحات المضافــة 
للمنــازل هــي فــي الأصــل مــن مســاحات منازلهــم التــي تــم نــزع ملكيتهــا وطالمــا لــم يســتغلها 

المشــروع فمــن حقهــم اســتردادها دون دفــع أي مقابــل.

وعندمــا لجــأ فلاحــو القريــة للمركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وشــرحوا أبعــاد 
القضيــة، قــام المركــز بعقــد مؤتمــر صحفــي لهــم لتوضيحهــا للــرأي العــام وتبيــان سياســية الدولــة 
فــي الكيــل بمكياليــن فــي التعامــل مــع رجــال الأعمــال ومــع الفقــراء فــي شــأن الأراضــي وطريقــة 

تســعيرها.

وتــم رفــع دعــوى قضيــة لصالــح الفلاحيــن ترافــع فيهــا فريــق دفــاع مكــون مــن الأســتاذ بــدر الطويــل 
المحامــي بالقريــة، ومحامــو المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وكان مــن أهــم 
المســتندات اللازمــة للفصــل فــي القضيــة المحضــر الرســمي الــذى تــم فيــه تســليم الفلاحيــن هــذه 
المنــازل بــه عبــارة )تســليم الفلاحيــن منــازل بديــلًا عــن منازلهــم التــي تــم نــزع ملكيتهــا( للتدليــل علــى 
أنهــم اســتلموها كتعويــض عينــي عــن نــزع ملكيــة المنــازل، وأنهــم لــم يعتــدوا علــى أراضــي الدولــة، 
وبالفعــل صرحــت المحكمــة لنــا بالحصــول علــى صــورة طبــق الأصــل مــن محضــر التســليم 
المــؤرخ 9/ 7/ 1968 والمــودع صــورة طبــق الأصــل منــه بمصلحــة المســاحة بالجيــزة، كمــا 
قدمنــا صــورة طبــق الأصــل مــن مذكــرة مجلــس مدينــة منشــأة القناطــر التــي تؤكــد أن المســاحات 
المضافــة للمنــازل المســلمة فــي الأصــل هــي ملــك الفلاحيــن، وطالمــا انتهــى المشــروع، ولــم يتــم 

اســتغلالها فتــرد إليهــم.

 وطالبنــا فــي القضيــة بوقــف تنفيــذ قــرار الجهــة الإداريــة فيمــا تضمنــه مــن اتخــاذ إجــراءات بيــع 
الأراضــي وضــع يدهــم الكائنــة بجــوار مشــروع الريــاح الناصــري، وكذلــك الأرض المقامــة عليهــا 
منازلهــم المقيميــن فيهــا و التابعــة لمدينــة منشــأة القناطــر وفقــا لتقديــر لجــان تحديــد الأســعار فــي 
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عــام 2008 ، 2009 ، وفــى الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن 
أثــار أهمهــا اتخــاذ إجــراءات بيــع تلــك الأراضــي للمدعيــن مــع مراعــاة تاريــخ وضــع يدهــم عليهــا 
وبأســعار المثــل فــي تاريــخ تقدمهــم بطلبــات لتقنيــن أوضاعهــم فــي عــام 2002 وتقديــر مقابــل 
الانتفــاع قبــل اتخــاذ إجــراءات التمليــك علــى هــذا الأســاس، مــع إلــزام جهــة الإدارة المصروفــات. 

وانتهت المحكمة إلى القضاء لنا بطلباتنا، وصدر الحكم التالي:  
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حيثيات حكم أرض فلاحي قرية الحسانين

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري
) دائرة العقود (

بالجلسة المنعقدة علناً يوم الإثنين الموافق 12 / 9 / 2011
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حسن سيد عبد العزيز السيد

 »نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس المحكمة«
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/محمد محمود عبد الواحد عقيلة

 »نائب رئيس مجلس الدولة«
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / السيد محمد محمود رمضان 

»نائب رئيس مجلس الدولة«
وحضور السيد الأستاذ المستشار / تامر عبد الكريم

»مفوض الدولة«
وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد

»سكرتير الجلسة«

أصدرت الحكم الاتي
في الدعوي رقم 233386 لسنة 65 ق

المقامة من
1-حسن عبد الواحد محمود الطويل      2 -سلامة عبد الواحد محمود الطويل

3-أحمد عبد الرازق أحمد بدوي      4-عبد الوهاب يوسف كرم الله جعفر
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5-هانم حنفي محمود أبو حامد
والمتدخلين إنضمامياً إلى المدعين وهم:

1-عبد الله عواد سليمان الوهدانى.             2-على إبراهيم حسانين على الأحول.
4-عبد العال عبد الفتاح عبد العال جعفر. 3-عاشور أحمد محمد الطويل.           

6-حسن فرج محمد حسن جعفر. 5-عبد الله أحمد جاد جعفر.              
8-صبري فهمي محد حسن جعفر. 7-على عبد المولى مصطفى مسامح.    

10-جاد حسن جاد جعفر. 9-محمود صابر محمود مبروك.        
12-عماد محمد إسماعيل صقر. 11-خالد حماد عبد الفتاح الطويل.       

14-سمير محمود بحيرى. 13-إبراهيم حجاج على كرم الله حسن جعفر.    
ضد

1-محافظ الجيزة       »بصفته«
2-مدير الإدارة العامة لأملاك بمحافظة الجيزة    »بصفته«
3-رئيس مركز ومدينة منشأة القناطر               »بصفته«

الوقائع

أقــام المدعــون الدعــوى الماثلــة بإيــداع صحيفتهــا قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 17 / 3 / 2011 
مختصميــن فيهــا ابتــداء محافــظ 6 أكتوبــر، ومديــر الإدارة العامــة لأمــلاك بمحافظــة 6 أكتوبــر 
والمدعــي عليــه الثالــث، طالبيــن فــي ختامهــا الحكــم بصفــة عاجلــة بوقــف جميــع إجــراءات البيــع 
والقــرارات الصــادرة فــي هــذا الشــأن لحيــن الفصــل فــي الموضــوع، وفــى الموضــوع أولًا : بإلغــاء 
جميــع القــرارات والإجــراءات التــي اتخذتهــا محافظــة 6 أكتوبــر فــي شــأن منــازل المدعيــن المســلمة 
إليهــم بمعرفــة الدولــة منــذ أربعيــن عامــاً بمحضــر تســليم رســمي بــدلًا مــن منازلهــم التــي نزعــت 
ملكيتهــا لمشــروع إنشــاء الريــاح الناصــري 3291 ، مــع إلــزام جهــة الإدارة بتحريــر عقــود بملكيــة 

هــذه المنــازل للمدعيــن. 
لــزام المدعــي عليهــم بتحديــد  جــراءات لجــان تقديــر الأســعار، واإ ثانيــاً: إلغــاء جميــع قــرارات واإ
الأســعار وفقــا للقــرار رقــم 195 لســنة 2000 وجــدول تحديــد الأســعار المرفــق بــه وفقــا لتاريــخ 

وضــع يدهــم ومراعــاة للبعــد الاقتصــادي والاجتماعــي لذلــك. 
ثالثــاً: عــدم أحقيــة الجهــة الإداريــة فــي فــرض إيجــار بنســبة 7 % للمتــر الواحــد مــن الســعر المحــدد 
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بمعرفــة لجنــة تقديــر الأســعار، مــع إلزامهــا المصروفــات. 
وقــال المدعــون شــرحًا لدعواهــم، إنــه بتاريــخ 28 / 2 / 1967 صــدر القــرار رقــم 12064 لســنة 
1967 فــي شــأن تقريــر المنفعــة العامــة للمشــروع رقــم 3291 »ري« بإنشــاء الريــاح الناصــري، 
وقــد تــم نــزع ملكيــة الأراضــي والمنــازل المتدخلــة مــع المشــروع وكانــت هــذه المنــازل مملوكــة 
للمدعيــن وعددهــا )28( منــزلًا، ثــم أقامــت منــازل بديلــة للمتضرريــن مــن المشــروع عوضًــا عــن 
منازلهــم التــي تــم هدمهــا لصالــح المشــروع وقــد تــم تســليم المنــازل البديلــة لهــم بتاريــخ 9 / 7 / 
1967 بموجــب محضــر تســليم رســمي فــي حضــور مندوبــي الإســكان والمرافــق بالجيــزة، وبعــد 
انتهــاء تنفيــذ مشــروع الريــاح المذكــور قامــوا باســتصلاح الأراضــي التــي لــم تدخــل فــي تنفيــذه 
وتــم وضــع يدهــم عليهــا منــذ عــام 1970 وأقامــوا منــازل عليهــا مقابــل انتفــاع تــم ســداده للجهــة 
المختصــة كضرائــب أطيــان عقاريــة وفقــا للإيصــالات الرســمية المقدمــة منهــم، وفــى عــام 2000 
صــدر قــرار محافــظ الجيــزة رقــم 195 لســنة 2000 متضمنًــا قواعــد تقنيــن وضــع اليــد علــى 
أراضي الدولة بســعر المتر ســبعة جنيهات لواضعي اليد عام 1973 م وســتين جنيها لواضعي 
اليــد عــام 1999 فتقدمــوا لتقنيــن وضــع يدهــم إلــى مجلــس مدينــة منشــأة القناطــر بمحافظــة 
الجيــزة وفقــا لأحــكام القــرار المشــار إليــه والأســعار الموضحــة بالجــدول المرفــق بــه ولكــن الجهــة 
المختصــة تراخــت فــي إنهــاء إجــراءات تقنيــن وضــع يدهــم مدعيــة عــدم تســلمها الأرض حتــي عــام 
2009 رغــم تقدمهــم بطلباتهــم منــذ عــام 2002 وتســلمت أمــلاك مدينــة منشــأة القناطــر الأرض 

فــي عــام 2003 م. 
وأضــاف المدعــون انــه رغــم تأخــر الجهــة الإداريــة فــي تقنيــن وضــع يدهــم فإنهــا فرضــت عليهــم 
تطبيــق أحــكام القانــون رقــم )148( لســنة 2006 بتعديــل بعــض أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات 
والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 وقامــت بتشــكيل لجــان لذلــك بالقــرارات 
أرقــام 14325 لســنة 2006 ، و268 لســنة 2008 ، و1467 لســنة 2009 وقــد تظلمــوا 
مــن ذلــك ورُفــض تظلمهــم، وقــدرت تلــك اللجــان ســعر المتــر للمدعيــن عــن الأرض وضــع يدهــم 
بأســعار مــن 800 جنيــه إلــى 1000 جنيــه للمتــر، علمــا بــأن تلــك الجهــة قــد باعــت مســاحة 
أربعــة قراريــط وثمانيــة عشــر ســهماً لأحــد الأشــخاص بســعر مــن 12 جنيــه إلــى 18 جنيــه للمتــر 
فــي ذات منازلهــم مســلمة إليهــم بــدلًا مــن منازلهــم التــي نزعــت ملكيتهــا لمشــروع الريــاح الناصــري 
ويضعــون يدهــم علــى الأرض منــذ أربعيــن عامًــا لــم تــراع جهــة الإدارة ذلــك فــي تقديرهــا، الأمــر 
الــذى يلحــق بهــم ضــرراً بالغــاً يتعــذر تداركــه إذا ظــل الحــال علــى مــا هــو عليــه حتــي يتــم الفصــل 
فــي الموضــوع فــي ضــوء اتخــاذ جهــة الإدارة إجــراءات بيــع تلــك الأراضــي وضــع يدهــم بالأســعار 
المعمــول بهــا مــع تحميلهــم قيمــة مقابــل الانتفــاع الســنوي بنســبة 7 % مــن قيمــة هــذا التقديــر، 
ممــا حــدا بــه إلــى التقــدم إلــى لجنــة التوفيــق فــي بعــض المنازعــات بمحافظــة 6 أكتوبــر بالطلبــات 
أرقــام )473 ، 474 ، 475 ، 476 ، 477 لســنة 2010 ( ثــم أقامــوا هــذه الدعــوى بطلباتهــم 

ســالفة البيــان. 
وتدوولــت الدعــوى أمــام المحكمــة وفقــا للثابــت بمحاضــر جلســات المرافعــة، وبجلســة 10 / 5 / 
2011  قــدم الحاضــر عــن المدعيــن صحيفــة معلنــة بتصحيــح شــكل الدعــوى باختصــام المدعــي 
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عليهما الأول والثاني لإلغاء محافظة 6 أكتوبر، واستمرار تبعية مدينة منشأة القناطر لمحافظة 
الجيــزة، كمــا قــدم حافظتــي مســتندات طويتــا علــى الأوراق المذكــورة بغلافهــا، وبجلســة 7 / 6 / 
2011 قــدم وكيــل الخصــوم المتداخليــن انضماميًــا إلــى المدعيــن مــن الأول حتــي الحــادي عشــر 
صحيفــة معلنــة إلــى الجهــة الإداريــة المدعــي عليهــا ومؤشــرًا عليــه فــي الجــدول العــام للمحكمــة 
بتدخلهــم فــي الدعــوي طالبيــن فــي ختامهــا الحكــم بــذات طلبــات المدعيــن، وبجلســة 21 / 6 / 
2011 قــدم وكيــل الخصــوم المتدخليــن مــن الثانــي عشــر إلــى الرابــع عشــر صحيفتيــن معلنتيــن 
إلــى الجهــة الإداريــة المدعــي عليهــا ومؤشــراً عليهــا مــن الجــدول العــام للمحكمــة بتدخلهــم خصــوم 
منضميــن إلــى المدعيــن طالبيــن فــي ختامهــا ذات طلبــات المدعيــن المذكــورة فــي أصــل صحيفــة 
افتتــاح الدعــوي، كمــا قــدم الحاضــر عــن المدعيــن وكذلــك الحاضــر عــن الخصــوم المتدخليــن عــدة 
حوافــظ مســتندات تضمنــت الأوراق المدونــة بأغلفتهــا، كمــا قــدم مذكــرة دفــاع خلــص فــي ختامهــا 
إلــى طلــب الحكــم بــذات الطلبــات المذكــورة فــي صحيفــة الدعــوي، وفــى الجلســة الأخيــرة )21 / 
6 / 2011 ( قــررت المحكمــة إصــدار الحكــم فــي الدعــوي بجلســة اليــوم مــع التصريــح بإيــداع 
مذكــرات خــلال أســبوع وانقضــى هــذا الأجــل دون تقديــم مذكــرات خلالــه، وفيهــا صــدر الحكــم 

وأودعــت مســودته المشــتملة علــى أســبابه عنــد النطــق بــه . 
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تمام المداولة.  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات واإ
وحيــث إن المســتقر عليــه أن تكييــف الدعــوى مــن تصريــف المحكمــة بمــا لهــا مــن هيمنــة علــى 
تصويــر الخصــوم لطلباتهــم، فتعطــي الدعــوي وصفهــا الحــق وتكييفهــا القانونــي الصحيــح علــى 
هــدي مــا تســتنبطه مــن واقــع الحــال وملابســات الدعــوي وذلــك دون التقيــد فــي هــذا الصــدد بتكييــف 

نمــا بحكــم القانــون علــى الوجــه الصحيــح.  الخصــوم لطلباتهــم، واإ
)حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 18669 لســنة 52 ق. ع جلســة 5 / 12 / 

.)2009
 

وحيــث انــه فــي ضــوء مــا تقــدم، فــأن حقيقــة مــا يهــدف إليــه المدعــون والخصــوم المتدخليــن 
انضماميــاً إليهــم، هــو الحكــم بقبــول الدعــوي شــكلًا، وبصفــة عاجلــة بوقــف تنفيــذ قــرار الجهــة 
الإداريــة المدعــي عليهــا فيمــا تضمنــه مــن اتخــاذ إجــراءات بيــع الأراضــي وضــع يدهــم الكائنــة 
بجــوار مشــروع الريــاح الناصــري، وكذلــك الأرض المقامــة عليهــم منازلهــم المقيميــن فيهــا التابعــة 
لمدينــة منشــأة القناطــر وفقــا لتقديــر لجــان تحديــد الأســعار فــي عــام 2008 ، 2009 ، وفــى 
الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أهمهــا اتخــاذ إجــراءات بيــع 
تلــك الأراضــي للمدعيــن مــع مراعــاة تاريــخ وضــع يدهــم عليهــا وبأســعار المثــل فــي تاريــخ تقدمهــم 
بطلبــات لتقنيــن أوضاعهــم فــي عــام 2002 وتقديــر مقابــل الانتفــاع قبــل اتخــاذ إجــراءات التمليــك 

علــى هــذا الأســاس، مــع إلــزام جهــة الإدارة المصروفــات.
 

قانــون  مــن  المــادة )126(  فــإن  المدعيــن  إلــى  المتدخليــن إنضماميــاً  انــه عــن طلــب  وحيــث 
المرافعــات المدنيــة والتجاريــة تنــص علــى إنــه »يجــوز لــكل ذي مصلحــة أن يتدخــل فــي الدعــوي 
التدخــل  ويكــون  بالدعــوي،  مرتبــط  بطلــب  لنفســه  الحكــم  طالبًــا  أو  الخصــوم  لأحــد  منضمــا 
بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوي قبــل يــوم الجلســة أو بطلــب يقــدم شــفاهًا فــي حضورهــم ويثبــت 

فــي محضرهــا ولا يقبــل التدخــل بعــد إقفــال بــاب المرافعــة ». 
ومفــاد هــذا النــص أن المشــرع أجــاز التدخــل إنضماميًــا إلــى جانــب أحــد الخصــوم بقصــد مســاعدة 
الخصــم فــي الدفــاع عــن حــق يدعيــه واشــترط المشــرع لذلــك توافــر المصلحــة الشــخصية لــدي 
المتدخــل باعتبــار أن المصلحــة هــي شــرط عــام لــكل طلــب أو دفــع أمــام المحكمــة، كمــا حــدد 
المشــرع الإجــراءات المتعلقــة بتقديــم طلــب التدخــل وذلــك إمــا بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوي 
قبــل يــوم الجلســة أو إبدائــه شــفويا فــي الجلســة فــي حضــور الخصــوم، وبالتالــي حــق المتدخــل 
إنضماميــاً إنمــا يقتصــر علــى مجــرد تأييــد أحــد طرفــي الخصومــة الأصلييــن بمــا يترتــب علــى ذلــك 
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مــن إنــه لا يجــوز أن يتقــدم بطلبــات تغايــر طلبــات الخصــم الــذى يتدخــل لتأييــده بحيــث يجــوز لــه 
أن يبــدي وجــوه دفــاع تأييــدا لطلباتــه، والتدخــل الانضماميــن مقصــوداً بــه المحافظــة علــى حقــوق 

المتدخــل عــن طريــق مســاعدة أحــد طرفــي الخصومــة فــي الدفــاع عــن حقوقــه. 
)أحــكام المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــون أرقــام 1875، 1914 لســنة 30 ق. ع جلســة 
9 / 3 / 1991، 209 لســنة 41 ق. ع جلســة 5 / 10 / 2000، 573 لســنة 55 ق. ع 

جلســة 6 / 2 /2010(. 
ذا كان البيــن مــن الأوراق أن جميــع المتدخليــن إنضماميًــا  وحيــث انــه تأسيســاً علــى مــا تقــدم، واإ
إلــى المدعيــن يهدفــون مــن وراء طلــب تدخلهــم إلــى القضــاء بــذات طلبــات المدعيــن باعتبارهــم 
مــن المضاريــن مــن الإجــراءات المطعــون عليهــا، وقــد تــم إثبــات تدخلهــم فــي محاضــر الجلســات، 
كمــا قدمــوا صحفًــا مؤشــرًا عليهــا فــي الجــدول العــام للمحكمــة ومعلنــة إلــى الجهــة الإداريــة المدعــي 
عليهــا بهــذا التدخــل، فمــن ثــم يكــون طلبهــم بالتدخــل قــد اســتوفى ســائر أوضاعــه الشــكلية المقــررة 
قانونًــا ممــا يتعيــن معــه القضــاء بقبــول تدخلهــم خصومًــا منضميــن إلــى المدعيــن فــي الدعــوى. 

وحيــث أن الدعــوى قــد اســتوفت ســائر أوضاعهــا الشــكلية المقــررة قانونًــا، فمــن ثــم فإنــه يتعيــن 
القضــاء بقبولهــا شــكلًا. 

وحيــث انــه عــن الشــق العاجــل مــن هــذه الدعــوي، فــأن المســتقر عليــه أن منــاط الحكــم بوقــف 
تنفيــذ القــرار الإداري هــو توافــر ركنيــن أساســيين أولهمــا ركــن الجديــة ومــؤداه أن يبنــي الطلــب 
علــى أســباب يرجــح معهــا بحســب الظاهــر مــن الأوراق الحكــم بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه ودون 
التقصــي العميــق فــي عناصــر الموضــوع أو التغلغــل فــي تحقيــق الوقائــع التــي يتكــون منهــا علــى 
نحــو يقتضــى الفصــل بأحــكام قاطعــة أو يقضــى الحــال تقاريــر مــن أهــل الخبــرة فــي مســائل أوليــة 
لازمــة لثبــوت وقائــع الموضــوع، والثانــي ركــن الاســتعجال بــأن يكــون مــن شــأن تنفيــذ القــرار 
الطعيــن ترتيــب نتائــج يتعــذر تداركهــا فيهــا لــو تراخــي القضــاء بإلغائــه، ولذلــك فــأن تخلــف أي مــن 

هذيــن الركنيــن وجــب القضــاء برفــض الطلــب. 
)حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 1356 لســنة 34 ق . ع جلســة 20 / 12 / 

. ) 1992

 وحيــث إنــه عــن ركــن الجديــة فــإن نصــوص القانــون رقــم )100( لســنة 1964 فــي شــأن تأجيــر 
العقــارات المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة والتصــرف فيهــا قــد وضعــت الإجــراءات والشــروط 
المتعلقــة بتأجيــر الأراضــي الفضــاء والمبنيــة والتصــرف فيهــا متــي كانــت مملوكــة للدولــة ملكيــة 
خاصــة وقــد صــدر القانــون رقــم )7( لســنة 1991 فــي شــأن بعــض الأحــكام المتعلقــة بأمــلاك 
الدولــة الخاصــة ناصًــا فــي مادتــه الأولــى علــى ســريان أحكامــه علــى أمــلاك الدولــة الخاصــة، 
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نطــاق  فــي  المحليــة كل  الإدارة  تتولــى وحــدات  أن »  منــه علــى  الرابعــة  المــادة  وقــد نصــت 
اختصاصهــا إدارة واســتغلال  والتصــرف فــي الأراضــي المعــدة للبنــاء المملوكــة لهــا، أو للدولــة أو 
الأراضــي القابلــة للاســتزراع داخــل الزمــام، ويضــع المحافــظ بعــد موافقــة المجلــس الشــعبي المحلــي 
للمحافظــة طبقــا للقواعــد العامــة التــي يقررهــا مجلــس الــوزراء قواعــد التصــرف لأبنــاء المحافظــة 
المقيميــن فيهــا، وتســري أحــكام المــادة )36( مــن قانــون نظــام الإدارة المحليــة مــن حصيلــة إدارة 

واســتغلال والتصــرف فــي الأراضــي المشــار إليهــا.
وحيــث إنــه يبيــن مــن أحــكام القانــون المشــار إليــه انــه جــاء لتنظيــم الجهــات التــي تشــرف ويكــون 
لهــا حــق إدارة واســتغلال والتصــرف فــي الأراضــي التــي كانــت خاضعــة للقانــون رقــم )100( 
لســنة 1964 فأعطت الاختصاص لوحدات الإدارة المحلية  في إدارة واســتغلال والتصرف في 
الأراضــي المعــدة للبنــاء المملوكــة لهــذه المحافظــات أو للدولــة، وممــا تقــدم يبيــن أن القانــون رقــم 
)7( لســنة 1991 المشــار إليــه قــد نقــل الاختصــاص بــإدارة واســتغلال الأراضــي المملوكــة للدولــة 
ملكيــة خاصــة ومنهــا الأراضــي المبنيــة إلــى وحــدات الإدارة المحليــة وبالتالــي فهــي المنــوط بهــا 

اســتغلالها وتأجيرهــا والتصــرف فيهــا دون أي جهــة أخــري. 
)حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 4245 لســنة 4 ق. ع جلســة 13 / 3 / 

 .)2010
وحيــث أن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 100 لســنة 1964 الصــادرة بقــرار وزيــر الزراعــة 
رقــم 63 لســنة 1965 قــد نظمــت فــي البــاب الرابــع منهــا تحــت عنــوان فــي الأراضــي الفضــاء 
والعقــارات المبنيــة أحــوال بيــع الأراضــي إلــى شــاغليها حيــث أجــاز التصــرف فــي الأراضــي المبنيــة 
أو المشــغولة بمنشــآت ثابتــة أو غيــر ثابتــة أو الخاضعــة لأحــكام القانــون بطريقــة الممارســة إلــى 
شــاغليها وفقــا للقواعــد والشــروط المشــار إليهــا فــي القانــون وتحــال الطلبــات إلــى لجنــة ابتدائيــة 
تتولــى تقديــر ثمــن العقــارات، وتختــص اللجنــة بتقديــر الثمــن الــذى تبــاع بــه الأراضــي المبنيــة أو 
المشــغولة بمنشــآت ثابتــة أو غيــر ثابتــة، وكذلــك تقديــر ثمــن المبانــي أو المنشــآت الثابتــة أو غيــر 
الثابتــة المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة التــي قــد تكــون مقامــة عليهــا وتتولــى هــذه اللجنــة معاينــة 
العقــارات المشــار إليهــا وتقديــر ثمنهــا طبقًــا لحالتهــا عنــد البيــع ومقارنتهــا بالعقــارات الأخــرى 
المماثلــة لهــا أن كانــت، كمــا تضمنــت اللائحــة إنشــاء لجنــة تســمي ) اللجنــة العليــا لتقديــر أثمــان 
أراضــي الدولــة( وتتولــى هــذه اللجنــة فــي مجــال تطبيــق أحــكام القانــون رقــم )100( لســنة 1964 

مراجعــة أعمــال اللجــان المشــكلة وفقــا لأحــكام هــذه اللائحــة . 
وحيــث أن المــادة )28( مــن قانــون نظــام الإدارة المحليــة المشــار إليــه والقوانيــن المعدلــة لــه 
تنــص علــى إنــه »لا يجــوز للمحافــظ، بعــد موافقــة المجلــس الشــعبي المحلــي للمحافظــة وفــى 
حــدود القواعــد العامــة التــي يضعهــا مجلــس الــوزراء، أن يقــرر قواعــد التصــرف فــي الأراضــي 
المعــدة للبنــاء المملوكــة للدولــة ووحــدات الإدارة المحليــة فــي نطــاق المحافظــة. » كمــا تنــص 
المــادة الأولــى مــن القانــون رقــم )31( لســنة 1984 فــي شــأن القواعــد الخاصــة بالتصــرف فــي 
أمــلاك الدولــة الخاصــة علــى أنــه » ... يحــق للجهــة الإداريــة المختصــة التصــرف فــي الأراضــي 
المملوكــة ملكيــة خاصــة إلــى واضعــي اليــد عليهــا قبــل نفــاذ هــذا القانــون. » وقــد صــدر قــرار 
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مجلــس الــوزراء رقــم 857 لســنة 1985 بشــأن قواعــد التصــرف فــي أمــلاك الدولــة الخاصــة إلــى 
واضعــي اليــد عليهــا، ونــص فــي مادتــه الأولــى المســتبدلة بالقــرار رقــم 1107 لســنة 1995 علــى 
أن يجــوز للجهــات الإداريــة كل فــي دائــرة اختصاصهــا التصــرف فــي الأراضــي المملوكــة للدولــة 
ملكيــة خاصــة لواضعــي اليــد عليهــا قبــل العمــل بأحــكام القانــون رقــم )31( لســنة 1984 المشــار 

إليــه بالطريــق المباشــر، وبثمــن المثــل فــي تاريــخ وضــع اليــد عليهــا«. 
وحيــث إنــه نفــاذاً لمــا تقــدم صــدر قــرار محافــظ الجيــزة رقــم )195( لســنة 2000 متضمنــاً النــص 
علــى أن )المــادة الأولــى( تتولــى الوحــدات المحليــة للمراكــز والمــدن الآتيــة » إمبابــة ومدينــة 
منشــأة القناطــر – الجيــزة ومدينــة أبــو النمــرس ... » فتــح بــاب قبــول طلبــات توصيــل المرافــق 
»ميــاه – كهربــاء« للمنــازل المقامــة فعــلا علــى الأراضــي المملوكــة للدولــة بنطــاق كل منهــا 
... )المــادة الثانيــة( تقــوم الإدارة العامــة لأمــلاك بالمحافظــة بأعــداد وتوفيــر كراســة الشــروط 
اللازمــة للوحــدات المحليــة للمراكــز والمــدن لتتولــى بيعهــا للمواطنيــن وتحصيــل قيمتهــا أو توريدهــا 
للمحافظــة  )المــادة الرابعــة( يراعــي عنــد تحديــد المســاحات المباعــة وتقديــر الثمــن – الوضــع 
القائــم علــى الطبيعــة – تاريــخ وضــع اليــد الفعلــي – ألا يتجــاوز مســاحة الأرض الفضــاء الملحقــة 
بالمنــزل عــن المســاحة المبنيــة لغــرض الســكن فــإذا كان هنــاك تجــاوز عــن تلــك المســاحة فيتــم 

تعليتهــا علــى ســجلات أمــلاك الدولــة وتطبــق فــي شــأنها القوانيــن المنظمــة لذلــك«. 
)المــادة السادســة( تتولــى الوحــدات المحليــة متابعــة تحصيــل باقــي المقدمــات ليصــل إلــى خمســة 
وعشــرين فــي المائــة مــن القيمــة المقــدرة بمعرفــة اللجنــة العليــا لتثميــن أراضــي الدولــة بــوزارة الزراعة 
وذلــك خــلال ثلاثــة شــهور مــن تاريــخ إخطارهــا بالتقديــر العــام فــإذا لــم يقــم صاحــب الشــأن بســداد 
هــذه المبالــغ خــلال هــذه المواعيــد يتــم قطــع المرافــق عــن العقــار )المــادة الســابعة( يتــم تقســيط باقــي 
الثمــن وفوائــده علــى عشــر ســنوات وتتولــى الوحــدات المحليــة متابعــة تحصيــل الأقســاط الســنوية 
فــي المواعيــد المقــررة علــى أن تــؤول الحصيلــة للجهــات المعنيــة طبقــاً للقوانيــن والقــرارات المنظمــة 
لذلــك  )المــادة الثامنــة( يعمــل بهــذا القــرار فــور صــدوره، وعلــى الجهــات المعنيــة اتخــاذ الــلازم 
نحــو تنفيــذه بــكل دقــه، ويلغــي كل مــا يخالــف ذلــك مــن قــرارات تتصــل بهــذا الشــأن، وقــد صــدر 

هــذا القــرار بتاريــخ 29 / 1 / 2000. 
وحيــث إنــه عمــلًا بالأحــكام المتقدمــة، ولمــا كان الظاهــر مــن الأوراق بالقــدر الــلازم للفصــل فــي 
هــذا الشــق مــن الدعــوي ودون التغلغــل فــي الموضــوع، أن المدعيــن والخصــوم المتدخليــن كانــوا 
مقيميــن فــي منــازل مملوكــة لهــم فــي قريــة الحســانين التابعــة لمركــز منشــأة القناطــر بمحافظــة 
الجيــزة، وبتاريــخ 28 / 11 / 1967 صــدر القــرار رقــم 12064 لســنة 1967 فــي شــأن تقريــر 
المنفعــة العامــة للمشــروع رقــم )3291 ري( الخــاص بإنشــاء الريــاح الناصــري فــي المســافة مــن 
الفــم حتــى النهايــة كيلــو 83,220 بقــري المناشــي والخلافــة والحســانين والســبيل وذات الكــوم 
ونكلــة وبرقــاش. » وقــد قامــت الجهــة الإداريــة المختصــة بإنشــاء عــدد ) 28( منــزلًا ومدرســة، وتــم 
تســليمها لأهالــي ومنهــم المدعيــن والمتدخليــن بــدلًا مــن مســاكنهم القديمــة وتــم نقــل تبعيــة الأرض 
إلــى الإدارة العامــة لصــرف الجيــزة ثــم قامــت هــذه الإدارة بنقــل تبعيــة ذات الأرض إلــى الإدارة 
العامــة لأمــلاك بمحافظــة الجيــزة، وكان المدعــون والخصــوم المتدخليــن قامــوا بوضــع يدهــم علــى 
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ذ  الأراض التــي زادت علــى حاجــة مشــروع الريــاح الناصــري المشــار إليــه وأقامــوا منــازل عليهــا واإ
قامــت الإدارة العامــة لأمــلاك بمحافظــة الجيــزة بتحريــر البيعــة رقــم 726 للمواطــن مصطفــى 
الســيد صميــده بســعر المتــر مائــة وخمســين جنيهــا، تقــدم المدعــون والخصــوم المتدخليــن بطلبــات 
لشــراء الأراضــي وضــع يدهــم ولكــن جهــة الإدارة المختصــة لــم تقــم بالبــت فــي هــذه الطلبــات وذلــك 
لعــدم إتمــام تســلمها الأرض مــن الإدارة العامــة لصــرف الجيــزة، وبتاريــخ 20، 21 / 5 / 2003 
قامــت اللجنــة العليــا بــوزارة الزراعــة بإعــادة تقديــر أســعار الأرض المقــام عليهــا منــازل المدعيــن 
والمتدخليــن إنضماميــاً إليهــم طبقــا لتاريــخ وضــع اليــد بســعر ســبعة جنيهــات للمتــر وضــع يــد عــام 
1973 وحتــي ســتين جنيهــا لمتــر وضــع يــد عــام 1999، وقــد تســلمت أمــلاك محافظــة الجيــزة 
الأرض مــن الإدارة العامــة للصــرف بالجيــزة فــي 7 / 7 / 2003 ، ثــم قامــت الجهــة المختصــة 
بمحافظــة الجيــزة بتاريــخ 14 / 5 / 2007 بالتصــرف فــي مســاحة 245 متــراً بالمــزاد العلنــي 
مــن ذات الأرض بســعر ألــف جنيــه للمتــر المربــع، كمــا وافقــت لجنــة البــت فــي المحافظــة بتاريــخ 
1 / 9 / 2009 علــى الأســعار التــي تــم تقديرهــا بمعرفــة لجنــة تقديــر الأســعار المختصــة فــي 
26 / 8 / 2009 بأســعار تتــراوح بيــن 350 جنيــه إلــى 1000 جنيــه للمتــر المربــع مــن الأرض 
المذكــورة وذلــك علــى النحــو المبيــن بمذكــرة جهــة الإدارة المؤرخــة 30 / 9 / 2009 والمرفقــة 

بحافظــة المســتندات المقدمــة مــن المدعيــن والخصــوم المتدخليــن بجلســة 7 / 6 / 2011 .
وحيــث انــه لمــا كان مــا تقــدم فإنــه بالنســبة لمنــازل المدعيــن والخصــوم المنضميــن إليهــم التــي 
تــم تســليمها إليهــم عوضًــا عــن منازلهــم التــي تــم تقريــر المنفعــة العامــة عليهــا لمشــروع الريــاح 
الناصــري لتداخلهــا فــي المشــروع، وذلــك وفقــا للمــدون بمحضــر التســليم المــؤرخ 9 / 7 / 1968 
المرفــق بحافظــة المســتندات المقدمــة مــن المدعيــن والخصــوم المنضميــن إليهــم بجلســات 19 / 
4 / 2011 ، 10 / 5 / 2011، 7 / 6 / 2011، فقــد جــاءت أوراق الدعــوى ومســتنداتها 
خلــوًا ممــا يفيــد قيــام الجهــة الإداريــة المدعــي عليهــا باتخــاذ أي إجــراءات فــي شــأن هــذه المنــازل 
أو الأراضي المقامة عليها، من ثم فإنه بحســب الظاهر من الأوراق لا يكون هناك أي مســاس 

مــن جانــب هــذه الجهــة بخصــوص تلــك المنــازل.
 وحيــث انــه بالنســبة لأراضــي وضــع يــد المدعيــن والمنضميــن إليهــم التــي زادت علــى حاجــة 
مشــروع الريــاح الناصــري أنــف الذكــر بعــد تنفيــذه، فــأن البيــن مــن الأوراق أنهــم قامــوا بوضــع يدهــم 
علــى هــذه الأراضــي عقــب تنفيــذ المشــروع عــام 1968، ولمــا كانــت هــذه الأراضــي قــد أصبحــت 
مــن أمــلاك الدولــة الخاصــة فــإن التصــرف فيهــا يكــون وفقــاً لأحــكام القوانيــن واللوائــح والقــرارات 
المعمــول بهــا فــي هــذا الشــأن وهــي القوانيــن أرقــام 100 لســنة 1964 ، و31 لســنة 1984، 
و7 لســنة 1991 المشــار إليهــا ســلفا، وكذلــك القــرارات المنعقــدة لهــذه القوانيــن، والتــي تقضــى 
بــأن يكــون التصــرف فــي تلــك الأراضــي بمعرفــة الجهــة المختصــة فــي المحافظــة وبمراعــاة تاريــخ 
ذا قامــت اللجنــة العليــا لتثميــن أراضــي الدولــة بــوزارة الزراعــة بتقديــر  وضــع اليــد وثمــن المثــل، واإ
ســعر المتــر فــي الأراضــي وضــع يــد المدعيــن والمنضميــن إليهــم بمبلــغ ســبعة جنيهــات للمتــر فــي 
الأرض وضــع يــد عــام 1973 م، وســتين جنيهــاً للمتــر فــي الأرض وضــع اليــد عــام 1999، 
كمــا قامــت الجهــة المختصــة بمحافظــة الجيــزة بالتصــرف فــي مســاحة كائنــة بــذات المنطقــة 
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لأحــد الأفــراد بســعر المتــر 150 جنيهــا، وذلــك فــي تاريــخ معاصــر لتقديــم المدعيــن والمنضميــن 
إليهــم بطلبــات لشــراء الأرض وضــع يدهــم فــي غضــون عــام 2002 ، ورغــم ذلــك قامــت الجهــة 
بمطالبة المدعين بشــراء هذه الأرض بســعر أخر مزاد بأســعار تتراوح بين 350 و1000 جنيه 
للمتــر المربــع ، وقــد وردت أوراق الدعــوى خلــوًا مــن أي ســبب يبــرر هــذه المغايــرة فــي تقديــر 
ثمــن الأرض فــي الحالتيــن، فإنــه متــي كان الحــال كذلــك، فمــن ثــم يكــون قرارهــا المطعــون فيــه، 
بحســب الظاهــر مــن الأوراق قــد جــاء مشــوباً بالخطــأ فــي تقديــر ثمــن المتــر فــي الأرض وضــع 
يــد المدعيــن والمنضميــن إليهــم، وبالتالــي يكــون مخالفــا للقانــون مرجحــا الإلغــاء ممــا يتوافــر فــي 

شــأنه ركــن الجديــة الــلازم لوقــف تنفيــذه.
 

وحيــث انــه عــن ركــن الاســتعجال، فإنــه ممــا لا شــك فيــه أن اســتمرار الجهــة الإداريــة المدعــي 
عليهــا فــي الســير فــي إجــراءات بيــع الأراضــي وضــع المدعيــن والمنضميــن إليهــم وفقًــا لأســعار 
التــي قدرتهــا اللجــان التابعــة لهــا عامــي 2008، 2009 ومطالبتهــا لهــم بســداد مقابــل الانتفــاع 
الســنوي بتلــك الأراضــي علــى أســاس هــذا التقديــر، وأداء مقــدم الثمــن وفقــا لهــذا التقديــر فــي حالــة 
الشــراء، وخــلال المواعيــد التــي حددتهــا تلــك الجهــة يمثــل خطــراً حــالًا ومحدقــاً بهــم بحســب أن 
عــدم اســتجابتهم لطلباتهــا قــد يترتــب علــى عليــه اتخاذهــا بعــض الإجــراءات القانونيــة ضدهــم بمــا 
يــؤدي إلــى اضطــراب أحوالهــم الاجتماعيــة والاقتصاديــة، وزعزعــة اســتقراراهم فــي منازلهــم التــي 
يقيمــون فيهــا منــذ أكثــر مــن أربعيــن عامــاً، وذلــك يعــد مــن النتائــج التــي يتعــذر تداركهــا فيمــا لــو 
ظــل الحــال علــى مــا هــو عليــه لحيــن الفصــل فــي موضــوع الدعــوي، الأمــر الــذى يعــد معــه ركــن 

الاســتعجال الــلازم توفــره لوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه قائمــا. 

وحيــث انــه مــن جملــة مــا تقــدم، يكــون طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه، بحســب الظاهــر 
مــن الأوراق، قــد اســتقام علــى ســوقه بتوفــر ركنــي الجديــة والاســتعجال الأمــر الــذي يتعيــن معــه 
القضــاء بوقــف تنفيــذه وحيــث أن خاســر الدعــوي يلــزم بمصروفاتهــا عمــلًا بحكــم المــادة )84( 

مرافعــات.
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فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 
أولًا: بقبول طلب المتدخلين إنضمامياً إلى المدعين. 

ثانيــاً: بقبــول الدعــوي شــكلًا، وبوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه علــى الوجــه المبيــن بالأســباب، 
وألزمــت جهــة الإدارة المدعــي عليهــا مصروفــات هــذا الطلــب، وأمــرت بإحالــة الدعــوي إلــى هيئــة 

مفوضــي الدولــة لإعــداد تقريــر بالــرأي القانونــي فــي الموضــوع 

سكرتير المحكمة                      رئيس المحكمة 



1الفصل الأول : أحكام بشأن عقود بيع أراضي الدولة

115





الفصل الثاني

أحكام علاقات عمل
»مجلس الدولة«

حكم الحد الأدنى للأجور أولا

ثانيا

ثالثا

حكم إلغاء قرار وقف العاملين عن العمل رابعا
لافتقاده الضمانات التي تطلبها قانون 

العاملين المدنيين بالدولة

حكم تأديبي يبرأ العامل من تهمة الإضراب لأنه 
لم يعد جريمة وإنما حق قانونى، والحكم يناشد 
الدولة وضع تنظيم لممارسة العاملين المدنيين 

بالدولة لحق الإضراب.

حكم ضرورة العرض على لجنة شئون 
العاملين شرط جوهري لصحة قرارات النقل
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أولًا

  حكم إلزام الحكومة
 بوضع حد أدنى للأجور

فــي نهايــة مــارس 2010 صــدر الحكــم 21606 لســنة 63ق مــن محكمــة القضــاء الإداري 
بالقاهــرة بإلــزام الحكومــة المصريــة بوضــع حــد أدنــى لأجــور يتناســب مــع الأســعار ويكفــل للعمــال 

حيــاة كريمــة.

وقبــل صــدور هــذا الحكــم كانــت الطبقــة العاملــة المصريــة –ومنــذ ديســمبر 2006-تقــوم بأكبــر 
موجــه احتجاجيــة فــي تاريخهــا، وكان القاســم المشــترك فــي كل هــذه الاحتجاجــات هــو العــبء 
الثقيــل الملقــى علــى كاهــل العامــل بســبب الخلــل فــي العلاقــة بيــن الأجــور والأســعار لذلــك كانــت 
مطالــب العمــال فــي الاحتجاجــات دائمــا مــا تتضمــن مطلــب زيــادة أجــور العمــال ســواء بشــكل 

مباشــر أو غيــر مباشــر شــأن زيــادة الحافــز أو بــدل الوجبــة الغذائيــة. الــخ،
 

والخلــل فــي علاقــة الأجــور بالأســعار كان يعــود بشــكل رئيســي إلــى أســباب سياســية وخيــارات 
اقتصاديــة لــم تراعــى البعــد الاجتماعــي، منهــا:

الســبب الأول: تطبيــق مصــر اتفاقيــة الجاتــس المعرفــة باســم اتفاقيــة التجــارة فــي الخدمــات ممــا 
أدى لارتفــاع أســعار الخدمــات الأساســية كالميــاه والكهربــاء والتعليــم والصحــة والمواصــلات 
والســكن... الــخ والتــي كان يتــم التعامــل معهــا باعتبارهــا حقــوق علــى الدولــة أن تســاعد المواطــن 
فــي تمتعــه بهــا، لكــن تطبيــق هــذه الاتفاقيــة حــول هــذه الحقــوق لســلع وبأســعار تفــوق قــدرات 

العمــال والطبقــات الفقيــرة والمتوســطة.

الســبب الثانــي: تعويــم ســعر صــرف الجنيــه المصــري ممــا أدى لتأثيــرات حــاده علــى قيمــة الجنيــة 
المصــري حيــث أفقــده مــا يقــرب مــن 40% مــن قوتــه الشــرائية، وذلــك يعنــى انخفــاض الأجــور 

بقيمــة ال 40% التــي فقدهــا الجنيــة مــن قوتــه الشــرائية.
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الســبب الثالث: عدم وجود رغبة في مواجهة الممارســات الاحتكارية في الســوق المصري ســواء 
فــي التجــارة أو الصناعــة أو حتــى فــي النشــاط العقــاري، بــل وكانــت الممارســات الحكوميــة تدعــم 

المحتكــرون ممــا ســاعدهم علــى التحكــم فــي أســعار كافــة الســلع كمــا أرادوا.

وفــى ظــل هــذه الأســباب وانحســار فــرص العمــل بســبب تزايــد معــدلات البطالــة لــم يجــد العمــال إلا 
الاحتجــاج تعبيــرًا عــن معاناتهــم، وفــى نفــس الوقــت كان ســعيهم لبنــاء تنظيماتهــم النقابيــة المســتقلة 

التــي تدافــع عنهــم بشــكل حقيقــي.

وهنــا كان التدخــل بالدعــوى القضائيــة للوصــول لمبــدأ قضائــي يؤكــد علــى أحقيــة العامــل المصــري 
فــي الحصــول علــى أجــل عــادل عــن عملــه، وأن الأجــر العــادل لا يتــرك لســوق العــرض والطلــب 
نمــا علــى الدولــة التدخــل لتحديــده بمــا يضمــن تناســبه مــع أســعار  بيــن العمــال وأربــاب الأعمــال، واإ
الســلع والخدمــات الأساســية، ويكفــل للعمــال حيــاة كريمــة، وذلــك باعتبــاره حــد الدفــاع الاجتماعــي. 
وخاصــة أن الدســتور المصــري ينــص علــى ضــرورة وجــود حديــن أدنــى وأقصــى لأجــور بمــا 
يكفــل تقريــب الفــروق بيــن الدخــول، وكذلــك قانــون العمــل 12 الصــادر فــي 2003 والــذي أنشــأ 
مجلــس قومــي لأجــور مهمتــه الرئيســية وضــع حــد أدنــى لأجــور يتناســب مــع الأســعار، فضــلًا 
الــذي صدقــت عليــه مصــر  للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة  الدولــي  العهــد  عــن نصــوص 

وأضحــى جــزء مــن التشــريع الوطنــي أكــد علــى ضــرورة تناســب الأجــور مــع الأســعار.

ورغــم وجــود الأســاس القانونــي الــذي يلــزم الحكومــة بضــرورة التحــرك لوضــع هــذا الحــد إلا أنهــا 
لــم تحــرك ســاكناً.

وعندمــا عــرض محامــو المركــز علــى العامــل ناجــى رشــاد فكــرة القضيــة وافــق علــى رفعهــا 
ــاه مــن احتمــال تعرضــه للاضطهــاد والتعســف وربمــا الفصــل مــن العمــل  باســمه، وعندمــا حذرن
بســب القضيــة ظــل متمســكاً برفعهــا باســمه، وفــى اليــوم المحــدد لنظــر القضيــة صــدر بالفعــل قــرار 

بفصلــه مــن العمــل.
  

وأثنــاء نظــر القضيــة كان لزامــاً علينــا أن نوضــح للمحكمــة توافــر المــوارد الكافيــة لتمويــل الحــد 
الأدنــى لأجــور فطلبنــا مــن الخبيــر الاقتصــادي أحمــد الســيد النجــار حضــور الجلســة وطلبنــا مــن 
المحكمــة الاســتماع لوجهــة نظــره الاقتصاديــة فشــرح أمامهــا كيفيــة تميــل هــذا الحــد، كمــا شــرح 

كيــف فقــد الجنيــه جــزء كبيــر مــن قوتــه الشــرائية.
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ثــم قدمنــا للمحكمــة مــا يفيــد أن الحــد الأدنــى لأجــور لــم يتحــرك منــذ عــام 1984 وقــدره 35 جنيــة 
شــهرياً فقــط، كمــا قدمنــا الاتفاقيــات الدوليــة التــي وقعــت وصدقــت عليهــا مصــر وتتنــاول الحــد 

الأدنــى لأجــور ومعاييــر وضعــه.

وبالطبــع كان رد هيئــة قضايــا الدولــة يســعى لأثبــات عــدم توافــر شــروط قبــول القضيــة مــن ناحيــة 
الشــكل، فدفعــت بانتفــاء القــرار الإداري، ودفعــت بــأن وضــع حــد أدنــى لأجــور مــن الأعمــال 
التشــريعية التــي لا يجــوز للقضــاء فــرض رقابتــه عليهــا، كمــا دفعــت بــأن القضيــة فــي حقيقتهــا 
هــي دعــوى حســبة رفعــت بغيــر إذن مــن النيابــة كمــا ينــص القانــون، وتكفلنــا بالــرد علــى كل هــذه 

الدفــوع وانتصــرت المحكمــة لوجــه نظرنــا. وكان حكمهــا التالــي:  
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حيثيات حكم الحد الأدنى للأجور

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 2010/3/30م  
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ عادل محمود ذكي فرغلي    

نائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس محكمة القضاء الإداري.
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ سامي رمضان محمد درويش

نائب رئيس مجلس الدولة.
والسيد الأستاذ المستشار/ هلال صابر محمد العطار

 نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار/ أدهم الجنزوري

 مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة

أمين السر
أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 21606 لسنة 63 ق
المقامة من

»المدعي« 1-ناجي رشاد عبد السلام 
2-محمد الأشقر 
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3-كريمة محمد على الحفناوي 
4-فاطمة رمضان أبو المعاطي 

5-محمد عبد الحميد سليمان شلبي 
6-ياسر محمد حسين حساسة 

ضد
رئيس الجمهورية                                                 بصفته  -1
رئيس مجلس الوزراء                                             بصفته  -2
وزير التخطيط                    بصفته رئيس المجلس القومي لأجور  -3

الوقائع:

أقــام المدعــي الدعــوى الماثلــة بصحيفــة أودعــت قلــم كتــاب هــذه المحكمــة بتاريــخ 2009/2/16 
وطلــب فــي ختامهــا الحكــم بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفــذ القــرار الســلبي بالامتنــاع عــن وضــع 
حــد أدنــى لأجــور علــى المســتوى القومــي بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبإيجــاد الوســائل والتدابيــر 
التــي تكفــل تحقيــق التــوزان بيــن الأجــور والأســعار والأمــر بتنفيــذ الحكــم بمســودته دون إعــلان، 
لــزام المطعــون  وفــي الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار واإ

ضدهــم المصاريــف.
وذكــر المدعــي شــرحاً لدعــواه أنــه يعمــل بشــركة مطاحــن جنــوب القاهــرة والجيــزة منــذ عــام 1988، 
ويتجــاوز عمــره حاليًــا خمســة وأربعــون عامًــا ، ويتقاضــى أجــراً أساســيًا مقــداره 368 جنيــه ولديــه 
أســره مــن زوجــة وخمســة أبنــاء ويدفــع 220 جنيهًــا شــهريًا إيجــارًا لمســكنه، وأنــه أرســل إنــذارًا إلــى 
المدعــي عليــه الثالــث بتاريــخ 2008/12/30 بموجــب برقيــة تلغرافيــة يطالبــه بوضــع حــد أدنــي 
لأجــور علــى المســتوي القومــي بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبإيجــاد الوســائل والتدابيــر التــي تكفــل 
تحقيــق التــوازن بيــن الأجــور والأســعار  نفــاذاً لنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل، إلا أن 
المدعــي عليــه الثالــث لــم يحــرك ســاكناً ورأى أن ذلــك يشــكل قــراراً ســلبيًا بالامتنــاع عــن وضــع 
حــد أدنــي لأجــور،  ونعــي المدعــي علــى القــرار المطعــون فيــه مخالفــة أحــكام الدســتور وأحــكام 
المواثيــق كالإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان والعهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
والميثــاق العربــي لحقــوق الإنســان والمــادة )34( مــن قانــون العمــل، وأضــاف المدعــي أن الحــد 

خصوم متداخلون 
انضماميا الى المدعى
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الأدنــى لأجــر هــو حــد الدفــاع الاجتماعــي وأنــه لا يقــاس بالنقــود التــي يحصــل عليهــا العامــل 
نمــا بمــا يمكــن أن يضمنــه للعامــل مــن مســتوي معيشــة مراعيًــا نســبة مــن يعولهــم العامــل، وأن  واإ
الحــد الأدنــى لأجــور حســب أقــل تقديــر لا يجــب أن يقــل عــن مبلــغ 1008 جنيــه، وأن القــرار 
المطعــون فيــه يتجاهــل معاييــر تحديــد الأجــور ولا يراعــي معــدلات التضخــم العاليــة، وأن عــدم 
تحديــد حــد أدنــي لأجــور يهــدد الســلام الاجتماعــي وأدى إلــى قيــام الطبقــة العاملــة بأوســع موجــة 
احتجاجــات فــي تاريخهــا رغــم ســريان حالــة الطــوارئ والقيــود المفروضــة علــى حــق الإضــراب،  

وفــي ختــام الصحيفــة طلــب المدعــي الحكــم بطلباتــه المشــار إليهــا.
ونظــرت المحكمــة طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه بجلســة 2009/4/21 حيــث أودع 
حافظــة مســتندات وتداولــت المحكمــة نظــر الدعــوى علــى النحــو الثابــت بمحاضــر الجلســات 
وبجلســة 2009/5/19 طلــب الأســتاذ/ محمــد الأشــقر والســيدة/ كريمــة محمــد علــى الحفنــاوي 
قبــول تدخلهمــا خصميــن منضميــن إلــى المدعــي فــي الدعــوى، وبجلســة 2009/6/30 حضــر 
وكيــل كل مــن فاطمــة رمضــان أبــو المعاطــي ومحمــد عبدالحميــد ســلميان شــلبي وياســر محمــد 
حســين حساســة وطلــب قبــول تدخلهــم فــي الدعــوى منضميــن إلــى المدعــي وأودع صحيفــة بتدخــل 
المذكورين بعد إعلانها،  وثلاث حافظات مستندات مقدمة من الخصوم المتدخلين المذكورين، 
وأودع الحاضــر عــن الدولــة حافظــة مســتندات، وبجلســة 2009/10/13 أودع الحاضــر عــن 
اســتراتيجية  كراســات  مــن سلســلة  ونســخة  مســتندات،  المتدخليــن حافظــة  والخصــوم  المدعــي 
الصــادرة عــن مركــز الدارســات السياســية والاســتراتيجية بالأهــرام عــن الدعــم الســلعي فــي مصــر، 
ونســخة مــن جريــدة الدســتور، وأودع الحاضــر عــن الدولــة مذكــرة بدفــاع جهــة الإدارة دفــع فيهــا 
بعــدم اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة والقضــاء عمومــا بنظــر الدعــوى لتعلقهــا بعمــل مــن 
أعمــال التشــريع، واحتياطيًــا: بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري، ومــن بــاب الاحتيــاط: 
بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة ومصلحــة رافعهــا، وبجلســة 2010/2/9 أودع الحاضــر عــن 
المدعــي وعــن الخصــوم المتدخليــن مــن الثالثــة إلــى الخامــس مذكــرة دفــاع طلــب فيهــا رفــض دفــوع 
جهــة الإدارة والقضــاء للمدعــي بطلباتــه، وفــي ذات الجلســة قــررت المحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم 
لجلسة 2010/3/30 مع التصريح بمذكرات خلال أسبوعين،  وبتاريخ 2010/2/23 أودعت 
هيئــة قضايــا الدولــة مذكــرة دفــاع تمســكت فيهــا بدفوعهــا التــي وردت بمذكرتهــا الســابقة، وبجلســة 

اليــوم صــدر الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة علــى أســبابه عنــد النطــق بــه .        
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المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة
مــن حيــث إن المدعــي يهــدف مــن دعــواه إلــى الحكــم بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي 
للمجلــس القومــي لأجــور بالامتنــاع عــن وضــع الحــد الأدنــى لأجــور علــى المســتوي القومــي 
ــا لنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وتنفيــذ الحكــم  طبقً
بمســودته بغيــر إعــلان، وفــي الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك 

لــزام جهــة الإدارة المصاريــف. مــن آثــار واإ

ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المبــدي مــن جهــة الإدارة بعــدم اختصــاص المحكمــة والقضــاء عمومــاً 
بنظــر الدعــوى لتعلقهــا بعمــل تشــريعي يختــص بــه مجلــس الشــعب بحســبان أن الدعــوى الماثلــة 
تنصــب علــى الطعــن علــى عــدم قبــول تعديــل قانــون العامليــن المدنييــن بالدولــة أو قانــون قطــاع 
الأعمــال العــام ولــم يوجــه دعــواه لوقــف تنفيــذ أو إلغــاء أي عمــل تشــريعي ممــا يختــص بــه مجلــس 
نمــا جــاءت طلبــات المدعــي واضحــة جليــة لا لبــس فيهــا ولا غمــوض بالطعــن علــى  الشــعب، واإ
الحــد الأدنــى لأجــور علــى  القومــي لأجــور بالامتنــاع عــن وضــع  الســلبي للمجلــس  القــرار 
المســتوي القومــي علــى النحــو الــذي أوجبتــه المــادة )34( مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 
12 لســنة 2003 ، والمجلــس القومــي لأجــور يشــكل بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء وقــد حــدد 
المشــرع فــي المــادة 34 مــن قانــون العمــل اختصاصاتــه، ومــا يصــدر عــن هــذا المجلــس فــي ســبيل 
مباشــرة اختصاصاتــه يعــد قــرارات إداريــة يدخــل الطعــن عليهــا فــي الاختصــاص الولائــي لمحاكــم 
لغائهــا ومــن  مجلــس الدولــة، وتختــص هــذه المحكمــة بنظــر الدعــاوي المقامــة لوقــف تنفيذهــا واإ
ثــم فــإن الدفــع المبــدي بعــدم اختصــاص محاكــم مجلــس الدولــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى علــى النحــو 
المشــار إليــه يكــون غيــر قائــم علــى ســند مــن القانــون ويتعيــن الحكــم برفضــه، وتكتفــي المحكمــة 

بالإشــارة إلــى ذلــك فــي الأســباب.

ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المبــدى مــن جهــة الإدارة بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري 
علــى ســند مــن القــول  أن طلبــات المدعــى تنصــب علــى أعمــال تشــريعية منوطــة بمجلــس الشــعب 
وحــده ممــا ينتفــى معــه القــول بوجــود قــرار إداري، فــإن مــا ذكرتــه المحكمــة فــي ردهــا علــى الدفــع 
الســابق الخــاص بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيًــا بنظــر الدعــوى دحــض الأســاس  والســند الــذى 
اســتندت إليــه جهــة الإدارة فــي الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري لا ســيما أن 
امتنــاع الجهــة الإداريــة المختصــة عــن اتخــاذ القــرار المذكــور هــو امتنــاع عــن اتخــاذ قــرار يوجــب 

القانــون اتخــاذه.
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إليــه  المشــار  المجلــس  إنشــاء  العمــل علــى  قانــون  المــادة )34( مــن  فــي  المشــرع  نــص  وقــد 
وأســند إليــه الاختصــاص بوضــع الحــد الأدنــى لأجــور علــى المســتوى القومــي ومباشــرته هــذا 
الاختصــاص واجــب عليــه ولا يجــوز لــه أن يتقاعــس وينكــص عــن تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور 
لا عُــد ذلــك تعطيــلًا لأحــكام القانــون وتحديــاً لإرادة المشــرع بغيــر ســند مــن القانــون ومــن ثــم  واإ
فــإن امتنــاع المجلــس القومــي لأجــور عــن مباشــرة اختصاصــه فــي تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور 
يشــكل قرارًا ســلبيًا بالامتناع عن أمر أوجبه القانون، لا ســيما و أن المشــرع لم يرخص للمجلس 
ذ لــم يثبــت مــن الأوراق أن المجلــس المشــار إليــه  فــي الامتنــاع عــن مباشــرة هــذا الاختصــاص، واإ
قــد وضــع الحــد الأدنــى لأجــور تنفيــذاً لنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل، كمــا أن المدعــى 
أخطــر رئيــس المجلــس تلغرافيــاً بتاريــخ 30/ 2008/12 مطالبــاً بوضــع حــد أدنــى لأجــور وفقــاً 
لأحــكام قانــون العمــل، ولــم يثبــت مــن الأوراق أن جهــة الإدارة اســتجابت إلــى طلــب المدعــى ومــن 
ثــم فــإن مســلك المجلــس القومــي لأجــور فــي هــذا الشــأن يعــد قــراراً ســلبياً بالامتنــاع عــن أمــر 
أوجبــه القانــون، ويتعيــن رفــض الدفــع المبــدئ مــن جهــة الإدارة بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار 

الإداري، وتكتفــى المحكمــة بالإشــارة إلــى ذلــك فــي الأســباب.

ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع  بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء صفــة ومصلحــة رافعهــا تأسيســاً علــى 
أن المدعــي لا ثمــة لــه فــي تمثيــل العمــال و أن دعــواه مجــرد دعــوى حســبة دون  أن يثبــت 
لــه مصلحــة أو صفــة فــي رفعهــا فــإن هــذا الدفــع مــردود لأن المدعــى لــم ينســب لنفســه تمثيــل 
نمــا أقامهمــا بصفــة شــخصية وقــد اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة  غيــره مــن العمــال فــي الدعــوى واإ
ن كان مــن الواجــب فــي المصلحــة أن تكــون  مؤيــداً بقضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا علــى أنــه واإ
شــخصية ومباشــرة وقائمــة إلا أنــه فــي مجــال دعــوى الإلغــاء، وحيــث تتصــل هــذه الدعــوى بقواعــد 
واعتبــارات المشــروعية والنظــام العــام، فــإن شــرط المصلحــة يتســع لــكل دعــوى يكــون رافعهــا  فــي 
حالــة قانونيــة خاصــة بالنســبة إلــى القــرار المطعــون فيــه مــن شــأنها أن تجعــل هــذا القــرار مؤثــراً 

فــي مصلحــة جديــة لــه دون أن يعنــي ذلــك الخلــط بينهــا وبيــن دعــوى الحســبة .0
» حكــم المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعنيــن رقمــي 16834، 68971 لســنة 52ق جلســة 

 «  2006/12/16
ومــن حيــث إن الثابــت مــن الأوراق أن المدعــي يعمــل بشــركة مطاحــن جنــوب القاهــرة والجيــزة 
وهــي شــركة تابعــة مــن شــركات قطــاع الأعمــال العــام وتتخــذ شــكل الشــركة المســاهمة طبقًــا لنــص 
المــادة )16( مــن قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991 
، وأن المدعــي يتقاضــى الأجــر المقــرر فــي اللائحــة التــي تضعهــا الشــركة بالاشــتراك مــع النقابــة 
العامــة المختصــة طبقًــا لنــص المــادة 42 مــن قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام، ولمــا كانــت 
المــادة 43 مــن القانــون المشــار إليــه تنــص علــى أن » يراعــي فــي وضــع اللوائــح المنظمــة لشــئون 

العامليــن مــا يأتــي : أولًا ........
ثانيًا: التزام نظام الأجور بالحد الأدنى المقرر قانوناً »



2الفصل الثاني : أحكام  علاقات عمل » مجلس الدولة«

127

وطبقًــا لنــص المــادة )48( مــن القانــون المشــار إليــه فإنــه تســري أحــكام قانــون العمــل علــى 
العامليــن بالشــركات فيمــا لــم يــرد بشــأنه نــص خــاص فــي قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام أو 
اللوائــح الصــادرة تنفيــذاً لــه وأن الأجــور التــي أســند المشــرع فــي المــادة )34( مــن قانــون العمــل 
للمجلــس القومــي لأجــور تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور علــى المســتوي القومــي، ومــن ثــم فــإن 
تحديــد المجلــس المشــار إليــه الحــد الأدنــى لأجــور يحقــق فائــدة ومصلحــة للمدعــي لا ريــب فيهــا 
لأن لائحــة الشــركة التــي يعمــل بهــا ســتلتزم بــه، ويكــون للمدعــي مصلحــة وصفــة فــي الطعــن 
علــى القــرار الســلبي بامتنــاع المجلــس القومــي لأجــور، ويتعيــن رفــض الدفــع المبــدي مــن جهــة 

الإدارة فــي هــذا الشــأن، وتكتفــي المحكمــة بالإشــارة إلــى ذلــك فــي الأســباب.
ومــن حيــث إنــه عــن طلــب التدخــل انضماميًــا إلــى المدعــي فإنــه طبقًــا لنــص المــادة )126( مــن 
قانــون المرافعــات يشــترط لقبــول طلــب التدخــل قيــام مصلحــة للمتدخــل ووجــود ارتبــاط بيــن طلــب 
التدخــل والطلبــات موضــوع الدعــوي وأن يقــدم الطلــب باتبــاع أحــد الإجــراءات المنصــوص عليهــا 

فــي المــادة المشــار إليهــا.

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب التدخــل المقــدم مــن محمــد الأشــقر وكريمــة محمــد علــى الحفنــاوي 
فإنهمــا أثبتــا طلــب تدخلهمــا انضماميــاً للمدعــي بمحضــر جلســة المحكمــة بتاريــخ 2009/5/19 
دون بيــان جهــة عملهــا أو مصلحتهمــا مــن الدعــوى ولــم يثبــت أنهمــا يعمــلان بالقطــاع الخــاص 
أو بإحــدى شــركات قطــاع الأعمــال العــام حتــى يســتفيدا مــن إلغــاء القــرار المطعــون فيــه فمــن ثــم 
فــأن أحــد شــروط تدخلهــم إنضماميــاً إلــى المدعــي يكــون قــد تخلــف ويتعيــن الحكــم بعــدم قبــول 

طلــب التدخــل المقــدم منهمــا.

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب التدخــل المقــدم مــن فاطمــة رمضــان أبــو المعاطــي ومحمــد عبدالحميــد 
ســلميان شــلبي كخصميــن منضميــن إلــى المدعــي فــان الثابــت مــن الأوراق أن فاطمــة رمضــان 
أبــو المعاطــي تعمــل بمديريــة القــوي العاملــة والهجــرة بمحافظــة الجيــزة وأن محمــد عبدالحميــد 
ســليمان شــلبي يعمــل بــإدارة بركــة الســبع التعليميــة بمديريــة التربيــة والتعليــم بالمنوفيــة، و أنهمــا 
مــن الموظفيــن العمومييــن الخاضعيــن لأحــكام قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة الصــادر 
بالقانــون رقــم 47 لســنة 1978 علــى أن : يعيــن القانــون قواعــد منــح المرتبــات والمعاشــات 

والتعويضــات والإعانــات والمكافــآت التــي تقــرر علــى خزانــة الدولــة ..«
وتنفيــذاً لنــص الدســتور تضمنــت المــادة )40( مــن قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة النــص 
علــى أن : » تحــدد بدايــة ونهايــة أجــور الوظائــف بــكل درجــة وفقــا لمــا ورد فــي الجــدول رقــم 
)1( المرافــق » وتضمــن الجــدول المشــار إليــه تحديــد بدايــة ونهايــة أجــور الوظائــف العامــة 
بــكل درجــة، ويســتحق الموظــف العــام المرتــب المقــرر قانونــاً لدرجــة وظيفتــه،  ولا يســري علــى 
الموظفيــن العمومييــن أحــكام قانــون العمــل ولا يطبــق عليهــم الحــد الأدنــى  لأجــور المقــرر فــي 
قانــون العمــل، ويلــزم لزيــادة مرتباتهــم تعديــل الجــدول المرفــق بقانــون نظــام العامليــن المدنييــن 
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بالدولــة بموجــب قانــون، ومــن ثــم فــان الســيدة/ فاطمــة رمضــان أبــو المعاطــي ومحمــد عبدالحميــد 
ســليمان شــلبي بوصفهمــا مــن الموظفيــن العمومييــن لا يكــون لهمــا مصلحــة شــخصية فــي إلغــاء 
القــرار المطعــون فيــه بالامتنــاع عــن تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور طبقًــا لنــص المــادة )34( مــن 
قانــون العمــل ويتخلــف فــي شــأنهما شــرط مــن الشــروط اللازمــة لقبــول تدخلهمــا انضماميــاً إلــى 

جانــب المدعــي ويتعيــن الحكــم بعــدم قبــول تدخلهمــا كخصميــن منضميــن إلــى المدعــي .

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب التدخــل مــن الســيد / ياســر محمــد حســين حساســة فــإن الثابــت مــن 
الأوراق أن المذكــور يعمــل بشــركة أطلــس العامــة للمقــاولات والاســتثمارات العقاريــة وأعمــال 
التكييــف والمصاعــد وهــي شــركة تابعــة مــن شــركات قطــاع الأعمــال العــام، وســوف يترتــب علــى 
إلغــاء القــرار المطعــون فيــه وتحديــد حــد أدنــي لأجــور التــزام لائحــة الأجــور بالشــركة التــي يعمــل 
بهــا بذلــك طبقًــا لنــص )43( مــن قانــون شــركات قطــاع العــام المشــار إليــه، ومــن ثــم فإنــه يكــون لــه 
ذ اســتوفي التدخــل المقــدم منــه أوضاعــه الشــكلية  مصلحــة فــي التدخــل انضماميــاً إلــى المدعــي، واإ

فمــن ثــم يتعيــن الحكــم بقبــول تدخلــه خصمــاً منضمــاً إلــى المدعــي فــي طلباتــه.

ومــن حيــث إنــه عــن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه فإنــه يشــترط للقضــاء بوقــف تنفيــذ 
القــرار الإداري طبقًــا لنــص المــادة )49( مــن قانــون المجلــس الدولــة الصــادر بقــرار رئيــس 
الجمهوريــة بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972 توافــر ركنــي الجديــة والاســتعجال، بــأن يكــون القــرار 
بحســب ظاهــر الأوراق مرجــح الإلغــاء عنــد الفصــل فــي موضــوع الدعــوى وأن يترتــب علــى تنفيــذ 

القــرار نتائــج يتعــذر تداركهــا فيمــا لــو قضــي بإلغائــه.
ومــن حيــث إنــه عــن ركــن الجديــة فــإن المــادة )4( مــن الدســتور بعــد تعديلهــا طبقــاً لنتيجــة 
الاســتفتاء علــى تعديــل الدســتور الــذي أجــرى يــوم 2007/3/26 تنــص علــى أن: يقــوم الاقتصــاد 
الاقتصــادي والعدالــة الاجتماعيــة وكفالــة  النشــاط  تنميــة  العربيــة علــى  فــي جمهوريــة مصــر 

الأشــكال المختلفــة للملكيــة، والحفــاظ علــى حقــوق العمــال ».
وتنص المادة )13( من الدستور على أن: » العمل حق وواجب وشرف تكلفة الدولة.«

وتنــص المــادة )23( مــن الدســتور علــى أن: »ينظــم الاقتصــاد القومــي وفقــاً لخطــة تنميــة شــاملة 
تكتفــل زيــادة الدخــل القومــي وعدالــة التوزيــع ورفــع مســتوي المعيشــة والقضــاء علــى البطالــة وزيــادة 
فــرص العمــل وربــط الأجــر بالإنتــاج وضمــان حــد أدنــي لأجــور ووضــع حــد أعلــى يكفــل تقريــب 

الفــروق بيــن الدخــول ».
وتنــص المــادة )26( مــن الدســتور علــى أن: للعامليــن نصيــب فــي إدارة المشــروعات وفــي 
أرباحهــا ويلتزمــون بتنميــة الإنتــاج وتنفيــذ الخطــة فــي وحداتهــم الإنتاجيــة وفقــاً للقانــون ... ».
وتنص المادة )29( من الدستور على أن: تخضع الملكية لرقابة الشعب وتحميها الدولة ...«
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وتنــص المــادة )32( مــن الدســتور علــى أن: الملكيــة الخاصــة تتمثــل فــي رأس المــال غيــر 
المســتغل وينظــم القانــون أداء وظيفتهــا الاجتماعيــة فــي خدمــة الاقتصــاد القومــي وفــى إطــار 
خطــة التنميــة، دون انحــراف أو اســتغلال، ولا يجــوز أن تتعــارض فــي طريــق اســتخدامها مــع 

الخيــر العــام للشــعب«.
وتنــص المــادة )7( مــن الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي أقرتهــا 
فــي 1966/12/16 والتــي وقعــت عليهــا جمهوريــة مصــر  المتحــدة  لأمــم  العامــة  الجمعيــة 
العربيــة بتاريــخ 1982/8/4 وتمــت الموافقــة عليهــا بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم537 لســنة 
1981 ونشــرت بالجريــدة الرســمية العــدد 14 فــي1982/4/8 علــى أن: تقــر الأطــراف فــي 
الاتفاقيــة الحاليــة بحــق كل فــرد فــي المجتمــع بشــروط عمــل صالحــه وعادلــة تكفــل بشــكل خــاص: 

مكافآت توفر لكل العمال كحد أدني:  أ - 
أجور عادلة ... 2-معيشة شريفة لهم ولعائلاتهم ... »  ب - 

وتنــص المــادة )34( مــن قانــون رقــم 12 لســنة 2003 علــى أن:« ينشــأ مجلــس قومــي لأجــور 
برئاســة وزيــر التخطيــط، يختــص بوضــع الحــد الأدنــى لأجــور علــى المســتوى القومــي بمراعــاة 
نفقــات المعيشــة وبإيجــاد الوســائل والتدابيــر التــي تكفــل تحقيــق التــوازن بيــن الأجــور والأســعار.

كمــا يختــص المجلــس بوضــع الحــد الأدنــى للعــلاوات الســنوية الدوريــة بمــا لا يقــل عــن 7% مــن 
الأجــر الأساســي الــذي تحســب علــى أساســه اشــتراكات التأمينــات الاجتماعيــة....

ويصــدر رئيــس مجلــس الــوزراء خــلال ســتين يومًــا مــن تاريــخ العمــل بهــذا القانــون قــراراً بتشــكيل 
هــذا المجلــس، ويضــم فــي عضويتــه الفئــات الآتيــة: 

أعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.  -1
أعضاء يمثلون أصحاب الأعمال تختارهم هذه المنظمات.  -2

أعضاء يمثلون الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يختارهم الاتحاد.  -3
ويراعــي أن يكــون عــدد أعضــاء الفئــة الأولــى مســاوياً لعــدد أعضــاء الفئتيــن الثانيــة والثالثــة معًــا 

وأن يتســاوى عــدد أعضــاء كل مــن الفئتيــن الثانيــة والثالثــة.
ويحدد في القرار تشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به ».

وتنــص المــادة الأولــى مــن قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 983 لســنة 2003 بإنشــاء مجلــس 
قومــي لأجــور علــى أن: » يشــكل مجلــس قومــي لأجــور برئاســة وزيــر التخطيــط وعضويــة: 

    »...
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار على أن: يختص المجلس القومي لأجور بما يلي: 

وضــع الحــد الأدنــى لأجــور علــى المســتوي القومــي بمراعــاة نفقــات المعيشــة والوســائل والتدابيــر 
التــي تكفــل تحقيــق التــوازن بيــن الأجــور والأســعار ....
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إجــراء الدراســات اللازمــة علــى المســتوي القومــي لإعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى لأجــور مــع 
مقترحــات دوريــة ولا يتجــاوز ثــلاث ســنوات علــى الأكثــر ».

ومــن حيــث إن الدســتور المصــري وبغــض النظــر عــن المذهــب السياســي والاقتصــادي الــذي 
أفصــح عنــه واعتمــده عنــد صــدوره وهــو المذهــب الاشــتراكي، ثــم تخيلــه عــن النــص علــى النظــام 
الاشــتراكي بموجــب التعديــل الــذي جــرى بتاريــخ 2007/3/26، قــد أقــام البنيــان الاجتماعــي 
والاقتصــادي المصــري علــى عــدد مــن الأســس والمبــادئ التــي لــم يتغيــر مضمونهــا بالعــدول 
قامــة التــوازن بيــن الملكيــة والعمــل،   عــن النظــام الاشــتراكي، وتتمثــل فــي العدالــة الاجتماعيــة واإ
فكمــا كفــل الدســتور الملكيــة وأوجــب حمايتهــا،  فإنــه عبــر عنهــا بأنهــا ملكيــة رأس المــال غيــر 
المســتغل، وأخضعهــا لرقابــة الشــعب،  وجعــل لهــا وظيفــة اجتماعيــة فــي خدمــة الاقتصــاد القومــي 

دون انحــراف أو اســتغلال أو تعــارض مــع الخيــر العــام للشــعب.
 

كمــا أعلــى الدســتور مــن قيمــة العمــل واعتبــره حقــاً وواجبــاً وشــرفاً، وأوجــب علــى الدولــة كفالتــه، 
كمــا أوجــب عليهــا الحفــاظ علــى حقــوق العمــال وذلــك بضمــان المقابــل العــادل لأعمالهــم وضمــان 
حــد أدنــي وربــط الأجــر بالإنتــاج ووضــع حــد أعلــى لأجــور يكفــل تقريــب الفــروق بيــن الدخــول 

وكفــل للعامليــن نصيبًــا فــي إدارة المشــروعات وفــي أرباحهــا .

والتنظيــم الدســتوري للعلاقــة بيــن الملكيــة المتمثلــة فــي رأســي المــال وبيــن العمــل لــم ينطلــق مــن 
نمــا مــن فكــرة التعــاون والتكامــل بينهمــا بمــا  فكــرة الصــراع بيــن العمــال وأصحــاب رأس المــال، واإ
يحقــق خدمــة الاقتصــاد الوطنــي وزيــادة الدخــل القومــي وعدالــة التوزيــع ورفــع مســتوى المعيشــة 
والقضــاء علــى البطالــة وتحقيــق زيــادة فــرص العمــل، كل ذلــك بمــا لا يهــدر حقــوق العمــال أو 

يخــل بهــا.
وقــد كفلــت المواثيــق والاتفاقيــات الدوليــة حــق العمــال فــي الحصــول علــى أجــر عــادل وضمــان 
حــد أدنــي لأجــور كالاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة بالعمــل بدايــة مــن الاتفاقيــة رقــم )26( التــي 
اعتمدهــا مؤتمــر العمــل الدولــي عــام 1928 والاتفاقيــات اللاحقــة، كذلــك الاتفاقيــة الدوليــة للحقوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة التــي أقرتهــا الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة بتاريــخ 1966/12/16 
وتــم الموافقــة عليهــا بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 537 لســنة 1981 ونشــرت بالجريــدة الرســمية 
هــذه  وقــد تضمنــت  المصــري،  القانونــي  البنيــان  فــي  القانــون  قــوة  ولهــا  بتاريــخ 1982/4/8 
الاتفاقيــة فــي المــادة )7( التــزام الدولــة بكفالــة حــق العمــال فــي شــروط عمــل صالحــة وعادلــة تكفــل 

لهــم أجــوراً عادلــة ومعيشــة شــريفة لهــم ولعائلاتهــم.

ومــن حيــث إن العامــل هــو كل شــخص طبيعــي يعمــل لقــاء أجــر لــدي صاحــب عمــل تحــت إدارتــه 
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شــرافه، معتمــداً علــى جهــده البدنــي أو الذهنــي، والأجــر هــو مــا يحصــل عليــه العامــل لقــاء  واإ
عمله، ثابتاً كان أو متغيراً، نقداً أو عيناً، وقد اختلفت النظريات الاقتصادية حول أسس تحديد 
الأجــر، إلا أن التطــور الاقتصــادي والاجتماعــي الــذي شــهده العالــم وانعكــس صــداه إلــى كافــة 
الأنظمــة الاقتصاديــة، وامتــد أثــره إلــى الدســاتير ومنهــا الدســتور المصــري، كشــف عــن ضــرورة 

الالتــزام بمبــدأ عدالــة الأجــر ومبــدأ الحــد الأدنــى لأجــور.

والأجــر العــادل للعامــل – وبغــض النظــر عــن الخــلاف حــول تحديــده مــن مفهــوم اقتصــادي- 
يجــب أن يضمــن الحيــاة الكريمــة للعامــل ولأســرته التــي يعولهــا، فــكل مــن يعمــل يجــب أن يعيــش 
حيــاة كريمــة هــو وأســرته مــن عائــد عملــه بمراعــاة قيمــة العمــل الــذي يقــوم بــه وبمــا يتناســب مــع 
ن اختلــت هــذه المعادلــة فــإن ذلــك يكشــف عــن خلــل اقتصــادي  الظــروف الاقتصاديــة للمجتمــع، واإ
واجتماعــي، ولا ســبيل إلــى تحقيــق الأجــر العــادل إلا بضمــان حــد أدنــي لأجــور العمــال،  فالعامــل 
هــو الطــرف الضعيــف فــي علاقــة العمــل وحمايتــه واجبــة، الأمــر الــذي يســتلزم ضمــان حــد أدنــي 
لأجــور، لا يجــوز أن يقــل عنــه أجــر أي عامــل ويضمــن الحيــاة الكريمــة للعامــل ويتناســب مــع 

ظــروف المعيشــة والارتفــاع المســتمر فــي أســعار الســلع والخدمــات.

ومــن حيــث إن الدســتور المصــري قــد تبنــي مبــدأ ضمــان حــد أدنــي لأجــور العمــال علــى النحــو 
الســالف تفصيلــه لضمــان تحقيــق عدالــة الأجــور، وهــذه الحمايــة الدســتورية لأجــور العمــال ليســت 
مجــرد شــعارات أو توجيهــات مجــردة مــن القيمــة القانونيــة، ولكنهــا وردت فــي إطــار دســتوري 
جعلهــا فــي مصــاف أعلــى القواعــد القانونيــة فــي تــدرج  البنيــان القانونــي المصــري، فلــم يتــرك 
الدســتور أمر ضمان حد أدنى لأجور العمال لإرادة المشــرع إن شــاء قرر هذا الحق و إن شــاء 
حجبــه عــن العمــال، ولكــن نــص الدســتور علــى ضمــان حــد أدنــي لأجــور العمــال كحــق دســتوري 
لهــم ألقــي علــى المشــرع التزامًــا بوضــع حكــم الدســتور فــي هــذا الشــأن فــي إطــار قانونــي ينظــم 
حــدود هــذا الحــق ويكفــل حمايتــه، كمــا حمــل الســلطة التنفيذيــة واجــب تنفيــذ نصــوص الدســتور 

والقانــون لضمــان حــد أدنــى لأجــور العمــال.   
ومــن حيــث إن المشــرع التزامًــا منــه بمــا أوجبــه الدســتور مــن ضمــان حــد أدنــي لأجــور، أوجــب 
بــدوره حــد أدنــي لأجــور علــى النحــو الــوارد فــي المــادة )34( مــن قانــون العمــل، واعتبــر الحــد 
الأدنــى لأجــور متعلقــاً بالنظــام العــام ولا يجــوز الاتفــاق علــى مخالفتــه، فــإذا كانــت علاقــة خاصــة 
ويتحــدد الأجــر باتفــاق رب العمــل والعامــل إلا أنــه لا يجــوز أن يقــل الأجــر عــن الحــدد الأدنــى 
لأجــور، فقــد نــص المشــرع فــي المــادة )5( مــن قانــون العمــل علــى إبطــال كل شــرط أو اتفــاق 
يخالــف قانــون العمــل إذا كان يتضمــن انتقاصــا مــن حقــوق العامــل المقــررة فيــه، كمــا نــص فــي 
المــادة )37( مــن قانــون العمــل علــى أنــه » إذا تــم الاتفــاق علــى تحديــد الأجــر بالإنتــاج أو 

العمولــة وجــب ألا يقــل مــا يحصــل عليــه العامــل عــن الحــد الأدنــى لأجــور » .
كمــا نــص المشــرع فــي المــادة )34( مــن قانــون العمــل المشــار إليهــا علــى إنشــاء مجلــس قومــي 
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لأجــور برئاســة وزيــر التخطيــط،  علــى أن يشــكل بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء ويتضمــن فــي 
تشــكليه أعضــاء بحكــم وظائفهــم أو خبراتهــم،  وأعضــاء يمثلــون أصحــاب الأعمــال، وأعضــاء 
يملتــون الاتحــاد العــام لنقابــات عمــال مصــر، ووضــع ضوابــط تشــكيل المجلــس المشــار إليــه،  
وأســند إليــه الاختصــاص بوضــع الحــد الأدنــى لأجــور علــى المســتوي القومــي بمراعــاة نفقــات 
المعيشــة وبإيجــاد الوســائل والتدابيــر التــي تحقيــق التــوازن بيــن الأجــور والأســعار، وبالإضافــة 
إلــى الاختصاصــات الأخــرى التــي حددهــا المشــرع أو التــي يحددهــا رئيــس مجلــس الــوزراء فــي 
قــرار تشــكيل المجلــس، وقــد صــدر قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 983 لســنة 2003 بتشــكيل 
المجلــس القومــي لأجــور برئاســة وزيــر التخطيــط، وحــدد اختصاصــات المجلــس ومــن بينهــا 
الاختصــاص الــذي نــص عليــه المشــرع بوضــع الحــد الأدنــى لأجــور، والاختصــاص بإجــراء 
الدراســات اللازمــة لإعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى لأجــور فــي مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات 

علــي الأكثــر.
ومــن حيــث إن مقتضــي نــص الدســتور علــي ضمــان حــد أدنــي لأجــور، ونــص المشــرع فــي 
قانــون العمــل علــي إنشــاء مجلــس قومــي لأجــور يختــص بوضــع الحــد الأدنــى لأجــور، أن دور 
الدولــة فــي هــذا الشــأن هــو دور إيجابــي وليــس دوراً ســلبياً، فــلا يجــوز لجهــة الإدارة أن تتــرك 
تحديــد أجــرة العمــال لهــوي أربــاب الأعمــال مــن أصحــاب رأس المــال دون التــزام منهــم بحــد أدنــي 
جبارهــم علــي تقاضــي أجــور غيــر عادلــة، لا  لأجــور، مســتغلين حاجــة العمــال إلــي العمــل، واإ
تتناســب مــع الأعمــال التــي يؤدونهــا، ولا تســاير ارتفــاع الأســعار وزيــادة نفقــات المعيشــة، وعلــي 
جهــة الإدارة أداء الالتــزام المنــوط بهــا دســتورياً وقانونيــاً بضمــان حقــوق العمــال وكفالــة الأجــر 
العــادل لهــم، وعليهــا واجــب التدخــل لضمــان الحــد الأدنــى لأجــور العمــال، ولا يجــوز لهــا أن 
تتخلــي عــن واجبهــا إهمــالًا أو تواطــؤاً، ويتعيــن علــي المجلــس القومــي لأجــور الالتــزام بأحــكام 
الدســتور وبنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل وأن يحــدد الحــد الأدنــى لأجــور التــي يجــب 
أن يتقاضاهــا العمــال بمراعــاة نفقــات المعيشــة وبمــا يحقــق التــوازن بيــن الأجــور والأســعار، ولــم 
يرخــص المشــرع للمجلــس المشــار إليــه الامتنــاع عــن تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور، ولا يجــوز لــه 
لا كان معطــلًا لحكــم  أن يمتنــع عــن مباشــرة هــذا الاختصــاص – وهــو منــاط وعلــة إنشــائه – واإ
الدســتور الخــاص بضمــان حــد أدنــي لأجــور، ولنــص المــادة )34( مــن قانــون العمــل التــي 
عهــدت إليــه تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور، ولنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة الثالثــة مــن قــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 983 لســنة 2003 والتــي أســندت إلــي المجلــس إجــراء الدراســات 
اللازمــة لإعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى لأجــور فــي مــدة لا تجــاوز ثــلاث ســنوات علــي الأكثــر، 
ولا ســبيل إلــي إعــادة النظــر فــي الحــد الأدنــى لأجــور قبــل تحديــده أولًا وهــو مــا لــم يقــم بــه 

المجلــس المشــار إليــه.
وليــس صحيحــاً مــا قــد يدعــي بــه مــن أن النصــوص الدســتورية والتشــريعية المشــار إليهــا هــي مــن 
النصــوص التوجيهيــة التــي تســتنهض عــزم الحكومــة علــي تحديــد حــد أدنــي لأجــور مجــاراة للــدول 
المتقدمــة، نصــاً بغيــر عمــل واقعــاً، بــل إن النصــوص المذكــورة تتظاهــر علــي تصميــم الشــارع 
الدســتوري والقانونــي علــي إلــزام الحكومــة بوضــع حــد أدنــي لأجــور ضمانــاً لتحقيــق العدالــة بيــن 
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العامليــن وضــرب لهــا موعــداً لا يجــوز تجــاوره أو إهمالــه وعليهــا أن تخــف لتحديــد هــذا الحــد 
الأدنــى بــل عليهــا أن تجــري الدراســات اللازمــة فــي موعــد معيــن لا يجــاوز ثــلاث ســنوات ضمانــاً 
لاســتمرار موافقــة الأجــور للظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة،  فــإذا كان رئيــس مجلــس الــوزراء 
تنفيــذاً لمقتضــي القانــون قــد شــكل المجلــس القومــي لأجــور لتحقيــق غايتيــن الأولــي هــي الإســراع 
بوضــع حــد أدنــي لأجــور والثانيــة للاســتمرار فــي الدراســات لإعــادة النظــر فيــه فــي مــدة لا 
تجــاوز ثــلاث ســنوات، فــإذا ظنــت الإدارة أن تشــكيل المجلــس المذكــور هــو غايــة الالتــزام المنــوط 
بهــا لاســتكمال الشــكل الحضــاري أمــام العالــم دون أن يكــون لــه أثــره الفعلــي علــي روافــد الحيــاة 
الواقعيــة للعامليــن، فإنهــا تكــون قــد أخطــأت فــي فهــم نصــوص القانــون والدســتور، وتخلــت عــن 
التزاماتهــا تجــاه العامليــن ســواء فــي القطــاع الخــاص أو قطــاع الأعمــال العــام، ويشــكل مســلكها 

قــراراً إداريــاً ســلبياً معيبــاً ومخالفــاً للقانــون.

ومــن حيــث إن البــادي مــن ظاهــر الأوراق أن المجلــس القومــي لأجــور لــم يحــدد الحــد الأدنــى 
لأجــور منــذ إنشــائه فــي عــام 2003 حتــى الآن، مــع أن عليــه واجــب تحديــد الحــد الأدنــى 
لأجــور وفقــاً لنــص القانــون دون حاجــة إلــي طلــب يقــدم إليــه مــن العمــال، ومــع ذلــك فقــد 
اســتنهض المدعــي رئيــس المجلــس المشــار إليــه مطالبــاً بوضــع حــد أدنــي لأجــور وفقــاً لنــص 
المــادة )34( مــن قانــون العمــل بموجــب البرقيــة التلغرافيــة المؤرخــة 2008/12/30 – المرفقــة 
صورتها بالأوراق – إلا أن المجلس القومي لأجور لم يحرك ســاكناً، واســتمر في امتناعه عن 
تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور بالمخالفــة لأحــكام الدســتور والقانــون، ظنــاً منــه أن مجــرد تشــكيل 
المجلــس هــو غايــة المــراد مــن النــص فــإن القــرار الســلبي للمجلــس القومــي لأجــور بالامتنــاع 
عــن تحديــد الحــد الأدنــى لأجــور قــد صــدر بحســب ظاهــر الأوراق معيبــاً بعيــب مخالفــة القانــون، 
الأمــر الــذي يجعلــه مرجــح الإلغــاء عنــد الفصــل فــي موضــوع الدعــوى، ويتوافــر ركــن الجديــة 

الــلازم للحكــم بوقــف تنفيــذه.
ومن حيث إنه عن ركن الاســتعجال فلا شــك أنه قائم ومتوافر بالنظر إلي أن عدم تحديد الحد 
الأدنــى لأجــور يخــل بالحقــوق الاقتصاديــة التــي كفلهــا الدســتور للعمــال ومــن بينهــم المدعــي، 
وقــد اســتقر قضــاء هــذه المحكمــة علــي أن كل إهــدار للحقــوق الدســتورية يتوافــر معــه ركــن 

الاســتعجال المبــرر لوقــف تنفيــذ القــرار الإداري.
ومــن حيــث إن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه اســتوفى ركــن الجديــة وركــن الاســتعجال 
فمــن ثــم يتعيــن الحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار 
وأخصهــا التــزام المجلــس القومــي لأجــور بوضــع الحــد الأدنــى لأجــور طبقــاً لنــص المــادة )34( 

مــن قانــون العمــل.
ومــن حيــث إن مــن يخســر الدعــوى يلــزم المصاريــف طبقــاً لنــص المــادة )184( مــن قانــون 

المرافعــات.
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فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 بعــدم قبــول طلبــات التدخــل المقدمــة مــن كل مــن محمــد الأشــقر وكريمــة محمــد علــي الحفنــاوي 
وفاطمــة رمضــان أبــو المعاطــي ومحمــد عبــد الحميــد ســليمان شــلبي وألزمــت كل منهــم مصاريــف 
طلــب تدخلــه، وبقبــول طلــب التدخــل المقــدم مــن ياســر محمــد حســين حساســة، وبقبــول الدعــوى 
شــكلًا وبوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي للمجلــس القومــي لأجــور بالامتنــاع عــن وضــع الحــد الأدنــى 
لأجــور مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وألزمــت جهــة الإدارة مصاريــف هــذا الطلــب، وأمــرت 

بإحالــة الدعــوى إلــى هيئــة مفوضــي الدولــة لإعــداد تقريــر بالــرأي القانونــي فــي موضوعهــا.

سكرتير المحكمة                       رئيس المحكمة
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ثانياً

 حكم العرض على لجنة شئون 
 العاملين شرط جوهري 

لصحة قرارات النقل

صدر هذا الحكم من محكمة القضاء الإداري دائرة الجزاءات بمجلس الدولة في 2011/1/24 
يؤكــد مبــدأ قضائــي يلــزم جهــات الإدارة )بعــرض قــرارات نقــل العامليــن ســواء كان النقــل مكانيــاً أو 
وظيفيــاً داخــل الوحــدة أو خارجهــا علــى لجنــة شــئون العامليــن كشــرط جوهــري لصحــة القــرار و 
إلا ترتــب علــى إغفــال ذلــك القضــاء ببطــلان القــرار( ويعــد هــذا المبــدأ ضمانــة لصالــح العامليــن 
بالجهــاز الإداري للدولــة ووحــدات الإدارة المحليــة والهيئــات العامــة مــن القــرارات الفرديــة التــي قــد 
تصــدر مــن رؤســائهم بنقلهــم مــن وظائفهــم إلــى وظائــف أخــرى أو إلــى أماكــن عمــل أخــرى بمــا 
يوفــر حمايــة للعامليــن والموظفيــن فــي مواجهــة قــرارات النقــل التعســفي التــي قــد يتعرضــوا إليهــا 

للتنكيــل بهــم تحــت زعــم مقتضيــات وصالــح العمــل.
 

ن كان القانــون منــح الجهــة الإداريــة ســلطات واســعة فــي نقــل العامليــن مكانيــاً أو وظيفيــاً مــن  واإ
أجــل صالــح العمــل ومتطلباتــه ولكــن هنــاك العديــد ممــن لهــم ســلطة إصــدار قــرارات النقــل علــى 
العامليــن بالجهــاز الإداري للدولــة أو الوحــدات المحليــة والهيئــات العامــة اســتخدموا هــذه الســلطة 
)قــرارات النقــل( كعقــاب للعامليــن باعتبــاره أداة ســريعة للجــزاء لا تلزمــه بالتحقيــق مــع العامــل. 
ذا ســأل العامــل عــن ســبب نقلــه كانــت إجابــة الإدارة »مقتضيــات وصالــح العمــل« وبالتالــي  واإ
لســنا أمــام واقعــه خطــأ مــن العامــل تســتدعى التحقيــق والاســتماع لأقوالــه، ولكــن مضمــون القــرار 
هــو التنكيــل بالعامــل، وهــو مــا يمثــل انحرافــا باســتخدام الســلطة، ويهــدر ضمانــات حمايــة الوظيفــة 

العامــة.

ونؤكــد علــى أن قــرارات النقــل لابــد أن يكــون  لهــا ضوابــط وضمانــات مثــل  )العــرض علــى لجنــة 
شــئون العامليــن المختصــة، وأن يكــون النقــل لوظيفــة محــددة ومناســبة ومــن ذات مســتوى الوظيفــة 
المنقــول إليهــا العامــل( ويجــب معاقبــة كل مــن يتجاهــل هــذه الضمانــات أيــا كانــت ســلطته الإداريــة 
والوظيفيــة لأن العامــل يتعــرض لأضــرار جمــة مــن جــراء تطبيــق القــرار فــور صــدوره وربمــا 
يســتدعى إلغــاء القــرار بقائــه فــي المحاكــم لمــدة تجــاوز الســنتين والثــلاث ســنوات وهنــا –وحتــى بعــد 
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صــدور الحكــم لصالحــه- يكــون التنكيــل بالعامــل قــد وقــع بالفعــل حيــث أجبــر علــى العمــل لمــدة 
ســنتين أو ثــلاث ســنوات بوظيفــة أخــرى أو مــكان عمــل آخــر بالمخالفــة للقانــون.

  
وتعــود وقائــع هــذه القضيــة إلــى صــدور قــرار مــن رئيــس الهيئــة العامــة للتأميــن الصحــي بنقــل 
المهنــدس ذكــي محمــد فريــد ذكــى مــن وظيفــة كبيــر مهندســين بدرجــة مديــر عــام » مســاعد مديــر 
مركــز المعلومــات الفنيــة« بمركــز المعلومــات والحواســب الآليــة بالهيئــة العامــة للتأميــن الصحــي 
للعمــل بــالإدارة العامــة للمشــروعات بــدون وظيفــة. وذلــك بعــد قيــام العامــل بالكشــف عــن وقائــع 
فســاد بهيئــة التأميــن الصحــي فــي عــام 2009 وعلــى إثــر قيامــه بإبــلاغ الجهــات المختصــة 
للتحقيــق فــي هــذه الوقائــع صــدر قــرار النقــل تحــت زعــم مقتضيــات وصالــح العمــل ولكــن كان 

فــي حقيقتــه جــزاءا لــه.  

ن كان ظاهــر هــذا الحكــم أنــه مخاطــب بــه فــرد واحــد وهــو المدعــى الــذي تــم نقلــه إلا أن أثــار  واإ
الحكــم تمتــد إلــى اســتفادة العديــد مــن العمــال الذيــن يتــم نقلهــم مــن المبــدأ الــذى أرســاه الحكــم 
بالتأكيــد علــى ضــرورة عــرض قــرار النقــل علــى لجنــة شــئون العامليــن كضمانــه للعامــل وكشــرط 

لا وجــب القضــاء بإبطالــه. لصحــة قــرار النقــل واإ
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الحيثيات الكاملة للحكم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري
الدائرة العاشرة

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الاثنين الموافق 2011/1/24 م.
برئاسة السيد المستشار/ عبد الرحمن سعد محمود عثمان

نائب رئيس مجلس الدولة  
ورئيـــــــس المحكمــــــة 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الطاهر حنفي
نائب رئيس مجلس الدولة 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور / طه محمد إبراهيم
نائب رئيس مجلس الدولة 

وحضور السيد الأستاذ المستشار / تامر احمد نوح
مفوض الدولــــــــــــــــــة 

وسكرتارية السيد / محمد على الشيخ
أميـــــن الســـــــــــــــــــر 

أصدرت الحكم بالآتي 
في الدعوى رقم 21981 لسنه 63 ق 

المقامة من
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ذكي محمد فريد ذكي
ضد

1-وزير الصحة
2-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي ............« بصفتهما »

الوقائع

أقام المدعى الدعوى الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 2009/2/18 
وقــد طلــب فــي ختامهــا الحكــم بقبــول الدعــوى شــكلًا وفــى الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه 
فيمــا تضمنــه مــن نقلــه مــن مركــز المعلومــات والحواســب الآليــة رئاســة الهيئــة العامــة للعمــل 
لــزام الهيئــة  بــالإدارة العامــة للمشــروعات برئاســة الهيئــة مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار واإ
المدعــى عليهــا بــأن تــؤدى لــه مبلغــا قــدره مائــة ألــف جنيــة تعويضــاً عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة 

لــزام جهــة الإدارة المصروفــات. التــي لحقــت بــه، واإ
وذكــر المدعــى شــرحا للدعــوى أنــه قــد صــدر قــرار رئيــس الهيئــة العامــة للتأميــن الصحــي رقــم 
505 لســنه 2008 بتاريــخ 2008/8/17 بنقلــه مــن وظيفــة كبيــر مهندســين بدرجــة مديــر عــام 
) مســاعد مديــر مركــز المعلومــات الفنيــة ( مــن مركــز المعلومــات والحواســب الآليــة برئاســة 
الهيئــة للعمــل بــالإدارة العامــة للمشــروعات رئاســة الهيئــة بــدون وظيفــة وقــام بتنفيــذ القــرار بتاريــخ 
2008/7/24 ثــم قــام بالتظلــم مــن ذلــك القــرار بتاريــخ 9/14/ 2008 ثــم تقــدم للجنــة التوفيــق 

فــي بعــض المنازعــات بتاريــخ 2008/12/18 .
وأنــه يعنــى علــى القــرار المطعــون فيــه مخالفتــه لأحــكام القانــون وذلــك لأن المهندســين الذيــن 

يعملــون بالمشــروعات تخصصــات ــــ مدنــي ــــ عمــارة بينمــا هــو مهنــدس حاســب آلــي.
واختتم صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة الذكر.

وقــد جــرى تــداول الدعــوى أمــام هيئــة مفوضــي الدولــة علــى النحــو المبيــن بمحاضــر الجلســات 
حيــث قــدم الحاضــر عــن المدعــى ثــلاث حوافــظ مســتندات.

أعــدت هيئــة مفوضــي الدولــة تقريــر بالــرأي القانونــي فــي الدعــوى ارتــأت فيــه الحكــم بقبــول الدعــوى 
شــكلًا وبالتنفيــذ لطلــب الإلغــاء بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار 
وبالنســبة لطلــب التعويــض بأحقيتــه بــأن تــؤدى لــه جهــة الإدارة التعويــض الــذي تقــدره المحكمــة.

وقــد جــرى تــداول الدعــوى أمــام المحكمــة علــى النحــو المبيــن بمحاضــر الجلســات. حيــث قــدم 
المحكمــة  قــررت  المدعــى عليهــا مذكــرة دفــاع وبجلســة 2010/11/8  الهيئــة  الحاضــر عــن 

إصــدار الحكــم بجلســة اليــوم مــع مذكــرات فــي ثلاثــة أســابيع.
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المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

مــن حيــث إن المدعــى يطلــب الحكــم بقبــول الدعــوى شــكلًا وفــى الموضــوع إلغــاء القــرار رقــم 
505 لســنه 2008 وذلــك فيمــا تضمنــه مــن نقلــه مــن وظيفــة كبيــر مهندســين بدرجــة مديــر عــام 
)مســاعد مديــر المركــز( بمركــز المعلومــات والحواســب الآليــة برئاســة الهيئــة للعمــل بــالإدارة 
العامــة للمشــروعات برئاســة الهيئــة بــأن تــؤدى لــه مبلغــاً قــدره مائــة ألــف جنيــة كتعويــض عــن 
لزامهــا المصروفــات مــع مــا  الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي لحقــت بــه مــن جــراء القــرار الطعيــن واإ

لــزام جهــة الإدارة المصروفــات. يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار واإ

ومــن حيــث أنــه شــكل الدعــوى فــإن الثابــت مــن الأوراق أن القــرار المطعــون فيــه قــد صــدر بتاريــخ 
2008/7/17 وتظلــم منــه المدعــى بتاريــخ 2008/9/14 ثــم لجــأ إلــى لجنــة التوفيــق فــي بعــض 
المنازعــات بطلــب قيــد بتاريــخ 2008/9/14 وبجلســة 2009/1/5 أوصــت اللجنــة بإلغــاء القــرار 
ذ أقــام المدعــى الدعــوى الماثلــة طعنــاً علــى هــذا القــرار بتاريــخ 2009/2/18 أنهــا  المشــار إليــه واإ
ذ اســتوفت الدعــوى ســائر أوضاعهــا الشــكلية الأخــرى  قــد أقيمــت خــلال المواعيــد المقــررة قانونــاً واإ

المقــررة قانونــاً فإنهــا تكــون مقبولــة شــكلًا.

وحيــث أنــه عــن الموضــوع فــإن المــادة )4( مــن قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة الصــادر 
بالقانــون رقــم 47 لســنه 1978 تنــص علــى أن »تشــكل فــي كل وحــدة بقــرار مــن الســلطة 
المختصــة لجنــة أو أكثــر لشــئون العامليــن .... وتختــص اللجنــة بالنظــر فــي تعييــن ونقــل وترقيــه 
ومنح العلاوات الدورية والتشــجيعية للعاملين شــاغلى وظائف الدرجة الأولى فما دونها ......«

وتنــص المــادة )54( مــن ذات القانــون علــى أن » .... يجــوز نقــل العامــل مــن وحــدة إلــى أخــرى 
مــن الوحــدات التــي تســري عليهــا أحــكام .... وذلــك إذا كان النقــل لا يفــوت عليــه دوره فــي الترقيــة 
بالأقدميــة أو كان بنــاء علــى طلبــه .... ولا يجــوز نقــل العامــل مــن وظيفتــه إلــى وظيفــة أخــرى 

درجتهــا أقــل ويكــون نقــل العامــل بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن.
وتنــص المــادة )43( مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون المذكــور الصــادر بقــرار لجنــه شــئون الخدمــة 
رقــم 2 لســنه 1978 علــى أن » يكــون نقــل العامــل مــن وحــدة إلــى أخــرى بقــرار مــن الســلطة 
المختصــة بنــاء علــى موافقــة لجنتــي شــئون العامليــن فــي الوحــدة المنقــول منهــا والوحــدة المنقــول 

اليهــا .......«
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ومــن حيــث إن مفــاد مــا تقــدم أن نقــل العامــل ســواء كان نقــلًا مكانيــاً أو نقــلًا وظيفيــاً داخــل الوحــدة 
أو خارجهــا يدخــلا فــي نطــاق الســلطة التقديريــة لجهــة الإدارة تجريــة وفقــا لمــا تمليــه عليهــا صالــح 
العمــل ومتطلباتــه وأنــه لا معقــب علــى قرارهــا الصــادر فــي هــذا الشــأن متــى خــلا مــن إســاءة 
اســتعمال الســلطة والتزمــت بشــأنه جهــة الإدارة الإجــراءات والضوابــط المقــررة للنقــل ومــن هــذه 
الإجــراءات والضوابــط أن يتــم النقــل بعــد العــرض علــى لجنــه شــئون العامليــن المختصــة ويمثــل 
غفالــه يترتــب عليــه بطــلان قــرار النقــل  ذلــك إجــراء جوهريــاً وضمانــة أساســية للعامــل المنقــول واإ
كمــا أن ضوابــط النقــل يكــون لوظيفــة محــددة ومناســبة ومــن ذات مســتوى الوظيفــة المنقــول فيهــا 

العامــل هــذا بالإضافــة إلــى أنــه يتعيــن أن يصــدر قــرار النقــل مــن الســلطة المختصــة .

ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا قــد اســتقر علــى أن نقــل العامــل ينــدرج فــي نطــاق 
الســلطة التقديريــة وفقــا لمتطلبــات العمــل ودواعيــه فــي إطــار المصلحــة العامــة ودون معقــب عليهــا 
، مــا دامــت قــد التزمــت بالضوابــط والإجــراءات المقــررة للنقــل، وخــلا قرارهــا فــي هــذا الشــأن مــن 
عيــب إســاءة اســتعمال الســلطة ومــن بيــن تلــك الإجــراءات أن يتــم النقــل بنــاء علــى موافقــة لجنتــي 
شــئون العامليــن فــي الوحــدة المنقــول منهــا العامــل والوحــدة المنقــول إليهــا ، وتعــد مراعــاة هــذا 
الإجــراء ضمانــة أساســية للعمــل، بحيــث يترتــب علــى إغفالــه بطــلان قــرار النقــل ، كمــا يتعيــن أن 

لا شــاب القــرار البطــلان . يجــرى النقــل بقــرار مــن الســلطة المختصــة بالتعييــن واإ
)حكمها في الطعن رقم 2210 لسنه 38 ق ــ بجلسة 1998/12/14( 

ومــن حيــث أن المــادة )2( مــن القانــون المشــار إليــه، قــد حــددت مفهــوم الوحــدة بأنهــا وحــدة 
مــن وحــدات الإدارة المحليــة، وحــددت الســلطة المختصــة بالنســبة لوحــدات الإدارة المحليــة » 
المحافــظ » حيــث تنــص المــادة )27( مــن قانــون نظــام الإدارة المحليــة الصــادر بالقانــون رقــم 
43 لســنة 1979 ــــ علــى أن » يتولــى المحافــظ بالنســبة إلــى جميــع المرافــق العامــة التــي تدخــل 
فــي اختصــاص وحــدات الإدارة المحليــة .... جميــع الســلطات والاختصاصــات التنفيذيــة المقــررة 
للــوزراء بمقتضــى القوانيــن واللوائــح، ويكــون المحافــظ فــي دائــرة اختصاصــه رئيســاً لجميــع الأجهــزة 

والمرافــق المحليــة .......«
ومــن حيــث أنــه وبالبنــاء علــى مــا تقــدم، فــإن ســلطة نقــل وتعييــن العامليــن بالمصالــح والأجهــزة 
المحليــة ومنهــا مديريــة التربيــة والتعليــم الداخلــة فــي نطــاق المحافظــة منــوط بالمحافــظ الــذي يتولــى 
بالنســبة لهــذه المصالــح والأجهــزة جميــع الســلطات المقــررة للــوزراء بمقتضــى القوانيــن واللوائــح، 

ســواء باشــر المحافــظ هــذه الســلطة بشــخصه أو فــوض غيــره.
)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3334 لسنه 40 ق ــ بجلسة 1999/4/10( 

ومــن حيــث أن تطبيــق مــا تقــدم فإنــه لمــا كان الثابــت مــن المســتندات أن القــرار المطعــون فيــه 
صــدر دون العــرض علــى لجنــه شــئون العامليــن مهــدراً ضمانــة قررهــا القانــون للعامــل ومــن ثــم 
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يكــون ذلــك القــرار صــادراً بالمخالفــة لحكــم القانــون حريــا الحكــم بإلغائــه.

ن كان ركــن الخطــأ متوافــر فــي الدعــوى الماثلــة إلا أن  ومــن حيــث أنــه عــن التعويــض فإنــه واإ
ن كان المســتقر عليــه فــي قضــاء  الأوراق لــم تكشــف مــا هيــه الأضــرار الماديــة المقــول بهــا واإ
الإداريــة العليــا أن إلغــاء القــرار المطعــون يعــد خيــر تعويــض عــن الأضــرار الأدبيــة ومــن ثــم 

تقضــى المحكمــة برفــض طلــب التعويــض.
دعــاوى  مــن  فإنهــا  الدعــوى  شــكل  عــن  فإنــه  بالتعويــض  الحكــم  عــن طلــب  أنــه  حيــث  ومــن 
ذ لجــأ المدعــى إلــى لجنــة التوفيــق  التعويضــات التــي لا تتقيــد بمواعيــد إجــراءات دعــوى الإلغــاء واإ

فــي بعــض المنازعــات وقــد اســتوفت إجراءاتهــا الشــكلية الأخــرى فهــي مقبولــة شــكلًا.
ومــن حيــث أنــه عــن الموضــوع فإنــه المقــرر فــي قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا حســبما تنــص 
المــادة )163( مــن القانــون المدنــي أنــه يشــترط للحكــم بالتعويــض قبــل الجهــة الإداريــة عــن 

قراراتهــا الإداريــة أنــه يتوافــر ثلاثــة أركان هــي الخطــأ والضــرر وعلاقــة الســبب.
ن كان ركــن الخطــأ يعــد متوافــر بحــق الجهــة الإداريــة بعــد أن حصلــت المحكمــة  ومــن حيــث أنــه واإ
إلــى عــدم مشــروعية القــرار المطعــون فيــه إلا أن الأوراق لــم تكشــف عــن ماهيــة الأضــرار الأدبيــة 
المقــول بهــا وان المســتقر عليــه فــي قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا بخصــوص التعويــض عــن 
الأضــرار الأدبيــة أن إلغــاء القــرار المطعــون فيــه يعــد خيــر تعويــض عــن تلــك الأضــرار ومــن ثــم 

يعــد ركــن الضــرر غيــر متوافــر ممــا يتعيــن معــه رفــض طلــب الحكــم بالتعويــض.

ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملًا بحكم المادة 184 مرافعات 
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فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: 

بقبــول الدعــوى شــكلًا وفــى الموضــوع أولًا بخصــوص طلــب الإلغــاء بإلغــاء القــرار المطعــون 
فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وألزمــت جهــة الإدارة مصروفاتــه. ثانيــاَ برفــض طلــب 

التعويــض وألزمــت المدعــى مصروفاتــه.

سكرتير المحكمة                                              رئيس المحكمة
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ثالثاً

حكم يطالب المشرع بتنظيم حق 
الإضراب للعاملين المدنيين بالدولة 

قضــت المحكمــة التأديبيــة ببــراءة )29( موظــف مــا بيــن )إدارييــن وأطبــاء وعامليــن( بمستشــفيي 
الدعــاة والتابعــة لــوزارة الأوقــاف، فقــد رأت النيابــة الإداريــة محاكمــة المحاليــن تأديبيــاً لأنهــم خــلال 
الفتــرة مــن2011/3/3 وحتــى 2011/3/16 لــم يــؤدوا العمــل المنــوط بهــم بدقــة وســلكوا مســلكاً 
وظيفيــاً معيبــا لا يتفــق والاحتــرام الواجــب للوظيفــة العامــة وأتــوا مــا مــن شــأنه المســاس بمصلحــة 

ماليــة للدولــة بــأن:

اشــتركوا جميعــاً بالإضــراب عــن العمــل دون مســوغ قانونــي داخــل مقــر المستشــفى ممــا ترتــب 
عليــه تعريــض المرضــي للخطــر، ومنعــوا أعضــاء مجلــس إدارة المستشــفى مــن الدخــول إليهــا 
لمباشــرة أعمالهــم، ووضعــوا أقفــال علــي الأبــواب الخارجيــة للمستشــفى ممــا ترتــب عليــه صعوبــة 
الدخــول للمستشــفى، وقــد نســب للمتهميــن مــن الأول حتــي الســابع تحريــض باقــي المعتصميــن 
علــي المشــاركة فــي الاعتصــام......، وقــد باشــرت المحكمــة التأديبيــة )دائــرة التربيــة والتعليــم( 
نظــر الدعــوي رقــم 53/220 ق، وقــد تحــدد لنظرهــا جلســة2011/10/10  وتداولــت الدعــوي 
بالجلســات إلي أن صدر الحكم بجلســة2012/4/30 ببراءة جميع المحالين من التهم المنســوبة 
إليهــم، حيــث جــاء فــي منطوقهــا أن التهــم المنســوبة إليهــم غيــر ثابتــة فــي حقهــم ثبوتــاً كافيــاً تطمئــن 
إليــه المحكمــة تأسيســاً علــى مشــروعية الإضــراب كحــق لــكل العامليــن، ذلــك  أن الامتنــاع عــن 
العمــل )الإضــراب( أصبــح منــذ ســريان أحــكام الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة والتــي صدقــت عليهــا مصــر فــي1982/4/8 حقــاً مــن الحقــوق المكفولــة للعامليــن 
المدنييــن بالدولــة، ومــن ثــم فــإن هــذا الســلوك لا يعــد خروجــاً مــن جانبهــم علــي مقتضــي الواجــب 
الوظيفــي وخاصــة أنــه لــم يثبــت مــن الأوراق أنــه عنــد ممارســتهم لهــذا الحــق وقــع منهــم مــا يخالــف 
المحافظــة علــي ممتلــكات وأمــوال المستشــفى التــي يعملــون بهــا، بــل علــي النقيــض ثبــت بــالأوراق 
والمســتندات التي حفل بها ملف الدعوي اســتمرار العمل بالمستشــفى خلال فترة الاعتصام دون 
توقف....وممــا يؤكــد ســلامة موقــف المحاليــن )المعتصميــن( وممارســتهم الحــق فــي الإضــراب 
دون تعســف ودون إلحــاق ثمــة أضــرار بجهــة عملهــم الإداريــة، فقــد اســتقر فــي وجــدان وكيــان 
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المحكمــة أن ذلــك الإضــراب مــا كان يحــدث مــن المحاليــن المذكوريــن إلا عندمــا أحســوا بالتفرقــة 
فــي المعاملــة والمعانــاة الحقيقيــة للحصــول علــي ضروريــات ومقومــات الحيــاة، وبعــد أن اســتنفذوا 

كل الســبل الأخــرى لإزالــة مــا يلاقونــه مــن تفرقــة فــي المعاملــة والفســاد.

وناشــدت المحكمــة المشــرع المصــري بتقنيــن الحــق فــي الإضــراب للعامليــن المدنييــن بالدولــة 
علــى غــرار قانــون العمــل 12 لســنة 2003 الــذي ينظــم علاقــات العمــل فــي القطــاع الخــاص فقــد 

جــاءت حيثيــات الحكــم بأنــه:

»ولا ينــال ممــا تقــدم أن المشــرع المصــري لــم يصــدر حتــى الآن التشــريع المنظــم للحــق فــي 
الإضــراب بالنســبة للعامليــن المدنييــن بالدولــة علــى غــرار قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003، 
وذلــك أنــه لا يســوغ أن يكــون الموقــف الســلبي للمشــرع مبــرراً للعصــف بهــذا الحــق والتحلــل مــن 
أحــد الالتزامــات الهامــة التــي قبــل أن يكفلهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي خاصــة وأن هــذا الحــق يعــد 

مــن أهــم مظاهــر ممارســة الديمقراطيــة وهــو مــا أكدتــه معظــم التشــريعات فــي العالــم«.

ذ تقضــي المحكمــة ببــراءة المحاليــن ممــا هــو منســوب إليهــم فإنــه لا يفوتهــا فــي هــذا المقــام  واإ
مناشــدة المشــرع بــأن يســارع فــي تنظيــم الحــق فــي الإضــراب بالنســبة للموظفيــن العمومييــن 
بالدولــة وضــع الضوابــط اللازمــة لممارســة هــذا الحــق وذلــك علــى نحــو يحقــق مصلحــة الدولــة 
العليــا ومصالــح الموظفيــن العمومييــن فــي نفــس الوقــت حتــى لا تســود الفوضــى وتتعطــل مصالــح 
طــراد ودون المســاس بوســائل الإنتــاج  الدولــة وضمانــاً لحســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واإ

والــزج بالأبريــاء فــي دائــرة الاتهــام
.

فــي  الحــق  أجــل حمايــة  مــن  العمالــي  النضــال  انتصــار جديــد يضــاف لأجنــدة  الحكــم  وهــذا 
العمــل عــن  الإضــراب 
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الحيثيات الكاملة للحكم 

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة

المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها.
مسودة بأسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 2012/4/30

في الدعوي رقم 220 لسنة 53 ق
المقامة من:

هيئة النيابة الإدارية
ضد

2-محمد سري موسي الوكيل 1-أحمد محمد عادل يوسف   
4-أشرف محمد الحسيني نجيب 3-محمد عبد الونيس حسني النوبي  

6-هدي رشدي عبد العليم 5-فريدة محمد البهي الصفتي  
8-إبراهيم السيد أحمد إبراهيم 7-عصام عبد الفتاح على   

10-مروة عصام إبراهيم 9-محمد مصطفي أحمد رضوان  
12-زينب عبد الفتاح يوسف 11-محمد صبحي دويدار دويدار  

14-نعمة إبراهيم محمد القدواني 13-أحلام أحمد سعد غانم   
16-محمود أحمد حسن 15-هاني عبد الرحيم توفيق  

18-فاطمة مرسي مصطفي محمد 17-جمال السيد سلامة   
20-عبد الناصر عبد الصادق جعفر 19-وهيبة أحمد دويدار دويدار  

22-أحمد سيد محمد فراج 21-هيثم حسني أحمد حسني  
24-مسعد عبد الفتاح محمد محمد 23-جمال عبد الشافي أحمد عبد المنعم  

26-أيمن حفني السيد أحمد 25-هيثم محمد محمود أحمد  
28-سلوى رأفت عبد الغفار عبد الجواد 27-محمود عصام إبراهيم إبراهيم  

29-أشرف السيد حافظ السيد
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الوقائع

بتاريــخ 2011/9/13 أقامــت النيابــة الإداريــة الدعــوي الماثلــة بإيــداع أوراقهــا قلــم كتــاب هــذه 
المحكمــة متضمنــة ملــف تحقيقاتهــا فــي القضيــة رقــم 89 لســنة 2011-نيابــة الأوقــاف وتقريــر 

اتهــام ضــد:
أحمد محمد عادل يوسف _طبيب بمستشفيي الدعاة بوزارة الأوقاف بالدرجة الثالثة.  .1

بــوزارة الأوقــاف بالدرجــة  محمــد ســري موســي الوكيــل _ طبيــب بمستشــفيي الدعــاة   .2
لثــة. لثا ا

محمــد عبــد الونيــس حســني النوبــي _ طبيــب تخديــر بمستشــفيي الدعــاة بــوزارة الأوقــاف   .3
الثالثــة. بالدرجــة 

أشــرف محمــد الحســيني نجيــب _ مشــرف حركــة بمستشــفيي الدعــاة –الدرجــة: مكافــأة   .4
شــاملة.

فريدة محمد البهي الصفتي _ أخصائي باطنة بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثالثة.  .5
هدي رشدي عبد العليم _ ممرضة بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثالثة.  .6

عصام عبد الفتاح على _ فني تمريض بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثانية.  .7
إبراهيم السيد أحمد إبراهيم _ عضو شئون قانونية بمستشفيي الدعاة-مكافأة شاملة.  .8

محمد مصطفي أحمد رضوان _ نائب شئون العاملين بمستشفيي الدعاة.  .9
مروة عصام إبراهيم _ موظفة بمكتب الدخول بمستشفيي الدعاة-مكافأة شاملة.  .10

محمــد صبحــي دويــدار دويــدار _ عضــو شــئون قانونيــة بمستشــفيي الدعاة-مكافــأة   .11
شــاملة.

زينب عبد الفتاح يوسف _ ممرضة بمستشفيي الدعاة-مكافأة شاملة.  .12
أحلام أحمد سعد غانم -أخصائية تمريض بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثانية.  .13

نعمة إبراهيم محمد القدواني_ مشرفة تمريض بمستشفيي بالدرجة الثالثة.  .14
هاني عبد الرحيم توفيق _ طبيب بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثالثة.  .15

محمود أحمد حسن _ طبيب بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثالثة.  .16
جمال السيد سلامة _ مدير إدارة الأمن بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثالثة.  .17

فاطمــة مرســي مصطفــي محمــد _ موظفــة بحســابات العامــة بمستشــفيي الدعــاة –   .18
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شــاملة. مكافــأة 
وهيبة أحمد دويدار دويدار _ فني تمريض بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثانية.   .19
عبد الناصر عبد الصادق جعفر _ طبيب بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثالثة.  .20

هيثــم حســني أحمــد حســني _ أخصائــي ســلامة وصحــة مهنيــة بمستشــفيي الدعــاة   .21
شــاملة. -مكافــأة 

أحمد سيد محمد فراج _ طبيب بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثالثة.  .22
جمال عبد الشافي أحمد عبد المنعم _ محاسب بمستشفيي الدعاة بالدرجة الثانية.   .23

مســعد عبــد الفتــاح محمــد محمــد _ موظــف بقســم الأرشــيف مخــازن بمستشــفيي الدعــاة-  .24
مكافــأة شــاملة.

هيثم محمد محمود أحمد _ موظف بالتأمينات بمستشفيي الدعاة-مكافأة شاملة.  .25
داريــة بمستشــفيي الدعــاة – مكافــأة  أيمــن حفنــي الســيد أحمــد _ كاتــب شــئون ماليــة واإ  .26

شــاملة.
محمــود عصــام إبراهيــم إبراهيــم _ موظــف بمكتــب التحصيــل بمستشــفيي الدعاة-مكافــأة   .27

شــاملة.
ســلوى رأفــت عبــد الغفــار عبــد الجــواد _ مســاعد تمريــض بمستشــفيي الدعاة-مكافــأة   .28

شــاملة.
الدعاة-مكافــأة  بمستشــفيي  الماليــة  بــالإدارة  الســيد _ محاســب  الســيد حافــظ  أشــرف   .29

ملة. شــا
وذلــك لأنهــم خــلال الفتــرة مــن 2011/3/3 وحتــى 2011/3/16 وبوصفهــم الســابق وبدائــرة 
عملهــم الوظيفيــة المشــار إليهــا لــم يــؤدوا العمــل المنــوط بهــم بدقــة وســلكوا مســلكاً وظيفيــاً معيبــاً 
لا يتفــق والاحتــرام الواجــب للوظيفــة العامــة ولــم يحافظــوا علــى ممتلــكات الجهــة الإداريــة وخالفــوا 

اللوائــح والتعليمــات الماليــة وأتــوا مــا مــن شــأنه المســاس بمصلحــة ماليــة للدولــة بــأن: -
من الأول حتى التاسع والعشرين: -

اشتركوا في الاعتصام فيما بينهم بمستشفيي الدعاة خلال الفترة من2011/3/3وحتي   .1
2011/3/16دون مســوغ قانونــي مشــروع بالمخالفــة لأحــكام القانــون ممــا ترتــب عليــه تعريــض 

حيــاة المرضــي للخطــر علــى النحــو الموضــح تفصيــلًا بــالأوراق.
أثنــاء  لمباشــرة أعمالهــم  إليهــا  الدخــول  مــن  المستشــفى  إدارة  منعــوا أعضــاء مجلــس   .2

م. الاعتصــا
وضعــوا أقفــال علــى الأبــواب الخارجيــة للمستشــفى ممــا ترتــب عليــه صعوبــة الدخــول   .3
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بــالأوراق. الموضــح  النحــو  علــى  منهــا  والخــروج  للمستشــفى 
من الأول حتى السابع: -

تفصيــلًا  الموضــح  النحــو  علــى  الاعتصــام  فــي  المشــاركة  علــى  المعتصميــن  باقــي  حرضــوا 
بــالأوراق.

السابع عشر فقط:
ســمح للمعتصميــن بالمستشــفى بوصفــه مســئول الأمــن بوضــع أقفــال علــى الأبــواب الخارجيــة 

للمستشــفى وتقاعــس عــن اتخــاذ أي إجــراء حيــال ذلــك علــى النحــو الموضــح بــالأوراق.
الثالث والعشرون:

المخالفــات  فــي  تماديهــم  إلــى  أدي  ممــا  المخالفيــن 34،33،32  علــى  الإشــراف  فــي  أهمــل 
إليهــم. المنســوبة 

ورأت النيابــــــة الإداريـــــــة أن المحاليــن بذلــك يكونـــــوا قــد ارتكبــوا المخالفــات الإداريـــــة والماليـــــة 
المنصــوص عليهـــــا فــي المـــــواد )76/ 1، 3، 5(، )77/ 1، 3، 4(، )78 فقــرة أولــي( )80(، 
)4/82( مــن قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 ل ســنة1978 

وتعديلاتــه.
وتطلــب النيابــة الإداريــة محاكمــة المحاليــن تأديبيــا طبقــا للمــواد المشــار إليهــا والمــادة )14( مــن 
القانــون رقــم 117 لســنة 1958 بإعــادة تنظيــم النيابــة الإداريــة والمحاكمــات التأديبيــة المعــدل 
بالقانونيــن رقمــي 171 لســنة 1981 و12 لســنة 1989 والمــادة )1/11، 3، 4( مــن القانــون 
رقــم 144 لســنة 1988 بشــأن الجهــاز المركــزي للمحاســبات وتعديلاتــه، والمــادة )15/أولًا(، 

)1/19( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972 وتعديلاتــه.
وأرفقت النيابة الإدارية بتقرير الاتهام مذكرة بأسانيده وأدلة ثبوته.

الإداريــة  النيابــة  ممثــل  وبهــا حضــر  المحكمــة 2011/10/10  أمــام  الدعــوي  لنظــر  وتحــدد 
بوكيــل  الســابع  المحــال  وحضــر  قومــي….(  رقــم  )بطاقــة  بشــخصه  الرابــع  المحــال  وحضــر 
)توكيــل…( وحضــر المحــال الثامــن بشــخصه )رقــم قومــي…( وحضــرت المحالــة الثالثــة عشــر 
بشــخصها )بطاقة رقم قومي…( وحضر المحال الحادي عشــر بشــخصه )بطاقة رقم قومي…( 
وحضــرت المحالــة الثامنــة عشــر بشــخصها )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــرت المحالــة الرابعــة 
عشــر بشــخصها )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال الثالــث والعشــرون بشــخصه )بطاقــة 
رقــم قومــي…( وحضــرت المحالــة التاســعة عشــر بشــخصها )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــرت 
المحالــة الثانيــة عشــر بشــخصها )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال الســابع عشــر بشــخصه 
)بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال الرابــع والعشــرون بشــخصه )بطاقــة رقــم قومــي…( 
وحضــرت المحالــة العاشــرة بشــخصها )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال التاســع بشــخصه 
)بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال الخامــس والعشــرون بشــخصه )بطاقــة رقــم قومــي…( 
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وحضــر الســادس عشــر بشــخصه )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر الخامــس عشــر بشــخصه 
)بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال الثانــي والعشــرون بشــخصه )بطاقــة رقــم قومــي…( كمــا 
حضــر المحــال العشــرون بشــخصه )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال التاســع والعشــرون 
بشــخصه )بطاقــة رقــم قومــي…( وحضــر المحــال الســادس والعشــرون بشــخصه )بطاقــة رقــم 
قومــي…( كمــا حضــر المحــال الثالــث بشــخصه )بطاقــة رقــم قومــي…( كمــا حضــر المحاليــن 
الأول والثانــي بشــخصهما وحضــر المحــال الســابع والعشــرون بشــخصه وبــذات الجلســة قــررت 
المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوي لجلســة 2011/11/14 للاطــلاع مــع إعــلان مــن لــم يحضــر 
مــن المحاليــن بخطابــات موصــي بعلــم الوصــول، وبجلســة 2011/11/14 حضــر ممثــل النيابــة 
الإداريــة ، كمــا حضــرت المحالــة الخامســة بوكيــل توكيــل رقــم….، وحضــر المحــال الحــادي 
والعشــرون بوكيــل توكيــل رقــم….، وتدوولــت الدعــوى بالجلســات علــي النحــو الثابــت بالمحاضــر 
وبجلســة 2011/12/1 حضــرت المحالــة السادســة بوكيــل توكيــل رقــم…. وقدمــت الحاضــرة 
عنهــا عــدد ثلاثــة حوافــظ مســتندات طويــت علــي المســتندات المعــلاة بغلافهــم، كمــا قــدم الحاضــر 
عــن المحالــة الخامســة عــدد ثلاثــة حوافــظ مســتندات طويــت علــي المســتندات بغلافهــم، وبجلســة 
2012/2/20 حضــر ممثــل النيابــة الإداريــة وقــدم تحريــات، وبجلســة 2012/3/5 قــدم ممثــل 
النيابــة الإداريــة مذكــرة تعقيــب علــي مــا جــاء بمذكــرة دفــاع المخالــف الأول مــن الدفــع بعــدم 
فــي اللائحــة  المنصــوص عليهــا  الجــزاءان  الــوارد بلائحــة  الثانــي مــن سادســاً  البنــد  دســتورية 
التنفيذيــة مــن قانــون العامليــن المدنييــن بالدولــة، وبــذات الجلســة قــررت المحكمــة حجــز الدعــوى 
للحكــم بجلســة اليــوم )2012/4/30( حيــث صــدر الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة علــي 

أســبابه ومنطوقــه عنــد النطــق بــه.
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المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً 

ومــن حيــث إن النيابــة الإداريــة تطلــب محاكمــة المحاليــن تأديبيــاً عمــا هــو منســوب إليهــم بتقريــر 
الاتهــام علــى النحــو الســالف بيانــه.

وحيــث أن المحاليــن قــد حضــروا جلســات المحكمــة عــدا المحالــة الثامنــة والعشــرين فقــد تــم 
قانونيــاً صحيحــاً. إعلانــاً  إعلانهــا 

وحيــث أن الدعــوي قــد اســتوفت ســائر أوضاعهــا الشــكلية المقــررة قانونــا بحســبانها دعــوى تأديبيــة 
فمــن ثــم فإنهــا تكــون مقبولــة شــكلًا.

ومــن حيــث إنــه عــن الدفــع المبــدئ بعــدم دســتورية البنــد )2( مــن سادســاً مــن لائحــة المخالفــات 
والجــزاءات الصــادرة بالكتــاب الــدوري للجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة رقــم 39 لســنة 1981 
بالجهــاز  العامليــن  مــع  التحقيــق  جــراءات  لهــا واإ المقــررة  المخالفــات والجــزاءات  بشــأن لائحــة 
الإداري للدولــة فيمــا تضمنــه مــن جعــل الإضــراب عــن العمــل أو الاعتصــام داخــل مقــر العمــل 
مخالفــة ومقــرراً لهــا جــــــــــزاء الإحالــــــــة إلــي المحاكمــــــة التأديبيــة وذلــك بالمخالفــة لأحــكام المادتيــن 
)12(، )16( مــن الإعــلان الدســتوري الصــادر فــي 30 مــارس ســنة 2011، فإنــه غيــر ســديد، 
ذلــك أن نطــاق الدعــوى الدســتورية ينصــب علــي نــص قائــم فــي قانــون أو لائحــة محــدد النطــاق 
يكــون لازمــاً الفصــل فــي دســتوريته للفصــل فــي الموضــوع وذلــك حتــي يجــوز الطعــن عليــه بعــدم 
الدســتورية، ولمــا كان نــص البنــد )2( مــن سادســا الــوارد بلائحــة المخالفــات والجــزاءات المشــار 
إليهــا قــد نســخ ضمنيــاً بمقتضــي الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
التــي صدقــت عليهــا مصــر عــام 1981 بموجــب قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 537 لســنة 1981 
والمنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 1982/4/8 والتــي كفلــت المــادة الثامنــة منهــا الحــق فــي 
الإضــراب علــي أن يمــارس طبقــا لقوانيــن القطــر المختــص )علــي نحــو مــا ســيرد بيانــه تفصيــلًا( 
فمــن ثــم يكــون البنــد )2( مــن سادســاً مــن اللائحــة المشــار إليهــا قــد ألغــي ضمنيــاً بمقتضــي المــادة 
)8( فقــرة )د( مــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا وأصبــح غيــر مشــروع عمــلًا بنصــب المــادة الثانيــة مــن 
القانــون المدنــي والتــي جــري نصهــا علــي أنــه لا يجــوز إلغــاء نــص تشــريعي إلا بتشــريع لاحــق 
ينــص صراحــة علــي هــذا الإلغــاء أو يشــمل علــي نــص يتعــارض مــع نــص التشــريع القديــم أو 
ينظــم مــن جديــد الموضــوع الــذي ســبق أن قــرر قواعــده ذلــك التشــريع، فمــن ثــم يكــون النــص 
المطعــون عليــه بعــدم الدســتورية هــو والعــدم ســواء لإلغائــه ضمنيــاً بمقتضــي الاتفاقيــة المشــار 
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إليهــا والتــي لهــا قــوة القانــون بعــد التصديــق عليهــا، وفقــا لمــا ســلف بيانــه الأمــر الــذي يكــون معــه 
الدفــع الماثــل فــي غيــر محلــه حريــاً برفضــه مــع الاكتفــاء بذكــر ذلــك فــي الأســباب دون منطــوق

.
وحيث انه عن الموضوع: -

فــإن وجيــز وقائعــه تخلــص حســبما يبيــن مــن الأوراق الــواردة رفــق كتــاب وزارة الأوقــاف. الإدارة 
العامــة للشــئون القانونيــة – للنيابــة الإداريــة رقــم 396 فــي 2011/3/8 للتحقيــق بشــأن واقعــة 
دارييــن وعمــال بمستشــفيي الدعــاة يــوم 2011/3/3 وقيــام البعــض  اعتصــام أطبــاء وممرضــات واإ
بتغييــر كواليــن البوابــة الخارجيــة بالمستشــفى يــوم 2011/3/2 لعــدم تمكيــن الإدارة مــن دخــول 

المستشــفى، وتجمــع المذكوريــن للمطالبــة بتغييــر الجميــع واتفقــوا علــى الاعتصــام والمظاهــرة.
وتولــت النيابــة الإداريــة التحقيــق فــي تلــك الوقائــع وذلــك بقضيتهــا رقــم 89 لســنة2011 انتهــت 
فيهــا إلــي ثبــوت المخالفــات بتقريــر الاتهــام ضــد المحاليــن وطلبــت محاكمتهــم تأديبيــاً عنهــا طبقــا 

للمــواد بهــذا التقريــر.
ومن حيث إن المادة )12( من الإعلان الدســتوري الصادر في 30 مارس ســنة 2011 تنص 

علــى أن:” تكفــل الدولــة حريــة العقيــدة وحريــة ممارســة الشــعائر الدينيــة.
وحريــة الــرأي مكفولــة، ولــكل إنســان التعبيــر عــن رأيــه ونشــره بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو 
غيــر ذلــك مــن وســائل التعبيــر فــي حــدود القانــون، والنقــد الذاتــي والنقــد البنــاء ضمانــاً لســلامة 

البنــاء الوطنــي”.
وتنــص المــادة )16( منــه علــى أن:” للمواطنيــن حــق الاجتمــاع الخــاص فــي هــدوء غيــر حامليــن 
ســلاحاً ودون حاجــة إلــى إخطــار ســابق، ولا يجــوز لرجــال الأمــن حضــور اجتماعاتهــم الخاصــة، 

والاجتماعــات العامــة والمواكــب والتجمعــات مباحــة فــي حــدود القانــون”.
وتنــص المــادة )76( مــن قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 
لســنة 1978 علــى أن:” الوظائــف العامــة تكليــف للقائميــن بهــا هدفهــا خدمــة المواطنيــن تحقيقــا 
للمصلحــة العامــة طبقــا للقوانيــن واللوائــح والنظــم المعمــول بهــا، ويجــب علــى العامــل مراعــاة 

أحــكام هــذا القانــون وتنفيذهــا وعليــه: -
1-أن يــؤدي العمــل المنــوط بــه بنفســه بدقــة وأمانــة، وأن يخصــص وقــت العمــل الرســمي لأداء 

واجبــات وظيفتــه……………………….
3-أن يحافــظ علــى كرامــة وظيفتــه طبقــا للعــرف العــام، وأن يســلك فــي تصرفاتــه مســلكا يتفــق 

الواجــب…………………………. والاحتــرام 
ومراعــاة  بهــا  يعمــل  التــي  الوحــدة  وأمــوال  ممتلــكات  علــى  5-المحافظــة 
. ” . … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … نتهــا صيا
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وتنــص المــادة )77( مــن القانــون ســالف الذكــر والمســتبدل بندهــا )1( بالقانــون رقــم 115 لســنة 
1983 علــى أن:” يحظــر علــى العامــل: -

1-مخالفــة القواعــد والأحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن واللوائــح المعمــول بهــا والتعليمــات 
والنشــرات المنظمــة لتنفيــذ القوانيــن واللوائــح الخاصــة بالعامليــن التــي تصــدر عــن الجهــاز المركزي 

للتنظيــم والإدارة أو الامتنــاع عــن تنفيذهــا…….
3-مخالفــة اللوائــح والقوانيــن الخاصــة بالمناقصــات والمزايــدات والمخــازن والمشــتريات وكافــة 

القواعــد الماليــة.
4-الإهمــال أو التقصيــر الــذي يترتــب عليــه ضيــاع حــق مــن الحقــوق الماليــة للدولــة أو لأحــد 
أو  للمحاســبات  المركــزي  الجهــاز  لرقابــة  الخاضعــة  الهيئــات  أو  الأخــرى  العامــة  الأشــخاص 
المســاس بمصلحــة مــن مصالحهــا الماليــة أو يكــون مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى ذلــك بصفــة مباشــرة 

.……
)1( أن يخالــف إجــراءات الأمــن الخــاص والعــام التــي يصــدر بهــا قــرار مــن الســلطة المختصــة 

”.…
وتنــص المــادة )78( مــن ذات القانــون علــى أن:” كل عامــل يخــرج علــى مقتضــي الواجــب فــي 

أعمــال وظيفتــه أو يظهــر بمظهــر مــن شــأنه الإخــلال بكرامــة الوظيفــة يجــازي تأديبيــا…….”
وتنــص المــادة )80( مــن ذات القانــون علــى أن:” الجــزاءات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا علــى 

العامليــن هــي: -
1-الإنذار.

2-تأجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
3-الخصــم مــن الأجــر لمــدة لا تجــاوز شــهرين فــي الســنة، ولا يجــوز أن يتجــاوز الخصــم تنفيــذا 

لهــذا الجــزاء ربــع الأجــر شــهرياً يعــد الجــزء الجائــز الحجــز عليــه أو التنــازل عنــه قانونــاً.
4-الحرمان من نصف العلاوة الدورية.

5-الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف الأجر.
6-تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين.

7-خفض الأجر في حدود علاوة.
8-الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة.

9-الخفــض إلــى وظيفــة فــي الدرجــة الأدنــى مباشــرة مــع خفــض الأجــر إلــى القــدر الــذي كان 
عليــه قبــل الترقيــة.

10-الإحالة إلى المعاش.
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11-الفصل من الخدمة”.
وتنــص المــادة )11( مــن القانــون رقــم 144 لســنة 1988 بشــأن الجهــاز المركــزي للمحاســبات 

علــى أن:
“يعتبر من المخالفات المالية في تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: -

واللوائــح  والقوانيــن  الدســتور  فــي  عليهــا  المنصــوص  الماليــة  والإجــراءات  القواعــد  1-مخالفــة 
بهــا…………………………………… المعمــول 

3-مخالفــة القواعــد والإجــراءات الخاصــة بالمشــتريات “المبيعــات وشــئون المخــازن وكــذا كافــة 
القواعــد والإجــراءات والنظــم الماليــة والمحاســبة الســارية.

4-كل تصــرف خاطــئ عــن عمــد أو إهمــال أو تقصيــر يترتــب عليــه صــرف مبلــغ مــن أمــوال 
والهيئــات  للدولــة  والهيئــات  للدولــة  الماليــة  الحقــوق  مــن  حــق  ضيــاع  أو  حــق  بغيــر  الدولــة 

العامــة……….”.
وتنص المادة)124( من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أنه:

“إذا تــرك ثلاثــة علــى الأقــل مــن الموظفيــن أو المســتخدمين العمومييــن عملهــم ولــو فــي صــورة 
الاســتقالة أو امتنعــوا عمــداً عــن تأديــة واجــب مــن واجبــات وظيفتهــم متفقيــن علــى ذلــك أو مبتغيــن 
منــه تحقيــق غــرض مشــترك عوقــب كل منهــم بالحبــس مــدة لا تقــل عــن ثلاثــة أشــهر ولا تجــاوز 

ســنة وبغرامــة لا تزيــد علــى مائــة جنيــه………….”.

التــي  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للحقــوق  الدوليــة  الاتفاقيــة  مــن   )8( المــادة  وتنــص 
أقرتهــا الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة فــي 1966/12/16 والتــي وقعــت عليهــا مصــر بتاريــخ 

أنــه: 1967/8/4علــي 
“1-تتعهد الدول الأطراف في الاتفاقية الحالية بأن تكفل )أ(…………………….

)ب(…………………………………. )ج(……………………………
)د( الحق في الإضراب على أن يمارس طبقا لقوانين القطر المختص…………….”.

وقــد صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 537 لســنة 1981 بشــأن الموافقــة علــى الاتفاقيــة الدوليــة 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة المشــار إليهــا – وقــد نشــر فــي العــدد )14( مــن 

الجريــدة الرســمية بتاريــخ 1982/4/8.
ومــن حيــث إنــه مــن المقــرر فــي قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا أن منــاط المســئولية التأديبيــة 
هــو أن يســند للعامــل علــى ســبيل اليقيــن ثمــة فعــل إيجابــي أو ســلبي يعــد مســاهمة منــه فــي وقــوع 
المخالفــة الإداريــة بحيــث تقــوم الجريمــة التأديبيــة علــى ثبــوت خطــأ محــدد يمكــن نســبته لعامــل 

علــي وجــه القطــع واليقيــن.
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ق.عليــا-  36 لســنة   2067 رقــم  الطعــن  فــي  العليــا  الإداريــة  المحكمــة  حكــم  )يراجــع 
 )1993 /4 /24 جلســة

ومــن حيــث إن قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا جــري علــى أنــه متــي ثبــت أن المحكمــة التأديبيــة 
قــد اســتخلصت النتيجــة التــي انتهــت إليهــا اســتخلاصا ســائغا مــن أصــول تنتجهــا ماديــاً وقانونيــاً 
وكيفتهــا تكييفــاً ســليماً وكانــت هــذه النتيجــة تبــرر اقتناعهــا الــذي بنــت عليــه قضائهــا فإنــه لا 
يكــون هنــاك محــل للتعقيــب عليهــا وللمحكمــة الحريــة فــي تكويــن عقيدتهــا مــن أي عنصــر مــن 
عناصــر الدعــوي، لهــا أن تأخــذ بمــا تطمئــن إليــه مــن أقــوال الشــهود وأن تطــرح مــا عداهــا ممــا 

لا تطمئــن إليــه.
)حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم4419لسنة35ق-عليا(

ومــن حيــث إن مفــاد مــا تقــدم - وبالقــدر الــلازم للفصــل فــي الدعــوي الماثلــة - أن الأصــل العــام 
المقــرر دســتورياً والمتطلــب ديمقراطيــاً هــو وجــوب كفالــة حمايــة الموظفيــن العمومييــن فــي أداء 
واجباتهــم مــن كفالــة حريــة التعبيــر عــن آرائهــم بخصــوص المشــاكل المتعلقــة بشــروط وظــروف 
ذا كان التعبيــر عــن الــرأي فــي هــذا المجــال يمكــن  العمــل داخــل المرافــق التــي يعملــون بهــا، واإ
أن يأخــذ صــوراً متعــددة، فــإن الإضــراب عــن العمــل أضحــي بعــد قيــام الخامــس والعشــرين مــن 
ينايــر 2011 الوســيلة الأكثــر شــيوعاً للتعبيــر عــن أراء الموظفيــن العمومييــن بصــدد المشــاكل 
والصعوبــات التــي تتعلــق بأوضاعهــم الوظيفيــة والإضــراب عــن العمــل مــا هــو إلا توقــف كل أو 
بعــض العامليــن فــي مرفــق معيــن أو أكثــر مــن مرافــق الدولــة عــن مباشــرة العمــل غيــر قاصديــن 
التخلــي عــن وظائفهــم نهائيــاً وذلــك بقصــد الضغــط علــي الإدارة-جهــة عملهــم- لتحقيــق مطالبهــم 

بشــأن تحســين ظــروف وشــروط العمــل أوضاعهــم الوظيفيــة.
وقــد عمــد المشــرع المصــري منــذ وقــت طويــل علــي تغليــب احتــرام مبــدأ دوام ســير المرافــق العامــة 
طــراد علــي الاعتبــارات المتعلقــة بضــرورة منــح الموظفيــن العمومييــن حريــة التعبيــر عــن  بانتظــام واإ
آرائهــم بخصــوص العمــل عــن طريــق اللجــوء إلــي الإضــراب كوســيلة مــن وســائل التعبيــر عــن 
الــرأي، ولــم يقتنــع بالجــزاء التأديبــي الــذي يوقــع علــي الموظــف العــام حــال اشــتراكه فــي الإضــراب 
نمــا جعــل الإضــراب جريمــة يعاقــب عليهــا القانــون وذلــك بمقتضــي نــص المــادة  عــن العمــل، واإ
)124( مــن قانــون العقوبــات المشــار إليــه، وقــد ســايرت التشــريعات المتعاقبــة للعامليــن المدنييــن 
بالدولــة هــذا النهــج، حيــث تضمنــت لائحــة المخالفــات والجــزاءات الصــادرة بالكتــاب الــدوري 
للجهــاز المركــزي للتنظيــم والإدارة رقــم 39 لســنة 1981 بشــأن لائحــة المخالفــات والجــزاءات 
جــراءات التحقيــق مــع العامليــن بالجهــاز الإداري للدولــة فــي البنــد )2( مــن سادســاً  المقــررة لهــا واإ
منهــا الإضــراب عــن العمــل أو الاعتصــام داخــل مقــر العمــل وجعلــت منــه مخالفــة وقــررت لهــا 

جــزاء الإحالــة إلــي المحكمــة التأديبيــة.
وفــي الســادس عشــر مــن ديســمبر ســنة 1966 أقــرت الجمعيــة العامــة لأمــم المتحــدة الاتفاقيــة 
الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتــي وقعــت عليهــا مصــر فــي الرابــع مــن 
أغســطس ســنة 1967، وقــد صــدر قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 537 لســنة 1981 بشــأن 
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التصديــق علــي هــذه الاتفاقيــة  والتــي أكــدت فــي مادتهــا السادســة علــي الحــق فــي العمــل وكفلــت 
فــي مادتهــا الثامنــة الحــق فــي الإضــراب علــي أن يمــارس طبقــا لقوانيــن القطــر المختــص، ومــؤدي 
ذلــك أن الإضــراب عــن العمــل صــار معترفــا بــه كحــق مشــروع مــن حيــث المبــدأ فــلا يجــوز 
لا عُــد ذلــك مصــادرة كاملــة للحــق ذاتــه المكفــول  العصــف بــه كليــا وتحريمــه علــي الإطــلاق واإ
دســتورياً وقانونيــاً، وكل مــا تملكــه الــدول المنضمــة للاتفاقيــات المشــار إليهــا بشــأن الحــق فــي 
الإضــراب هــو تنظيــم ذلــك الحــق بحيــث تنظــم التشــريعات الداخليــة طريقــة ممارســته بمــا لا يضــر 
بمصلحــة جهــة العمــل الإداريــة، وأن عــدم تدخــل المشــرع بوضــع تنظيــم لذلــك الحــق لا يعنــي 

علــي الإطــلاق العصــف بــه أو تأجيلــه لحيــن وضــع ذلــك التنظيــم.
ومتــي كان ذلــك فــإن الاتفاقيــة المشــار إليهــا وقــد نشــرت فــي الجريــدة الرســمية فــي الثامــن مــن 
إبريــل 1982 بعــد أن وافــق عليهــا مجلــس الشــعب تعتبــر قانونــا مــن قوانيــن الدولــة ومادامــت 
لاحقــة لقانــون العقوبــات، وللائحــة المخالفــات والجــزاءات الصــادرة بالكتــاب الــدوري للجهــاز 
المركــزي للتنظيــم والإدارة رقــم )39( لســنة1981 ســالفة الذكــر فإنــه يتعيــن اعتبــار مــا ورد 
بهمــا مــن نصــوص تحظــر الإضــراب وتحرمــه علــي الموظفيــن العموميــن بالدولــة ملغــاة ضمنيــاً 
بمقتضــي المــادة )8( فقــرة )د( مــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا والتــي نســخت المــادة )124( مــن 
قانــون العقوبــات وكــذا البنــد )2( سادســاً الــوارد بلائحــة المخالفــات والجــزاءات المشــار إليهــا عمــلًا 

بنــص المــادة الثانيــة مــن القانــون المدنــي ســالفة البيــان.

ذا كان الإضــراب حــق مشــروع للموظفيــن العمومييــن كوســيلة مــن وســائل التعبيــر عــن الــرأي،  واإ
ومبــاح كأصــل عــام لــكل موظــف، فــإن ممارســة هــذا الحــق هــو القيــد العــام المشــروع الــذي يســري 
علــي جميــع الحقــوق والحريــات بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الإضــراب، إذ يتعيــن ألا يترتــب علــى 

ممارســة هــذا الحــق تعطيــل مرافــق الدولــة بمــا يلحــق الضــرر بمصلحــة جهــة العمــل الإداريــة.

وهدياً بما تقدم، وعن المخالفات المنسوبة للمحالين من الأول حتي التاسع والعشرون والمتمثلة 
فــي اشــتراكهم فــي الاعتصــام فيمــا بينهــم بمستشــفيي الدعــاة خــلال الفتــرة مــن 2011/3/3 حتــي 
2011/3/16 دون مســوغ قانونــي مشــروع بالمخالفــة لأحــكام القانــون ممــا ترتــب عليــه تعريــض 
الدخــول  مــن  المستشــفى  إدارة  أعضــاء مجلــس  بمنــع  قيامهــم  وكــذا  للخطــر،  المرضــي  حيــاة 
إليهــا لمباشــرة أعمالهــم أثنــاء الاعتصــام، وكذلــك قيامهــم بوضــع أقفــال علــي الأبــواب الخارجيــة 
للمستشــفى ممــا ترتــب عليــه صعوبــة الدخــول للمستشــفى والخــروج منهــا علــي النحــو الموضــح 
تفصيــلًا بــالأوراق، فإنهــا غيــر ثابتــه فــي حقهــم ثبوتــاً كافيــاً تطمئــن إليــه المحكمــة لمــا ســلف بيانــه 
مــن مشــروعية الإضــراب، ذلــك أن الامتنــاع عــن العمــل )الإضــراب(، وأصبــح منــذ ســريان أحــكام 
الاتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتــي صدقــت عليهــا مصــر فــي 
1982/4/8 حقــاً مــن الحقــوق المكفولــة للعامليــن المدنييــن بالدولــة، ومــن ثــم فــإن هــذا الســلوك لا 
يعــد خروجــاً مــن جانبهــم علــي مقتضــي الواجــب الوظيفــي وخاصــة أنــه لــم يثبــت مــن الأوراق أنــه 
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عند ممارستهم لهذا الحق وقع منهم ما يخالف المحافظة علي ممتلكات وأموال المستشفى التي 
يعملــون بهــا بــل علــى النقيــض ثبــت بــالأوراق والمســتندات التــي حفــل بهــا ملــف الدعــوى اســتمرار 
العمــل بالمستشــفى خــلال فتــرة الاعتصــام دون توقــف، حيــث قامــت المستشــفى بإجــراء العديــد مــن 
العمليــات الجراحيــة المتنوعــة خــلال فتــرة الاعتصــام مــن 2011/3/3 حتــى 2011/3/16 علــى 
نحــو مــا يقــرب مــن )52( عمليــة جراحيــة وفقــا لكشــف الحــالات التــي تــم إجراءهــا بالمستشــفى 
فــي الفتــرة مــن 2011/3/1 حتــى 2011/3/16 الصــادر عــن الإدارة المركزيــة للرعايــة الطبيــة 
بــوزارة الأوقــاف )المرفــق بــالأوراق( كمــا أن هنــاك العشــرات مــن الحــالات التــي دخلــت المستشــفى 
خــلال الفتــرة المشــار إليهــا للعــلاج وذلــك وفقــا لبيــان أســماء المتردديــن علــى المستشــفى خــلال 
فتــرة الاعتصــام الصــادر عــن الجهــة الإداريــة )المرفــق بــالأوراق(، كمــا ثبــت أيضــا دخــول جميــع 
الأطبــاء المستشــفى خــلال فتــرة الاعتصــام بمــا فــي ذلــك استشــاري التخديــر حيــث أن المعتصميــن 
لــم يمنعــوا أحــد مــن الدخــول للمستشــفى وذلــك وفقــا لمــا هــو ثابــت مــن كشــف حضــور وانصــراف 

استشــاري التخديــر بمستشــفى الدعــاة خــلال شــهر مــاس ســنه 2011 )المرفــق بــالأوراق (.

دون  الإضــراب  فــي  الحــق  وممارســتهم  )المعتصميــن(  المحاليــن  موقــف  ســلامة  يؤكــد  وممــا 
تعســف ودون إلحــاق ثمــة أضــرار بجهــة عملهــم الإداريــة محضــر إثبــات الحالــة رقــم 5951 
لســنة 2011 إداري النزهــة وأصلــه المحضــر رقــم 2376 لســنة 2011 جنــح النزهــة )المرفــق 
بــالأوراق( والــذى أثبــت بعــد الانتقــال والمعاينــة وجــود عــدد مــن الموظفيــن بالمستشــفى )المحاليــن( 
أمــام ســلم المستشــفى حامليــن لافتــات مكتــوب عليهــا ) اعتصــام حتــى تحقيــق مطالبنــا _ لا 
لــلإدارة الحاليــة _المســاواة فــي الأجــور _التثبيــت للعمالــة المؤقتــة(، وهــدوء الحالــة والعمــل بجميــع 
أقســام المستشــفى ودخول وخروج المرضي وتشــغيل قســم اســتقبال الطوارئ بالمستشــفى والســيولة 
المروريــة أمــام المستشــفى، وقــد تــم حفــظ المحضــر رقــم 2376 لســنه 2011 إداريــا، والمحــرر 
بمعرفــة مديــر المستشــفى _ وذلــك وفقــا للشــهادة الصــادرة مــن النيابــة العامــة نيابــة النزهــة بتاريــخ 
2011/6/13 والمرفقــة بــالأوراق، وكــذا مــا جــاء بشــهادة /عبــد الله محمــد صبــري -المفتــش 
بــوزارة الأوقــاف- والــذى قــرر أن الــوزارة كلفتــه رســميا بتشــكيل لجنــة لبحــث المخالفــات التــي 
حدثــت بمستشــفى الدعــاة خــلال فتــرة الاعتصــام وصــدر قــرار إداري بذلــك وكان هــو علــى رأس 
هــذه اللجنــة والتــي انتهــت فــي تقريرهــا إلــى أن المخالفــات المدرجــة بالتقريــر ســواء الماليــة أو 
الإداريــة لا تتعلــق بالاعتصــام ولا بفتــرة الاعتصــام بــل تتعلــق بالفتــرات الســابقة علــى الاعتصــام 
وبالنظــام الإداري بالمستشــفى ولا يوجــد ســوى مخالفــة ماليــه واحــدة فقــط أثنــاء فتــرة الاعتصــام 
وهــى خاصــة بفقــدان دفتــر التحصيــل الخــاص بالتأميــن الصحــي مــن تذكــرة 29201 حتــى 
داريــة أخــرى خــلال فتــرة الاعتصــام، وأن  29250، كمــا تبيــن عــدم وجــود مخالفــات ماليــة واإ
جميــع المتحصــلات النقديــة خــلال الاعتصــام تــم توريدهــا يوميــاً للبنــك كمــا تبيــن مطابقــة الرصيــد 
المخزنــي ولا يوجــد أي زيــادة أو عجــز بــه )صفحــة 67،68 مــن تحقيقــات النيابــة الإداريــة فــي 

القضيــة رقــم 82 لســنة 2011(.
ومــا جــاء بشــهادة/ عبــد المنعــم محفــوظ حســن – مديــر حســابات المرضــي بمستشــفيي الدعــاة 
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والــذي قــرر عــدم وجــود ضــرر مالــي لحــق بالمستشــفى خــلال فتــرة الاعتصــام، حيــث أنــه يســتحيل 
حجــز حالــه دون المــرور علــى قســم الدخــول بالمستشــفى )صفحــة 88 ومــا بعدهــا مــن تحقيقــات 

النيابــة الإداريــة فــي القضيــة المشــار إليهــا(.

ومــن جمــاع مــا تقــدم، فقــد اســتقر فــي وجــدان وكيــان المحكمــة أن ذلــك الإضــراب مــا كان يحــدث 
مــن المحاليــن المذكوريــن إلا عندمــا أحســوا بالتفرقــة فــي المعاملــة والمعانــاة الحقيقيــة للحصــول 
علــى ضروريــات ومقومــات الحيــاة، وبعــد أن اســتنفذوا كل الســبل الأخــرى لإزالــة مــا يلاقونــه مــن 
تفرقــه فــي المعاملــة وفســاد وخلــل فــي الإدارة – مــن تقديــم شــكاوى للســلطات الرئاســية والنيابــة 
الإداريــة وبلاغــات للنائــب العــام، كمــا أنــه لــم يترتــب علــى هــذا الإضــراب تعطيــل ســير المرفــق 

أو إعاقتــه بمــا يضــر بمصلحــة جهــة العمــل الإداريــة.
وذلــك وفقــا لمــا ســلف بيانــه -الأمــر الــذي لا يشــكل فــي حــق المحاليــن ذنبــاً تأديبيــاً وخروجــاً علــى 

مقتضــي الواجــب الوظيفــي ممــا يتعيــن معــه القضــاء ببراءتهــم ممــا هــو منســوب إليهــم.

ولا ينــال ممــا تقــدم أن المشــرع المصــري لــم يصــدر حتــى الآن التشــريع المنظــم للحــق فــي 
الإضــراب بالنســبة للعامليــن بالدولــة علــى غــرار قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003، ذلــك أنــه لا 
يســوغ أن يكــون الموقــف الســلبي للمشــرع مبــرراً للعصــف بهــذا الحــق والتحلــل مــن أحــد الالتزامــات 
الهامــة التــي قبــل أن يكفلهــا مــن قبــل المجتمــع الدولــي خاصــة وأن هــذا الحــق يعــد مــن أهــم 

مظاهــر ممارســة الديمقراطيــة وهــو مــا أكدتــه معظــم التشــريعات فــي العالــم.

وحيــث أنــه عــن المخالفــة المنســوبة للمحاليــن مــن الأول حتــي الســابع والمتمثلــة فــي تحريضهــم 
لباقــي المعتصميــن علــي المشــاركة فــي الاعتصــام علــي النحــو الموضــح تفصيــلًا بــالأوراق، 
فإنهــا غيــر ثابتــة فــي حقهــم ثبوتــاً كافيــاً تطمئــن إليــه المحكمــة لمــا انتهينــا إليــه مــن مشــروعية 
الإضــراب الــذي قــام بــه المحاليــن المذكوريــن بحســبانه حــق مكفــول للموظــف العــام وتــم ممارســته 
دون تعســف أو إســاءة فــي اســتعماله، ومــن ثــم فــإن المســاهمة فيــه بالاتفــاق أو التحريــض أو 
المســاعدة لا يعــد جريمــة، الأمــر الــذي ينتفــي معــه فــي حــق المحاليــن المذكوريــن ثمــة ذنبــاً تأديبيــاً 
أو خروجــاً علــي مقتضــي الواجــب الوظيفــي ممــا يتعيــن تبرئتهــم ممــا أســند إليهــم فــي هــذا الشــأن.

وحيــث أنــه عــن المخالفــة المنســوبة للمحــال الســابع عشــر/ جمــال الســيد ســلامة والمتمثلــة فــي 
ســماحه للمعتصميــن بالمستشــفى بوصفــه مســئول الأمــن بوضــع أقفــال علــي الأبــواب الخارجيــة 
للمستشــفى وتقاعســه عــن اتخــاذ أي إجــراء حيــال ذلــك علــي النحــو الموضــح تفصيــلًا بــالأوراق، 
فإنهــا غيــر ثابتــه فــي حقــه ثبوتــاً كافيــاً تطمئــن إليــه المحكمــة لمــا جــاء بــالأوراق والتحقيقــات وتأكــد 
بالمســتندات مــن أن المستشــفى كانــت مفتوحــة للجميــع )موظفيــن وأطبــاء ومرضــى( ولــم يتــم غلــق 
أبوابهــا وهــو مــا أكــده محضــر إثبــات الحالــة رقــم 5951 لســنة 2011 إداري النزهــة المشــار 
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إليــه، وكــذا الكشــوف المتعلقــة بأســماء المتردديــن دخــول وخــروج العديــد مــن الحــالات خــلال فتــرة 
الاعتصــام -وفقــا لمــا ســلف بيانــه- الأمــر الــذي ينتفــي معــه فــي حــق المحــال المذكــور ثمــة ذنبــاً 
تأديبيــاً أو خروجــاً علــي مقتضــي الواجــب الوظيفــي ممــا يتعيــن القضــاء ببراءتــه ممــا هــو منســوب 

إليــه.

أحمــد  عبدالشــافي  جمــال  والعشــرون/  الثالــث  للمحــال  المنســوبة  المخالفــة  عــن  أنــه  وحيــث 
عبدالمنعــم -والمتمثلــة فــي إهمالــه فــي الإشــراف علــي المخالفيــن 34،33،32 )ســمير عبــد 
المحســن محمود- موظف شــئون إدارية بمستشــفيي الدعاة، علي يوســف ســيد- موظف بمكتب 
التحصيــل بالمستشــفى المذكــورة، مصطفــي علــي علــي – محصــل بمكتــب التحصيــل بالمستشــفى 
المشــار إليهــا( بوصفــه محاســب بالمستشــفى ممــا أدي إلــي تماديهــم فــي المخالفــات المنســوبة 
إليهــم، فإنهــا غيــر ثابتــه فــي حقــه ثبوتــاً كافيــاً تطمئــن إليــه المحكمــة لمــا جــاء بــالأوراق والتحقيقــات 
ومــا جــاء بأقــوال المحــال المذكــور مــن أنــه تــم تشــكيل لجنــة لفحــص المفقــودات بمكتــب التحصيــل 
يــوم 2011/3/6، وقــد أعــدت اللجنــة تقريــراً فــي هــذا الشــأن أثبــت أن الدفتــر مــن رقــم 29201 
إلــي 29250 مفقــود لأن الإيصــالات مــن رقــم 29201 وحتــي 29220 تــم توريدهــا وأن هــذا 
الدفتــر عهــدة / ســمير عبــد المحســن محمــد، وأن التوريــد للخزينــة غيــر موجــود بــه اســم المراجــع 
لأن هنــاك عــدم دقــه فــي التوقيــع المحــرر علــي الدفتــر والســبب فــي ضيــاع الدفتــر أن مكتــب 
التحصيــل يتعــرض لهــذه الحــوادث لأن الكونتــر الخــاص بــه غيــر ثابــت بــالأرض ولا يمكــن 
غلــق المــكان أو نقلــه، وأن المســئول عــن التوريــد بمبلــغ 25,268 جنيهــا هــو / مصطفــي علــي 
علــي والمراجــع الــذي يتعيــن توقيعــه علــي أمــر التوريــد هــو/ علــي يوســف ســيد، وأنــه طلــب مــن 
إدارة المستشــفى تأميــن قســم التحصيــل بهــا لأنــه معــرض دائمــا للســرقة ســواء مــن الإيصــالات 
أو المبالــغ المحصلــة، كمــا أنــه لــم يترتــب ثمــة ضــرر مالــي علــي واقعــة فقــد الدفتــر، ومــا جــاء 
بأقــوال / ســمير عبــد المحســن محمــد المخالــف الثانــي والثلاثــون والــذي قــرر أنــه اســتلم دفتــر 
التأميــن الصحــي المشــار إليــه وفوجــئ بأنــه غيــر موجــود، وتــم إبــلاغ الشــئون القانونيــة بذلــك وتــم 
التنبيــه بعــد حــدوث الواقعــة بعــدم التعامــل بهــذه الإيصــالات المرفقــة بهــذا الدفتــر، وأن المحــال 
المذكــور قــام بمراجعــة جميــع التوريــدات، وثبــت أن الإيصــالات المفقــودة لــم يتــم التعامــل بهــا 
داخــل المستشــفى كمــا أنــه لــم يترتــب ضــرر مالــي علــي فقــد الدفتــر المذكــور، كمــا أنــه لا علاقــة 

بالمســئولية الإشــراقية التــي تتعلــق بمتابعــة ســير العمــل بواقعــة فقــد الدفتــر.
وحيــث أنــه إزاء ثبــوت عــدم اســتخدام الدفتــر المفقــود والإيصــالات المرفقــة بهــا داخــل جميــع أقســام 
المستشــفى وعــدم ترتيــب أي ضــرر مالــي علــي واقعــة فقــدان الدفتــر المشــار إليــه وقيــام المحــال 
المذكــور بمطالبــة جهــة عملــه بتأميــن قســم التحصيــل بهــا لأنــه معــرض دائمــا للســرقة لأن الكونتــر 
الخــاص بــه غيــر ثابــت بــالأرض ولا يمكــن غلــق المــكان أو نقلــه وعــدم اســتجابة إدارة المستشــفى 
لذلــك، فضــلا عــن قيامــه باتخــاذ جميــع الإجــراءات القانونيــة بصــدد الواقعــة المشــار إليهــا فمــن 
ثــم لا يمكــن نســب إهمــال أو تقصيــر فــي الإشــراف علــي المخالفيــن الســالف ذكرهــم والتــي 
ــة المخالــف المذكــور للمحاكمــة التأديبيــة، رغــم  حال ــاً واإ أوصــت النيابــة الإداريــة بمجازاتهــم إداري
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أنهــم المســئولين عــن فقــدان الدفتــر المذكــور الأمــر الــذي ينتفــي معــه فــي حــق المحــال المذكــور 
ثمــة ذنبــاً تأديبيــاً أو خروجــاً علــي مقتضــي الواجــب الوظيفــي علــي نحــو يســتوجب المســاءلة ممــا 

يترتــب معــه تبرأتــه ممــا هــو منســوب إليــه.

ذ تقضــي المحكمــة ببــراءة المحاليــن ممــا هــو منســوب إليهــم فإنــه لا يفوتهــا فــي هــذا المقــام  واإ
مناشــدة المشــرع بأن يســارع في تنظيم الحق في الإضراب بالنســبة للموظفين العموميين بالدولة 
ــا  ووضــع الضوابــط اللازمــة لممارســة هــذا الحــق وذلــك علــى نحــو يحقــق مصلحــة الدولــة العلي
ومصالــح الموظفيــن العمومييــن فــي نفــس الوقــت حتــى لا تســود الفوضــى وتتعطــل مصالــح الدولــة 
طــراد ودون المســاس بوســائل الإنتــاج والــزج  وضمانــاً لحســن ســير المرافــق العامــة بانتظــام واإ

بالأبريــاء فــي دائــرة الاتهــام.

لــي أن يتدخــل المشــرع بهــذا التنظيــم، تهيــب المحكمــة بجميــع الموظفيــن  ومــن هــذا المنطلــق واإ
العمومييــن فــي الدولــة بمختلــف أجهزتهــا بالعمــل المســتمر والمتواصــل لزيــادة الإنتــاج ودفــع 
عجلــة الاقتصــاد المصــري للخــروج مــن أزمتــه الراهنــة التــي يمــر بهــا وعــدم اللجــوء إلــي الحــق فــي 
الإضــراب إلا بعــد اســتنفاذ الســبل الأخــرى المقــررة قانونــاً كالتظلــم والشــكوى للســلطات الرئاســية 
والأجهــزة الرقابيــة لمــا يلاقونــه مــن فســاد أو خلــل فــي الإدارة أو تفرقــة فــي المعاملــة، أو معانــاة 
فــي الحصــول علــي ضروريــات الحيــاة، وفــي جميــع الأحــوال يتعيــن عنــد ممارســة هــذا الحــق 
طــراد  عــدم التعســف فــي اســتعماله علــي نحــو يــؤدي إلــي تعطيــل ســير مرافــق الدولــة بانتظــام واإ
أو إلحــاق ثمــة أضــرار بجهــة العمــل الإداريــة بحســبان أن عــدم إســاءة اســتعمال الحــق هــو القيــد 

العــام المشــروع علــي جميــع الحقــوق والحريــات بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الإضــراب.



160

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 ببراءة المحالين: -

1-أحمد محمد عادل يوسف                       2-محمد سري موسي الوكيل
3-محمد عبد الونيس حسني النوبي                 4-أشرف محمد الحسيني نجيب

5-فريدة محمد البهي الصفتي                       6-هدي رشدي عبد العليم
7-عصام عبد الفتاح على                          8-إبراهيم السيد أحمد إبراهيم

9-محمد مصطفي أحمد رضوان                     10-مروة عصام إبراهيم
11-محمد صبحي دويدار دويدار                   12-زينب عبد الفتاح يوسف

13-أحلام أحمد سعد غانم                         14-نعمة إبراهيم محمد القدواني
15-هاني عبد الرحيم توفيق                               16-محمود أحمد حسن

17-جمال السيد سلامة                            18-فاطمة مرسي مصطفي محمد
19-وهيبة أحمد دويدار دويدار                       20-عبد الناصر عبد الصادق جعفر

21-هيثم حسني أحمد حسني                     22-أحمد سيد محمد فراج
23-جمال عبد الشافي أحمد عبد المنعم             24-مسعد عبد الفتاح محمد محمد

25-هيثم محمد محمود أحمد                       26-أيمن حفني السيد أحمد
27-محمود عصام إبراهيم إبراهيم                  28-سلوى رأفت عبد الغفار عبد الجواد 

29-أشرف السيد حافظ السيد
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رابعاً

 حكم إلغاء قرار إيقاف عاملين 
 بوزارة المالية عن العمل لافتقاده 

الضمانات التي تطلّبها القانون

بتاريــخ 2012/8/30 قامــت جريــدة المســاء بإجــراء حــوار صحفــي مــع بعــض العامليــن بــوزارة 
الماليــة تحدثــوا خلالــه عــن طموحاتهــم وآمالهــم فــي حســن ســير هــذا المرفــق إلا أنهــم فوجئــوا عقــب 
ذلــك بقيــام الإدارة المركزيــة لشــئون العامليــن بــوزارة الماليــة بإصــدار قــرار بوقـــفهم عــن العمــل لمــدة 
ثلاثــة أشــهر اعتبــاراً مــن 2012/9/3 مــع وقــف صــرف نصــف أجرهــم خــلال مــدة الوقــف لمــا 

نســب إليهــم مــن تصريحــات وردت بالجريــدة.

لغــاء قــرار الــوزارة الصــادر بتاريــخ 2012/8/30 بوقــف العامليــن  فتــم رفــع القضيــة لوقــف تنفيــذ واإ
عــن العمــل لمــدة ثلاثــة أشــهر اعتبــاراً 2012/9/3 مــع وقــف صــرف نصــف أجرهــم خــلال مــدة 
الإيقــاف، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أخصهــا إعــادة الطاعنيــن للعمــل مــع صــرف كامــل 

راتبهــم شــاملًا الأجــر الأساســي والحوافــز والبــدلات.

وكان الهــدف مــن رفــع القضيــة التأكيــد علــى مبــدأ عــدم جــواز إيقــاف أي عامــل عــن العمــل 
وقفــا احتياطيــا إلا إذا تحقــق شــرطين جوهرييــن أولهمــا أن يكــون هنــاك تحقيــق يجــرى بالفعــل 
مــع العامــل فــي الوقائــع المنســوبة إليــه وثانيهمــا أن صالــح التحقيــق يســتلزم هــذا الإيقــاف. وفــى 
حالــة عــدم توافــر الشــرطين يصبــح الإيقــاف الاحتياطــي عــن العمــل مخالفــا للقانــون فاقــداً للســبب 

المشــروع ويتحــول مــن إجــراء احتــرازي إلــى جــزاء مســتتر فــي شــكل إيقــاف عــن العمــل.

وانتهــت المحكمــة إلــى إصــدار الحكــم لصالحنــا بإلغــاء قــرار إيقافهــم عــن العمــل وأحقيتهــم فــي 
صــرف أجرهــم كامــلًا لعــدم وجــود تحقيــق يجــرى معهــم فــي الوقائــع المنســوبة لهــم ممــا أفقــد قــرار 

الإيقــاف عــن العمــل الســبب المشــروع لوجــوده.
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حيثيات الحكم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة

المحكمة التأديبية لوزارة الصحة والمالية

بالجلسة المنعقدة علناً بمقر المحكمة في يوم الموافق 2012/12/2
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محسن محمد أحمد كلوب

 نائب رئيس مجلس الدولـــــة 
ورئــــيـــــــــــــــــس المحــــــــــــكــــــمــــــــة 

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ عمر حامد إبراهيم بلال
مستشار )أ( بمجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد صلاح محمد محمد
مستشار )أ( بمجلس الدولة 

وسكرتارية السيد / مجدي مرسى قلدس
أمــــــــــــيــــــــــــــــن الـــــــــــــــســـــــــــــــــــــــــــــــر

أصدرت الحكم الآتي
في الطعن رقم 4 لسنة 47 ق

المقام من
1-محمد محمد صابر حسين

2-على إبراهيم الدسوقي عبد ربه
3-محمد أحمد عثمان عيسى

4-طاهر عبد السلام على أحمد
5-خالد محمد حافظ الصياد
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6-أشرف محمود محمد محمود
7-سليمان سليمان أمين سليمان

ضد
1-وزير المالية         بصفته
2-مدير الإدارة المركزية لشئون العاملين بوزارة المالية    بصفته

الوقائع 

أنــه بتاريــخ 2012/10/10 أقــام الطاعنــون الطعــن الماثــل بموجــب صحيفــة أودعــت قلــم كتــاب 
هــذه المحكمــة قيــدت بجدولهــا بالرقــم المبيــن بعاليــة، طالبــوا فــي ختامهــا الحكــم/ بوقــف تنفيــذ 
لغــاء القــرار المطعــون فيــه رقــم 407 لســنة 2012 فيمــا تضمنــه مــن وقــف الطاعنيــن عــن  واإ
العمــل لمــدة ثلاثــة أشــهر اعتبــارا مــن 2012/9/3 مــع وقــف نصــف أجرهــم خــلال مــدة الوقــف، 
مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا إعــادة الطاعنيــن للعمــل مــع صــرف راتبهــم بالكامــل 
لــزام  شــاملًا الأجــر الأساســي والحوافــز والبــدلات، مــع تنفيــذ الحكــم بمســودته وبــدون إعــلان واإ

المطعــون ضدهمــا المصروفــات.
وذكــر الطاعنــون شــرحاً لطعنهــم أنــه بتاريــخ 2012/8/30 قامــت جريــدة المســاء بإجــراء حــوار 
صحفــي معهــم وآخريــن مــن زملائهــم فــي العمــل تحدثــوا خلالــه عــن طموحاتهــم وآمالهــم فــي حســن 
ســير هــذا المرفــق إلا أنهــم فوجئــوا عقــب ذلــك بقيــام الإدارة المركزيــة لشــئون العامليــن بــوزارة 
الماليــة بإصــدار القــرار المطعــون فيــه متضمنــاً وقـــفهم عــن العمــل لمــدة ثلاثــة أشــهر اعتبــاراً مــن 
2012/9/3 مــع وقــف صــرف نصــف أجرهــم خــلال مــدة الوقــف لمــا نســب إليهــم مــن تصريحــات 

وردت بجريــدة المســاء.
ونعــى الطاعنــون علــى القــرار المطعــون فيــه مخالفتــه لأحــكام القانــون وانطوائــه علــى إســاءة 

اســتخدام الســلطة والانحــراف بهــا وافتقــاده المســبب المبــرر لــه.
وأضافــوا أنــه يتوافــر ركنــا الجديــة والاســتعجال لطلــب وقــف تنفيــذه، وخلصــوا إلــى طلباتهــم ســالفة 

الذكر. 
قــدم  حيــث  الجلســات،  بمحاضــر  الثابــت  النحــو  علــى  المحكمــة  أمــام  الطعــن  نظــر  وتــدوول 
الحاضــر عــن الطاعنيــن بحافظتــي مســتندات، وبجلســة 2012/12/2 قــررت المحكمــة حجــز 
الطعــن للحكــم أخــر الجلســة، وفيهــا صــدر وأودعــت مســودته المشــتملة علــى أســبابه ومنطوقــه 

عنــد النطــق بــه.
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المحكمة 

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعة، والمداولة قانوناً.
ومــن حيــث إن حقيقــة مــا يهــدف إليــه الطاعنــون مــن الطعــن الماثــل الحكــم / بقبــول الطعــن 
لغــاء قــرار جهــة الإدارة المطعــون فيــه الصــادر بتاريــخ 2012/8/30 فيمــا  شــكلًا، وبوقــف تنفيــذ واإ
تضمنه من وقف الطاعنين عن العمل لمدة ثلاثة أشــهر اعتباراً 2012/9/3 مع وقف صرف 
نصــف أجرهــم خــلال مــدة الإيقــاف، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أخصهــا إعــادة الطاعنيــن 

للعمــل مــع صــرف كامــل راتبهــم شــاملًا الأجــر الأساســي والحوافــز والبــدلات.
ومن حيث إنه عن شكل الطعن:

وحيــث إن الثابــت بــالأوراق أن القــرار المطعــون فيــه صــدر بتاريــخ 2012/8/30 وأن الطاعنيــن 
تقدمــوا بتاريــخ 2013/9/17 بتظلــم منــه إلــى الجهــة الإداريــة، ثــم أقامــوا طعنهــم الماثــل بإيــداع 
ذ اســتوفى  صحيفتــه قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 20 /2012/10 خــلال الميعــاد المقــرر، واإ
الطعــن ســائر أوضاعــه الشــكلية والإجرائيــة الأخــرى المقــررة قانونــاً فإنــه يكــون مــن ثــم مقبــولًا 

شــكلًا.
ومن حيث إن الفصل في موضوع الطعن الماثل يغنى عن الفصل في الشق العاجل منه.

ومن حيث إنه عن موضوع الطعن:
وحيــث تنــص المــادة )80( مــن قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 
47 لســنة 1978 علــى أن » الجــزاءات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا علــى العامليــن هــي: 
1-..........2-............3-.............. 4- .........5 -الوقــف عــن العمــل لمــدة لا 

تجــاوز ســتة أشــهر مــع صــرف نصــف الأجــر ......
وتـــنص المــادة )83( مــن ذات القانــون المذكــور والمســتبدلة بالقانــون رقــم 115 لســنة 1983 
علــى أن » لــكل مــن الســلطة المختصــة ومديــر النيابــة الإداريــة حســب الأحــوال أن يوقــف العامــل 
عــن عملــه احتياطيــاً إذا انتفــت مصلحــة التحقيــق معــه ذلــك لمــدة لا تزيــد عــن ثلاثــة أشــهر ...... 
ويترتــب علــى وقــف العامــل عــن عملــه صــرف نصــف أجــره ابتــداء مــن تاريــخ الوقــف ........«

وتـــنص المــادة )84( مــن ذات القانــون المذكــور علــى أن » كل عامــل يحبــس احتياطيــاً أو تنفيــذ 
الحكــم جنائــي يوقــف بقــوة القانــون عــن عملــه مــدة حبســه ويوقــف صــرف نصــف أجــره فــي حالــة 
حبســه احتياطيــاً أو تنفيــذاً لحكــم جنائــي غيــر نهائــي ويحــرم مــن كامــل أجــره فــي حالــة حبســه 

تنفيــذاً لحكــم جنائــي نهائــي .......«
ومفــاد مــا تقــدم، وحســبما جــرى عليــه قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا – أنــه » شــرع القانــون 
الوقــف عــن العمــل لمواجهتــه حــالات محــددة علــى ســبيل الحصــر وهــى حالــة مــا إذا جــرى تحقيــق 
مــع العامــل وثبــت فيــه ارتكابــه لذنــب إداري معيــن يتعيــن مســاءلته عنــه فيوقــع عليــه الوقــف عــن 
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العمــل كجــزاء تأديبــي, وحالــة مــا إذا أســندت للعامــل تهــم ويدعــوا الحــال إلــى الاحتيــاط والتصــون 
قصائــه عــن وظيفتــه ليجــري التحقيــق فــي جــو خــال  للعمــل العــام الموكــول إليــه بكــف يــده عنــه واإ
مــن مؤثراتــه وبعيــداً عــن ســلطاته وهــو الوقــف الاحتياطــي ويتطلــب اللجــوء إليــه شــرطان أولهمــا: 
أن يكــون هنــاك تحقيــق يجــرى مــع العامــل، والثانــي: أن تقتضــى مصلحــة التحقيــق هــذا الإيقــاف، 
وحالــة الوقــف بقــوة القانــون للموظــف الــذى يحبــس احتياطيــاً، وتنفيــذاً لحكــم جنائــي، لذلــك فإنــه لا 
يســوغ لجهــة الإدارة أن تصــدر قــراراً بوقــف العامــل لأى ســبب لا يمــت للحــالات الســابقة بصلــة 

.«
» حكمي المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 657 لسنة 14ق.ع جلسة 1972/12/30 

, 2286 لسنة 44 ق.م جلسة2002/1/19 »
ومــن حيــث إنــه كمــا تقــدم ولمــا كان الثابــت بــالأوراق أن الجهــة الإداريــة أصــدرت قرارهــا المطعــون 
فيــه بتاريــخ 2012/8/30 م -متضمنــاً وقــف الطاعنيــن عــن العمــل لمــدة ثلاثــة أشــهر اعتبــار 

مــن 2012/9/3 مــع وقــف صــرف نصــف أجرهــم خــلال مــدة الإيقــاف.
وحيــث إنــه قــد جــاء القــرار المطعــون فيــه – المشــار إليــه – أن ذلــك إعمــالًا لنــص )83( مــن 

قانــون نظــام العامليــن المدنييــن بالدولــة الصــادر بالقانــون رقــم 47 لســنة 1978.
كمــا أنهــا قــد ذكــرت بالقــرار المطعــون فيــه المشــار إليــه – أيضــاً -ســبب صــدور ذلــك القــرار بأنــه 

لمــا نســب إليهــم مــن تصريحــات وردت بجريــدة المســاء.
ذ أجدبــت الأوراق عــن ثمــة مــا يفيــد تحقيــق قانونــى يجــرى مــع الطاعنيــن بمناســبة مــا اســند  واإ
إليهــم يدعــو الحــال فيهــا إلــى الاحتيــاط والتصــون للعمــل العــام الموكــول إليهــم بكــف أيديهــم عنــه 
قصائهــم عــن وظائفهــم ليجــري تحقيــق فــي جــو خــال مــن مؤثراتهــم وبعيــداً عــن ســلطاتهم، مــن  واإ
ثــم فإنــه قــد انتفــى شــرطا لجــوء الجهــة الإداريــة إلــى وقــف الطاعنيــن احتياطيــاً عــن العمــل، الأمــر 
الــذي يكــون معــه القــرار المطعــون فيــه – المشــار إليــه ســلفاً – قــد صــدر مخالفــاً لأحــكام القانــون، 
ومفتقــراً الســبب المبــرر لــه، ممــا يتعيــن معــه القضــاء بإلغائــه، مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار 

فلهذه الأسباب
حكمــت المحكمــة: بقبــول الطعــن شــكلًا، وفــى الموضــوع: بإلغــاء قــرار جهــة الإدارة المطعــون فيــه 
الصــادر بتاريــخ 2012/8/30 فيمــا تضمنــه مــن وقــف الطاعنيــن عــن العمــل لمــدة ثلاثــة أشــهر 
اعتبــاراً مــن 2012/9/3 مــع وقــف صــرف نصــف أجرهــم خــلال مــدة الإيقــاف، مــع مــا يترتــب 

علــى ذلــك مــن آثــار.
رئيس المحكمة سكرتير المحكمة      
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حكم بتأكيد مبدأ إلغاء قرار وقف عامل/ـة 
عن العمل وتعويضه عنه لكونه تعسفياً.

أولا

ثانيا

ثالثا

رابعا

خامسا

سادسا

سابعا

حكم يرسى مبدأ قضائي بأحقية العامل/ـة 
المنقول في صرف بدل انتقال عادل

حكم يرسى مبدأ قضائي بأحقية العامل/ـة في 
الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة والتعويض عن 

الفصل التعسفي
 مبدأ قضائي بأن عدم التحقيق مع العامل/ـة في 
المخالفات المنسوبة غليه يجعل فصله من العمل 

تعسفيا

حكم بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة في نسبة 
ال5% من الأجر المتغير

مبدأ قضائي بأن إنهاء خدمة العامل/ه بسبب 
شروعه في الإضراب سبب غير مشروع يستوجب 

تعويض العامل ويستحق معه الحصول على مقابل 
مهلة الإخطار، وأن يُشمل الحكم بالنفاذ المعجل

مبدأ قضائي بإلغاء قرار نقل عامل/ـة 
والتعويض عنه لكون النقل تعسفياً
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أولًا

 حكم بتأكيد مبدأ إلغاء قرار 
وقف عن العمل والتعويض عنه

رشــاد شــعبان قيــادي عمالــي يعمــل بشــركة مصــر العامريــة للغــزل والنســيج بوظيفــة فنــى أول 
ورئيــس ورديــة بعقــد عمــل منــذ 1 / 1 / 1985 براتــب قــدره 1192 شــهريا وبتاريــخ 5 / 7 / 
2009 تــم اســتدعائه للشــئون القانونيــة بالشــركة للتحقيــق معــه بتهمــة توزيــع منشــورات معاديــة 
لرئيــس مجلــس الإدارة، وهــو مــا نفــاه العامــل بالتحقيــق الإداري، فتمــت مســاومته علــى تقديــم 
اســتقالته لكنــه رفــض هــذه المســاومة فتــم منعــه مــن دخــول العمــل بتاريــخ 8 / 7 / 2009 
بنــاء علــى تعليمــات رئيــس مجلــس الإدارة، فتقــدم العامــل بشــكوى لمكتــب العمــل التابــع لــوزارة 
القــوى العاملــة الــذى اســتدعى الشــركة لســماع أقوالهــا حيــث قــرر وكيلهــا أن العامــل قــام بتوزيــع 
منشــورات تحــرض العمــال علــى الإضــراب غيــر المشــروع ومناهضــة إدارة الشــركة وسياســتها 
وتــم إجــراء التحقيــق معــه والــذي انتهــي إلــى إيقــاف المدعــى عــن العمــل وعــرض أمــر فصلــه 
علــى المحكمــة، ولــم يتمكــن مكتــب العمــل مــن تحقيــق تســوية وديــة بيــن العامــل والشــركة فأحيلــت 

الشــكوى للمحكمــة. 
وعندمــا تحولــت الشــكوى لدعــوى قضائيــة فــي المحكمــة طلــب محامــو المركــز كممثليــن عــن 
العامــل إلغــاء قــرار وقفــه عــن العمــل وتعويضــه عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي تعــرض 
لهــا مــن جــراء تعســف الشــركة ضــده وأقامــت الشــركة دعــوى جديــدة تطالــب فيهــا بالقضــاء بفصــل 
العامــل، كمــا أقــام المركــز المصــري دعــوى ثالثــة لصالــح العامــل تطالــب بالــزام الشــركة بصــرف 
كامــل مســتحقات العامــل لأن الوقــف عــن العمــل لا يحــرم العامــل مــن صــرف أجــره،  فقــررت 
محكمــة أول درجــة ضــم كل هــذه الدعــاوى ليصــدر فيهــا حكــم واحــد وقضــت برفــض طلــب 
الفصــل مــن العمــل وعــودة العامــل لعملــه و بالتالــي أصبــح قــرار الوقــف ملغــى ضمنيــا وقضــت 
بأحقيتــه فــي صــرف كل مســتحقاته الماليــة منــذ بــدء النــزاع ولكــن رفضــت طلــب التعويــض. فقــام 
المركــز باســتئناف شــق التعويــض كمــا قامــت الشــركة باســتئناف الحكــم وطلبــت إلغائــه وتأييــد 
قــرار الإيقــاف عــن العمــل والحكــم بفصــل العامــل. وانتهــت محكمــة الاســتئناف إلــى الحكــم برفــض 
اســتئناف الشــركة وقبول اســتئنافنا وقضت لصالحنا بتأييد حكم أول درجة ورفض فصل العامل 

وعودتــه لعملــه وصــرف مســتحقاته والتعويــض أيضــا.
وترجــع أهميــة الحكــم الاســتئنافي إلــى أن الأحــكام القضائيــة العماليــة درجــت فــي أغلبهــا أنــه إذا 
لغــاء قــرار الوقــف وعــودة العامــل لعملــه وصــرف مســتحقاته فــإن فــي  مــا قضــت برفــض الفصــل واإ
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ذلــك أبلــغ تعويــض للعامــل وليــس هنــاك حاجــة لإلــزام الشــركة بدفــع تعويــض إضافــي وهــو مــا 
ذهــب إليــه حكــم أول درجــة إلا أن حكــم الاســتئناف انحــاز إلــى طلبنــا بــأن القضــاء رفــض فصــل 
العامــل وبالتالــي إلغــاء قــرار الإيقــاف والعــودة للعمــل هــي حقــوق للعامــل طالمــا أنــه لــم يرتكــب 
أي خطــأ قانونــى وكــذا صــرف مســتحقاته التــي تأخــرت بســبب الإيقــاف طالمــا تــم إلغائــه وتــم 
رفــض طلــب فصلــه مــن العمــل، وأن التعويــض لــه أهميــة لجبــر الأضــرار المعنويــة والنفســية التــي 
تعــرض لهــا العامــل مــن جــراء التعســف ضــده وتجــاوز الإيقــاف للمــدة المســموح بهــا قانونــاً علــى 
النحــو الثابــت بــأوراق القضيــة وحتــى لا تستســهل الشــركة اتبــاع هــذه الإجــراءات التعســفية فــي 
مواجهــة العمــال مــرة أخــرى لابــد مــن ردعهــا بإلزامهــا بتعويــض العامــل لتعلــم أن تكــرار التعســف 
مــرة أخــرى مــع العامــل أو مــع عمــال آخريــن ســيكبدها تكاليــف أخــرى غيــر عــودة العامــل وصــرف 
مســتحقاته، فانحــازت محكمــة الاســتئناف إلــى القضــاء لصالحنــا بالتعويــض مــع إلغــاء الإيقــاف 

وعــودة العامــل لعملــه وصــرف مســتحقاته كاملــة.
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1-  الحيثيات الكاملة لحكم أول درجة

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم
في الدعاوى أرقام 2188، 2196، 2356 لسنة 2009 محكمة عمالية إسكندرية

الصادر بجلسة 28 / 2 / 2010

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة 
حيــث تتحصــل وقائــع الدعــوى الأولــى رقــم 2188 لســنة 2009 محكمــة عماليــة فــي أن المدعــى 
فيهــا قــد تقــدم بشــكوى إلــى مكتــب العمــل فــي 8 / 7 / 2009 قــرر فيهــا بأنــه يعمــل لــدى الشــركة 
المدعــى عليهــا بوظيفــة فنــى أول ورئيــس ورديــة بعقــد عمــل منــذ 1 / 1 / 1985 براتــب قــدره 
1192 شــهريا وأنــه بتاريــخ 5 / 7 / 2009 تــم اســتدعائه للشــئون القانونيــة بالشــركة للتحقيــق 
معــه بتهمــة توزيــع منشــورات معاديــة لرئيــس مجلــس الإدارة وهــو مــا نفــاه بالتحقيــق الإداري فتمــت 
مســاومته علــى تقديــم اســتقالته ولــدى رفضــه منــع مــن دخــول العمــل بتاريــخ 8 / 7 / 2009 بنــاء 

علــى تعليمــات رئيــس مجلــس الإدارة وطلــب فــي ختــام شــكواه العــودة للعمــل. 
وباســتدعاء صاحــب العمــل مثــل وكيــل عنــه وقــرر بــأن العامــل المدعــى قــام بتوزيــع منشــورات 
تحــرض العمــال علــى الإضــراب غيــر المشــروع ومناهضــة إدارة الشــركة وسياســتها وتــم إجــراء 
التحقيــق معــه والــذي انتهــي إلــى إيقــاف المدعــى عــن العمــل وعــرض أمــر فصلــه علــى المحكمــة 

وحيــث تعــذر إجــراء التســوية. فأحيلــت الدعــوى للمحكمــة. 

ذ طرحــت الدعــوى للمرافعــة وتداولــت بالجلســات علــى النحــو الثابــت بمحاضرهــا مثــل خلالهــا  واإ
طرفــي الدعــوى كلا بوكيــل عنــه والمحكمــة قامــت نفــاذا لأحــكام القانــون 180 لســنة 2008 
المعــدل لأحــكام قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 بإخطــار ممثلــي المنظمــة النقابيــة المعنيــة 
ومنظمــة أصحــاب الأعمــال طبقــا لأحــكام القانــون المذكــور ليحضــرا أول جلســات الدعــوى فلــم 
يحضــر أيــا منهمــا وبجلســة 1 / 11 / 2009 قــدم وكيــل المدعــى إعــلان بطلباتــه فــي الدعــوى 
طلــب فــي ختامــه الحكــم بصفــة مســتعجلة بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي لــه مبلــغ 14304 
ألــف جنيــه تعويضــا مؤقتــا بمقــدار أجــره خــلال ســنة وفــى الموضــوع بإلغــاء قــرار الفصــل وبعــودة 
المدعــى إلــى عملــه وبــأداء مبلــغ 250000 جنيــه تعويضــا عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة 

نتيجــة فصلــه تعســفيا مــع إلزامــه بالمصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة 
وحيــث تتحصــل واقعــات الدعــوى الثانيــة رقــم 2196 لســنة 2009 محكمــة عماليــة فــي أن 
الشــركة المدعيــة قــد تقدمــت بتاريــخ 7 /  7 / 2009 بشــكوى لمكتــب علاقــات العمــل المختــص 
قــرر وكيــل ممثلهــا بهــا أنــه بتاريــخ 6 / 7 / 2009 قــام العامــل المدعــى عليــه بتوزيــع منشــورات 
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تحــرض العمــال علــى الإضــراب الغيــر مشــروع والاعتصــام داخــل أســوار الشــركة واحتوائهــا علــى 
عبــارات تســئ لإدارتهــا، فتــم إجــراء التحقيــق رقــم 106 / 2009 معــه فثبــت عليــه ارتــكاب الواقعــة 
وانتهــي التحقيــق إلــى عرضــه علــى المحكمــة لفصلــه مــن العمــل مــع وقفــه لحيــن صــدور حكــم 
فــي الدعــوى وأرفــق طــي شــكواه صــور ضوئيــة مــن الأمــر الإداري رقــم 42 / 2009 بعــرض 
المدعــى عليــه علــى المحكمــة ووقفــه اعتبــارا مــن 6 / 7 / 2009 ولحيــن صــدور الحكــم، مذكــرة 
بمــا انتهــى إليــه التحقيــق الإداري رقــم 106 / 2009 إخطــار باشــتراك المدعــى عليــه بالتأمينــات 

وعقــد عملــه المــؤرخ 27 / 12 / 1984 طالعتهــم المحكمــة جميعــا. 
وباســتدعاء العامــل قــرر بــذات مضمــون مــا أورده بشــكواه فــي الدعــوى الأولــى ممــا تعــذرت معــه 

التســوية فأحــال مكتــب العمــل الشــكوى للمحكمــة. 
وحيــث قدمــت الدعــوى للمرافعــة والتــي تداولــت بالجلســات مثــل خلالهــا طرفــي الدعــوى كلا بوكيــل 
عنــه وبجلســة 10 / 11 / 2009 قــدم وكيــل المدعــى بصفتــه إعــلان بطلباتــه فــي الدعــوى 
طلــب فــي ختامــه الحكــم بفصــل المدعــى عليــه مــع إلزامــه بالمصاريــف ومقابــل أتعــاب المحامــاة 
وبجلســة 1 / 12 / 2009 قــدم وكيــل المدعــى حافظــة طويــت علــى مســتندات صــورة ضوئيــة 
مــن المنشــور موضــوع الدعــوى والمضبــوط بحــوزة أحــد العامليــن بالشــركة وكــذا صــورة مــن لائحــة 
جــزارات الشــركة وبجلســة 13 / 12 / 2009 قــررت المحكمــة ضــم الدعــوى الماثلــة للدعــوى 

الأولــى للارتبــاط وليصــدر فيهمــا حكــم واحــد. 
وحيــث تخلــص واقعــة الدعــوى الثالثــة رقــم 2356 لســنة 2009 محكمــة عماليــة فــي أن المدعــى 
فيهــا قــد تقــدم فــي 29 / 7 / 2009 بشــكوى لمكتــب العمــل. ظهــر بهــا أنــه بتاريــخ 28 / 7 / 
2009 للشــركة المدعــى عليهــا لصــرف أجــره عــن شــهر يوليــو فرفضــت إدارة الشــركة صرفــه لــه 

وهــو مــا حــدا بــه لتقديــم الشــكوى.
وباســتدعاء صاحــب العمــل مثــل وكيلــه وقــرر بــأن الشــركة ترجــئ صــرف المســتحقات لحيــن 

صــدور الحكــم. 
ذ أحيلــت الشــكوى للمحكمــة وتداولــت لجلســات المرافعــة مثــل خلالهــا طرفــي الدعــوى كلا بوكيــل  واإ
عنــه وبجلســة 14 / 11 / 2009 قــدم وكيــل المدعــى إعــلان بطلباتــه فــي الدعــوى طلــب فــي 
ختامــه الحكــم بإلغــاء قــرار الإيقــاف مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وعــودة المدعــى إلــى عملــه 
لــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي لــه مبلــغ مائــة ألــف جنيــه  مــع أداء مرتبــه كامــلا عــن فتــرة الوقــف واإ
تعويضــا عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة نتيجــة تجــاوز قــرار الوقــف المــدة القانونيــة وعــدم 
صــرف راتبــه. وبجلســة 15 / 11 / 2009 قــررت المحكمــة ضــم الدعــوى الماثلــة للدعوييــن 

ســالفتي البيــان للارتبــاط وليصــدر فيهــم حكــم واحــد. 
وحيــث أنــه وبجلســة 13 / 12 / 2009 قــررت المحكمــة حجــز الدعــاوى الثــلاث ليصــدر فيهــم 

الحكــم بجلســة اليــوم. 
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وحيــث أنــه وعــن موضــوع الدعــوى رقــم 2196 لســنة 2009 فتشــير المحكمــة تمهيــدا لقضائهــا 
وتأصيــلا لحكمهــا أن مفــاد نــص المــادة 68 مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 المعــدل 
بالقانــون 180 لســنة 2008 أنــه يكــون الاختصــاص بتوقيــع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة للمحكمــة 
العماليــة المشــار إليهــا فــي المــادة 71 مــن هــذا القانــون ويكــون توقيــع باقــي الجــزاءات التأديبيــة 

لصاحــب العمــل أو مــن يفوضــه لذلــك ... 
وحيــث نصــت المــادة 69 مــن ذات القانــون علــى أنــه لا يجــوز فصــل العامــل إلا إذا أرتكــب خطــأ 
جســيما ويعتبــر مــن قبيــل الخطــأ الجســيم الحــالات الآتيــة: ........... )9( إذا لــم يــراع العامــل 

الضوابــط الــواردة فــي المــواد مــن )192( إلــى )194( مــن الكتــاب الرابــع مــن هــذا القانــون
كمــا وأن مفــاد نــص المــدة 70 مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 المعدلــة بالقانــون رقــم 
180 لســنة 2008 أنــه إذا نشــأ نــزاع فــردي بيــن صاحــب العمــل والعامــل فــي شــأن تطبيــق 
أحــكام هــذا القانــون أو أي مــن القوانيــن واللوائــح المنظمــة لعلاقــات العمــل الفرديــة فــأى منهمــا 
أن يطلــب مــن لجنــة تشــكل مــن ممثــل الجهــة الإداريــة المختصــة مقــررا وممثــل للمنظمــة النقابيــة 
وممثــل لمنظمــة أصحــاب الأعمــال خــلال عشــرة أيــام مــن تاريــخ النــزاع تســويته وديــا فــإذا لــم 
تتــم التســوية خــلال واحــد وعشــرين يومــا مــن تاريــخ تقديــم الطلــب جــاز لأي منهمــا أن يطالــب 
مــن الجهــة الإداريــة المختصــة إحالــة النــزاع للمحكمــة العماليــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
71 مــن هــذا القانــون أو أن يلجــأ إليهــا فــي مــواد أقصــاه خمســة وأربعيــن يومــا مــن تاريــخ انتهــاء 
لا ســقط حقــه فــي  المــدة المحــددة للتســوية ســواء كان قــد تقــدم للجنــة بطلــب التســوية أو لــم يتقــدم واإ

عــرض الأمــر علــى المحكمــة . 
وأن مفــاد نــص 71 المــادة مــن ذات القانــون أن تشــكل المحكمــة العماليــة مــن دائــرة أو أكثــر 
مــن دوائــر المحكمــة الابتدائيــة وتختــص دون غيرهــا بالفصــل فــي كافــة المنازعــات العماليــة 
الفرديــة المشــار إليهــا فــي المــادة 70 مــن هــذا القانــون وتخطــر المحكمــة ممثــلا عــن المنظمــة 
النقابيــة المعنيــة وممثــلا عــن منظمــة أصحــاب الأعمــال لســماع رأيهمــا فــي النــزاع فــي أول جلســة 
فــإذا تخلــف أي منهمــا عــن الحضــور اســتمرت المحكمــة فــي نظــر الدعــوى. وعلــى المحكمــة 
العماليــة أن تفصــل علــى وجــه الســرعة وبحكــم واجــب النفــاذ ولــو تــم اســتئنافه فــي طلــب صاحــب 
العمــل بفصــل العامــل خــلال خمســة عشــر يومــا مــن تاريــخ أول جلســة فــإذا رفضــت الطلــب 
قضــت باســتمرار العامــل فــي عملــه وبإلــزام صاحــب العمــل بــأن يــؤدي مــا لــم يصــرف لــه مــن 

مســتحقات.... 
فالمقــرر والمســتقر عليــه أن علــى الطــرف الــذي ينهــي عقــد العمــل أن يفصــح عــن الأســباب التــي 
أدت بــه إلــى هــذا الإنهــاء فــإذا لــم يذكرهــا قامــت قرينــة لصالــح الطــرف الأخــر علــى أن إنهــاء 
العقــد وقــع بــلا مبــرر ومــن ثــم فــإذا ذكــر صاحــب العمــل ســبب فصــل العامــل فليــس عليــه إثبــات 
نمــا يكــون علــى العامــل عــبء إثبــات عــدم صحتــه وأن الفصــل لــم يكــن  صحــة هــذا الســبب واإ
لــه مــا يبــرره فــإذا أثبــت العامــل فليــس عليــه صحــة المبــرر الــذي يســتند إليــه صاحــب العمــل فــي 
فصلــه كان هــذا دليــلا كافيــا علــى التعســف لأنــه يرجــح مــا يدعيــه العامــل مــن أن فصلــه كان 

بــلا مبــرر. 
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) في ذلك المعنى الطعن رقم 1932 لسنة 51 ق جلسة 3 / 5 / 1982 س 33 ص 470 ( 
وأن تقديــر مبــرر الفصــل مــن مســائل الواقــع التــي يســتقل بهــا قاضــى الموضــوع إذا كانــت أســباب 

الحكــم ســائغة تــؤدى إلــى مــا انتهــي إليــه مــن قيــام مبــرر الفصــل 
) الطعن رقم 473 لسنة 37 ق جلسة 24 / 5 / 1974 س 25 ص 796( 

ومتــى اســتقر مــا تقــدم وكان الثابــت للمحكمــة مــن مطالعتهــا أوراق ومســتندات الدعــوى عــن 
بصــر وبصيــرة أن الشــركة المدعيــة قامــت بضبــط أحــد العامليــن بهــا محــررا لمنشــور مضمونــه 
حــث العمــال علــى القيــام بإضــراب لــم تخطــر بــه الشــركة مشــتملا علــى عبــارات تحمــل الإهانــة 
لرئيــس مجلــس إدارتهــا فمــا كان منهــا إلا أن أجــرت تحقيقــا انتهــت فيــه إلــى كــون المدعــى عليــه 
هــو مصــدر هــذا المنشــور فأصــدرت قــرارا بوقفــه عــن العمــل. وكانــت المحكمــة قــد اســتخلصت 
مــن مطالعــة جــل أوراق الدعــوى وخاصــة مذكــرة الشــئون القانونيــة بالشــركة عــدم ثبــوت ارتــكاب 
ــم  المدعــى عليــه للجــرم المخاطــب بــه محــل واقعــة التحقيــق الإداري ســيما وأن ذلــك المنشــور ل
يتــم ضبطــه بحوزتــه أو وجــد معــه أو زيــل بتوقيعــه كمــا لــم يجــزم أي ممــن ســئل بالتحقيــق علــى 
كــون المدعــى عليــه هــو مــن أعــده، أضــف إلــى ذلــك أن المدعــى عليــه قــد أصــر علــى إنــكار 
مــا وجــه إليــه مــن إتهــام بالتحقيــق وأبــدي اســتعداده لإعــلان عــدم مســئوليته عنــه وتأييــده لمجلــس 
إدارة الشــركة وهــو مــا يكــون معــه المبــرر الــذى ســاقته الشــركة غيــر كافيــا فــي نظــر هــذه المحكمــة 
لفصــل المدعــى عليــه ومــن ثــم وحمــلا علــى مــا تقــدم يكــون طلــب الشــركة بفصــل المدعــى عليــه 
قــد جــاء علــى غيــر ســند مــن الواقــع والقانــون جديــرا برفضــه وباســتمرار المدعــى عليــه فــي عملــه 
وألزمــت المدعــي بــأن يــؤدي إليــه مــا لــم يصــرف لــه مــن مســتحقات عمــلا بالمــادة 71 مــن قانــون 

العمــل وبــه تقضــى المحكمــة علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق. 
ولا يقدح فيما سبق ما أرفقته الشركة طي حافظة مستنداتها المقدمة بجلسة 1 / 12 / 2009 
مــن ســبق ارتــكاب العامــل لمثــل هــذا الفعــل وحيــث أنــه وعــن مصروفــات هــذه الدعــوى شــاملة 
مقابــل أتعــاب المحامــاة فالمحكمــة تلــزم بهــا المدعــى عليــه عمــلا بالمادتيــن 184 / 1 مرافعــات 

و187 مــن قانــون المحامــاة رقــم 17 لســنة 1983 المعــدل بالقانــون 10 لســنة 2002. 
وحيــث أنــه وعــن موضــوع الدعــوى رقــم 2356 لســنة 2009 وعــن طلــب المدعــى فيهــا الحكــم 
لــزام المدعــى عليــه بإعادتــه لعملــه وأداء أجــره كامــلا وكان  بإلغــاء قــرار الإيقــاف عــن العمــل واإ
المقــرر بالمــادة الثالثــة مــن قانــون المرافعــات أنــه لا تقبــل أي دعــوى كمــا لا يقبــل أي طلــب أو 
دفــع اســتنادا لأحــكام هــذا القانــون أو أي قانــون آخــر، لا يكــون لصاحبــه فيهــا مصلحــة شــخصية 
ومباشــرة وقائمــة يقرهــا القانــون. ومــع ذلــك تكفــي المصلحــة المحتملــة إذا كان الغــرض مــن الطلــب 
الاحتيــاط لدفــع ضــرر محــدق أو الاســتيثاق لحــق يخشــى زوال دليلــه عنــد النــزاع فيــه. وتقضــى 
المحكمــة مــن تلقــاء نفســها، فــي أي حالــة تكــون عليهــا الدعــوى، بعــدم القبــول فــي حالــة عــدم توافــر 
الشــروط المنصــوص عليهــا فــي الفقرتيــن الســابقتين. ويجــوز للمحكمــة عنــد الحكــم بعــدم قبــول 
الدعــوى لانتفــاء شــروط المصلحــة أن تحكــم علــى المدعــي بغرامــة إجرائيــة لا تزيــد عــن خمســمائة 

جنيــه إذا تبينــت أن المدعــي قــد أســاء اســتعمال حقــه فــي التقاضــي. 
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ولمــا كان المشــرع قــد قــرر قاعــدة أصوليــة بأنــه لا دعــوى ولا دفــع بغيــر مصلحــة، ومؤداهــا أن 
الفائــدة العمليــة هــي شــرط لقبــول الدعــوى أو أي طلــب أو دفــع فيهــا. وذلــك تنزيهــا لســاحات 
القضــاء عــن الانشــغال بدعــاوى وطلبــات لا فائــدة عمليــة منهــا ومــا أنشــئت المحاكــم لمثلهــا. 

)في هذا المعنى الطعن رقم 2302 لسنة 67 ق – تاريخ الجلسة 17 / 2 / 1999( 
وحيــث أنــه وبالبنــاء عليــه فالمصلحــة فــي الدعــوى هــي الحاجــة إلــى حمايــة الحــق المدعــى بــه 
مــن التهديــد والاعتــداء والمنفعــة التــي يجنيهــا المدعــى مــن جــراء الحكــم لــه بطلباتــه فقــد اســتقرت 
محكمــة النقــض فــي قضائهــا علــى أنــه يشــترط لقبــول الخصومــة أمــام القضــاء قيــام نــزاع بيــن 
أطرافهــا علــى الحــق موضــوع التقاضــي حتــي تعــود علــى المدعــي منفعــة مــن اختصــام المدعــى 
عليــه للحكــم عليــه بطلباتــه، والمصلحــة فــي الدعــوى متعلقــة بالنظــام العــام فمــا دام الدليــل قــد 
قــام أمــام المحكمــة علــى أن المدعــى لــن تعــود عليــه مصلحــة مــن الحصــول علــى حكــم لــه فــي 
الدعــوى تعيــن عليهــا أن تقضــى بعــدم قبولهــا مــن تلقــاء نفســها دون الحاجــة إلــى إثــارة دفــع بذلــك 
أمامهــا حتــى لــو اتفــق الطرفيــن علــى الســير فــي الدعــوى بحالتهــا إذ أنــه مــن العبــث أن ترفــع 
أمــام المحكمــة دعــاوى لا مصلحــة لأصحابهــا فيهــا ولــن تكــون ذات قيمــة، ورفــع هــذا العبــث مــن 
النظــام العــام إذ أن القضــاء كســلطة مــن ســلطات الدولــة شــرع للفصــل فــي الخصومــات ذات 
النتائــج المرجــوة ولا محــل لتعطيلــه برفــع خصومــات عديمــة الجــدوى لانعــدام المصلحــة فيهــا . 
)راجــع التعليــق علــى قانــون المرافعــات للمستشــار / عــز الديــن الدناصــورى و أ / حامــد عــكاز 

– الطبعــة الثالثــة عشــر ســنة 2008 ص 46 ومــا بعدهــا( 
ومتــى اســتقر مــا تقــدم وكانــت المحكمــة قــد انتهــت فــي قضائهــا فــي الدعــاوى الأولــى إلــى الحكــم 
لصالــح المدعــي فــي الدعــوى الماثلــة بإعادتــه لعملــه مــع صــرف جميــع مســتحقاته الأمــر الــذي 
يكــون المدعــى معــه قــد أجيــب لطلباتــه ولــن تعــود عليــه الفائــدة العمليــة مــن القضاء بذات الطلبات 
مــرة أخــرى وهــو مــا تكــون معــه طلباتــه غيــر مقبولــة ومــن ثــم تقضــى المحكمــة بعــدم قبــول الدعــوى 

لانتفــاء شــرط المصلحــة بشــأن هــذه الطلبــات علــى نحــو مــا ســيجري عليــه المنطــوق. 
وحيــث أنــه وعــن طلــب التعويــض وكان فــي قضــاء المحكمــة للمدعــى بالاســتمرار فــي العمــل 
ذلــك  إيــراد  دون  المحكمــة  ترفضــه  ثــم  فمــن  جابــرا لأضــراره  تعويضــا  أجــره  متأخــر  وصــرف 

بالمنطــوق. 
بهــا  تلــزم  فالمحكمــة  المحامــاة  أتعــاب  الدعــوى شــاملة مقابــل  أنــه وعــن المصروفــات  وحيــث 
المدعــى عمــلا بالمادتيــن 184 / 1 مرافعــات و187 مــن قانــون المحامــاة رقــم 17 لســنة 1983 

المعــدل بالقانــون 10 لســنة 2002 . 
وحيــث أنــه وعــن موضــوع الدعــوى رقــم 2188 لســنة 2009 وكانــت طلبــات المدعــى فيهــا إنمــا 
تتعلــق بقــرار فصلــه وهــو مــا ثبــت للمحكمــة مــن أوراق المداولــة عــدم صــدوره مــن قبــل الشــركة 
المدعــى عليهــا ومــن ثــم تكــون طلبــات المدعــى قــد وردت علــى غيــر محــل ترفضهــا المحكمــة 

علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق. 
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وحيــث أنــه وعــن المصروفــات شــاملة مقابــل أتعــاب المحامــاة فــي الحكمــة تلــزم بهــا المدعــى عليــه 
عمــلا بالمادتيــن 184 / 1 مرافعــات و187 مــن قانــون المحامــاة رقــم 17 لســنة 1983 المعــدل 

بالقانون 10 لســنة 2002. 



3الفصل الثالث : أحكام علاقات عمل » القضاء العادي«

177

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: 

أولًا: فــي موضــوع الدعــوى رقــم 2188 لســنة 2009 محكمــة عماليــة برفضهــا وألزمــت المدعــى 
فيهــا بالمصاريــف ومبلــغ خمســة وســبعين جنيهــا مقابــل أتعــاب المحامــاة. 

ثانيــاً: فــي موضــوع الدعــوى رقــم 2196 لســنة 2009 محكمــة عماليــة برفضهــا وباســتمرار 
العامــل فــي عملــه وبإلــزام المدعــى أن يــؤدي للمدعــى عليــه مــا لــم يصــرف لــه مــن مســتحقات 

وألزمتــه بالمصروفــات ومبلــغ خمســة وســبعين جنيهــا مقابــل أتعــاب المحامــاة. 
ثالثــاً: فــي موضــوع الدعــوى رقــم 2356 لســنة 2009 محكمــة عماليــة بعــدم قبولهــا وألزمــت 

المدعــى بالمصروفــات ومبلــغ خمســة وســبعين جنيهــا مقابــل أتعــاب المحامــاة.
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الحيثيات الكاملة لحكم الاستئناف

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

محكمة استئناف الإسكندرية
د / )44 عمال(

بالجلسة المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الثلاثاء الموافق 7 / 6 / 2011            
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رجب أبو النصر عطوان

رئيس المحكمــــــــة 
وعضوية السيدين المستشارين / محمد السيد محجوب

رئيس المحكمــــــــة
 محمد يونس كحلة رئيس المحكمــــــــة 

وحضور السيد / سامي عجبان
أمـــــــين الســـــــــــر 

صدر الحكم الآتي
أولًا: في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 837 / 66 ق 

المرفوع من:
شركة مصر العامرية للغزل والنسيج )ش0م0م( احدى شركات بنك مصر.

 ويمثلها قانونا السيد المهندس / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب.
ومركزها الرئيسي / 13 شارع صلاح سالم ــ العطارين ــ الإسكندرية.

ضـــــــــــــد
السيد / رشاد شعبان محمد بسيوني.

ويعلن/ كفر الدوار ــ الحدائق ــ الميزانة الجديدة ــ المساكن الشعبية خلف المبرة                ــ 
بلوك رقم 46 عمارة زمزم البحيرة.

ثانياً: في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 954 / 66 ق 
المرفوع من:

السيد/ رشاد شعبان محمد بسيوني.
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المقيم/ كفر الدوار ــ الحدائق ــ عمارة زمزم ــ البحيرة.
ومحله المختار / المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

الكائن/ 1ش سوق التوفيقية إسعاف القاهرة.
ضــــــــد

الســيد / محمــد الهامــى عبــد المنعــم شــعبان بصفتــه رئيــس مجلــس الإدارة والعضــو المنتــدب 
لشــركة مصــر العامريــة للغــزل والنســيج.

الكائن مقرها / 13 شارع صلاح سالم ــ قسم العطارين ــ الإسكندرية.
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المحكمة

تمام المداولة: ــ  بعد مطالعة الأوراق وسماع المرافعة واإ
وحيــث أن وقائــع الدعــاوى ومســتنداتها ودفــاع الخصــوم فيهــا وأوجــه دفاعهــم ســبق أن أحــاط 
بهــا الحكــم المســتأنف فالمحكمــة تحيــل إليــه فــي هــذا الشــأن، ولموجبــات الربــط توجــز فــي أن 
المدعــى فــي الدعــوى 2188 لســنه 2009 محكمــة عماليــة الإســكندرية كان قــد تقــدم بشــكواه 
ضــد الشــركة المدعــى عليهــا فــي 8 / 7 / 2009 وذلــك إلــى مكتــب العمــل المختــص مقــررا 
فيهــا انــه يعمــل لــدى الشــركة المدعــى عليهــا منــذ 1 / 1 / 1985 فــي وظيفــة فنــي أول ورئيــس 
ورديــة براتــب شــهري 1192 جنيــه. وقــد أحيــل إلــى التحقيــق معــه فــي 5 / 7 / 2009 بشــأن 
اتهامــه بتوزيــع منشــورات ضــد رئيــس مجلــس إدارة الشــركة. وعــرض عليــه تقديــم اســتقالته بيــد أنــه 
زاء ذلــك منــع مــن دخــول الشــركة للعمــل. وطلــب  رفــض ذلــك ونفــى قيامــه بتوزيــع المنشــورات. واإ
العــودة للعمــل.. وبســؤال ممثــل الشــركة قــرر بــأن المدعــى قــام بتوزيــع منشــورات مســيئة لإدارة 
الشــركة كمــا قــام بتحريــض العمــال علــى الإضــراب وتــم التحقيــق معــه وتــم إيقافــه عــن العمــل 
وعــرض أمــر فصلــه علــى المحكمــة، وقــدم المدعــى إعــلان بطلباتــه الموضوعيــة وهــي: الحكــم 
بصفــة مســتعجلة بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى لــه مبلــغ 14304 جنيــه تعويضــا مؤقتــا بمقــدار 
أجــره خــلال ســنة. وفــي الموضــوع بإلغــاء قــرار فصلــه وبعــودة المدعــى إلــى عملــه وبــأداء مبلــغ 
250000 جنيــه تعويضــا عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة مــن جــراء فصلــه تعســفيا، وان 
وقائــع الدعــوى رقــم 2196 لســنه 2009 محكمــة عماليــة الإســكندرية تتحصــل فــي أن الشــركة 
المدعيــة قــد تقدمــت بشــكوى ضــد المدعــى عليــه إلــى مكتــب العمــل المختــص بتاريــخ 7 / 7 / 
2009 وقــرر ممثلهــا قيــام المدعــى عليــه بتحريــض العامليــن علــى الإضــراب وتوزيــع منشــورات 
يقافــه عــن العمــل وعــرض أمــر فصلــه علــى المحكمــة وأوقــف  تســيئ لإدارتهــا وتــم التحقيــق معــه واإ
عــن العمــل اعتبــار مــن 6 / 7 / 2009 لحيــن صــدور الحكــم. وبســؤال المدعــى عليــه فيهــا 
جــاءت أقوالــه مطابقــة لمــا قــرره فــي شــكواه الســابق الإشــارة إليهــا، وقــدم ممثــل الشــركة المدعيــة 

إعــلان بطلباتهــا الموضوعيــة وهــي الحكــم بفصلــه. 
وحيــث إن المدعــى فــي الدعــوى رقــم 1356 لســنه 2009 محكمــة عماليــة بالإســكندرية كان قــد 
تقدم بتاريخ 29 / 7 / 2009 بشــكواه ضد ذات الشــركة الســالفة يتضرر فيها من عدم صرف 
الشــركة لــه أجــره عــن شــهر يوليــو، وبســؤال ممثــل الشــركة قــرر أن الشــركة ترجــئ الصــرف لحيــن 
صــدور الحكــم، وقــدم وكيــل المدعــى إعــلان بطلباتــه وهــى طلــب إلغــاء قــرار الإيقــاف مــع مــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار وعــودة المدعــى إلــى عملــه مــع أداء مرتبــه كامــلا عــن فتــرة الوقــف 
لــزام المدعــى عليــه بــان يــؤدى لــه مبلــغ 100000 جنيــه تعويضــا عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة  واإ

وأدبيــة نتيجــة تجــاوز قــرار الوقــف المــدة القانونيــة وعــدم صــرف راتبــه .
وبجلســة 28 / 2 /2010 حكمــت محكمــة أول درجــة: أولًا: فــي الدعــوى رقــم 2188 لســنه 
2009 محكمــة عماليــة الإســكندرية: ــــ برفضهــا تأسيســا علــى أن طلــب المدعــى ورد علــى غيــر 

محــل إذ أن الشــركة لــم تصــدر قــرارا بفصلــه وذلــك علــى النحــو الــوارد بالأســباب.
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وقضــت: ثانيــاً: فــي الدعــوى رقــم 2196 لســنه 2009 محكمــة عماليــة: ــــ برفضهــا واســتمرار 
العامــل فــي عملــه وبإلــزام المدعــى فيهــا أن يــؤدى للمدعــى عليــه مــا لــم يصــرف لــه مــن مســتحقات 

تأسيســا علــى المــواد 68، 69، 70، 71 مــن القانــون 12 لســنه 2003.
.......وقضــت: ثالثــا: فــي الدعــوى رقــم 2356 لســنه 2009 محكمــة عماليــة: ــــ بعــدم قبولهــا 

تأسيســا علــى انتفــاه مصلحــة المدعــى فــي طلباتــه وفقــا لمــا مبيــن بأســباب الحكــم 
   وحيــث أن الحكــم الســالف لــم يلقــى قبــولا لــدى المحكــوم ضدهــا )الشــركة( فطعنــت عليــه 
بالإســتئناف رقم 837 لســنه 66 ق بصحيفة قدمت في 31 / 3 / 2010 لدى قلم كتاب هذه 
المحكمــة. وأعلنــت قانونــا للمســتأنف ضــده. طلــب فــي ختامهــا الحكــم 1ــــ قبــول الاســتئناف شــكلا.   
2ــــ وفــي الموضــوع إلغــاء حكــم أول درجــة والقضــاء مجــددا بفصــل المســتأنف ضــده مــن العمــل، 
وأســس اســتئنافها علــى أســباب حاصــــلها: = القصــور فــي التســبيب. = الفســاد فــي الاســتدلال. 

= الخطــأ فــي تطبيــق القانــون ....
وحيــث أن ذات الحكــم لــم يرتضيــه المســتأنف فطعــن عليــه بالاســتئناف رقــم 954 لســنه 66 
ق بصحيفــة قدمــت فــي 6 / 4 / 2010 لــدى قلــم كتــاب المحكمــة. وأعلنــت للمســتأنف ضــده 
ــاً: فــي الموضــوع تعديــل  بصفتــه. طلــب فــي ختامهــا الحكــم  أولًا: قبــول الاســتئناف شــكلا، ثاني
الحكــم المســتأنف الصــادر بجلســة 28 / 2 / 2010 والقضــاء مجــددا فــي الدعــوى رقــم 2188 
لــزام المســتأنف ضــده فــي الدعــوى  لســنة 2009 والدعــوى رقــم 2356 لســنه 2009 بقبولهمــا واإ
تعويضــا مؤقتــا علــى  مبلــغ 14304 جنيــه  للمســتأنف  يــؤدى  أن  لســنه 2009  رقــم 2188 
أســاس أن راتبــه الشــهري 1192 جنيــه x  12 شــهر = 14304 وبإلغــاء قــرار الفصــل وعــودة 
المســتأنف إلــى عملــه، وبإلــزام المســتأنف ضــده بــان يــؤدى للمســتأنف مبلــغ 250000 جنيــه 
تعويضــا عمــا لحقــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة مــن جــراء خطــأ المســتأنف ضــده لإصــدار قــرار 
فصــل المســتأنف بتاريــخ 2009/7/8 وفــي موضــوع الدعــوى رقــم 2356 لســنه 2009 بإلغــاء 
قــرار الإيقــاف عــن العمــل مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أهمهــا اســتمرار العامــل فــي عملــه 
وأداء راتبــه كامــلا عــن فتــرة الوقــف فضــلا عــن راتــب يوليــو وحافــز يونيــو 2009 وراتــب الشــهور 
التاليــة. مــع إلــزام المســتأنف ضــده بــأن يــؤدى لــه مبلــغ 100000 جنيــه تعويضــا عــن الأضــرار 
الماديــة والأدبيــة التــي حاقــت بــه مــن جــراء خطــأ المســتأنف ضــده فــي تجــاوز قــرار الإيقــاف المــدة 
المقــررة والصــادر فــي 2009/7/8 وعــدم صــرف راتبــه بالمخالفــة للقانــون والحكــم بالطلبــات 
الموضوعيــة الســابق إعــلان المســتأنف للمســتأنف ضــده بهــا فــي الدعوتيــن المســتأنفتين فــي أول 
درجــة، وفــى الدعــوى رقــم 2196 لســنه 2009 بتأييــد الحكــم الصــادر فيهــا مــع إلــزام المســتأنف 
ضــده بالمصاريــف والأتعــاب عــن درجتــي التقاضــي فــي الدعــاوى الثلاثــة، وأســس اســتئنافيه علــى 

ســببين حاصلهمــا :ــــــ  الخطــأ فــي تطبيــق القانــون          ـــــ الفســاد فــي الاســتدلال .
وحيــث أن الاســتئناف رقــم 837 لســنه 66 ق تــداول بالجلســات علــى النحــو الثابــت بمحاضرهــا 
وبجلســة 2010/12/5 قــررت المحكمــة شــطب الاســتئناف رقــم 954 لســنه 66 ق ثــم قــام 
المســتأنف بتجديــده مــن الشــطب بمقتضــى صحيفــة طلــب فيهــا الحكــم بــذات الطلبــات الــواردة 
بأصــل صحيفــة الاســتئناف المذكــور. وأبــان حجــز الاســتئناف رقــم 837 لســنه 66 ق للحكــم 
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قــدم المســتأنف ضــده )وهــو المســتأنف فــي الاســتئناف رقــم 954 لســنه 66 ق( طلبــا التمــس فيــه 
إعــادة الاســتئناف 837 لســنه 66 ق للمرافعــة. وبجلســة 2011/2/8 قــررت المحكمــة إعــادة 
الاســتئناف للمرافعــة، وبجلســة 2011/5/2 قــررت المحكمــة ضــم الاســتئناف رقــم 954 لســنه 
66 ق إلــى الاســتئناف رقــم 837 لســنه 66ق للارتبــاط وليصــدر فيهمــا حكمــا واحــدا وبــذات 

الجلســة قــررت المحكمــة حجــز الاســتئنافين للحكــم لجلســة اليــوم. 
وحيث أن الاستئنافين قد حازا كافة أوضاعهما الشكلية المقررة ومن ثم فهما مقبولان شكلا.

وحيث انه عن موضوع الاستئناف رقم 837 لسنه 66 ق:
وحيــث أن الشــركة المســتأنفة تنعــى أن التحقيقــات الإداريــة التــي أجرتهــا تضمنــت مــا يفيــد قيــام 
المســتأنف ضــده بتحريــض العمــال علــى الإضــراب فمــن المقــرر أن المحكمــة تقضــى بمــا تطمئــن 
إليــه وهــي غيــر مقيــدة فــي اتبــاع دليــل بعينــه وليســت ملزمــة بتتبــع كافــة مناحــي الدفــاع ولمــا 
كان الثابــت أن مــا قررتــه الشــركة مــن فصــل المســتأنف ضــده وكان ســندها التحقيــق الإداري 
الــذي أجرتــه والــذي دحضتــه الشــئون القانونيــة فيكــون طعنهــا علــى غيــر أســاس ممــا تنتهــي معــه 

المحكمــة إلــى رفــض الاســتئناف.
وحيــث أنــه عــن المصاريــف فالمحكمــة تلــزم بهــا المســتأنف بصفتــه عمــلا بالمادتيــن 184 ، 240 

مرافعــات , والمــادة 187 مــن قانــون المحامــاة .
وحيث أنه عن موضوع الاستئناف رقم 954 لسنه 66 ق: 

وحيــث أن المســتأنف ينعــى فــي الســبب الأول إغفــال محكمــة أول درجــة نــص المــادة 71 مــن 
القانــون 12 لســنة 2003 ولمــا كان هــذا النعــي ســديد: ذلــك مــن المقــرر وفقــا للمــادة 66 مــن 
القانــون رقــم 180 لســنة 2008 أن لصاحــب العمــل أن يوقــف العامــل عــن عملــه مؤقتــا لمــدة لا 
تزيــد علــى ســتين يومــا مــع صــرف أجــره كامــلا إذا اقتضــت مصلحــة التحقيــق ذلــك لــو طلــب مــن 

المحكمــة العماليــة المشــار إليهــا فــي المــادة 71 مــن هــذا القانــون فصلــه مــن الخدمــة.
ولما كان الثابت من التحقيقات التي أجرتها الشؤن القانونية أن الوقف اعتبارا من 2009/7/6 
واســتمر وقــف المســتأنف لحيــن صــدور حكــم فــي أمــر فصلــه ومــن ثــم يكــون الوقــف المخــول 
لصاحــب العمــل علــى النحــو الســابق ذكــره قــد تجــاوز المــدة المقــررة فــي المــادة 66 المشــار إليهــا 
ســلفا الأمر الذي يؤدي إلى وقوع الشــركة المســتأنف ضدها في خطأ يســتوجب عنه التعويض. 
المــادة 163 مدنــي وتقــدره المحكمــة بمبلــغ 10000 عشــرة الأف جنيهــا عــن  بنــص  عمــلا 
الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي حاقــت بالمســتأنف مــن جــراء إيقافــه عــن العمــل لمــدة تجــاوز المــدة 
المقــررة فــي المــادة 66 مــن القانــون رقــم 180 لســنة وكذلــك عــن فصلــه تعســفيا. ولمــا كان الحكــم 
المســتأنف قــد جانبــه الصــواب فــي هــذا الشــأن وأصــاب بشــأن ســائر الطلبــات الأمــر الــذي تنتهــي 
معــه المحكمــة إلــى إلغــاء الحكــم المســتأنف فــي هــذا الشــق وتأييــده فيمــا عــدا ذلــك وفقــا للمنطــوق.

أنــه عــن المصاريــف فالمحكمــة تلــزم بهــا المســتأنف عمــلا بالمادتيــن 184، 240   وحيــث 
المحامــاة. قانــون  مــن  والمــادة 187  مرافعــات. 
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فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: ـــ

أولًا: قبول الاستئنافين شكلًا.
ثانياً: في موضوعهما بتعديل الحكم المستأنف والقضاء بإلزام المستأنف بصفته في الاستئناف 
رقــم 837 لســنه 66 ق بــأن يــؤدى للمســتأنف ضــده مبلــغ 10000 جنيــه ــــ عشــرة آلاف جنيهــا 
مصريــا ــــ تعويضــا ماديــا وأدبيــا عــن وقفــه عــن العمــل والتأييــد فيمــا عــدا ذلــك. وألزمــت كل 

مســتأنف مصاريــف اســتئنافه، ومائــة جنيــه لقــاء أتعــاب المحامــاة.
أمين السر                                           رئيس المحكمة
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ثانياً

  مبدأ قضائي بإلغاء قرار 
 نقل عامل والتعويض عنه 

لكون النقل تعسفي

مــا أســهل أن تتخــذ إدارة أي شــركة أو مصنــع بالقطــاع الخــاص قــرارا بنقــل عامــل ســواء كان 
النقــل مكانــي أو وظيفــي عقابــا للعامــل أو تنكيــلا بــه ليقــدم اســتقالته مــن العمــل مثــلا أو لأي 
أســباب خفيــة قــد لا تظهــر بشــكل واضــح فــي الأوراق. ودائمــا مــا تصــدر هــذه القــرارات بزعــم 

أنهــا لصالــح العمــل

كانــت إدارة شــركة اندورامــا شــبين تكســتايل مثــالا لذلــك وكانــت الشــركة فــي الأســاس قطــاع عــام 
تــم تحويلهــا لقطــاع أعمــال عــام ثــم تــم خصخصتهــا فــي 2007 لصالــح مســتثمر هنــدي وتحــول 
اســمها مــن شــركة مصــر شــبين للغــزل والنســيج إلــى شــركة اندورامــا شــبين تكســتايل. ومنــذ هــذا 
التاريــخ والمســتثمر الجديــد درج علــى اضطهــاد العمالــة القديمــة لإجبارهــا علــى تــرك عملهــا أو 
تغييــر عقودهــا لتتحــول مــن عقــود عمــل دائمــة إلــى عقــود عمــل مؤقتــه، وقــد اشــتبك المركــز 
المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة قضائيــا مــع غالبيــة هــذه الممارســات وتمكــن مــن 

الحصــول علــى العديــد مــن الأحــكام لصالــح العمــال ســواء فــي الفصــل أو النقــل 1.

 ومــن هــذه القضايــا كانــت قضيــة العامــل ســمير القــزاز ففــي 25 / 5 / 2009 أصــدرت إدارة 
الشــركة قرارهــا بنقــل العامــل مــن عملــه كمشــرف إنتــاج بمصنــع 3 بالشــركة إلــى العمــل بمخــازن 
الشــركة وبذلــك غيــرت مــكان عملــه وكذلــك طبيعــة عملــه ونقلتــه مــن عمــل يجيــده إلــى عمــل لا 
يجيــده دون ســند مــن الواقــع أو القانــون أو ابتغــاء تحقيــق صالــح العمــل وكان الهــدف مــن القــرار 
هــو إكــراه العامــل علــى تقديــم اســتقالته مــن الشــركة فــي إطــار الحملــة التــي تشــنها الإدارة ضــد 
العمــال القديمــة بالشــركة بهــدف تصفيــه العمالــة الدائمــة وجعــل القــوام الرئيســي لأيــدي العاملــة 
فــي الشــركة مــن العمــال المؤقتيــن فقــط. وأســتند المركــز فــي دفاعــه عــن العامــل إلــى أن قــرار 
1  كما اشتبك المركز مع واقعة خصخصة الشركة وتمكن ضمن فريق دفاع من استصدار أحكام نهائية بإلغاء خصخصة الشركة 
وعودتها للمال العام مرة أخرى وسوف يتم نشر أحكام بطلان الخصخصة في جزء آخر من هذه السلسلة والتي أصدرناها بعنوان )باسم 

الشعب( ويعد هذا الكتاب هو جزئها الأول.
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النقــل يعتبــر بــه انتقــاص مــن حقوقــه بتغييــر مــكان العمــل الــذى يعمــل بــه منــذ أكثــر مــن عشــر 
ســنوات وتغييــر طبيعــة عملــه عــن الســابق تغييــرا جوهريــا دون أن يطلــب هــو هــذا التغييــر كمــا 
ترتــب عليــه أيضــا تخفيــض أجــره المتغيــر بمــا يســاوى 424,75 جنيهــا لأنــه كان يحصــل علــى 
حوافــز وبــدلات إنتــاج لــن يحصــل عليهــا حــال العمــل بالمخــازن وهــو مــا أصــاب العامــل بالعديــد 
مــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة مــن جــراء هــذا النقــل خاصــة أن رســالته الواضحــة هــي إكــراه 
على تقديم اســتقالته من الشــركة في إطار الحملة التي كانت تشــنها الإدارة ضد العمالة القديمة 
بهــدف تصفيــه العمالــة الدائمــة وجعــل قــوام الأيــدي العاملــة فــي الشــركة مــن العمــال المؤقتيــن فقــط 
فأقــام المركــز القضيــة لصالــح العامــل وحصــل علــى حكــم بإلغــاء قــرار النقــل وتعويــض العامــل 

عــن هــذا الإجــراء لأنــه كان تعســفياً. 
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الحيثيات الكاملة للحكم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

حكم
محكمة شبين الكوم الابتدائية
الدائرة )1( مدني كلى عمالية

بالجلسة المدنية التجارية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم السبت الموافق 27 / 2 / 2010 
رئيس المحكمة  برئاسة السيد الأستاذ / علاء العوض    

القاضيين  وعضوية الأستاذين / وليد كامل، هشام شلبي   
سكرتير الجلسة  وحضور السيد / محمود عجوز     

صدر الحكم الآتي 
في القضية رقم 321 لسنة 2009 م ك شبين الكوم 

المرفوعة من: 
الســيد/ ســمير علــى علــى القــزاز – المقيــم محافظــة المنوفيــة – شــبين الكــوم – مســاكن العمــال 

مدخــل. شــقة 161 
ضد

الســيد/ الممثــل القانونــي لشــركة اندورامــا شــبين تكســتايل / ويعلــن بمقــر شــركة اندورامــا شــبين 
تكســتايل – بمدينــة شــبين الكــوم. 

المحكمة
بعد سماع المرافعة والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا: 

حيــث تتحصــل وقائــع الدعــوى فــي أن المدعــى أقامهــا بموجــب صحيفــة أودعــت قلــم الكتــاب فــي 
8 / 7 / 2009 وأعلنــت قانونــا طلــب فــي ختامهــا الحكــم: 

إلغــاء قــرار نقــل المدعــى مــن عملــه كمشــرف إنتــاج بمصنــع 3 بشــركة اندورامــا شــبين   -1
تكســتايل إلــى مخــازن الشــركة المذكــورة بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا عــودة المدعــى 

إلــى عملــه الأصلــي. 
إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي للمدعــى مبلــغ وقــدره خمســون ألــف جنيهــا مصريــا   -2
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تعويضــا لــه عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي أصابتــه مــن جــراء القــرار المطعــون فيــه. 
وذلــك علــى ســند مــن القــول حاصلــه أنــه بتاريــخ 25 / 5 / 2009 اصــدر المدعــى عليــه 
قــرار تعســفيا بنقــل المدعــى مــن عملــه كمشــرف إنتــاج بمصنــع 3 بالشــركة إلــى العمــل بمخــازن 
الشــركة وذلــك دون ســند مــن الواقــع أو القانــون أو ابتغــاء تحقيــق صالــح العمــل وان الهــدف مــن 
القــرار هــو إكــراه المدعــى علــى تقديــم اســتقالته مــن الشــركة فــي إطــار الحملــة التــي تشــنها الإدارة 
ضــد عــدد مــن العمــال الدائنيــن بهــدف تصفيــه العمالــة الدائمــة وجعــل قــوام الأيــدي العاملــة فــي 
الشــركة مــن العمــال المؤقتيــن فقــط وأن قــرار النقــل يعتبــر بــه نقصــان مــن حقــوق المدعــى تتمثــل 
صابــة  فــي تخفيــض أجــره المتغيــر بمــا يســاوى 285 جنيهــا وتغييــرا جوهريــا فــي طبيعــة عملــه واإ
المدعــي بالعديــد مــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة مــن جــراء فصلــه وقــدم المدعــي ســندا لدعــواه 

حافظــة مســتندات طويــت علــى : 
قســيمة اســتحقاق أجر العامل عن شــهر مايو وهو الشــهر الذي تم نقل المدعي منه من وظيفة 
مشــرف إنتــاج إلــى عامــل بمخــازن الشــركة وقســيمة اســتحقاق أجــر المدعــى عــن شــهر أغســطس 
)بعــد النقــل( وقــد تــم تخفيــض أجــر المدعــى بمقــداره 424,75 )طالعتهــا المحكمــة( والاتفاقيــة 

المؤرخــة 15 / 2 / 2007 بيــن الشــركة والنقابــة العامــة للغــزل والنســيج.
ذ تداولــت الدعــوى بالجلســات علــى النحــو الثابــت بمحاضرهــا وفيهــا مثــل وكيــلا عــن المدعــى  واإ
وقــدم مذكــرة بدفاعــه أورد بهــا طلباتــه الــواردة بأصــل الصحيفــة ومثــل وكيــلا عــن المدعــي عليــه 
بصفتــه وقــدم مذكــرة بدفاعــه أورد بهــا دفعــا بعــدم اختصــاص المحكمــة محليــا بنظــر الدعــوى 
حالتهــا لمحكمــة جنــوب القاهــرة وقــدم مذكــرة بدفاعــه تفيــد أن مركــز إدارة الشــركة المدعــى عليهــا  واإ

كائــن بالقاهــرة. 
وبجلسة المرافعة الأخيرة قررت المحكمة إصدار قضائها لجلسة اليوم. 

وحيــث أنــه عــن الدفــع المبــدي عــن المدعــي عليــه بصفتــه بعــدم اختصــاص المحكمــة محليــا بنظــر 
الدعــوى فأنــه متــى كان مــن المقــرر بقضــاء النقــض أن الأصــل رفــع الدعــاوى أمــام المحكمــة التــي 
يقــع فــي دائرتهــا مركــز إدارة الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة الاســتثناء رفعهــا أمــام المحكمــة 
التــي يقــع فــي دائرتهــا فــرع الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة أن يكــون الموضــوع متعلقــا بالفــرع أو 
ناشــئا عــن أعمــال أو حــوادث وقعــت بدائرتــه وأن يمــارس الفــرع أعمــال المركــز أو ينــوب عنــه. 

) طعن رقم 2753 لســنة 61 ق – جلســة 8 / 1 / 1998 ( 
وحيــث أنــه متــى كان ذلــك وهديــا علــى مــا يقــدم وكان المدعــى وقــد أقــام دعــواه بغيــة القضــاء لــه 
بإلغــاء قــرار نقلــه مــن مصنــع الشــركة المدعــى عليهــا بمدينــة شــبين الكــوم كمشــرف إنتــاج إلــى 

عامــل بمخــزن الشــركة. 
وحيــث أنــه متــى كان ذلــك القــرار وقــد تعلــق موضوعــه بالفــرع الكائــن بشــبين الكــوم ســيما وأن 
ذلــك الفــرع باعتبــاره مصنــع الشــركة المدعــي عليهــا هــو فــي حقيقتــه فــرع حقيقــي يمــارس أعمــال 
المركــز الرئيســي وينــوب عنــه فــي ذلــك الشــأن وهــو مــا يضحــى معــه ذلــك الدفــع المبــدى مــن 
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المدعــى عليــه بصفتــه وقــد جــاء علــى غيــر ســند صحيــح مــن الواقــع والقانــون ترفضــه المحكمــة 
وتــورد ذلــك فــي الأســباب دون المنطــوق. 

وحيــث أنــه عــن موضــوع الدعــوى وكان مــن المقــرر بنــص المــادة 76 مــن قانــون العمــل رقــم 
12 لســنة 2003 أنــه لا يجــوز لصاحــب العمــل أن يخــرج علــى الشــروط المتفــق عليهــا فــي عقــد 
العمــل الفــردي أو اتفاقيــة العمــل الجماعيــة أو أن يكلــف العامــل بعمــل غيــر متفــق عليــه إلا إذا 
دعــت الضــرورة إلــى ذلــك منعــا لوقــوع حــادث أو لإصــلاح مــا نشــأ عنــه أو فــي حالــة القــوة القاهــرة 
علــى أن يكــون ذلــك بصفــة مؤقتــه ولــه أن يكلــف العامــل بغيــر المتفــق عليــه إذا كان لا يختلــف 

عنــه اختلافــا جوهريــا بشــرط عــدم المســاس بحقــوق العامــل. 
وحيــث أنــه متــى كان مــن المقــرر بقضــاء النقــض أن لصاحــب العمــل ســلطة تنظيــم منشــأته أو 
اتخــاذ مــا يــراه مــن الوســائل لإعــادة تنظيمهــا ولــه تعديــل الأوضــاع الماديــة لمختلــف الخدمــات 
عــادة توزيعهــا علــى عمالــه وتحديــد اختصاصــات كلا منهــم بمــا يتفــق مــع صلاحيتــه ومؤهلاتــه  واإ

طالمــا أنــه لا يمــس أجورهــم ومراكزهــم الأدبيــة.
)نقض مدني 143 لسنة 29 ق جلسة 15 / 3 / 1967(

وحيــث أنــه وكان الثابــت مــن مطالعــة اتفاقيــة العمــل الجماعيــة المؤرخــة 15 / 2 / 2007 
والمحــررة بيــن الشــركة المدعــى عليهــا والنقابــة العامــة للغــزل والنســيج والمقــدم صــورة ضوئيــة 
منهــا بحافظــة مســتندات المدعــى أنهــا قــد نصــت بالبنــد ثانيــاً: منهــا علــى الاســتمرار بالعمــل بــذات 
الشــروط والأحــكام المنظمــة لعلاقــة عمــل العامليــن الحاليــة وبــذات الأجــور والوظائــف والمزايــا 
الســارية حاليــا والمنصــوص عليهــا فــي الملحــق رقــم ) 1 ( الخــاص بلائحــة أجــور العامليــن وعقــد 
بيــع الأصــول الماديــة والمعنويــة لشــركة مصــر شــبين الكــوم للغــزل والنســيج والملابــس والمــؤرخ 
15 / 2 / 2007 فيمــا بيــن الشــركة القابضــة للقطــن والغــزل والنســيج والملابــس وشــركة مصــر 

شــبين الكــوم وشــركة اندورامــا شــبين تكســتايل. 
وحيــث أنــه متــى كان ذلــك وهديــا علــى مــا تقــدم وكان المدعــى وقــد أقــام دعــواه بغيــة القضــاء 
لــه بإلغــاء قــرار النقــل المــؤرخ 25 / 5 / 2009 والشــامل نقلــه مــن مشــرف إنتــاج بالشــركة إلــى 
مخــازن الشــركة المدعــى عليهــا وقــد نصــت الاتفاقيــة علــى إبقــاء العامليــن بتلــك الشــركة بــذات 
أوضاعهــم وأجورهــم ومزاياهــم الســارية وكان المشــرع وقــد ســمح لــرب العمــل بالخــروج عــن تلــك 
الشــروط الــواردة بعقــد العمــل الفــردي أو اتفاقيــة العمــل الجماعيــة شــريطة أن يكــون هنــاك ضــرورة 

محققــه وقــوة قاهــرة اســتدعت ذلــك وعلــى أن يكــون ذلــك بصفــه مؤقتــه. 
وحيــث أنــه متــى كان ذلــك وكان الثابــت للمحكمــة أن تلــك الجهــة المدعــى عليهــا وقــد اســتصدرت 
ذلــك النقــل فضــلا عــن كونهــا لــم تــورد أن ذلــك النقــل قــد تــم بشــكل مؤقــت وفقــا لمــا قــرره القانــون 
ســيما وأن مــا آتتــه تلــك الشــركة المدعــى عليهــا مــن نقــل المدعــى مــن عملــه كمشــرف إنتــاج إلــى 
مخــازن الشــركة المدعــى عليــه وقــد نــال مــن حقــه لديهــا بأجــرة فقــد مــس ذلــك النقــل أجــره بــأن 
انتقــص منــه علــى نحــو مــا ثبــت للمحكمــة مــن مطالعــة قســمية اســتحقاق أجــره قبــل النقــل وبعــده 
والثابــت فيهــا أنــه كان يتقاضــى 997 جنيــه والــذى أصبــح 572 جنيــه عقــب نقلــه وهــو مــا يكــون 
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ذلــك القــرار وقــد جــاء علــى غيــر ســند صحيــح مــن القانــون يتعيــن معــه المحكمــة والحــال كذلــك 
القضــاء بإلغــاء ذلــك القــرار مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار مــن إعــادة المدعــى لعملــه الأصــل 

قبــل صــدوره وذلــك حســبما ســيرد بالمنطــوق. 
وحيــث أنــه وعــن طلــب المدعــى بشــأن التعويــض المــادي والأدبــي فإنــه متــى كان مــن المقــرر 
بنــص المــادة 163 مــن القانــون المدنــي أن كل خطــأ ســبب ضــرر للغيــر يلــزم مــن ارتكبــه 

بالتعويــض. 
وحيــث أنــه متــى كان ذلــك وكان المدعــى عليــه بصفتــه وقــد أصــدر ذلــك القــرار الخــاص بنقــل 
المدعــى مــن وظيفتــه كمشــرف إنتــاج إلــى عامــل مخــازن بالشــركة والــذى قضــت المحكمــة ســلف 

بإلغائــه علــى نحــو مــا أوردت بقضائهــا. 
وحيــث أنــه متــى كان ذلــك القــرار وقــد الحــق بالمدعــى أضــرارا ماديــة تمثلــت فــي الانتقــاص مــن 
أجــره لــدى الشــركة المدعــى عليهــا عقــب نقلــه علــى نحــو مــا جــاء ســلفا بذلــك القضــاء بالإضافــة 
إلــى مــا لحقــه مــن أضــرار أدبيــة مــن جــراء ذلــك النقــل تمثلــت فيمــا ألــم بــه مــن حســرة مــن جــراء 
انتقــاص أجــره والــذى يــؤدى مــن خلالــه التزاماتــه قبــل أســرته وهــو مــا يكــون معــه والحــال كذلــك 
طلــب المدعــى بشــأن التعويــض عمــا أصابــه مــن أضــرار مــن جــراء ذلــك النقــل وقــد جــاء علــى 
ســند صحيــح مــن الواقــع والقانــون تجيبــه إليــه المحكمــة وتقضــى بالــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن 
يــؤدي لــه مبلــغ ســته آلاف جنيــه كتعويــض عمــا أصابــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة وذلــك علــى 

نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق . 
وحيــث أنــه عــن المصاريــف شــاملة مقابــل أتعــاب المحامــاة فالمحكمــة تلــزم بهــا المدعــى عليــه 
بصفتــه باعتبــاره خاســرا لدعــواه عمــلا بنــص المــادة 184 / 1 مرافعــات والمــادة 187 مــن قانــون 
المحامــاة المعــدل وشــملت الحكــم بالنفــاذ المعجــل وفقــا لنــص المــادة 6 مــن القانــون 12 لســنة 

 .2003
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: 

بإلغــاء القــرار المعمــول بــه اعتبــارا مــن 25 / 5 / 2009 بشــأن نقــل المدعــى مــن عملــه لــدى 
المدعــي عليــه بصفتــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار بإعادتــه لعملــه الســابق علــى صــدور 
القــرار مــع إلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدي للمدعــى مبلــغ ســتة الآف جنيــه تعويــض 
وألزمتــه المصاريــف وخمســة وســبعون جنيــه مقابــل أتعــاب المحامــاة مــع شــمول الحكــم بالنفــاذ 

المعجــل. 
رئيس المحكمة سكرتير الجلسة        
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 ثالثاً

  مبدأ قضائي بأن إنهاء خدمة 
العامل بسبب شروعه في الإضراب 

سبب غير مشروع
 

يستوجب تعويض العامل ويستحق معه الحصول على مقابل 
مهلة الإخطار، وأن يُشمل الحكم بالنفاذ المعجل

فاضــل عبــد الفضيــل أحــد النشــطاء العمالييــن بشــركة غــزل شــبين والــذى تعــرض للاضطهــاد 
مــن قبــل إدارة الشــركة بعــد خصخصتهــا حيــث تــم نقلــه مــن العمــل بمدينــة شــبين إلــى مدينــة 
الإســكندرية وبتاريــخ 25 / 11 / 2009 أصــدرت الشــركة قــرار بفصلــه فصــلا تعســفيا بموجــب 
قــرار بإنهــاء خدمــة بزعــم أنــه قــام بتوزيــع منشــورات علــى العمــال لتحريضهــم علــى الإضــراب 
يقــاف الماكينــات وذلــك بعــد أكثــر مــن 25 عــام مــن عملــه بالشــركة ولمــا كان ذلــك  عــن العمــل واإ
القــرار قــد جــاء مخالفــا للقانــون ممــا حــدا بالمدعــى للتقــدم لمكتــب العمــل ثــم إقامــة دعــوى قضائيــة 
وتولاهــا المركــز المصــري للدفــاع عنــه وطالــب باعتبــار الفصــل مــن العمــل بســبب شــروع العامــل 
فــي الإضــراب عــن العمــل فصــلًا تعســفياً وطالــب بصــرف تعويــض للعامــل مقابــل هــذا التعســف 
وعودتــه للعمــل مــرة أخــرى وكذلــك صــرف مقابلــة مهلــة الإخطــار مــع تنفيــذ الحكــم بالنفــاذ المعجــل 
وقــد انتهــت المحكمــة إلــى الحكــم لنــا بالطلبــات الســالف بيانهــا ورفضــت عــودة العامــل للعمــل، 

وأثنــاء اســتئناف الحكــم فــي شــق العــودة للعمــل تمــت التســوية الوديــة بيــن العامــل والشــركة.
وتعود أهمية الحكم إلى ثلاثة عناصر:

أولًا: مضمــون أســبابه يفــرق بيــن الإضــراب الفعلــي عــن العمــل والــذي إذا تــم دون إتبــاع شــروط 
القانــون يعــد عمــلًا غيــر مشــروع مــن العامــل يحــق معــه لصاحــب العمــل فصلــه مــن العمــل، 
وبيــن التحريــض علــى الإضــراب أو الشــروع فــي تنفيــذه حيــث أكــد الحكــم علــى أنــه لا يوجــد فــي 
القانــون المصــري أي عقــاب علــى العامــل بســبب شــروعه فــي الإضــراب ومــن ثــم إذا أصــدر 
صاحــب العمــل قــرار بإنهــاء خدمــة العامــل لشــروعه فــي الإضــراب أضحــى هــذا القــرار غيــر 
مشــروع واعتبــر الإنهــاء فــي هــذه الحالــة خطــأ عقــدي مــن جانــب صاحــب العمــل يســتحق معــه 
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العامــل التعويــض المنصــوص عليــه بالقانــون.
ثانيــاً: القانــون المصــري ينــص علــى ضــرورة إخطــار العامــل بإنهــاء عملــه قبــل الانتهــاء بثلاثــة 
أشــهر يصــرف لــه خلالهــا أجــره كامــلا ويســمح لــه بعــدم الحضــور للعمــل للبحــث عــن عمــل 
ن  آخــر، فــإذا مــا قــرر صاحــب عمــل إنهــاء خدمــة عامــل عليــه إخطــاره بذلــك ومنحــه الأجــر واإ
لــم يفعــل فللمحكمــة أن تقضــى بإلــزام صاحــب العمــل بتعويــض العامــل بمقابــل مهلــة الإخطــار 
أجــر شــهرين إذا كانــت مــدة خدمتــه المتصلــة لــدى صاحــب العمــل لــم تتجــاوز عشــر ســنوات، 
وأجــر ثلاثــة أشــهر إذا كانــت مــدة خدمتــه المتصلــة لــدى صاحــب العمــل تجــاوزت عشــر ســنوات.

ثالثــاً: الأصــل فــي أحــكام أول درجــة أنهــا لا تنفــذ إلا بعــد تأييدهــا بالحكــم الاســتئنافي إلا أن 
الحكــم الماثــل اســتجاب لطلبنــا بضــرورة أن يشــتمل الحكــم علــى النفــاذ العاجــل ليتمكــن العامــل 
مــن صــرف التعويــض دون انتظــار لحكــم الاســتئناف خاصــة أن هــذا التعويــض ســيحمى العامــل 

وأســرته لحيــن بحثــه عــن فرصــة عمــل أخــرى.
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الحيثيات الكاملة للحكم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب

حكم
محكمة شبين الكوم الابتدائية
الدائرة )5( مدني كلى عمال

بالجلســة المدنيــة والتجاريــة المنعقــدة علنــا بســراي المحكمــة يــوم الخميــس الموافــق 27 / 1 / 
 .2011

رئيس المحكمة  برئاسة السيد الأستاذ / علاء العوضي     
وعضوية الأستاذين / وليد كامل      رئيس المحكمة / جهاد الهامى      القاضي 

وحضور السيد / طلعت محمد                  سكرتير الجلسة 
صدر الحكم الآتي 

في القضية رقم 680 لسنة 2009 م. ك عمال شبين الكوم. 
المرفوعة من: 

الســيد / فاضــل عبــد الفضيــل علــى – المقيــم بالمنشــأة الجديــدة – الباجــور – المنوفيــة – ويعمــل 
بشــركة اندروامــا شــبين تكســتايل. كعامــل إنتــاج بــرم وســحب. 

ضد
الســيد / نارنــدار كومــار مالبانــى » بصفتــه » رئيــس مجلــس إدارة شــركة اندورامــا شــبين تكســتايل 

ويعلــن مقــر شــركة اندورامــا شــبين تكســتايل الكائــن مقرهــا بمدينــة شــبين الكــوم.



3الفصل الثالث : أحكام علاقات عمل » القضاء العادي«

193

المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا: 
حيــث تتحصــل وقائــع الدعــوى فــي أن المدعــى تقــدم بطلــب لمكتــب العمــل المختــص والــذي لــم 

تتــم تســويته وأحيــل للمحكمــة وقــام بالإعــلان بطلباتــه الموضوعيــة بغيــة القضــاء لــه: 

أولًا: قبول الدعوى شكلًا. 
ثانيــاً: بصفــة مســتعجلة بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي للمدعــى مبلــغ 11076 جنيهــا علــى 
ســبيل التعويــض المؤقــت الــذي يســاوى 923 جنيهــا وهــو أجــره الشــامل فــي 12 شــهر الــذي يلتــزم 

بــه المدعــي عليــه طبقــا لنــص المــادة 71 / 5 مــن قانــون العمــل. 
ثالثاً: وفى الموضوع: 

إلغــاء قــرار إنهــاء خدمــة المدعــى بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا عودتــه لعملــه   -1
واســتمراره فيــه مــع صــرف كامــل مســتحقاته مــن تاريــخ إنهــاء خدمتــه وحتــى عودتــه للعمــل. 
إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي للمدعــى مبلــغ 2769 جنيهــا لعــدم إخطــاره بإنهــاء   -2

شــهور.  بثلاثــة  الخدمــة  إنهــاء  قــرار  إصــدار  قبــل  خدمتــه 
إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعى أجر شهر نوفمبر وقدره مبلغ 923 جنيها.   -3

إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعــى مبلــغ مائتــي وخمســون جنيهــا كتعويــض عــن   -4
الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي أصابتــه مــن جــراء قــرار المدعــي عليــه بإنهــاء خدمتــه تعســفيا. 
علــى ســند مــن القــول إن المدعــى مــن العامليــن بشــركة اندورامــا شــبين تكســتايل وكان يعمــل بهــا 
منــذ تاريــخ 22 / 9 / 1984 وبتاريــخ 25 / 11 / 2009 أصــدرت الشــركة المدعــى عليهــا 
قــرار بفصلــه فصــلا تعســفيا بموجــب قــرار بإنهــاء خدمــة دون أي ســند مــن الواقــع علــى ســند مــن 
القــول غيــر صحيــح بــأن المدعــى قــام بتوزيــع منشــورات علــى العمــال لتحريضهــم علــى الإضــراب 
يقــاف الماكينــات وذلــك بعــد أكثــر مــن 25 عــام مــن عملــه بالشــركة ولمــا كان ذلــك  عــن العمــل واإ
قامــة دعــواه الراهنــة.  القــرار قــد جــاء مخالفــا للقانــون ممــا حــدا بالمدعــى للتقــدم لمكتــب العمــل واإ

ذا تداولــت الدعــوى بالجلســات مثــل خلالهــا وكيــل المدعــى وقــدم مذكــرة صمــم فيهــا علــى  واإ
طلباتــه المبينــة بصحيفــة دعــواه. وبجلســة 29 / 4 / 2010 قضــت المحكمــة وقبــل الفصــل فــي 
الموضــوع بإحالــة الدعــوى للتحقيــق لكــي يثبــت المدعــى مــا جــاء بمنطــوق الحكــم التمهيــدي ونفــاذا 
لذلــك باشــرت المحكمــة إجــراءات التحقيــق مثــل خلالهــا كلا مــن / حســن الســيد محمــد ، موســي 
محمد موســي » شــاهدي المدعي » وقد شــهد الأول بأن المدعى يعمل بالشــركة المدعى عليها 
منــذ عــام 1988 وأنــه لــم يشــارك بــاي إضرابــات غيــر قانونيــة ولــم يحــرض الغيــر ولــم يســاهم فــي 
أي إضرابــات ولــم يضــر الشــركة المدعــى عليهــا وقــد قامــت الشــركة بتوجيــه إنــذار للمدعــى بتاريــخ 
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3 / 5 / 2009 وذلــك لنقلــه للعمــل بفــرع الشــركة بــإدارة مخــازن الشــركة بالإســكندرية وعلــى 
الرغــم مــن إرهــاق المدعــى ماليــا فــي ذلــك إلا أنــه قــام بتنفيــذ قــرار النقــل وقامــت الشــركة بتاريــخ 
25 / 11 / 2009 بإنــذار المدعــى بالفصــل وتــم إنهــاء خدمتــه بذلــك التاريــخ وأن الشــاهد كان 

يعلــم باتجــاه الشــركة بنقــل العامليــن وليــس فقــط المدعــى لفــرع الشــركة بالإســكندرية . 
وشــهد الثانــي بمضمــون مــا شــهد بــه ســابقة وأضــاف بأنــه أقــام إحــدى الدعــاوى ضــد الشــركة 
المدعــى عليهــا ومثــل كلا مــن / أيمــن محمــد الســيد وأدهــم يســرى محمــود » شــاهدي الشــركة 
المدعــى عليهــا » وقــد شــهد الأول وهــو المســئول عــن الحضــور والانصــراف بالشــركة بــأن 

المدعــى شــارك فــي كثيــر مــن الإضرابــات عــن العمــل. 
حيث كان يحرض العاملين على التوقف عن العمل وذلك بســبب إعادة هيكلة الشــركة المدعى 
داري الشــركة واحتجــاز بعــض  عليهــا بســبب دخــول مســتثمرين أجانــب وقــام بالتعــدي علــى أفــراد واإ
أفراد الإدارة العليا للشــركة وكان ذلك بتاريخ 3 / 5 / 2009 وقام بتحريض العمال مرة أخرى 
في شــهر ســبتمبر على الإضراب وتوزيع منشــورات أضرت بالشــركة بخســائر مالية وقام بتكرار 
ذلــك مــرة ثالثــة فــي شــهر نوفمبــر لعــام 2009 ممــا دفــع الشــركة إلــى إنــذار المدعــى وقامــت 
بإنهــاء عملــه وبمواجهــة الشــاهد بشــهادة شــاهدي المدعــى علــل شــهادتهما بوجــود خلافــات بينهمــا 

ضافــة بــأن راتــب المدعــى 830 جنيهــا.  وبيــن الشــركة المدعــى عليهــا واإ
وشــهد الشــاهد الثانــي بمضمــون مــا شــهد بــه ســابقة وقــررت المحكمــة إنهــاء إجــراءات التحقيــق 
عــادة الدعــوى للمرافعــة وتداولــت الدعــوى بالجلســات مثــل خلالهــا وكيــل المدعــى وقــدم مذكــرة  واإ
صمــم فيهــا علــى طلباتــه المبينــة بصحيفــة دعــواه ومثــل وكيــل الشــركة المدعــى عليهــا وقــد مذكــرة 
طلــب فيهــا رفــض الدعــوى ومذكــرة للــرد علــى أقــوال شــهود المدعــى وقــدم حافظتــي مســتندات 

احتوتــا علــى: 
3 صــور طبــق الأصــل مــن مذكــرات بنتيجــة التحقيقــات الإداريــة التــي تمــت مــع المدعــي   -1

بمعرفــة الشــركة المدعــي عليهــا أرقــام 230، 249، 690، 906، لســنة 2009. 
صــورة ضوئيــة لمذكــرة صــرف راتــب المدعــى عــن شــهر نوفمبــر لعــام 2009 وتحويــل   -2

المرتــب للبنــك الأهلــي فــرع شــبين الكــوم. 
صــورة ضوئيــة لخطــاب الشــركة المدعــى عليهــا بإرســال مرتــب المدعــى للبنــك الأهلــي   -3

الكــوم.  فــرع شــبين 
صــورة طبــق الأصــل لقــرار إنهــاء خدمــة الشــاهد الأول مــن شــاهدي المدعــى بتاريــخ 8   -4

 .2009 / 3 /
شــهادة مــن واقــع جــدول الاســتئناف باســتئناف الشــركة المدعــى عليهــا الحكــم الصــادر   -5
فــي الدعــوى رقــم 241 لســنة 2009 م ك عمــال شــبين الكــوم المقامــة مــن الشــاهد الثانــي مــن 
شــاهدي المدعــى ومفادهــا وجــود منازعــة قضائيــة بيــن الشــاهد الثانــي والشــركة المدعــى عليهــا. 
صــورة طبــق الأصــل مــن مذكــرة صــرف اجــر المدعــى عــن شــهر نوفمبــر لعــام 2009   -6
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وهــو مبلــغ 625 جنيهــا. 
وبجلسة 23 / 9 / 2010 قررت المحكمة بإعادة الدعوى للمرافعة للسبب المنوه عنه بالقرار. 
ذ تداولــت الدعــوى بالجلســات وورد تقريــر مكتــب العمــل بــأن راتــب المدعــى هــو 744,61  واإ
جنيهــا ومثــل وكيــل المدعــى وقــدم مذكــرة صمــم فيــا علــى طلباتــه المبينــة بصحيفــة دعــواه وحافظــة 
مســتندات طويــت علــى قســيمة اســتحقاق أجــر المدعــى عــن شــهر أبريــل لعــام 2006 بمبلــغ 
833 جنيهــا ومثــل وكيــل الشــركة المدعــى عليهــا وقــدم مذكــرة طلــب فيهــا رفــض الدعــوى. وقــررت 
المحكمة إصدار قضائها بجلسة 30 / 12 / 2010 وتم مد أجلها لجلسة 27 / 1 / 2011. 
وحيــث أنــه عــن دفــع الشــركة المدعــى عليهــا بوجــود منازعــة قضائيــة بينهــا وبيــن الشــاهد الثانــي 
مــن شــاهدي المدعــى. فلمــا كان المقصــود بالخصومــة التــي تمنــع مــن ســماع شــهادة الشــاهد 
أو التعويــل علــى أقوالــه وعــن ســماعها هــي التــي يكــون مــن شــأنها أن تحــول بينــه وبيــن الإدلاء 
انتفــت الحكمــة وكان المدعــى عليــه بصفتــه المشــهود  الســبب  انتفــي  فــإذا  بأقوالــه دون ميــل 
ضــده شــخص اعتبــاري وهــو جهــة عمــل الشــاهد والمشــهود لــه وكانــت طلبــات المدعــى وكــذا 
الخصومــة المدعــى بهــا بيــن الشــاهد والمشــهود ضــده تنشــأ بمناســبة العمــل ممــا لا يرجــح معــه 
الميــل فــي الإدلاء بالشــهادة فضــلا مــن أن الحكــم فــي الدعــوى ليــس مــن شــأنه جلــب تهــم للشــاهد 
أو دفــع مغــرم عنــه وهــو مــا يســتقر فــي يقيــن المحكمــة والحــال كذلــك عــدم وجــود مظنــة التحيــز 
فــي الشــهادة لصالــح المدعــى دون جهــة عمــل الشــاهد وهــو مــا تطمئــن معــه المحكمــة لشــهادة 
الشــاهد الثانــي وتعــول عليهــا علــى نحــو مــا ســيرد وتقضــى برفــض هــذا الدفــع فــي الأســباب دون 

المنطــوق. 
وحيــث أنــه عــن طلــب المدعــى المســتعجل بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي لــه مبلــغ 11076 
جنيهــا كتعويــض مؤقــت فلمــا كانــت المحكمــة فــي مســتهل قضائهــا للفصــل فــي الموضــوع ومــن 

ثــم فــلا محــل لبحــث ذلــك الطلــب. 
وعــن طلــب المدعــى بإلغــاء قــرار إنهــاء خدمتــه بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار وأخصهــا عودتــه 

لعملــه واســتمراره فيــه. 
وقــد قضــت محكمــة النقــض » خلــو القانــون مــن نــص يجيــز إلغــاء قــرار إنهــاء خدمــة العامــل 
وأعادتــه لعملــه مــؤداه أن القــرار الصــادر بإنهــاء الخدمــة تنقضــي بــه الرابطــة العقديــة بيــن العامــل 
فــي خصــوص طلــب  القضــاء إلا  بالتعســف ولا يخضــع لرقابــة  اتســم  العمــل ولــو  وصاحــب 
التعويض عن الضرر الناجم إن كان له محل ما لم يكن هذا الإنهاء بســبب النشــاط النقابي » 

» طعن 5894 لسنة 75 ق جلسة 5 / 2 / 2006 » 
ولمــا كان وكان طلــب المدعــى هــو القضــاء لــه بإلغــاء قــرار إنهــاء خدمتــه وعودتــه لعملــه وكان 
الأثــر المترتــب علــى صــدور قــرار إنهــاء عقــد عمــل المدعــي هــو انتهــاء الرابطــة العقديــة بينــه 
وبيــن الشــركة المدعــى عليهــا وكان المقــرر عــدم جــواز حلــول القاضــي محــل رب العمــل فــي 
تنظيــم منشــأته وفــى مــا يصــدره مــن قــرارات بإنهــاء عقــود بعــض عمالــه وعــدم خضــوع هــذا القــرار 
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لرقابــة القضــاء إلا فــي خصــوص طلــب التعويــض عــن الضــرر فقــط وكان طلــب المدعــى هــو 
عادتــه لعملــه ممــا تنحســر ولايــة المحكمــة العماليــة عــن نظــره ويكــون  إلغــاء قــرار إنهــاء خدمتــه واإ
معــه ذلــك الطلــب قــد جــاء علــى غيــر ســند مــن الواقــع والقانــون ترفضــه المحكمــة علــى نحــو مــا 

ســيرد بالمنطــوق . 
وعن طلب المدعى بصرف كامل مستحقاته من تاريخ إنهاء خدمته وحتي عودته للعمل. 

ذ نصــت المــادة الأولــى مــن قانــون العمــل 12 لســنة 2003 » يقصــد فــي تطبيــق أحــكام هــذا  واإ
القانــون بالمصطلحــات الآتيــة المعانــي المبينــة قريــن كل منهــا الأجــر كل مــا يحصــل عليــه 

العامــل لقــاء عملــه ثابتــا كان أو متغيــرا نقــدا أو عينــا ». 
وقــد قضــت محكمــة النقــض » الأصــل فــي اســتحقاق الأجــر أنــه لقــاء العمــل الــذي يقــوم بــه 

العامــل. 
» طعن 1017 لسنة 47 ق جلسة 22 / 11 / 1982 » 

ولمــا كان مــا تقــدم وكان طلــب المدعــى هــو صــرف مســتحقاته مــن تاريــخ إنهــاء خدمتــه وحتــى 
عودتــه للعمــل وكانــت المــدة التــي يطالــب المدعــى صــرف مســتحقاته الماليــة عنهــا هــي عقــب 
تاريــخ إنهــاء خدمتــه وكان المدعــى خــلال تلــك المــدة كان لا يــؤدي عمــلا والــذي هــو أســاس 
اســتحقاقه لأجــر مــن الشــركة المدعــى عليهــا وذلــك لأنــه خــلال تلــك المــدة كان لا يــؤدى عمــلا 
وذلــك لانتهــاء عقــد العمــل ممــا يكــون معــه طلــب المدعــى قــد جــاء علــى غيــر مــن الواقــع والقانــون 

ترفضــه المحكمــة علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق. 
وعــن طلــب المدعــى بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي لــه أجــر شــهر نوفمبــر والمقــدر بمبلــغ 923 

جنيها. 
ذ نصــت المــادة 45 مــن قانــون العمــل » لا تبــرأ ذمــة صاحــب العمــل مــن الأجــر إلا إذا وقــع  واإ
العامــل بمــا يفيــد اســتلام الأجــر فــي الســجل المعــد لذلــك أو فــي كشــوف الأجــر علــى أن تشــمل 

بيانــات هــذه المســتندات مفــردات الأجــر«. 
وقــد قضــت محكمــة النقــض » أن المشــرع ألقــى علــى عاتــق صاحــب العمــل عــبء إثبــات الوفــاء 
بأجــر العامــل فــلا تبــرأ ذمتــه إلا إذا وقــع العامــل فــي الســجل المعــد لذلــك أو فــي كشــوف الأجــر 

أو فــي الإيصــال الخــاص بمــا يفيــد اســتلام الأجــر«. 
» طعن 3465 لسنة 75 ق جلسة 4 / 2 / 2007 » 

» أن الاطمئنــان إلــى صــرف الشــاهد مــرده إلــى وجــدان القاضــي فهــو غيــر ملــزم بإبــداء أســباب 
لتبريــره ولا معقــب عليــه فــي ذلــك »

» طعن 83 لسنة 18 ف جلسة 2 / 3 / 1950 » . 
لمــا كان مــا تقــدم وكان طلــب المدعــى هــو إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدي لــه راتــب شــهر نوفمبــر 
وكان الثابــت للمحكمــة مــن مطالعتهــا لشــهادة / أيمــن محمــد الســيد – شــاهد الشــركة المدعــى 
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عليهــا » وكــذا إيصــال أجــر شــهر أبريــل الخــاص بالمدعــى مــن أن أجــر المدعــى 830 جنيهــا 
وكان تاريــخ انتهــاء عمــل المدعــى بالشــركة المدعــى عليهــا هــو 25 / 11 / 2009 ممــا يكــون 
معــه المدعــى مســتحق لراتــب 24 يــوم مــن شــهر نوفمبــر 2009 ولمــا كانــت الشــركة المدعــى 
عليهــا قــد قامــت بتحويــل مبلــغ 524,85 قيمــة راتــب المدعــى عــن شــهر نوفمبــر 2009 للبنــك 
الأهلــي فــرع شــبين الكــوم بمقتضــى الشــيك رقــم 55350,39 الأمــر الــذى يكــون معــه مــا تــم 
تحويلــه مــن الراتــب ليــس كامــلا عــن المــدة التــي قضاهــا المدعــى بعملــه لــدي الشــركة المدعــى 
عليهــا ويكــون معــه مســتحق لمبلــغ 139,15 جنيهــا باقــي راتــب 24 يــوم ولمــا كانــت الشــركة 
المدعــى عليهــا لــم تقــم بتقديــم كشــوف الأجــر أو الإيصــال الخــاص الــذى يفيــد اســتلام المدعــي 
لمبلغ 139,15 جنيها الأمر الذى يكون معه ذمة الشــركة المدعى عليها مشــغولة بذلك المبلغ 
وتقضــى معــه المحكمــة بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدي للمدعــى مبلــغ 139,15 جنيهــا 

قيمــة مــا تبقــى مــن راتــب 24 يــوم مــن شــهر نوفمبــر 2009 علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق.
 وعــن طلــب المدعــى بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدي لــه مبلــغ مائتــي وخمســون ألــف 

جنيهــا كتعويــض عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي لحقتــه مــن جــراء فصلــه تعســفيا. 
ذ نصــت المــادة 62 مــن قانــون العمــل » لا يجــوز لصاحــب العمــل توقيــع أكثــر مــن جــزاء واحــد  واإ
عــن المخالفــة الواحــدة كمــا لا يجــوز لــه الجمــع بيــن اقتطــاع جــزء مــن أجــر العامــل تطبيقــا لحكــم 
المــادة 61 مــن هــذا القانــون ويثبــت أي جــزاء مالــي إذا زاد مــا يجــب اقتطاعــه علــى أجــر خمســة 

أيــام فــي الشــهر الواحــد. 
ومــا نصــت عليــه المــادة 69 / 9 مــن ذات القانــون » لا يجــوز فصــل العامــل إلا إذا ارتكــب 
خطــأ جســيما ويعتبــر مــن قبيــل الخطــأ الجســيم إذا لــم يــراع العامــل الضوابــط الــواردة فــي المــواد 

192 إلــى 194 مــن الكتــاب الرابــع مــن هــذا القانــون«. 
وما نصت عليه المادة 122 من ذات القانون 

» إذا أنهــي أحــد الطرفيــن العقــد دون مبــرر مشــروع وكاف إلتــزم بــأن يعــوض الطــرف الأخــر 
عــن الضــرر الــذي يصيبــه مــن جــراء هــذا الإنهــاء فــإذا كان الإنهــاء بــدون مبــرر صــادراً مــن 
جانــب صاحــب العمــل للعامــل أن يلجــأ إلــى اللجنــة المشــار إليهــا فــي المــادة 71 مــن هــذا القانــون 
بطلــب التعويــض ولا يجــوز أن يقــل التعويــض الــذي تقــرره اللجنــة عــن أجــر شــهرين مــن الأجــر 
الشــامل عــن كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة ولا يخــل ذلــك بحــق العامــل فــي باقــي اســتحقاقاته 

المقــررة قانونــا«. 
ومــا نصــت عليــه المــادة 192 / 1 مــن ذات القانــون » للعمــال حــق الإضــراب الســلمي ويكــون 
إعلانــه وتنظيمــه مــن خــلال منظماتهــم النقابيــة دفاعــا عــن مصالحهــم المهنيــة والاقتصاديــة 

والاجتماعيــة وذلــك فــي الحــدود وطبقــا للضوابــط والإجــراءات المقــررة فــي هــذا القانــون ». 
ولمــا كان مــا تقــدم وكان طلــب المدعــى هــو القضــاء لــه بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدي 
لــه مبلــغ مائتــي وخمســون ألــف جنيهــا كتعويــض عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي أصابتــه 
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مــن جــراء فصلــه تعســفيا وكان الثابــت للمحكمــة مــن مطالعتهــا لســائر مســتندات الدعــوى ومــن 
مذكــرة الشــركة المدعــى عليهــا المقدمــة بجلســة 17 / 6 / 2010 أنــه تــم التحقيــق مــع المدعــى 
بمعرفــة الشــركة المدعــى عليهــا بمقتضــى التحقيقــات أرقــام 230، 249 لســنة 2009 لقيامــه 
بالاشــتراك مــع آخريــن فــي توزيــع منشــورات والتحريــض علــى إيقــاف الماكينــات وتعطيــل العمــل 
علــى  العمــال  لتحريضــه  لســنة 2009  رقــم 690  والتحقيــق  بالفصــل  بالإنــذار  وتــم مجازاتــه 
الإضــراب والمشــاركة فيــه والإدلاء بمعلومــات للصحــف دون إذن وتــم مجازاتــه بإنــذاره بالفصــل 
الأمــر الــذى تكــون معــه قــد تــم مجــازاة المدعــى عــن المخالفــات محــل التحقيقــات ســالفه الذكــر 
بعقوبــة الإنــذار ومــن ثــم لا يجــوز معــه توقيــع أكثــر مــن جــزاء علــى المدعــى عــن المخالفــة 
الواحــدة طبقــا لنــص م 62 مــن قانــون العمــل ممــا تنتفــى معــه المخالفــة محــل التحقيــق 906 
لســنة 2009 وهــي قيــام المدعــى بتوزيــع منشــورات علــى العمــال لإثارتهــم ضــد الشــركة المدعــى 
عليهــا للإضــرار عمــدا بهــا وأيــا كان وجــه الــرأي فــي حدوثهــا مــن عدمــه وكانــت المــادة 69 / 9 
مــن قانــون العمــل قــد أجــازت فصــل العامــل إذا لــم يراعــى الضوابــط المنصــوص عليهــا بالمــواد 
ن كانــت قــد نظمــت مشــروعية الإضــراب إلا أنهــا لــم  192 حتــي 194 وكانــت المــادة 192 واإ
ن حــق الإضــراب الســلمي مبــاح كأصــل عــام وفقــا  تنظــم ضوابــط الشــروع فــي الإضــراب ســيما واإ
للضوابــط المبينــة بالقانــون ممــا يكــون معــه مــا صــدر مــن المدعــى لا يشــكل المخالفــة المنصــوص 
عليهــا فــي المــادة 69 / 9 مــن ق العمــل ويكــون معــه إنهــاء الشــركة لعمــل المدعــى هــو إنهــاء 
غيــر مشــروع مشــوب بالتعســف يتوافــر معــه الخطــأ العقــدي فــي جانــب الشــركة المدعــى عليهــا.

 ولمــا كان ذلــك الخطــأ قــد رتــب ضــرر مــادي لحــق بالمدعــي تمثــل فــي انقطــاع مصــدر دخلــه 
الــذى كان يقتــات منــه هــو ومــن يعولــه وأنــه أصبــح فجــأة عاطــلا بــلا عمــل نظــرا للطبيعــة الحيويــة 
لأجــر وتأثيــره علــى أســرة العامــل بالإيجــاب والســلب معــا ممــا تقــدر معــه المحكمــة تعويــض 
المدعــى ماديــا بمبلــغ ثلاثــون ألــف جنيهــا وقــد نجــم مــن ذلــك الخطــأ ضــرر أدبــى تمثــل فيمــا لحــق 
بالمدعــى مــن آلام نفســية ومعانــاة نتيجــة إنهــاء عقــد عملــه وقــد نجــم مــن ذلــك الخطــأ ضــرر أدبــى 
تمثــل فيمــا لحــق بالمدعــي مــن الام نفســية ومعانــاه نتيجــة إنهــاء عقــد عملــه علــى وجــه مفاجــئ 
ودون مبــرر ممــا تقــدر معــه المحكمــة بتعويــض المدعــى أدبيــا بمبلــغ عشــرة الاف جنيهــا ممــا 
تقضــى معــه المحكمــة بتعويــض المدعــى ماديــا وأدبيــا بمبلــغ 40000 جنيهــا علــى نحــو مــا ســيرد 

بالمنطــوق. 
وعــن طلــب المدعــى بالــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــإن يــؤدي للمدعــي مبلــغ 2769 جنيهــا عــن 

عــدم إخطــاره بإنهــاء خدمتــه قبــل إصــداره لقــرار إنهــاء الخدمــة بثلاثــة شــهور 
ذ نصــت المــادة 111 مــن قانــون العمــل » يجــب إن يتــم الإخطــار قبــل الإنهــاء بشــهرين إذا لــم  واإ
تتجــاوز مــدة الخدمــة المتصلــة للعامــل لــدى صاحــب العمــل عشــر ســنوات وقبــل الإنهــاء بثلاثــة 

أشــهر إذا زادت هــذه المــدة علــى عشــر ســنوات » 
ومــا نصــت عليــه المــادة 118 / 1 مــن قانــون العمــل » إذا أنهــي صاحــب العمــل عقــد العمــل 
دون إخطــار أو قبــل انقضــاء مهلــة الإخطــار التــزم بــأن يــؤدي للعامــل مبلغــا يعــادل أجــره عــن 

مــدة المهلــة أو الجــزء الباقــي منهــا ». 
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ولمــا كان مــا تقــدم وكان طلــب المدعــي هــو تعويضــه عــن عــدم إخطــاره بإنهــاء خدمتــه وكان 
الثابــت للمحكمــة مــن مطالعتهــا لســائر مســتندات الدعــوى إنهــا قــد جــاءت خاليــة مــن ســبق إخطــاره 
الشــركة المدعــى عليهــا للمدعــى بإنهــاء خدمتــه ولمــا كانــت مــدة خدمــة المدعــى لــدي الشــركة 
المدعى عليها أكثر من عشــر ســنوات وكان راتب المدعى الشــهري طبقا لشــهادة الشــاهد الأول 
مــن شــاهدي الشــركة المدعــي عليهــا محــل اطمئنــان المحكمــة 830 جنيهــا ممــا يســتحق معــه 
المدعــي بــدل عــدم إخطــاره والــذى يعــادل مــدة ثلاثــة أشــهر ممــا تقضــى معــه المحكمــة بإلــزام 
المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدي للمدعــي مبلــغ 2490 جنيهــا كبــدل عــن عــدم الإخطــار علــى 

نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق. 
وحيــث إنــه عــن المصاريــف شــاملة مقابــل أتعــاب المحامــاة فالمحكمــة تلــزم بهــا المدعــى عليــه 
بصفتــه عمــلا بنــص المــادة 186 مرافعــات والمــادة 187 مــن القانــون 17 لســنة 1983 المعــدل 

بالقانــون 10 لســنة 2002.
وعن النفاذ المعجل فالمحكمة تشمل به قضائها عملا بنص المادة 6 من قانون العمل. 

 فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة 

 بإلزام المدعى عليه بصفته بأن يؤدي للمدعى مبلغ:
1( 15،139جنيهــا » مائــة وتســعة وثلاثــون جنيهــا وخمســة عشــر قرشــا » قيمــة راتــب 24 يــوم 

مــن شــهر نوفمبــر لعــام 2009. 
2( 40000 جنيهــا » أربعــون ألــف جنيهــا » كتعويــض عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي 

أصابتــه مــن جــراء فصلــه تعســفيا. 
3( 2490 جنيهــا » الفــان وأربعمائــة وتســعون جنيهــا » بــدل عــدم الإخطــار بإنهــاء الخدمــة 
وألزمــت المدعــى عليــه بصفتــه بالمصاريــف ومبلــغ خمســة وســبعون جنيهــا مقابــل أتعــاب المحامــاة 

وشــملت الحكــم بالنفــاذ المعجــل بــلا كفالــة ورفضــت مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات. 
رئيس المحكمة  سكرتير الجلسة       
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رابعاً

  مبدأ قضائي يرسى حق 
 العامل المنقول في صرف 

بدل انتقال عادل

وائــل حبيــب أحــد القيــادات العماليــة بشــركة غــزل المحلــة والتــي دعــت وشــاركت فــي الاحتجاجــات 
المتتاليــة التــي قــام بهــا عمــال الشــركة خــلال الفتــرة مــن ديســمبر 2006 وحتــى قيــام ثــورة 25 
مــن  العديــد  التعســفية شــأن  مــن الإجــراءات  العامــل لسلســلة  تعــرض  ينايــر 2011 وبالطبــع 
القيــادات العماليــة بالشــركة بهــدف التنكيــل بهــم وكان نصيــب وائــل مــن هــذه الإجــراءات هــو 
صــدور قــرار بنقلــه مــن مقــر عملــه بمدينــة المحلــة الكبــرى إلــى فــرع الشــركة بالقاهــرة. فقــدم شــكوى 
لمكتــب العمــل وطلــب إلغــاء قــرار النقــل ولمــا فشــل المكتــب فــي التســوية الوديــة بيــن العامــل 
والشــركة أحيلــت شــكواه للمحكمــة العماليــة وطالــب فيهــا العامــل بإلغــاء قــرار نقلــه وعودتــه لعملــه 
الســابق بمدينــة المحلــة الكبــرى وتعويضــه عــن الأضــرار الماديــة والمعنويــة التــي أصابتــه مــن هــذا 
القــرار التعســفي، ومنحــه بــدل انتقــال يعــادل قيمــة تذكــرة قطــار الســكة الحديــد بالدرجــة الثانيــة مــن 
المحلــة للقاهــرة والعكــس خــلال مــدة نقلــه. وعندمــا نظــرت المحكمــة القضيــة قــال محامــى الشــركة 
بأنــه قــد تــم انتــداب العامــل  للعمــل بمكتــب الشــركة بالقاهــرة لإخلالــه بالعمــل والأمــن داخــل 
الشــركة لمشــاركته فــي الوقفــة الاحتجاجيــة بالشــركة المدعــى عليهــا بتاريــخ 30 / 10 / 2008 
نمــا كان جــزاء للعامــل علــى  وتمســكنا بهــذه الأقــوال فحقيقيــة قــرار النقــل لــم تكــن لصالــح العمــل واإ
نشــاطه العمالــي وأن قانــون العمــل لا يعتبــر النقــل مــن الجــزاءات التــي يعتــرف بهــا ولا يكــون 
صحيحــاً إلا إذا كان لصالــح العمــل، وطالبنــا بتعويــض العامــل عــن الأضــرار التــي أصابتــه هــذا 
القــرار التعســفي حيــث قدمنــا مــا يفيــد أن أجــر العامــل أصابــه النقصــان مــن جــراء قــرار النقــل 
وقدمنــا قســائم راتــب العامــل للتدليــل علــى هــذا الضــرر. كمــا قدمنــا مــا يفيــد أن أســرة العامــل تعيــش 
بالمحلــة وأن القــرار علــى هــذا النحــو يقطــع أواصــر الأســرة، كمــا طالبنــا بإلــزام الشــركة بدفــع بــدل 
انتقــال للعامــل يعــادل مصاريــف انتقالــه اليومــي مــن المحلــة إلــى القاهــرة والعكــس وفقــا لأســعار 
تذاكــر القطــار بالدرجــة الثانيــة والتــي تصــل إلــى 520 جنيــه شــهرياً مــن تاريــخ تنفيــذ النقــل فــي 
26 / 11 / 2008 بواقــع 20 جنيــه × 26 يــوم = 520 جنيهــا وذلــك وفقــا لســعر تذكــرة قطــار 
يابــا كل شــهر  الســكة الحديــد مــن الدرجــة الثانيــة مــن مدينــة المحلــة إلــى مدينــة القاهــرة ذهابــا واإ

مخصومــا منهــا أيــام الإجــازات الأســبوعية.
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وقــد انتهــت محكمــة أول درجــة إلــى الحكــم باعتبــار قــرار النقــل تعســفياً ومــن ثــم قضــت بإلغائــه 
وعــودة العامــل لعملــه الســابق بمدينــة المحلــة، كمــا قضــت بإلــزام الشــركة بتعويــض العامــل عــن 
الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي أصابتــه مــن جــراء هــذا القــرار التعســفي، ولكنهــا رفضــت منــح 
العامــل بــدل انتقــال وذهبــت إلــى أن مصاريــف انتقــال العامــل ضمــن عناصــر التعويــض الــذي 

قضــت بــه للعامــل.
وبالطبــع طعنــت الشــركة علــى هــذا الحكــم وطالبــت بإلغائــه كمــا طعــن المركــز المصــري للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة علــى هــذا الحكــم فــي الشــق الــذى رفــض فيــه منــح العامــل بــدل الانتقــال 
وتمســك محامــو المركــز بأحقيــة العامــل فــي الجمــع بيــن التعويــض عــن الأضــرار التــي أصابتــه 
مــن القــرار ســواء كانــت نفســية أو معنويــة وبيــن صــرف كافــة المبالــغ التــي تكبدهــا فــي ســفره 
اليومــي مــن المحلــة للقاهــرة والعكــس، فانتهــت محكمــة الاســتئناف إلــى رفــض اســتئناف الشــركة 
وتأييــد الحكــم الأول بإلغــاء قــرار النقــل وعــودة العامــل لعملــه بالمحلــة وكذلــك صــرف التعويــض 
المقضــي بــه كمــا اســتجابت محكمــة الاســتئناف لطلبنــا وقضــت بمنــح العامــل 520 جنيهــا شــهريا 
عــن كل شــهر خــلال مــدة عملــه بالقاهــرة وهــو مــا يعــادل قيمــة تذكــرة الدرجــة الثانيــة بالقطــار مــن 

المحلــة للقاهــرة والعكــس مخصومــا منهــا أيــام الإجــازات.
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الحيثيات الكاملة لحكم أول درجة

باسم الشعب
محكمة طنطا الابتدائية
مأمورية المحلة الكبرى

الدائرة 31 عمال المحكمة العمالية
حكم

بالجلســة المدنيــة والتجاريــة المنعقــدة علنــا بســراي المحكمــة يــوم الســبت الموافــق 11 / 7 / 
 .2009

رئيس المحكمة  برئاسة السيد الأستاذ / أحمد إبراهيم حشاد   
رئيس المحكمة  وعضوية الأستاذين / أحمد نبيل    
رئيس المحكمة  و / أشرف عبد العال     

وسكرتارية السيد / عبد الحميد حشاد. 
صدر الحكم الآتي 

في القضية رقم 708 لسنة 2008 عمال كلى المحلة الكبرى 
المرفوعة من: 

الســيد / وائــل محمــد عبــد الوهــاب عبــد المقصــود – المقيــم المحلــة الكبــرى 40 ش علــى بــن أبــى 
طالــب منشــية البكــري 

ضد
الســيد / الممثــل القانونــي لشــركة مصــر للغــزل والنســيج بصفتــه ويعلــن بمقــر شــركة مصــر للغــزل 

والنســيج بمدينــة المحلــة الكبــرى.
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 المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على والمداولة قانونا. 
حيــث تخلــص وقائــع الدعــوى حســبما يبيــن مــن مطالعــة ســائر أوراقهــا ومســتنداتها أن المدعــى 
قــد تقــدم بطلــب للجنــة المختصــة بمكتــب علاقــات العمــل بالمحلــة الكبــرى ضــد المدعــى عليــه 
بصفتــه وذلــك لتضــرره مــن نقلــه تعســفيا مــن عملــه بجــراج الشــركة المدعــى عليهــا بمدينــة المحلــة 
الكبــرى لمكتــب الشــركة بالقاهــرة وطلــب إلغــاء قــرار نقلــه وعودتــه لعملــه الســابق بجــراج الشــركة 
بمدينــة المحلــة الكبــرى وبســؤال وكيــل الشــركة المدعــى عليهــا قــرر بأنــه قــد تــم انتــداب المدعــى 
للعمــل بمكتــب الشــركة بالقاهــرة لإخلالــه بالعمــل والأمــن داخــل الشــركة لمشــاركته فــي الوقفــة 
الاحتجاجيــة بالشــركة المدعــى عليهــا بتاريــخ 30 / 10 / 2008 وأن ذلــك الانتــداب لــن يؤثــر 
علــى أجــره الأساســي أو أجــره الإضافــي ورفــض عــودة المدعــى لعملــه الأصلــي بالشــركة بمدينــة 

المحلــة الكبــرى. 
وحيــث أحيــل هــذا النــزاع لهــذه المحكمــة وقيــدت هــذه الدعــوى برقمهــا الحالــي وتداولــت نظــر 
الدعــوى بالجلســات علــى النحــو المبيــن بمحاضرهــا ومثــل فيهــا المدعــى والمدعــى عليــه بصفتــه 
كل بوكيــل عنــه وبجلســة 14 / 3 / 2009 قــدم وكيــل المدعــى إعلانــا بالطلبــات الموضوعيــة 
فــي الدعــوى للممثــل القانونــي للشــركة المدعــى عليهــا طلــب فــي ختــام تلــك الصحيفــة الحكــم أولًا: 
بإلغــاء قــرار نقــل المدعــى إلــى فــرع شــركة مصــر للغــزل والنســيج بالقاهــرة باعتبــاره قــرارا تعســفيا 
وتمكينــه مــن عودتــه إلــى عملــه الرئيســي بمقــر الشــركة ســالفة الذكــر الكائــن بمدينــة المحلــة 
الكبــرى ثانيــاً: صــرف مقابــل انتقــال للمدعــى مــن تاريــخ 26 / 11 / 2008 بمــا يســاوى مبلــغ 
وقــدره 520 جنيهــا لا غيــر شــهرياً بواقــع 20 جنيــه × 26 يــوم = 520 جنيهــا وذلــك وفقــا لســعر 
يابــا  تذكــرة قطــار الســكة الحديــد مــن الدرجــة الثانيــة مــن مدينــة المحلــة إلــى مدينــة القاهــرة ذهابــا واإ
كل شــهر مخصومــا منهــا أيــام الإجــازات الأســبوعية، ثالثــاً: تعويــض المدعــى عــن الأضــرار التــي 
أصابتــه ماديــا ومعنويــا مــن جــراء القــرار المطعــون فيــه بمبلــغ خمســون ألــف جنيــه مصــري شــاملة 
الأضــرار الماديــة والأدبيــة. رابعــاً: إلــزام المدعــى عليــه بالمصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة 
وذلــك علــى ســند مــن أن قــرار نقلــه إلــى فــرع الشــركة المدعــى عليهــا بالقاهــرة قــد جــاء دون ســند 
قانونــى علــى الرغــم مــن أن المدعــى وأســرته يقيمــون بمدينــة المحلــة الكبــرى وبــذات الجلســة 
الســابقة قــدم وكيــل الشــركة المدعــى عليهــا حافظتــي مســتندات طويــت الأولــى علــى 1 – صــورة 
ضوئيــة مــن قــرار نقــل المدعــى لمكتــب الشــركة المدعــى عليهــا بالقاهــرة وذلــك اعتبــارا مــن 2 
/ 12 / 2008. 2 – صــورة ضوئيــة مــن التحقيــق الإداري الــذى أجــرى مــع المدعــى وآخريــن 
بقطــاع الشــئون القانونيــة بالشــركة المدعــى عليهــا بشــأن موضــوع الدعــوى. 3 – صــورة ضوئيــة 
مــن التحقيــق الإداري الــذى أجــرى مــع المدعــى بقطــاع الشــئون القانونيــة بالشــركة المدعــى عليهــا 
لإدلائه بتصريحات لجريدة البديل يوم 27 / 10 / 2008 وطويت الثانية على صورة ضوئية 
مــن البــاب الأول مــن لائحــة نظــام العامليــن بالشــركة المدعــى عليهــا حيــث أنــه بــذات الجلســة 
الســابقة قــررت المحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم ليصــدر بجلســة 8 / 4 / 2009 ومذكــرات فــي 



204

أســبوع مناصفــة بالإيــداع تبــدأ بالمدعــى وخــلال الأجــل المضــروب لتقديــم المذكــرات قــدم وكيــل 
المدعــى مذكــرة طالعتهــا المحكمــة وألمــت بمــا جــاء بهــا وأرفــق بهــا حافظــة مســتندات طويــت 
علــى 1 – قســيمة أجــر المدعــى عــن شــهر نوفمبــر عــام 2008 صــادر مــن شــركة مصــر للغــزل 
والنســيج بالمحلة الكبرى » الشــركة المدعى عليها » 2 – قســيمة أجر المدعى عن شــهر يناير 
عــام 2009 صــادرة مــن الشــركة المدعــى عليهــا . 3-شــهادة إداريــة تقيــد بــأن المدعــوة/ إيمــان 
عبــد الله الصــاوي زوجــة المدعــى تعمــل بوظيفــة باحــث تليفونــات بالمحلــة الكبــرى. 4 – إفــادة 
صــادرة مــن مدرســة مدينــة العمــال تفيــد بــأن دينــا ابنــة المدعــى مــن ضمــن طلبــة المدرســة لعــام 
الدراســي 2008 / 2009 .5-عــدد إفادتيــن صادرتيــن مــن مدرســة أم المؤمنيــن الابتدائيــة تفيــد 
بــأن هالــة ومحمــد نجلــى المدعــى ضمــن طلبــة المدرســة للعــام الدراســي 2008 / 2009 كمــا 
قــدم خــلال ذلــك الأجــل وكيــل الشــركة المدعــى عليهــا مذكــرة بدفاعــه طالعتهــا المحكمــة وألمــت 
بمــا جــاء بهــا دفــع فيهــا ببطــلان صحيفــة الإعــلان بالطلبــات الموضوعيــة لعــدم التأشــير بهــا 

بجــدول المحكمــة. 
وحيــث أنــه بجلســة 18 / 4 / 2009 حكمــت المحكمــة وقبــل الفصــل فــي الدفــع والموضــوع 
بإحالــة الدعــوى للتحقيــق لإثبــات أو نفــى مــا ورد بمنطــوق ذلــك الحكــم والــذي تحيــل إليــه بشــأن 

ذلــك منعــا للتكــرار. 
وحيــث أنــه بجلســة 16 / 5 / 2009 والمحــددة لبــدء التحقيــق مثــل المدعــى بشــخصه والمدعــى 
عليــه بوكيــل عنــه ودفــع الأخيــر بعــدم جــواز إحالــة الدعــوى للتحقيــق للإثبــات بالبينــة وشــهادة 
الشــهود فيمــا لا يجــوز إثباتــه إلا بالكتابــة طبقــا للقانــون ولوجــود مبــدأ ثبــوت بالكتابــة وطلــب إعــادة 
الدعوى للمرافعة وبذات الجلســة الســابقة اســتمعت المحكمة لشــاهدي المدعي / مصطفى محمد 
مصطفــى وعبــد الكريــم علــى بحيــرى حيــث شــهد الأول بأنــه يعمــل بالشــركة المدعــى عليهــا وأن 
المدعــى عليــه بصفتــه قــد تعســف فــي اســتعمال حقــه فــي نقــل المدعــى لفــرع الشــركة بالقاهــرة وأن 
نمــا كان نتيجــة قيــام المدعــى بالمطالبــة بحقــوق  قــرار نقــل المدعــى لــم يكــن لمصلحــة العمــل واإ
العمــال وأن المدعــى قــد أصيــب بأضــرار مــن جــراء نقلــه مــن عملــه لفــرع القاهــرة تمثلــت فــي تكبــده 
مصاريــف الانتقــال لمقــر الشــركة بالقاهــرة وبقــاء أســرته بالمحلــة الكبــرى ونقصــان أجــره عمــا كان 
يتقاضــاه قبــل نقلــه مــن عملــه فضــلا عمــا أصابــه مــن ضــرر نفســي نتيجــة لنقلــه مــن عملــه بــدون 
انتقــال للمدعــى وأن مصاريــف الانتقــال لمــكان عملــه الجديــد مــن كل يــوم مــن أيــام العمــل بمبلــغ 
عــادة الدعــوى للمرافعــة بجلســة 6 / 6 /  عشــرون جنيهــا وقــررت المحكمــة إنهــاء حكــم التحقيــق واإ
2009 وبالجلســة الأخيــرة قــدم وكيــل المدعــى عليــه حافظــة مســتندات طويــت علــى 1 – صــورة 
ضوئيــة مــن مذكــرة مديــر مكتــب الشــركة المدعــى عليهــا بالقاهــرة بطلــب الموافقــة علــى نقــل 
أجــر الفنييــن المتخصصيــن بالشــركة إلــى مكتــب الشــركة القاهــرة . 2 – صــورة طبــق الأصــل 
مــن محضــر اجتمــاع لجنــة شــئون العامليــن بالشــركة المدعــى عليهــا بشــأن نقــل المدعــى لعملــه 
بمكتــب الشــركة بالقاهــرة كمــا قــدم مذكــرة بدفاعــه طالعتهــا المحكمــة وألمــت بمــا جــاء بهــا ودفــع 
فيهــا ببطــلان الإثبــات بشــهادة الشــهود لوجــود مبــدأ الثبــوت بالكتابــة وطلــب فيهــا رفــض الدعــوى 
وبــذات الجلســة الســابقة قــررت المحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم ليصــدر بجلســة اليــوم وأثنــاء فتــرة 
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حجــز الدعــوى للحكــم قــدم وكيــل المدعــى مذكــرة تلتفــت عنهــا المحكمــة. 
وحيــث أن المحكمــة تشــير تمهيــدا لقضائهــا للــرد علــى الدفــع المبــدي مــن وكيــل المدعــى عليــه 
لعــدم  الموضوعيــة  بالطلبــات  الإعــلان  ببطــلان صحيفــة  بــالأوراق  المرفقــة  بمذكرتــه  بصفتــه 
التأشــير بهــا بجــدول المحكمــة فلمــا كان الثابــت للمحكمــة مــن الاطــلاع علــى صحيفــة الطلبــات 
الموضوعيــة أنــه قــد تأشــر بهــا بالجــدول وأنــه قــد تــم إعلانهــا قانونــا للمدعــى عليــه بصفتــه ومــن 
ثــم يكــون الدفــع المبــدي مــن وكيــل المدعــي عليــه بصفتــه قــد جــاء علــى غيــر ســند صحيــح مــن 

الواقــع والقانــون ومــن ثــم تقضــى المحكمــة برفضــه مشــيرة لذلــك بالأســباب دون المنطــوق. 
وحيــث أنــه عــن موضــوع الدعــوى ولمــا كان المقــرر بنــص الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 44 مــن 
القانــون رقــم 203 لســنة 1991 بإصــدار قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام علــى أنــه » 
وتســرى فــي شــأن واجبــات العامليــن بالشــركات التابعــة والتحقيــق معهــم وتأديبهــم أحــكام العمــل 
الأول مــن البــاب الخامــس مــن قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 137 لســنة 1981 » . 
ومــن المقــرر بنــص المــادة الســابقة مــن مــواد إصــدار قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 علــى 
أنــه مــع مراعــاة حكــم المــادة الثانيــة مــن هــذا القانــون يلغــى قانــون العمــل الصــادر بالقانــون رقــم 
137 لســنة 1981 كمــا يلغــى كل حكــم يخالــف أحــكام القانــون المرافــق محــل عبــارة قانــون المعــل 

الصــادر بالقانــون رقــم 137 لســنة 1981 أينمــا وردت فــي القوانيــن والقــرارات المعمــول بهــا. 
ومــن المقــرر بنــص المــادة 59 / 1 مــن ذات القانــون الســابق علــى أنــه » يشــترط الفعــل الــذى 

تجــوز مســائلة العامــل عنــه تأديبــا أن يكــون ذا صلــه بالعمــل ». 
وتنــص المــادة 60 مــن ذات القانــون الســابق علــى أنــه » الجــزاءات التأديبيــة التــي يجــوز توقيعهــا 
علــى العامــل وفقــا للوائــح تنظيــم العمــل والجــزاءات التأديبيــة فــي كل منشــأة هــي: 1 – الإنــذار 
2-الخصــم مــن الأجــر 3 – تأجيــل موعــد اســتحقاق العــلاوة الســنوية لمــدة لا تجــاوز ثلاثــة 
أشــهر، 4 – الحرمــان مــن جــزء مــن العــلاوة الســنوية بمــا لا يجــاوز نصفهــا، 5 – تأجيــل الرقيــة 
عنــد اســتحقاقها لمــدة لا تزيــد علــى ســنة، 6 – خفــض الأجــر بمقــدار عــلاوة علــى الأكثــر. 7 – 
الخفــض إلــى وظيفــة فــي الدرجــة الأدنــى مباشــرة دون أخــلال بقيمــة الأجــر الــذي كان يتقاضــاه 

8 – الفصــل مــن الخدمــة وفقــا لأحــكام هــذا القانــون ». 
ومــن المقــرر بنــص المــادة 163 مــن القانــون المدنــي علــى أنــه » كل خطــأ ســبب ضــررا للغيــر 

يلــزم مــن ارتكبــه بالتعويــض » . 
ومــن المقــرر بنــص المــادة 170 مــن ذات القانــون الســابق علــى أنــه » يقــدر القاضــي مدعــى 
التعويــض عــن الضــرر الــذي لحــق المضــرور طبقــا لأحــكام المادتيــن 221، 222 مراعيــا فــي 
ذلــك الظــروف الملابســة فــإن لــم يتيســر لــه وقــت الحكــم أن يتعيــن مــدى التعويــض تعينــا نهائيــا 

فلــه أن يحتفــظ بالحــق فــي أن يطالــب خــلال مــدة معينــة بإعــادة النظــر فــي التقريــر«. 
وتنــص المــادة 221 / 1 مــن ذات القانــون أنــه » إذا لــم يكــن التعويــض مقــدار فــي العقــد أو 
بنــص فــي القانــون فالقاضــي هــو الــذى يقــدره ويشــمل التعويــض كل مــا لحــق الدائــن مــن خســارة 
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ومــا فاتــه مــن كســب بشــرط أن يكــون هــذا النتيجــة التطبيقيــة لعــدم الوفــاء بالتــزام أو بالتأخيــر فــي 
الوفــاء بــه ويتعيــن الضــرر نتيجــة طبيعيــة إذا لــم يكــن فــي اســتطاعة الدائــن أن يتوفــاه ببــذل جهــد 

معقــول«. 
ومــن المقــرر بنــص المــادة 22 / 1 مــن ذات القانــون الســابق علــى أنــه » يشــمل التعويــض 
الضــرر الأدبــي أيضــا ولكــن لا يجــوز فــي هــذه الحالــة أن ينتقــل إلــى الغيــر إلا إذا تحــدد بمقتضــى 

اتفــاق أو طالــب الدائــن بــه أمــام القضــاء«.
ومــن المقــرر بقضــاء النقــض علــى أنــه » المســئولية التقصيريــة لا تقــدم إلا بتوافــر أركانهــا الثلاثــة 
مــن خطــأ ثابــت فــي جانــب المســئول إلــى ضــرر وقــع فــي حــق المضــرور وعلاقــة ســببية تربــط 

بينهمــا ». 
))الطعن رقم 4237 لسنة 72 ق جلسة 16 / 12 / 2004(( 

ومــن المقــرر أيضــا بقضــاء النقــض علــى أنــه » اســتخلاص وقــوع الفعــل المكــون للخطــأ الموجــب 
للمســئولية خضوعــه لتقديــر محكمــة الموضــوع مــادام كان ســائغا«. 
))الطعن رقم 2790 لسنة 60 ق جلسة 27 / 11 / 1994 ((

ومــن المقــرر أيضــا بقضــاء النقــض علــى أن » محكمــة الموضــوع ســلطتها فــي تقديــر عناصــر 
الضــرر الموجــب للتعويــض واســتخلاص علاقــة الســببية بينــه وبيــن الخطــأ متــى أقامــت قضاءهــا 

علــى أســباب ســائغة«. 
))الطعن رقم 2446 لسنة 58 ق جلسة 28 / 5 / 1992(( 

ومــن المقــرر أيضــا بقضــاء النقــض علــى أن » تقريــر أقــوال الشــهود مرهــون بمــا يطمئــن إليــه 
وجــدان القاضــي شــرط ذلــك ألا يخــرج بهــا إلــى مــا لا يــؤدي إليــه مدلولهــا » 

))الطعن رقم 1317 لسنة 54 ق جلسة 17 / 2 / 1992(( 
ومــن المقــرر بقضــاء النقــض علــى أن »محكمــة الموضــوع لهــا الســلطة التامــة فــي تقديــر أدلــة 
الدعــوى والأخــذ بمــا تــراه منهــا وعــدم التزامهــا يتتبــع حجــج الخصــوم أو الــرد عليهــا اســتقلالا مــدام 

فــي قيــام الحقيقــة التــي اقتنعــت بهــا الــرد الضمنــي المســقط لــكل حجــه تخالفهــا«. 
))الطعن رقم 141 لسنة 40 ق جلسة 28 / 12 / 1993 (( 

ومــن المقــرر بقضــاء النقــض علــى أن »ســلطة صاحــب العمــل فــي تنظيــم منشــأته وتقديــر 
كفايــة العامــل ووصفــه فــي المــكان الــذي يصلــح لــه وفقــا لمــا يقتضيــه صالــح العمــل شــرطه خلــو 

ممارســته لهــذه الســلطة مــن قصــد الإســاءة إلــى العمــال«. 
))الطعن رقم 4342 لسنة 75 ق جلسة 5 / 2 / 2006(( 

ومــن المقــرر أيضــا بقضــاء النقــض علــى أن » الواقعــة الماديــة يجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات 
بغيــر قيــد النصــاب الــذي حــدده القانــون فــي شــأن إثبــات التصرفــات القانونيــة ». 
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ولمــا كان مــا تقــدم وعــن طلــب المدعــى بإلغــاء قــرار نقلــه لفــرع الشــركة المدعــى عليهــا بالقاهــرة 
وتمكينــه مــن عودتــه إلــى عملــه الرئيســي بمقــر الشــركة ســالفة البيــان بمدينــة المحلــة الكبــرى فلمــا 
كان الثابــت للمحكمــة مــن الاطــلاع علــى التحقيــق الإداري المرفــق صورتــه الضوئيــة بالــوراق 
وكــذا علــى الصــورة الضوئيــة مــن قــرار نقــل المدعــى لفــرع الشــركة المدعــي عليهــا بالقاهــرة اعتبــارا 
مــن 2 / 12 / 2008 أن قــرار نقــل المدعــى مــن عملــه بالشــركة المدعــى عليهــا بمدينــة المحلــة 
لفــرع الشــركة بالقاهــرة قــد جــاء بعــد التحقيــق معــه بمعرفــة القطــاع القانونــي بالشــركة المدعــي 
عليهــا لقيامــه بتحريــض العامليــن علــى التظاهــر ضــد المفــوض العــام للشــركة وســبه بألفــاظ يعاقــب 
عليهــا القانــون كمــا أن الثابــت للمحكمــة مــن أقــوال وكيــل الشــركة المدعــي عليهــا أمــام مكتــب 
علاقــات عمــل المحلــة الكبــرى أنــه قــد تــم نقــل المدعــي لمكتــب الشــركة المدعــي عليهــا بالقاهــرة 
جــراء التحقيــق معــه بشــأن ذلــك وأنــه  لقيــام المدعــي بالمشــاركة فــي الوقفــة الاحتجاجيــة بالشــركة واإ
قــد تــم انتدابــه بمكتــب الشــركة بالقاهــرة لإبعــاده عــن مصانــع الشــركة ومــكان تجمــع العمــال لحيــن 
الانتهــاء مــن التحقيقــات وهــو الأمــر الــذى تســتخلص معــه المحكمــة ومــن جمــاع مــا تقــدم أن قــرار 
نقــل المدعــي مــن عملــه لفــرع الشــركة المدعــي عليهــا بالقاهــرة كان جــزاءا لــه للقيــام بالمشــاركة مــع 
عمــال الشــركة المدعــي عليهــا فــي الوقفــة الاحتجاجيــة ضــد المدعــي عليــه والمســئولية بالشــركة 
المدعــي عليهــا بالقاهــرة كان جــزاءا لــه للقيــام بالمشــاركة مــع عمــال الشــركة نعليهــا ولمــا كان 
ذلــك وكانــت المــادة 60 مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 بشــأن تأديــب العامليــن بالشــركة 
المدعــي عليهــا بحســبانها مــن شــركات قطــاع الأعمــال العــام قــد خلــت مــن جــزاء النقــل للعامــل 
عنــد وقــوع خطــأ مــن جانبــه ومــن ثــم يكــون قــرار نقــل المدعــى ســالف البيــان قــد جــاء علــى غيــر 
ســند صحيــح مــن القانــون هــذا فضــلا عــن أن الثابــت للمحكمــة مــن شــهادة شــاهدي المدعــى 
والتــي تطمئــن المحكمــة لشــهادتهما وتأخــذ بهــا مــن أن قــرار نقــل المدعــى لــم يكــن لمصلحــة العمــل 
نمــا كان نتيجــة لقيــام المدعــى بالمطالبــة بحقــوق العمــال وهــو الأمــر الــذى تــري معــه المحكمــة  واإ

أن المدعــي عليــه بصفتــه قــد تعســف فــي اســتعمال حقــه بنقــل المدعــي لفــرع الشــركة بالقاهــرة.
 ولا يقــدح فــي ذلــك مــا دفــع بــه وكيــل المدعــي عليــه بعــدم جــواز إحالــة الدعــوى للتحقيــق لإثبــات 
البينــة وشــهادة الشــهود مــا لا يجــوز إثباتــه إلا بالكتابــة ولوجــود مبــدأ ثبــوت بالكتابــة إذ أن مــا تــم 
إثباتــه بشــهادة شــاهدي المدعــى هــو عبــارة مــن وقائــع ماديــة يجــوز إثباتهــا بكافــة طــرق الإثبــات 
لذلــك  الدفــع مشــيرة  هــذا  برفــض  المحكمــة  تقضــى  ثــم  الشــهود ومــن  القانونيــة ومنهــا شــهادة 
بالأســباب دون المنطــوق وهــو الأمــر الــذى تقضــى معــه المحكمــة ومــن جمــاع مــا تقــدم وبإلغــاء 
قــرار نقــل المدعــى إلــى فــرع الشــركة المدعــي عليهــا بالقاهــرة وعودتــه لعملــه الــذى كان يباشــره 

قبــل صــدور قــرار نقلــه علــى نحــو مــا ســيرد بمنطــوق هــذا الحكــم . 
وحيــث أنــه عــن طلــب التعويــض عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي أصابــت المدعــى مــن جــراء 
قــرار النقــل ســالف البيــان فلمــا كانــت المحكمــة قــد قضــت ســلفا بإلغــاء ذلــك القــرار وذلــك علــى 
نمــا كان  ســند مــن تعســف المدعــى عليــه بصفتــه فــي إصــداره إذ أنــه لــم يكــن لصالــح العمــل واإ
نتيجــة لقيــام المدعــى بالمطالبــة بحقــوق العمــال ومــن ثــم يكــون المدعــي عليــه بصفتــه قــد أخطــأ 
فــي حــق المدعــى بإصــداره لذلــك القــرار كمــا أن الثابــت للمحكمــة مــن شــهادة شــاهدي المدعــى 
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أنــه قــد أصيــب بأضــرار مــن جــراء ذلــك القــرار تمثلــت فــي تكبــده لمصاريــف الانتقــال لمقــر 
الشــركة بالقاهــرة ونقصــان أجــره عمــا كان يتقاضــاه قبــل نقلــه مــن عملــه بالإضافــة لمــا أصابــه 
مــن ألــم نفســى نتيجــة لنقلــه مــن عملــه بــدون ســبب كمــا أن الثابــت للمحكمــة مــن الاطــلاع علــى 
قســمة أجــر المدعــي قبــل صــدور قــرار النقــل وذلــك عــن شــهر نوفمبــر عــام 2008 وكــذا مــن 
الاطــلاع علــى قســمة أجــرة بعــد صــدور قــرار النقــل عــن شــهر ينايــر عــام 2009 إلــى نقصــان 
الأجــر المســتحق لــه مــن مبلــغ 500 ، 609 جنيــه قبــل نقلــه لفــرع الشــركة بالقاهــرة إلــى مبلــغ 
500 ، 239 جنيــه بعــد نقلــه لذلــك الفــرع وهــو الأمــر الــذى تتوافــر معــه ومــن جمــاع مــا تقــدم 
عناصــر المســئولية التقصيريــة فــي حــق الشــركة المدعــى عليهــا قبــل المدعــي مــن خطــأ وأضــرار 
ماديــة وأدبيــة لحقــت بالمدعــى وعلاقــة ســببية بينهــم ومــن ثــم يســتحق المدعــى تعويضــا عــن 
تلــك الأضــرار تقــدره المحكمــة وفقــا لعناصــر الضــرر الســالفة البيــان بمبلــغ ســبعة آلاف جنيــه 
تعويضــا عــن الضــرر المــادة ومبلــغ خمســمائة جنيــه تعويضــا مــن الضــرر الأدبــي ومــن ثــم تقضــى 
المحكمــة بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدي للمدعــى مبلــغ ســبعة آلاف وخمســمائة جنيــة 

تعويضــا ماديــا وأدبيــا وذلــك علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق. 
وحيــث أنــه عــن طلــب المدعــى صــرف مقابــل الانتقــال مــن مدينــة المحلــة إلــى مدينــة القاهــرة 
اعتبــارا مــن تاريــخ 26 / 11 / 2008 بواقــع مبلــغ 520 جنيــه لا غيــر شــهريا فلمــا كان مــن 
بيــن عناصــر تقديــرا التعويــض المــادي المقضــي بــه ســلفا للمدعــى هــي مصاريــف الانتقــال التــي 
تكبدهــا المدعــي للانتقــال لمقــر الشــركة المدعــي عليهــا بالقاهــرة ومــن ثــم تلتفــت المحكمــة مــن هــذا 

الطلــب مــن طلبــات المدعــي. 
وحيــث أنــه عــن مصاريــف شــاملة أتعــاب المحامــاة فــإن المحكمــة تلــزم بهــا المدعــي عليــه بصفتــه 
بحســبانه خاســر الدعــوى عمــلا بنــص المــادة 184 / 1 مرافعــات والمــادة 187 / 1 مــن القانــون 
17 لســنة 1983 المعــدل بالقانــون 10 لســنة 2002 وتعفيــه مــن رســوم رفــع الدعــوى عمــلا 

بنــص المــادة السادســة مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003. 
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

أولًا: بإلغــاء قــرار نقــل المدعــي إلــى فــرع الشــركة المدعــي عليهــا بالقاهــرة وعودتــه لعملــه الــذي 
كان يباشــره قبــل صــدور قــرار نقلــه. 

ثانيــاً: بإلــزام المدعــي عليــه بصفتــه بــأن يــؤدي للمدعــي تعويضــا ماديــا وأدبيــا قــدره ســبعة آلاف 
وخمســمائة جنيــه وألزمــت المدعــي عليــه بصفتــه بالمصاريــف ومبلــغ خمســة وســبعون جنيهــا 

أتعــاب محامــاة وأعفتــه مــن رســوم رفــع الدعــوى. 

رئيس المحكمة  سكرتير الجلسة      
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الحيثيات الكاملة لحكم الاستئناف

باسم الشعب
محكمة استئناف طنطا

مأمورية استئناف المحكمة
الدائرة السادسة عمال

حكم
بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم الأربعاء الموافق 15 / 12 / 2010 

رئيس المحكمة  برئاسة الأستاذ المستشار / البسيوني الشبراوي البسيوني  
وعضوية الأستاذ المستشار / زاهر مصطفى زاهر         رئيس المحكمة 

وعضوية الأستاذ المستشار / أشرف سعيد حامد     
أمين السر  وحضور السيد / إمام عبد الناصر     

صد الحكم الآتي 
فــي الاســتئنافين المقيديــن الجــدول العمومــي برقمــي 321 لســنة 3 ق، 2 لســنة 4 ق. عمــال 

مأموريــة اســتئناف المحلــة الكبــرى المرفــوع أولهمــا برقــم 321 لســنة 3 ق. مــن / 
 – شــركة مصــر للغــزل والنســيج بالمحلــة الكبــرى ويمثلهــا الســيد الأســتاذ رئيــس مجلــس الإدارة 
والعضــو المنتــدب وموطنــه القانونــي قطــاع الشــئون القانونيــة بمبنــى إدارة الشــركة بشــارع طلعــت 

حــرب المحلــة الكبــرى 
ضد

- وائــل محمــد عبــد الوهــاب عبــد المقصــود حبيــب – بمحــل إقامتــه فــي 40 شــارع علــى بــن أبــى 
طالــب منشــية البكــري قســم ثــان المحلــة الكبــرى. 

المرفوع ثانيهما برقم 2 لسنة 4 ق من / 
وائــل محمــد عبــد الوهــاب عبــد المقصــود حبيــب – المحلــة الكبــرى 40 شــارع علــى بــن   -

البكــري  منشــية  طالــب  ابــى 
ضد

-الســيد الممثــل القانونــي لشــركة مصــر للغــزل والنســيج ويعلــن بمقــر شــركة مصــر للغــزل والنســيج 
بالمحلــة الكبرى 
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المحكمة

 بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة. 
حيــث أن الوقائــع علــى مــا يبيــن مــن الحكــم المســتأنف وســائر الأوراق تتحصــل فــي أن المســتأنف 
فــي الاســتئناف رقــم 2 / 4 ق عمــال المحلــة ســبق أن أقــام الدعــوى رقــم 708 / 2008 عمــال 
كلــى المحلــة الكبــرى طلــب فيهــا الحكــم أولًا: إلغــاء قــرار نقلــه إلــى فــرع الشــركة بالقاهــرة وتمكينــه 
مــن عودتــه إلــى عملــه الرئيســي بمقــر الشــركة بمدينــة المحلــة الكبــرى – ثانيــاً: صــرف مقابــل 
نقــدي مــن تاريــخ 26 / 11 / 2008 بمــا يســاوى 520 جنيــه شــهريا وفقــا لتذكــرة الســكة الحديــد 
مــن مدينــة المحلــة الكبــرى إلــى القاهــرة. ثالثــاً: إلــزام المســتأنف ضدهــا بتعويــض مــن جــراء قــرار 
نقلــه مــن العمــل بمدينــة المحلــة الكبــرى إلــى فــرع الشــركة بالقاهــرة وأن هــذا القــرار قــد صــدر 
متعســفا فــي حقــه ودون ســند قانونــى – وقــدم الحاضــر عــن الشــركة المســتأنف ضدهــا حافظــة 
مســتندات طويــت علــى صــوره مــن قــرار نقــل المســتأنف، وصــوره مــن التحقيقــات التــي أجريــت 

مــع المســتأنف صــوره مــن لائحــة الشــركة. 
وأحالــت محكمــة أول درجــة الدعــوى للتحقيــق ونفــاذا لذلــك فقــد أشــهد المســتأنف شــاهدين همــا 
مصطفــى محمــد مصطفــى وعبــد الكريــم علــى بحيــرى إذ شــهدا أن قــرار نقــل المســتأنف جــاء 
تعســفيا للمطالبــة بحقــوق العمــال وأن المســتأنف أصيــب بأضــرار ماديــة فــي تحملــه نفقــات ســفره 

إلــى القاهــرة ونقصــان أجــره عمــا كان يتقاضــاه. 
ومحكمــة أول درجــة قضــت بجلســة 11 / 7 / 2009 أولًا: إلغــاء قــرار نقــل المســتأنف إلــى 
فــرع الشــركة المســتأنف ضدهــا بالقاهــرة وعودتــه لعملــه الــذى كان يباشــره قبــل نقلــه، ثانيــاً: إلــزام 
المســتأنف ضــده بــأن يــؤدي إلــى المســتأنف مبلــغ ســبعة ألاف وخمســمائة جنيــه وذلــك لمــا اســتبان 
لهــا مــن أن قــرار نقلــه قــد جــاء تعســفيا وأن قــرار نقلــه قــد جــاء لمشــاركة المســتأنف فــي وقفــه 
احتجاجيــه ضــد الممثــل القانونــي للشــركة المســتأنف ضدهــا وأن هــذا القــرار قــد صــدر بالمخالفــة 
لأحــكام قانــون العمــل، وقــدرت المبلــغ المقضــي بــه لمــا أصــاب المســتأنف مــن أضــرار ماديــة 
تمثلــت فــي مصاريــف انتقالــه إلــى القاهــرة ونقصــان أجــره وقــدرت لذلــك ســبعة ألاف جنيــه عــن 

الأضــرار الماديــة وخمســمائة جنيــه عــن الأضــرار الأدبيــة . 
حيــث أن ذلــك القضــاء لــم يلــق قبــولا لــدى المدعــي عليــه بصفتــه فقــد أقــام عنــه الاســتئناف رقــم 
321 / 3 بصحيفه أودعت بتاريخ 17 / 8 / 2009 طلب فيها الحكم بقبول الاستئناف شكلًا 
وفــى الموضــوع بإلغــاء الحكــم المســتأنف والقضــاء مجــددا برفــض الدعــوى وقــد أســس اســتئنافه 
علــى أســباب حاصلهــا: الخطــأ فــي تطبيــق القانــون ومخالفــة الثابــت بالمســتندات إذ أن قــرار نقــل 
المســتأنف جــاء وفــق أحــكام القانــون وأن قــرار نقلــه كان بنــاء علــى لائحــة الشــركة المســتأنف 
ضدهــا كونهــا إحــدى شــركات قطــاع الأعمــال وهــي الواجبــة التطبيــق وأن قــرار النقــل قــد جــاء 
خــلال المســتأنف ضــده بواجبــات عملــه وأن محكمــة أول درجــة عولــت  وفــق متطلبــات العمــل واإ
فــي قضاءهــا علــى أقــوال شــهود شــهدوا لصالــح المســتأنف ضــده مجاملــة لــه وأن المســتأنف ضــده 

لــم يصبــه أيــة أضــرار ماديــة مــن جــراء نقلــه. 



3الفصل الثالث : أحكام علاقات عمل » القضاء العادي«

211

وحيث أن ذلك القضاء لم يلق قبولا لدي المدعي فقد أقام عنه الاستئناف رقم 4 / 2 ق عمال 
المحلــة الكبــرى بصحيفــة أودعــت بتاريــخ 2 / 1 / 2010 طلــب فيهــا الحكــم بقبــول الاســتئناف 
شــكلا وفــى الموضــوع إلــزام المســتأنف ضــده بــأن يــؤدي للمســتأنف مبلــغ 210 جنيــه عــن كل 
شــهر مــن أشــهر نقلــه حتــى عودتــه إلــى عملــه وقــد أســس اســتئنافه علــى أســباب حاصلهــا: -أن 
المبلــغ المقضــي بــه ليــس مناســب لمــا أصابــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــه مــن جــراء نقلــه وأن 
المحكمــة التفتــت عــن القضــاء بمبلــغ 520 جنيــه شــهريا قيمــة مــا تكبــده مــن مصاريــف انتقــال 

دون وجــه حــق. 
وحيــث نظــر الاســتئنافين وحضــره طرفيــه كل بمحــام عنــه وقــررت المحكمــة ضــم الاســتئنافين 
للارتبــاط وليصــدر فيهمــا حكــم واحــد وقــدم الحاضــر عــن الشــركة المســتأنفة فــي الاســتئناف رقــم 
321 / 3 ق حافظتــي مســتندات طويتــا علــى صــورة مــن مرتــب المســتأنف ضــده عــن أشــهر 
فبرايــر 2009 وصــورة تحريــات  ينايــر 2009،  ديســمبر،  نوفمبــر،  أكتوبــر،  يوليــو 2008، 
الشــرطة – صــورة حكــم للاسترشــاد وقــدم المســتأنف ضــده حافظــة مســتندات طويــت علــى صــورة 
توصيــات طبيــة ومذكــرة شــرح فيمــا أســباب اســتئنافه وقــررت المحكمــة حجــز الاســتئناف للحكــم 

لجلســة اليــوم. 
حيث أن الاستئنافين استوفيا أوضاعهما المقررة قانونا فهما مقبولان شكلا. 

حيــث أنــه عــن موضــوع الاســتئناف رقــم 321 / 3 ق : فــإن كانــت المــادة 52 / 1 مــن القانــون 
رقــم 48 / 1978 الخــاص بنظــام العامليــن بالقطــاع العــام تجيــز نقــل العامــل داخــل الشــركة دون 
موافقتــه إلا أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون النقــل لمصلحــة العمــل بريئــا مــن التعســف وســوء القصــد) 
نقــص رقــم 2098 لســنة 52 ق جلســة 5 / 12 / 1988( لمــا كان ذلــك وأن كانــت الشــركة 
المســتأنفة قــد قامــت بنقــل المســتأنف ضــده مــن عملــه الــذى كان يمارســه بمقــر الشــركة بالمحلــة 
الكبــرى إلــى العمــل بمقــر الشــركة بالقاهــرة بموجــب القــرار الصــادر مــن رئيــس قطاعــات الشــئون 
الإداريــة فــي 18 / 21 / 2008 وخلــت الأوراق مــن حاجــة العمــل إلــى نقلــه إلــى العمــل الجديــد 
ولا يشــفع فــي ذلــك أن القــرار بنــاء علــى قــرار لجنــة شــئون العامليــن بالشــركة إذ لــم يوضــح ذلــك 
القــرار حاجــة العمــل إلــى نقلــه فضــلا عــن أنــه تــم التحقيــق مــع المســتأنف ضــده بتاريــخ 2 / 11 
/ 2008 بمعرفة الشــئون القانونية بالشــركة المســتأنفة فيما نســب إليه من قيادة وقفه احتجاجية 
بتاريــخ 30 / 11 / 2008 وقيادتــه التظاهــر فــي 30 / 10 / 2008 ومجازاتــه علــى ذلــك 
بالإضافــة إلــى أقــوال علــى محمــد عيســي ممثــل الشــركة المســتأنفة أمــام مكتــب علاقــات العمــل 
بالمحلــة الكبــرى مــن أنــه تــم نقــل المســتأنف ضــده لأســباب ســالفة الذكــر الأمــر الــذى تســتخلص 
منــه أن قــرار النقــل قــد جــاء متعســفا وأن المســتأنف ضــده قــد أصيــب بأضــرار ماديــة وأدبيــة مــن 
جــراء نقلــه بتخفيــض راتبــه ومعاناتــه مــن الســفر يوميــا مــن محــل إقامتــه الدائــم ومقــر عملــه الجديــد 
ذ قضــت محكمــة أول درجــة بإلغــاء هــذا القــرار وتعويــض المســتأنف ضــده فأنهــا تكــون قــد  واإ
أصابــت صحيــح القانــون ويكــون الاســتئناف علــى غيــر أســاس جديــر بالرفــض وألزمــت الشــركة 

المســتأنفة المصروفــات عمــلا بالمادتيــن 184 ، 240 مرافعــات. 



212

حيــث أنــه عــن موضــوع الاســتئناف رقــم 4 / 2 ق – فإنــه مــن المقــرر قانونــا أن تقديــر التعويــض 
مــن الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع مراعيــة فــي ذلــك ظــروف وملابســات الدعــوى وأن 
محكمــة أول درجــة قــدرت التعويــض المــادي والأدبــي للمســتأنف بمبلــغ 7500 جنيــه وأن ذلــك 
المبلــغ مناســب لمــا أصابــه مــن أضــرار ماديــة وأدبيــة مــن جــراء نقلــه، وأن هــذه المحكمــة تــرى أن 
مبلــغ 520  جنيــه شــهريا نفقــات ســفره مــن المحلــة الكبــرى إلــى مدينــة القاهــرة مــن تاريــخ نقلــه فــي 
18 / 12 / 2008 حتــي يتــم إعادتــه إلــى عملــه بالمحلــة الكبــرى بالإضافــة إلــى المبلــغ ســالف 
الذكــر ممــا يتعيــن معــه تعديــل الحكــم المســتأنف إلــى إلــزام المســتأنف ضــده بصفتــه بــأن يــؤدي 
إليــه المبلــغ ســالف الذكــر وألزمــت المســتأنف ضــده بصفتــه المصروفــات عمــلا بالمادتيــن 184 

، 240 مرافعــات 
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 أولًا: بقبول الاستئنافين شكلًا. 
ثانياً: في موضوع الاستئناف رقم 2 / 4 ق عمال المحلة الكبرى إلزام المستأنف ضده بصفته 
بــأن يــؤدي للمســتأنف مبلــغ خمســمائة وعشــرون جنيهــاً شــهرياً اعتبــارا مــن 18 / 12 / 2008 

حتــى عودتــه إلــى عملــه بالمحلــة الكبــرى. 
ثالثــاً: فــي موضــوع الاســتئناف رقــم 321 / 3 ق عمــال المحلــة برفضــه وبتأييــد الحكــم المســتأنف 

فيمــا عــدا مــا تقــدم. 
رابعــاً: ألزمــت المســتأنف ضــده فــي الاســتئناف رقــم 2 / 4 ق عمــال المحلــة بصفتــه مصروفــات 

الاســتئنافين ومائــه جنيــه مقابــل أتعــاب المحامــاة. 
رئيس المحكمة  أمين السر        
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خامسا
ً
ً

 حكم يرسى مبدأ قضائي بأحقية 
العامل/ـة في الجمع بين مكافأة 

نهاية الخدمة والتعويض عن الفصل 
التعسفي

الســيدة/ميرفت علــى عزيــز كانــت تعمــل بمكتبــة مركــز الدراســات والوثائــق الاقتصاديــة والقانونيــة 
والاجتماعيــة )ســيداج( والتابــع للمركــز الثقافــي الفرنســي التابــع للســفارة الفرنســية منــذ عــام 1985 
حتى شهر أكتوبر 2009 حتى صدر قرار بإنهاء خدمتها هي وسبعة آخرين بزعم أن الظروف 
نهــاء علاقــة  غــلاق المكتبــة واإ الاقتصاديــة العالميــة تجبــر جهــة عملهــا علــى ترشــيد النفقــات واإ
عملهــم، فطلبــت هــي وزملائهــا أن يمثلهــم المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة الاجتماعيــة 
فــي جلســة تفــاوض مــع ممثلــي الســفارة وبالفعــل حضــر محامــو المركــز وطالبــو بتعويــض العمــال 
عــن قــرار إنهــاء الخدمــة لأنــه جــاء مــن طرفهــم دون أي أخطــاء مــن العمــال بمــا يفيــد أنــه إنهــاء 
تعســفي يســتحقوا معــه التعويــض فضــلا عــن صــرف مكافــأة نهايــة الخدمــة المنصــوص عليهــا 
بعقــد العمــل وهــو مــا رفضــه ممثلــي الســفارة وخيــروا العمــال بيــن مكافــأة نهايــة الخدمــة أو تعويــض 
الفســل التعســفي وكانــت مســتحقاتهم فــي المكافــأة أو التعويــض تتــراوح بيــن 120 ألــف جنيــه إلــى 

240 ألــف جنيــه طبقــا لســنوات خدمــة كلا منهــم ، أمــا الجمــع بينهمــا فيضاعــف هــذا المبلــغ .
وتمســك ممثلــي الســفارة بوجهــة نظرهــم كمــا تمســك محامــو المركــز المصــري بوجهــة نظرهــم 
فــكان العمــال بيــن خياريــن إمــا الحصــول علــى المكافــأة أو التعويــض وتقديــم اســتقالة واســتلام 
المســتحقات فــوراً أو رفــع دعــوى قضائيــة ضــد )الســيداج( لطلــب الجمــع بيــن التعويــض ومكافــأة 
جــراءات تنفيــذ الحكــم. وبالطبــع ظــروف الحيــاة دفعــت  نهايــة الخدمــة وانتظــار قضــاء المحكمــة واإ
العمــال لقبــول عــرض الســفارة أمــا الســيدة مرفــت فرفضــت هــذا العــرض وطلبــت مــن المركــز 
المصــري رفــع قضيــة لهــا وقــام بالفعــل بهــذا الأمــر واســتمر الصــراع والجــدل القانونــي أمــام 
المحكمــة بيــن ممثلــي )الســيداج( ومحامــو المركــز فــكان المركــز المصــري مــن أنصــار الــرأي 
الأول بأحقيــة العامــل فــي الجمــع بيــن مكافــأة نهايــة الخدمــة والتعويــض عــن الفصــل التعســفي 
وكان محامــو الســيداج مــن أنصــار عــدم أحقيــة العامــل فــي الجمــع بيــن المكافــأة وتعويــض الفصــل 
التعســفي حتــى صــدر هــذا الحكــم منتصــراً لدفاعنــا ومؤكــداً علــى مبــدأ قضائــي بأحقيــة العامــل 
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فــي الجمــع بيــن مكافــأة  نهايــة الخدمــة وحقــه فــي التعويــض عــن الفصــل التعســفي وألــزم الحكــم 
صاحــب العمــل )الســيداج( أن يــؤدى للعاملــة مبلــغ مائــه وثمانيــة وأربعــون ألــف وأربعمائــة وعشــرة 
جنيهــات كمكافــأة نهايــة الخدمــة ومبلــغ ثلاثمائــة وخمســون ألــف جنيــه تعويضــاً ماديــاً وأدبيــاً عــن 
الإنهــاء التعســفي لعقــد العمــل أي أن مســتحقاتها قــد بلغــت مــا يقــرب مــن نصــف مليــون جنيــة.  
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الحيثيات الكاملة للحكم

باسم الشعب
محكمه جنوب القاهرة الابتدائية

دائرة )30( عمال
بالجلسة العلنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة يوم الثلاثاء الموافق 2010/12/28 

رئيس المحكمة  برئاسة السيد الأستاذ/ عبد الله عبد الله مطاوع  
وعضويه الأستاذين / تامر محمد على القاضي و / خالد عوض القاضي

أمين السر  وبحضور السيد/ محمود عصام    
صدر الحكم الاتي

في الدعوى رقم )155( لسنه 2008 عمال كلى جنوب القاهرة 
المدفوعة من 

السيدة/ ميرفت على عزيز – المقيمة 17 شارع منشأه المهرانى – عابدين – القاهرة 0 
ومحلهــا المختــار المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة – الكائــن 1 شــارع ســوق 

التوفيقيــة – الــدور الرابــع – الإســعاف – القاهــرة 0
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

السيد/ الممثل القانوني لمركز الدارسات والوثائق الاقتصادية والقانونية والاجتماعية  
)سيداج( ويعلن 2شارع سكه الفضل – متفرع من شارع طلعت حرب قصر النيل – القاهرة 
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المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرفعة الشفوية والمداولة 
حيــث تخلــص واقعــه الدعــوى حســبما هــو ثابــت مــن مطالعــه ســائر أوراقهــا فــي أن المدعيــة 
أقامتهــا بموجــب صحيفــه معلنــا قانونــا للمدعــى عليــه بصفتــه أودعــت قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 
2010/1/26 طلبــت المدعيــة فــي ختامهــا القضــاء بقبــول الدعــوى شــكلًا لرفعهــا فــي الميعــاد 
وثانيــاً إلغــاء قــرار الفصــل ومــا يترتــب عليــه ذلــك مــن أثــار وعودتهــا إلــى عملهــا ثالثــاً الحكــم 
بصفــه مســتعجله وبحكــم واجــب النفــاذ بإلــزام مصــدر قــرار إنهــاء خدمــه المدعيــة بــأن يــؤدى لهــا 
مبلــغ 79161 جنيــه كتعويــض مؤقــت عمــلًا بنــص المــادة 71 مــن قانــون العمــل ورابعــاً إلــزام 
المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعيــة مبلــغ 19790,25 جنيــه عــن عــدم إخطارهــا بإنهــاء خدمتهــا 
قبــل إصــداره بثلاثــة أشــهر خامســاً إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعيــة مكافــأة نهايــة الخدمــة 
بمبلــغ 148426,875 جنيــه وفقــاً للبنــد الحــادي عشــر مــن عقــد العمــل سادســاً إلــزام المدعــى 
عليــه بــأن يــؤدى للمدعيــة مبلــغ وقــدره 659657 جنيــه تعويضــاً عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة 
التــي لحقــت المدعيــة مــن جــراء إنهــاء خدمتهــا بــدون مبــرر مــع إلــزام المدعــى عليــه بالمصروفــات 
ومقابــل أتعــاب المحامــاة علــى ســند مــن القــول مــن أنهــا تعمــل لــدى المدعــى عليــه منــذ تاريــخ 
1985/2/1 بأجــر 6596,75 جنيــه شــهرياً وبتاريــخ 2009/12/14 أصــدر المدعــى عليــه 
قــرار بإنهــاء خدمتهــا دون ســند مــن القانــون ممــا حــدا بهــا للتقــدم بالشــكوى بغيــه القضــاء لهــا بمــا 

ســلف مــن طلبــات 
وحيــث تداولــت الدعــوى أمــام هــذه المحكمــة كمــا هــو مبيــن بالجلســات وتــم إرســال الإخطــار بقيــد 
الدعــوى لــكل مــن المنظمــة النقابيــة العماليــة المعنيــة ومنظمــة أصحــاب الأعمــال وحيــث مثلــت 
المدعيــة بوكيــل عنهــا وبجلســه 2010/5/4 قــدم صحيفــه تعديــل طلبــات معلنــه قانونــا طلــب 
فــي ختامهــا القضــاء بقبــول الدعــوى شــكلًا لرفعهــا فــي الميعــاد وثانيــاً الغــاء قــرار الفصــل ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار وعودتهــا إلــى عملهــا ثالثــاً الحكــم بصفــه مســتعجله وبحكــم واجــب 
النفــاذ بالــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعيــة مبلــغ 79152 جنيــه كتعويــض مؤقــت عمــلا 
بنــص المــادة 71 مــن قانــون العمــل ورابعــاً الــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعيــة مكافــأة نهايــة 
الخدمــة بمبلــغ 148410 جنيــه وفقــاً للبنــد الحــادي عشــر مــن عقــد العمــل خامســاً الــزام المدعــى 
عليــه بــأن يــؤدى للمدعيــة مبلــغ وقــدره 659600 جنيــه تعويضــاً عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة 
التــي لحقــت المدعــي مــن جــراء إنهــاء خدمتهــا بــدون مبــرر مــع الــزام المدعــى عليــه بالمصروفــات 
ومقابــل أتعــاب المحامــاة وقــدم ثلاثــة حوافــظ مســتندات طويــت  الثالثــة علــى أخــر عقــد محــرر 
بيــن المدعيــة والمدعــى عليــه بصفتــه وحيــث مثــل اليــوم وحيــث قــدم وكيــل المدعــى عليــه بتاريــخ 
2010/11/20 طلــب إعــادة الدعــوى للمرافعــة مرفــق بــه حافظتــي مســتندات طويــت أحدهــم 
علــى صــورة ضوئيــة مــن العقــد محــل الدعــوى والثانيــة علــى صــور ضوئيــة مــن أحــكام استرشــاديه 

اطلعــت عليهــم المحكمــة وأشــرت علــى الطلــب بمــا يفيــد النظــر والإرفــاق 
و
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حيــث انــه وعــن طلــب إعــادة الدعــوى للمرافعــة والمبــدأ مــن وكيــل المدعــى عليــه بصفتــه ولمــا كان 
مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــه النقــض أن قاضــى الموضــوع يســتقل بتقديــر مــدى جديــة طلــب 
إعــادة الدعــوى للمرافعــة لتقديــم مســتندات، ولا محــل للنعــي علــى قضائــه إذا هــو رفــض الاســتجابة 

اليــه بأنــه أخــل بحــق الدفــاع. 
)الطعــن رقــم 1795 – لســنه 49 ق – تاريــخ الجلســة 1986/2/20 – مكتــب فنــي 37-رقــم 

الجــزء 1 – رقــم الصفحــة 255(
الأمــر الــذي تــرى معــه المحكمــة أن طلــب إعــادة الدعــوى للمرافعــة غيــر جــدي ممــا ترفضــه 

المحكمــة دون ذكــر ذلــك بالمنطــوق 
وحيــث أنــه وعــن طلــب الحكــم بصفــة مســتعجلة وبحكــم واجــب النفــاذ بإلــزام المدعــى عليــه بــأن 
يــؤدى للمدعيــة مبلــغ 79152 جنيــه كتعويــض مؤقــت عمــلًا بنــص المــادة 71 مــن قانــون العمــل: 
فانــه مــن المقــرر قانونــاً فــي نــص المــادة ) 5/71( مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنه 2003 
المعــدل بموجــب القانــون 180 لســنه 2008 وتقضــى المحكمــة العماليــة بصفــة مســتعجلة وبحكــم 
واجــب النفــاذ بتعويــض مؤقــت للعامــل يعــادل أجــره الشــامل لمــده اثنتــي عشــر شــهراً اذا جــاوزت 
مــده عملــه ســنة كاملــة فــإن كانــت اقــل مــن ذلــك كان التعويــض المؤقــت يقــدر بقــدر أجــره ثلاثيــن 
يومــا مــن اليــوم التالــي لتاريــخ صــدور الحكــم بالتعويــض النهائــي وفــى باقــي طلباتــه بعــد أن 

تخصــم المبالــغ التــي يكــون العامــل قــد اســتوفاها تنفيــذا للحكــم الصــادر المؤقــت 0
وحيــث إن المشــرع أنــاط بالمحكمــة القضــاء بصفــه مســتعجله فــي طلــب التعويــض المؤقــت الأمــر 
الــذي بموجبــه أن يتوافــر أمــام المحكمــة اختصاصهــا النوعــي بنظــر الدعــوى وفــق مقتضــى نــص 
المــادة )45( مــن قانــون المرافعــات ومــن ثــم وجــب تحقــق المحكمــة مــن خــلال ظاهــر الأوراق 
من توافر شــرطي الاســتعجال وعدم المســاس بأصل الحق وهي مســألة تخضع لتقدير المحكمة 
ولما كانت المحكمة ترى عدم تحقق نص المادة )5/71( من القانون 12 لســنه 2003 الأمر 

الــذي تقضــى معــه المحكمــة برفــض الطلــب المســتعجل.
عــادة  وحيــث انــه وعــن الطلبــات الموضوعيــة فــي الدعــوى وعــن الطلــب إلغــاء قــرار الفصــل واإ
المدعيــة إلــى عملهــا ولمــا كان مــن المقــرر بنــص المــادة 110 مــن قانــون العمــل أنــه » مــع عــدم 
الإخــلال بحكــم المــادة )198( مــن هــذا القانــون ومــع مراعــاه أحــكام المــواد التاليــة إذا كان عقــد 
العمــل غيــر محــدد المــدة، جــاز لــكل مــن طرفيــه إنهــاؤه بشــرط أن يخطــر الطــرف الآخــر كتابــه 
قبــل الإنهــاء0 ولا يجــوز لصاحــب العمــل أن ينهــى هــذا العقــد إلا فــي حــدود مــا ورد بالمــادة 
)69 ( مــن هــذا القانــون أو ثبــوت عــدم كفــاءة العامــل  طبقــاً لمــا تنــص عليــه اللوائــح المعتمــدة0 
كمــا يجــب أن يســتند العامــل فــي الإنهــاء إلــى مبــرر مشــروع وكاف يتعلــق بظروفــه الصحيــة 
أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة، ويراعــى فــي جميــع الأحــوال أن يتــم الإنهــاء فــي وقــت مناســب 

لظــروف العمــل 0
وحيــث إن المقــرر فــي قضــاء محكمــه النقــض أن لصاحــب العمــل إنهــاء العقــد غيــر المحــدد المــدة 
بإرادتــه المنفــردة وانــه بهــذا الإنهــاء تنتهــي الرابطــة العقديــة ولــو اتســم بالتعســف غايــة الأمــر أنــه 
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يترتــب للعامــل الــذي أصابــه ضــرر فــي هــذه الحالــة الحــق فــي التعويــض إلا فــي حالــة واحــدة 
وهــي مــا إذا كان الفصــل بســبب النشــاط النقابــي. 

)النقض رقم 33 لسنه 53 ق جلسة 1988/3/21 السنة 39 ص 425(
وحيــث إن مــن ســلطه رب العمــل فــي تنظيــم منشــأته واتخــاذ مــا يــراه مــن الوســائل لإعــادة تنظيمهــا 
ن أدى بــه ذلــك إلــى تضييــق دائــرة نشــاطه أو ضغــط مصروفاتــه متــى رأى مــن ظــروف العمــل  واإ
نهــاء  مــا يدعــو اليــه بحيــث إذا اقتضــى هــذا التنظيــم إغــلاق أحــد فــروع المنشــأة أو أحــد أقســامها واإ
عقــود بعــض عمالــه متــى كان لهــذا الإنهــاء مــا يبــرره وانتفــى عنــه وصــف التعســف وســلطاته فــي 
نمــا تقتصــر رقابتــه علــى التحقــق  ذلــك تقديريــه، لا يجــوز لقاضــى الدعــوى أن يحــل محلــه فيهــا واإ

مــن جديــه المبــررات التــي دعــت إليــه.
( الطعن رقم 44 لسنه 45 ق جلسه 1980/5/17 السنه 31 ص 1386(

عادتــه لعملــه مــؤداه  وحيــث أن خلــو القانــون مــن نــص يجيــز الغــاء قــرار إنهــاء خدمــة العامــل واإ
أن القــرار الصــادر بإنهــاء الخدمــة تقتضــي بــه الرابطــة العقديــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل ولــو 
اتســم بالتعســف، ولا يخضــع لرقابــه القضــاء إلا فــي خصــوص طلــب التعويــض عــن الضــرر 

الناجــم عنــه إن كان لــه محــل مــا لــم يكــن هــذا الإنهــاء تــم بســبب النشــاط النقابــي. 
)الطعــن رقــم 5194 – لســنه 62 ق جلســه 1999/2/21 الســنه 50 ص 290 ، الطعــن رقــم 

5894 لســنه 75 ق – جلســه 2006/2/5 (
ذ نصــت المــادة 68 مــن قانــون العمــل معدلــه بالقانــون رقــم 180 لســنه 2008  وحيــث أنــه واإ
أنــه يكــون الاختصــاص بتوقيــع جــزاء الفصــل مــن الخدمــة للمحكمــة العماليــة المشــار إليهــا فــي 
المــادة )71( مــن هــذا القانــون فقــد جعلــت جــزاء الفصــل منوطــا بالمحكمــة العماليــة وحدهــا، ولا 
يملــك صاحــب العمــل توقيــع ذلــك الجــزاء لكــن تظــل لــه مكنــة إنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة 
بإرادتــه المنفــردة، ومــؤدى ذلــك أن قــرار الفصــل الصــادر مــن المدعــى عليــه مــا هــو فــي حقيقتــه 
إلا قــرار مــن صاحــب العمــل بإنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة وفقــا للمــادة 110 مــن قانــون 
العمــل ومــا بعدهــا وهــو إنهــاء يرتــب أثــره القانونــي بفصــم الرابطــة العقديــة بيــن العامــل وصاحــب 

العمــل 
وحيــث أنــه وهديــاً بنــا تقــدم مــن قواعــد قانونيــة ولمــا كان طلــب المدعيــة ابتغــاء القضــاء لهــا 
بإعادتهــا إلــى العمــل وبإلغــاء القــرار الصــادر مــن المدعــى عليــه بفصــل المدعيــة، وكان الأثــر 
المترتــب علــى صــدور قــرار إنهــاء عقــد عمــل المدعــى هــو انتهــاء الرابطــة العقديــة بينهــا وبيــن 
المدعــى عليــه وكان مــن المقــرر قانونــا عــدم جــواز حلــول القاضــي محــل رب العمــل فــي تنظيــم 
منشــأته وفــى مــا يصــدره مــن قــرارات بإنهــاء عقــود بعــض عمالــه، وعــدم خضــوع هــذا القــرار لرقابــه 
القضــاء إلا فــي خصــوص طلــب التعويــض عــن الضــرر فقــط، ومــن ثــم تكــون طلبــات المدعيــة 
فــي ذلــك الشــق قــد جــاءت علــى غيــر ســند صحيــح مــن الواقــع والقانــون ولا يســع المحكمــة ســوى 

القضــاء برفضهــا دون الحاجــه لذكــر ذلــك بالمنطــوق. 
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وحيــث انــه وعــن طلــب صــرف مكافــأة نهايــة الخدمــة ولمــا كان ومــن المقــرر بنــص المــادة 
147 مــن القانــون المدنــي أن العقــد شــريعة المتعاقديــن، فــلا يجــوز نقضــه ولا تعديلــه إلا باتفــاق 

الطرفيــن، أو لأســباب التــي يقرهــا القانــون. 
وحيــث انــه ومــن المقــرر بقضــاء النقــض أن المشــرع اعتبــر العقــد قانــون المتعاقديــن وشــريعتها 
الحاكمــة لمــا مــا يثــور بشــأن تنفيــذه مــن منازعــات، وذلــك لــم يجــز المشــرع نقــض العقــد أو تعديلــه 
إلا باتفــاق طرفيــه، أو لأســباب التــي يقرهــا القانــون، كمــا أوجــب القانــون تنفيــذ العقــد طبقــاً لمــا 
اشــتملت عليــه بنــوده وبطريقــه يتفــق مــع مــا يوجبــه حســن النيــة – يترتــب علــى ذلــك: أنــه فــي حالــة 
قعــود أي طــرف مــن طرفــي العقــد عــن تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عنــه يكــون للطــرف الآخــر إجبــاره 
علــى ذلــك بالوســائل التــي جعلهــا القانــون فــي يــد الدائــن لحمــل مدينــه علــى الوفــاء وفقــا للقواعــد 
التــي ينظمهــا القانــون للتنفيــذ الجبــري للالتزامــات بصفــه عامــة ســواء كانــت ناشــئة عــن تأخيــره فــي 
تنفيــذ التزاماتــه طواعيــة – المســئولية العقديــة عــن التعويــض – شــأنها شــأن المســئولية التقصيريــة 
– مــن أركانهــا فيلــزم لقيامهــا توافــر الخطــأ مــن المســئول والضــرر لــدى طالــب التعويــض، وان 

يكــون الضــرر ناتجــاً عــن الخطــأ ) علاقــة الســببية ( 
)الطعــن رقــم 3797 – لســنه 45 ق – تاريــخ الجلســة 2002/3/16 رقــم الجــزء 1 – رقــم 

)136 الصفحــة 
وحيــث انــه ومــن جمــاع مــا تقــدم وكان الثابــت للمحكمــة مــن مطالعــه أوراق الدعــوى ومســتنداتها و 
منهــا العقــد المحــرر بتاريــخ 2004/1/1 بيــن اطــراف الدعــوى والثابــت بالبنــد الحــادي عشــر منــه 
علــى اســتحقاق المدعيــة مكافــأة نهايــة الخدمــة عنــد توقفهــا عــن العمــل وهــى تغطــى المــدة ابتــداء 
مــن 1985/2/1 ويتــم احتســابها بنصــف مرتــب شــهري لــكل ســنه مــن ســنوات العمــل الخمســة 
الأولــى ويضــاف اليهــا مــا يســاوى مرتــب شــهر عــن كل ســنه مــن الســنوات التاليــة علــى أن يكــون 
المرتــب المرجعــي هــو أخــر راتــب أجمالــي تــم صرفــه دون احتســاب أي بــدل أو مكافــأة ولمــا كان 
الثابــت مــن بيــان راتــب المدعيــة عــن شــهر أكتوبــر 2009 أن أجرهــا الإجمالــي بقيمــه 6596 
جنيــه كمــا قــررت بصحيفــه طلباتهــا يكــون قيمــه مكافــأة نهايــة الخدمــة بمبلــغ 148410 ولــم يقــدم 
وكيــل المدعــى مــا يفيــد ســداد ذلــك المبلــغ أو بــراءة ذمتــه منــه الأمــر الــذى تقتضــى معــه المحكمــة 

بالــزام المدعــى عليــه بــأداء ذلــك المبلــغ للمدعيــة علــى نحــو مــا ســيرد بالمنطــوق
وحيــث انــه وعــن الطلــب بتعويــض المدعيــة عــن الفصــل التعســفي فــأن المحكمــة تقــدم لقضائهــا 
بمــا هــو مقــرر مــن أن مــؤدى نصــوص المــواد 110 إلــى 130 مــن قانــون العمــل رقــم 12 لســنه 
2003 والتــي نظمــت الأحــكام الخاصــة بإنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة أن المشــرع قــد 

اشــترط توافــر شــرطين لأنهــاء عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة وهمــا:
وجــوب الإخطــار الســابق: وهــذا الشــرط نصــت عليــه الفقــرة الأولــى مــن المــادة 110   -1
التــي جــرى نصهــا علــى أن ».... اذا كان عقــد العمــل غيــر محــدد المــدة ، جــاز لــكل مــن 
طرفيــه أنهــاؤه بشــرط أن يخطــر الطــرف الآخــر كتابــه قبــل الإنهــاء »، والأخطــار بالإنهــاء هــو 
إعــلان يوجهــه أحــد المتعاقديــن فــي عقــد العمــل إلــى المتعاقــد الآخــر متضمنــا رغبتــه فــي الإنهــاء 
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»،فهــو تصــرف قانونيــا يصــدر مــن جانــب واحــد هــو جانــب الراغــب فــي الإنهــاء أو مــن ينــوب 
عنــه قانونــا، ويجــب أن يــدل دلالــة قاطعــة علــى رغبتــه فــي الانتهــاء، ولا ينتــج هــذا الإخطــار 
أثــره – شــأنه شــأن أي تعبيــر عــن الإرادة إلا مــن الوقــت الــذى يتصــل فيــه بعلــم الموجــه إليــه، ولا 
يشــترط فيــه شــكل خــاص فقــد يكــون صريحــا وقــد يكــون ضمنيــا، ولا يشــترط الكتابــة باعتبارهــا 
ركنــا جوهريــا فــي الإخطــار، ولكنهــا لازمــة للإثبــات فقــط 0 وقــد نظــم المشــرع مهلــة الإخطــار فــي 
قانــون العمــل رقــم 2003/12 فــي المــادة 111 التــي نصــت علــى أن : يجــب أن يتــم الإخطــار 
قبــل الإنهــاء بشــهرين اذا لــم تتجــاوز مــده الخدمــة المتصلــة للعامــل لــدى صاحــب العمــل علــى 

عشــر ســنوات وقبــل الإنهــاء بثلاثــة أشــهر إذا زادت هــذه المــدة علــى عشــر ســنوات .
وجــوب إســناد الانتهــاء إلــى مبــرر مشــروع، وهــذا الشــرط قــد نصــت عليــه الفقــرة الثانيــة   -2
مــن المــادة 110 التــي جــرى نصهــا علــى أن: ولا يجــوز لصاحــب العمــل أن ينهــى هــذا العقــد إلا 
فــي حــدود مــا ورد بالمــادة )69( مــن هــذا القانــون أو ثبــوت عــدم كفــاءه العامــل طبقــا لمــا تنــص 
عليــه اللوائــح المعتمــدة 0 كمــا يجــب أن يســتند العامــل فــي الإنهــاء إلــى مبــرر مشــروع وكاف 

يتعلــق بظروفــه الصحيــة أو الاجتماعيــة أو الاقتصاديــة 0 
وحيــث نصــت المــادة 69 مــن قانــون العمــل الموحــد رقــم 12 لســنه 2003 م علــى انــه: لا يجــوز 

فصــل العامــل إلا إذا ارتكــب خطــأ جســيما، ويعتبــر مــن قبيــل الخطــأ الجســيم الحــالات الآتيــة:
وحيــث أن قضــاء النقــض قــد اســتقر أيضــا علــى أن العبــرة فــي ســلامه قــرار فصــل العامــل ومــا إذا 
كان صاحــب العمــل متعســفا فيــه مــن عدمــه بالظــروف والملابســات التــي تحيــط بــه وقــت صــدوره 

)الطعن رقم 5470 لسنه 75 ق – جلسة 2006/3/9(
وحيــث انــه علــى الطــرف الــذى ينهــى العقــد أن يفصــح  عــن الأســباب التــي أدت بــه إلــى الإنهــاء 
فــاذا لــم يذكرهــا قامــت قرينــه كافيــه لصالــح الطــرف الآخــر علــى أن إنهــاء العقــد وقــع بــلا مبــرر 
نمــا  ومــن ثــم فــاذا ســبب صاحــب العمــل فصــل العامــل فليــس عليــه إثبــات صحــه هــذا الســبب واإ
يكــون علــى العامــل عــبء إثبــات عــدم صحتــه وأن الفصــل لــم يكــن مــا يبــرره فــاذا أثبــت العامــل 
عــدم صحــه المبــرر الــذى يســتند إليــه صاحــب العمــل فــي فصلــه كان هــذا دليــلا كافيــا علــى 
التعســف لأنــه يرجــح مــا يدعيــه العامــل مــن أن فصلــه كان بغيــر مبــرر أمــا إذا لــم يذكــر صاحــب 
العمــل ســبب فصلــه للعامــل كان ذلــك قرينــه لصالــح الأخيــر علــى أن إنهــاء العقــد تــم بــلا مبــرر 

0000
)الطعن رقم 1838 لسنه 57 ق – جلسة 1989/12/4(

الدعــوى  أوراق  مــن مطالعــه  لهــا  اســتبان  للمحكمــة وحســبما  الثابــت  مــن كان  أنــه و  وحيــث 
ومســتنداتها و لمــا المدعــى عليــه بصفتــه لــم يفصــح عــن الأســباب التــي أدت بــه إلــى هــذا الإنهــاء 
ذ كان  ممــا ترتــب عليــه قيــام قرينــه كافيــه لصالــح المدعيــة علــى أن إنهــاء العقــد وقــع بــلا مبــرر واإ
هــذا دليــلا كافيــا علــى التعســف لأنــه يرجــح مــا تدعيــه المدعيــة مــن أن فصلهــا كان يغيــر مبــرر 
إمــا اذا لــم يذكــر صاحــب العمــل ســبب فصلــه للعامــل كان ذلــك قرينــه علــى قيــام المدعــى عليــه 
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بإنهــاء عقــد عمــل المدعيــة وهــو عقــد عمــل غيــر محــدد المــدة بإرادتــه المنفــردة دون أن يســتند فــي 
ذلــك لأحــد البنــود التــي نصــت عليهــا المــادة 69 مــن قانــون العمــل ســالفه الذكــر 0

خلالهــا  وحيــث أن المدعــى عليــه لــم يبــرر إنهــاء عقــد عمــل المدعيــة لعــدم ثبــوت كفاءتهــا واإ
بالتزاماتهــا الجوهريــة وفقــا لحكــم المــادة 2/110 مــن قانــون العمــل، كمــا لــم يقــم بإخطارهــا كتابــه 
قبــل الإنهــاء حتــى يتســنى لهــا أن تبحــث عــن عمــل أخــر يكــون مــورداً لرزقهــا ووســيلة لتعيشــها 
الأمــر الــذي يعتبــر إنهــاء غيــر مشــروع مشــوبا بالتعســف مــن جانــب المدعــى عليــه يحمــل الطــرف 

المنهــى بالمســئولية تجــاه الطــرف المدعــى. 
وحيــث كان مــن المقــرر قانونــا أن اســتخلاص الخطــأ الموجــب للمســئولية وعلاقــه الســببية بينــه 
وبيــن الضــرر هــو ممــا يدخــل فــي حــدود الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع مــا دام هــذا 

الاســتخلاص ســائغاً ومســتمدا مــن عناصــر تــؤدى إليــه مــن وقائــع الدعــوى 0
)الطعن 448س 52 جلسة 1986/4/30(

وحيــث انــه لابــد مــن توافــر الضــرر للدائــن حتــى تترتــب مســئوليه المديــن فــي الالتــزام وعلــى 
الدائــن إثبــات هــذا الضــرر، والضــرر يعــوض فــي المســئولية التقصيريــة هــو الضــرر المحقــق 
الوقــوع الســببية فــي يكلــف الدائــن بإثباتهــا وعلــى المديــن أن يثبــت انقطــاع علاقــه الســببية بإثباتــه 
أن خطــأه يرجــع لســبب اجنبــي أو يرجــع لخطــأ الدائــن أو يرجــع لفعــل الغيــر أو إلــى قــوة قاهــرة 
واذا اســتحال علــى المديــن أن ينفــذ الالتــزام عينــا حكــم عليــه بالتعويــض لعــدم الوفــاء بالتزامــه – م 
ذ كان الثابــت أن التعويــض المطالــب بــه تنطبــق عليــه المســئولية التقصيريــة  215 مدنــى 0 واإ

فــأن أحكامهــا هــي تطبــق علــى موضــوع الدعــوى 0
وحيــث أن قضــاء النقــض قــد اســتقر أيضــا علــى أن إثبــات الضــرر أو نفيــه مــن الأمــور الواقعيــة 
التــي تســتقل بهــا محكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي تحصيــل فهــم الواقــع فــي الدعــوى وتقديــر 
الأدلــة المقدمــة اليهــا والموازنــة بينهــا والأخــذ بمــا تطمئــن إليــه أو طــرح مــا عــداه دون حاجــه إلــى 
تتبــع كل حجــج للخصــوم والــرد عليهــا اســتقلالا 0 وحســبما أن تقيــم قضاءهــا علــى أســباب ســائغه 

تكفــي لحملــه 0
)الطعن رقم 764 لسنه 67 ق جلسة 2008/2/28(

وحيــث نصــت المــادة 122: إذا أنهــى أحــد الطرفيــن العقــد دون مبــرر مشــرع كاف، التــزام بــأن 
يعــوض الطــرف الآخــر عــن الضــرر الــذي يصيبــه مــن جــراء هــذا الإنهــاء 0 فــاذا كان الإنهــاء 
بــدون مبــرر صــادرا مــن جانــب صاحــب العمــل للعامــل أن يلجــأ إلــى المحكمــة العماليــة المشــار 
اليهــا فــي المــادة )71( مــن هــذا القانــون بطلــب التعويــض، ولا يجــوز أن يقــل التعويــض الــذي 
تقــرره المحكمــة عــن أجــر شــهرين مــن الأجــر الشــامل عــن كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة0 ولا 

يخــل بحــق العامــل فــي باقــي اســتحقاقاته المقــررة قانونــاً 0
وحيــث نصــت المــادة 2/695 مــن القانــون المدنــي علــى انــه » إذا فســخ العقــد بتعســف مــن 
أحــد المتعاقديــن كان للمتعاقــد الآخــر إلــى جانــب التعويــض الــذي يكــون مســتحقاً لــه بســبب عــدم 



222

مراعــاة ميعــاد الإخطــار الحــق فــي تعويــض مــا أصابــه مــن ضــرر بســبب فســخ العقــد فســخاً 
تعســفياً »

وحيــث لمــا كان مــا تقــدم وكانــت المدعيــة قــد تمســكت فــي دعواهــا بــان إنهــاء خدمتهــا بســبب 
خطــأ المدعــى عليــه ، وكانــت المحكمــة قــد خلصــت ســلفا فــي قضاءهــا إلــى أن الثابــت أن 
المدعيــة كانــت تعمــل لــدى المدعــى عليــه بموجــب عقــد عمــل صحيــح ، وأن إنهــاء عقــد عملــه 
جــاء مشــوباً بالتعســف مــن جانــب المدعــى عليــه، الأمــر الــذى يتوافــر معــه الخطــأ العقــدي فــي 
ذ نجــم عــن ذلــك الخطــأ العقــدي ضــرر مــادى لحــق بالمدعيــة  جانــب المدعــى عليــه بصفتــه، واإ
تمثــل فــي انقطــاع مصــدر دخلهــا الــذى كانــت تقتــات منــه هــي ومــن تعــول وانهــا أصبحــت فجــاه 
عاطــلا بــلا عمــل نظــراً للطبيعــة الحيويــة لأجــر وتأثيــره علــى اثــره العامــل بالإيجــاب وبالســلب 
ســيما مــع الأخــذ فــي الاعتبــار فتــره عملهــا وطبيعــة هــذا العمــل والدخــل الــذى كانــت تتحصــل 
عليــه بواقــع مبلــغ 6596 جنيهــا شــهرياً فــان المحكمــة تقــدر تعويضــا ماديــا للمدعيــة 329800 
بحســبان أن هــذا المبلــغ يزيــد عــن أجــر شــهرين مــن الأجــر الشــامل عــن ســنة مــن الســنوات التــي 
قضتهــا المدعيــة فــي العمــل وحتــى تاريــخ فصلهــا وعددهــا خمســه وعشــرون ســنه وذلــك فــي ضــوء 

الظــروف والملابســات وهــو مــا تقتضــى بــه المحكمــة للمدعيــة 0 
وحيــث وأنــه يكتفــى فــي تقديــر التعويــض عــن الضــرر الأدبــي أن يكــون مواســيا للمضــرور ويكفــل 
رد اعتبــاره وهــو يتوفــر بمــا يــراه القاضــي مناســبا فــي هــذا الصــدد تبعــا لواقــع الحــال وللظــروف 
والملابســات دون غلــو فــي التقديــر ولا إســراف ولــو كان التقديــر ضئيــلًا مــا لــم يرمــز إلــى الغايــة 

منــه ويحقــق النتيجــة المســتهدفة بــه. 
) الطعن رقم 1278 لسنه 50 ق نقض جلسه 1986/1/8 (

وحيــث واســتقر فــي يقيــن المحكمــة أن المدعــى قــد لحقتــه آلام نفســية ومعانــاة نتيجــة إنهــاء عقــد 
عملــه علــى وجــه مفاجــئ ودون مبــرر ســائغ وكونــه اصبــح عاطــلًا بــلا مصــدر للدخــل وعليــه 
تقــدر المحكمــة فــي ضــوء الظــروف والملابســات تعويضــاً أدبيــا بواقــع مبلــغ 20200 جنيهــا 
وهــو مــا تقضــى بــه المحكمــة للمدعــى 0 وأخــذا بمــا تقــدم فيكــون إجمالــي التعويــض المقضــي بــه 
329800 جنيــه تعويضــاً ماديــا + 20200 جنيهــا تعويضــاً أدبيــا بإجمالــي 350000 جنيهــا 
) ثلاثمائــة وخمســون ألــف جنيــه ( ولا يقــدح مــن ذلــك أو ينــال منــه مــا قــرر وكيــل المدعــى عليــه 
بمذكرتــه المرفقــة بطلــب فتــح بــاب المرافعــة المقــدم منــه والــذى دفــع بهــا بعــدم جــواز الجمــع بيــن 
مكافــأة نهايــة الخدمــة المنصــوص عليهــا فــي العقــد والتعويــض عــن الإنهــاء التعســفي فمــردودا 
عليــه أن مكافــأة نهايــة الخدمــة هــي التــزام تعاقــدي نشــاْ عــن تنفيــذ الالتزامــات الناشــئة عنــه وفقــاً 
للقواعــد التــي ينظمهــا القانــون للتنفيــذ الجبــري للالتزامــات بصفــة عامــة ســواء كانــت ناشــئة عــن 
الإرادة أو عــن مصــدر أخــر مــن مصــادر الالتــزام، فضــلًا عــن إلزامــه بتعويــض المدعيــة عــن 
الخطــأ القانونــي بعــدم اتباعــه مــا قــرره  قانــون العمــل فــي شــأن إنهــاء عقــد العمــل ممــا يجــوز معــه 
الجمــع بيــن مكافــأة نهايــة الخدمــة والتعويــض عــن الفصــل بــالإرادة المنفــردة للمدعــى عليــه وهــو مــا 
تقضــى بــه  المحكمــة للمدعــى، وتلــزم بــه المدعــى عليــه علــى نحــو مــا ســيجرى عليــه المنطــوق. 
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ومــن حيــث مصاريــف الدعــوى شــامله مقابــل أتعــاب المحامــاة فــأن المحكمــة تلــزم بهــا المدعــى 
عليــه بصفتــه عمــلا بالمــادة 1/184، 186 مــن قانــون المرافعــات والمــادة 187 مــن قانــون 

المحامــاة رقــم 17 لســنه 1983 المســتبدلة بالقانــون رقــم 10 لســنه 2002 

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدى للمدعيــة مبلــغ مائــه وثمانيــة وأربعــون ألــف وأربعمائــة 
وعشــره جنيهــات كمكافــأة نهايــة الخدمــة ومبلــغ ثلاثمائــة وخمســون ألــف جنيــه تعويضــاً ماديــاً 
وأدبيــا عــن الإنهــاء التعســفي لعقــد العمــل وألزمــت المدعــى عليــه بصفتــه بالمصاريــف وخمســه 

وســبعين جنيهــا مقابــل أتعــاب المحامــاة ورفضــت مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات 
أمين السر                                             رئيس المحكمة 
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سادساً

 مبدأ قضائي بأن عدم التحقيق مع 
العامل في المخالفات المنسوبة إليه 

يجعل فصله من العمل تعسفيا

قــارئ  بوظيفــة   2002/12/2 منــذ  بتروتريــد  بالشــركة  العامليــن  مــن  إســماعيل  زكــى  محمــد 
محصــل مــن المســتوى الثانــي بعقــد مؤقــت وتــم تثبيتــه بتاريــخ 2009/1/1 إلا أنــه فوجــئ بتاريــخ 
2010/1/3 أثنــاء ذهابــه لعملــه بمنعــه مــن الدخــول لمقــر عملــه وتــم إخطــاره انــه تــم فصلــه مــن 
العمــل ولــم تبــدى الشــركة أي أســباب لذلــك فأقمنــا دعــوى عماليــة، وطالبنــا مــن الشــركة تحديــد 
ســبب الفصــل ولــم تجيــب فتــم إحالــة القضيــة لخبيــر لفحــص الأوراق والــذى أثبــت عــدم وجــود أي 
مخالفــة منســوبة للعامــل مــن قبــل الشــركة وعــدم قيــام الشــركة بالتحقيــق مــع العامــل فــي أي مخالفــة 
فانتهــت المحكمــة علــى أن عــدم التحقيــق مــع العامــل يجعــل قــرار الفصــل الصــادر بحقــه قــراراً 

تعســفياً مســتوجبا تعويــض العامــل عــن الأضــرار التــي أصابتــه مــن قــرار الفصــل. 
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الحيثيات الكاملة للحكم

باسم الشعب
محكمة الجيزة الابتدائية

الدائرة )17( عمال الجيزة
حكم

بالجلسة المدنية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 26 / 6 / 2011
تحت رئاسة المستشار السيد / محمد عبد الواحد    رئيس المحكمة 

وعضوية الأستاذين / يوسف أبو زيد )رئيس( وسعد إسماعيل القاضي
أمين السر حضور السيد / احمد فتحي    

صدر الحكم الآتي: ــــ
في الدعوى المرفوعة من: ـــ

الســيد / محمــد زكــى إســماعيل احمــد ــــ المقيــم 10شــارع مســجد النصــر بــولاق الدكــرور ــــ الجيــزة. 
ويعلــن بشــركة الخدمــات التجاريــة البتروليــة بوظيفــة قــارئ ومحصــل بمنطقــة العجــوزة ومحلــه 
المختــار المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة ــــ 1 شــارع ســوق التوفيقيــة ــــ القاهــرة 

ــــ الــدور الرابــع.
ضـــــــــــد

الســيد / الممثــل القانونــي لشــركة الخدمــات البتروليــة الكائــن مقرهــا 3 شــارع الغــزل والنســيج مــن 
شــارع الفــلاح العجــوزة 

كما حضر بالجلسات ممثلي النقابات العمالية ورجال الأعمال وفوضا الرأي للمحكمة 
الأستاذ / عبد الرحمن مأمون                            ممثل النقابات العمالية 

الأستاذ / محمد فاضل                                    ممثل أصحاب الأعمال 
الواردة بالجدول برقم 252 لسنه 2010 عمال كلى الجيزة 
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المحكمة

بعد سماع المرافعة ومطالعة الأوراق والمداولة قانونا 
حيــث يخلــص وجيــز واقعــات مــن أن المدعــى عقــد لــواء الخصومــة فيهــا بموجــب صحيفــة موقعــة 
مــن محــام أودعــت قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 18 / 4 / 2010 وأعلنــت قانونــا للمدعــى عليــه 

بصفتــه طلــب فــي ختامهــا الحكــم 
أولًا: ــ قبول الدعوى شكلًا

ثانيــاً: ــــ بصفــة مســتعجلة بإلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعــى مبلــغ وقــدره 9768 جنيــه علــى 
ســبيل التعويض المؤقت الذي يســاوى 814 جنيها شــهراً من الأجر الشــامل للمدعى الذي يلتزم 

بــه المدعــى طبقــا للمــادة 3/71 مــن قانــون العمــل.
ثالثــاً: ــــ إلغــاء قــرار إنهــاء خدمــة المدعــى بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن أثــار أخصهــا عودتــه لعملــه 

واســتمراره فيــه مــع صــرف كامــل مســتحقاته مــن تاريــخ إنهــاء خدمتــه وحتــى عودتــه للعمــل.
2ــــ إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعــى مبلــغ 1628 جنيهــا تعويــض لــه عــن جــراء عــدم 
إخطــار المدعــى عليــه لــه بإنهــاء خدمتــه قبــل إنهــاء الخدمــة بشــهرين وفقــا لنــص المــادة 111 مــن 

قانــون العمــل رقــم 12 لســنه 2003.
3ــــ إلــزام المدعــى عليــه بــأن يــؤدى للمدعــى مبلــغ وقــدرة مائتــي وخمســون ألــف جنيــه كتعويــض 
لــه عــن الأضــرار الماديــة والأدبيــة التــي أصابتــه مــن جــراء قــرار المدعــى عليــه بإنهــاء خدمتــه 

تعســفيا.
    وذلــك علــى ســند مــن القــول: ــــ مــن أن المدعــى مــن العامليــن بالشــركة المدعــى عليهــا منــذ 
2002/12/2 بوظيفــة قــارئ ومحصــل مــن المســتوى الثانــي بعقــد مؤقــت وتــم تثبيتــه بتاريــخ 
2009/1/1 إلا أنــه فوجــئ بتاريــخ 2010/1/3 أثنــاء ذهابــه لعملــه تــم منعــه مــن الدخــول وانــه 
قــد تــم فصلــه ممــا دفــع المدعــى بتحريــر محضــر قيــد برقــم 16 أحــوال بتاريــخ 2010/1/3 ــــ ممــا 

حــدا بالمدعــى لإقامــه دعــواه الماثلــة بغيــه الحكــم بطلباتــه ســالفة الذكــر.
قــدم ســندا لدعــواه حافظــة مســتندات )1( صــورة ضوئيــة مــن القــرار رقــم 1334 لســنه 2009 

بشــأن إنهــاء خدمــة المدعــى.
قدم المدعى عليه بصفته حافظة مستندات طويت )1( صورة ضوئية من عقد عمل المدعى.

ــــ حيــث تداولــت الدعــوى بالجلســات علــى النحــو المبيــن والثابــت بمحاضــر مثــل المدعــى بوكيــل 
عنــه محــام ومثــل المدعــى عليــه بصفتــه بوكيــل عنــه محــام وقــدم كلا منهــم مذكــرة بدفاعــه اطلعــت 
المحكمــة عليهــم وألمــت بهــم وبجلســة 2010/12/30 قضــت المحكمــة بإحالــة الدعــوى لمكتــب 
خبــراء وزارة العــدل بالجيــزة لإثباتهــا ــــ وحيــث أودع الخبيــر تقريــره ــــ والمحكمــة تحيــل إلــي منطــوق 

ذلــك القضــاء والنتيجــة منعــا للإطالــة والتكــرار.
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حيث أخطرت اللجنة النقابية ومنظمة أصحاب الأعمال بالنزاع.
وبجلســة 2011/6/5 مثــل المدعــى بوكيــل عنــه محــام وبتلــك الجلســة قــررت المحكمــة حجــز 

الدعــوى للحكــم بجلســة اليــوم.
وحيــث أنــه الدفــع المبــدى مــن المدعــى عليــه بصفتــه لمذكــرة دفاعــه بعــدم اختصــاص المحكمــة 
محليــا والمحكمــة تمهــد لقضائهــا بالمقــرر وفقــا لنــص المــادة 52 مرافعــات أنــه » فــي الدعــاوى 
المتعلقــة بالشــركات أو الجمعيــات القائمــة أو التــي فــي دور التصفيــة أو المؤسســات الخاصــة 
الدعــوى علــي  أكانــت  ســواء  إدارتهــا  دائرتهــا مركــز  فــي  التــي  للمحكمــة  الاختصــاص  يكــون 
الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة أم مــن الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة علــي احــد الشــركاء 
أو الأعضــاء أم مــن شــريك أو عضــو علــى آخــر ويجــوز رفــع الدعــوى إلــى المحكمــة التــي يقــع 
فــي دائرتهــا فــرع الشــركة أو الجمعيــة أو المؤسســة وذلــك فــي المســائل المتصلــة بهــذا الفــرع .

ولمــا كان مــا تقــدم وكان البيــن للمحكمــة أن الشــركة المدعــى عليهــا أن إحــدى فروعهــا بمنطقــة 
العجــوزة محافظــة الجيــزة فمــن ثــم يكــون انعقــاد المحكمــة محليــا قانونــا صحيحــا ومــن ثــم يكــون 
الدفــع المبــدى مــن المدعــى عليــه بصفتــه قــد أقيــم علــي غيــر ذي ســند مــن القانــون متعينــا رفــض .

وحيــث أنــه عــن طلــب المدعــى بشــأن التعويــض عــن مهلــه الإخطــار » فالمحكمــة تمهــد لقضائهــا 
بالمقــرر وفقــا لنــص المــادة 118 مــن القانــون رقــم 12 لســنه 2003 انــه » إذا أنهــى صاحــب 
العمــل عقــد العمــل دون إخطــار أو قبــل انقضــاء الإخطــار التــزم بــأن يــؤدى للعامــل مبلغــا يعــادل 
أجــره عــن المهلــة أو الجــزء الباقــي منهــا ــــ وفــي هــذه الحالــة تحســب مــدة المهلــة أو الجــزء الباقــي 
ــــ ويســتمر صاحــب العمــل فــي تحمــل الأعبــاء والالتزامــات  منهــا ضمــن مــدة خدمــة العامــل 
المترتبــة علــى ذلــك أمــا غــذا كان الإنهــاء صــادرا مــن جانــب العامــل فــإن العقــد ينتهــي مــن وقــت 

تركــة العمــل.
وتنــص المــادة 111 مــن ذات القانــون أنــه » يجــب أن يتــم الإخطــار قبــل الإنهــاء بشــهرين إذا لــم 
تتجــاوز مــدة الخدمــة المتصلــة للعامــل لــدى صاحــب العمــل عشــر ســنوات وقبــل الإنهــاء بثلاثــة 

أشــهر إذا زادت هــذه المــدة علــى عشــر ســنوات.
وانــه مــن المســتقر عليــه بقضــاء النقــض أن » لمحكمــة الموضــوع إذا مــا اقتنعــت بمــا جــاء بتقريــر 
الخبيــر ورأت أنــه يتضمــن الــرد علــى مزاعــم الخصــوم أن تكتفــى بمجــرد الإشــارة إليــه فــي أســباب 

حكمهــا ليصبــح جــزء متممــا لهــذا الحكــم.
) طعن رقم 269 لسنه 32 ق ــ جلسة 68/5/14 (

ولمــا كان مــا تقــدم وكان البيــن للمحكمــة مــن مطالعتهــا أوراق الدعــوى ومســتنداتها ومــا جــاء 
بتقريــر الخبيــر أن الأوراق قــد خلــت ممــا يفيــد إخطــار المدعــى عليــه بصفتــه للمدعــى بانتهــاء 
علاقــة العمــل والبيــن للمحكمــة أن المدعــى التحــق بالعمــل فــي 2002/12/2 وتــم إنهــاء خدمتــه 
فــي 2010/1/3 دون إخطــار فمــن ثــم يســتحق المدعــى مبلــغ وقــدرة 1628 جنيــه قيمــه مهلــه 

الإخطــار وذلــك حســبما ســيرد بالمنطــوق.
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وحيــث أنــه عــن طلــب التعويــض عــن الفصــل  التعســفي فلمــا كان المقــرر قانونــا بنــص المــادة 
122 مــن قانــون رقــم 12 لســنه 2003 انــه » إذا أنهــى أحــد الطرفيــن العقــد دون مبــرر مشــروع 
وكاف إلتــزم بــأن يعــوض الطــرف الآخــر عــن الضــرر الــذى يصيبــه مــن جــراء هــذا الإنهــاء فــان 
كان الإنهــاء بــدون مبــرر صــادر مــن جانــب صاحــب العمــل   للعامــل أن يلجــأ إلــى المحكمــة 
المشار اليها في المادة 71 المستبدلة بالمادتين الأولى والثانية من القانون 180 لسنه 2008 
مــن هــذا القانــون بطلــب التعويــض ولا يجــوز أن يقــل التعويــض الــذى ســتقدره المحكمــة عــن أجــر 
شــهرين مــن الأجــر الشــامل عــن كل ســنة مــن ســنوات الخدمــة ولا يخــل ذلــك بحــق العامــل فــي 

باقــي اســتحقاقاته المقــررة قانونــا .
  مــن المقــرر فــي محكمــة النقــض أنــه »علــى الطــرف الــذي ينهــى العقــد أن يفصــح عــن الأســباب 
التــي أدت بــه إلــى هــذا الإنهــاء فــإذا لــم يذكرهــا قامــت قرينــه كافيــة لصالــح الطــرف الآخــر علــى 
إنهــاء العقــد وقــع بــلا مبــرر ومــن ثــم فــاذا ذكــر صاحــب العمــل ســبب فصــل العامــل فليــس عليــه 
نمــا يكــون علــى العامــل عــبء إثبــات عــدم صحتــه وأن الفصــل  إثبــات صحــة هــذا الســبب واإ
لــم يكــن لــه مبــرره فــإذا أثبــت العامــل عــدم صحــة المبــرر الــذي يســتند إليــه صاحــب العمــل فــي 
فصلــه كان هــذا دليــلا كافيــا علــى التعســف لأنــه يرجــح مــا يدعيــه العامــل مــن أن فصلــه كان 

بغيــر مبــرر.
)الطعن 1701 لسنه 53 ق جلسة 1984/5/7( 

وحيــث أنــه مــن المقــرر فــي قضــاء محكمــة النقــض أن تكييــف الفعــل المؤســس عليــه التعويــض 
التــي تخضــع فيــه فضــاء محكمــة  فــان خطــا أو نفــى هــذا الوصــف عنــه هــو مــن المســائل 
الموضــوع فيــه لرقابــة محكمــة النقــض، إلا أن اســتخلاص الخطــأ الموجــب للمســئولية وعلاقــة 
الســببية بينــه وبيــن الضــرر هــو ممــا يدخــل فــي حــدود الســلطة التقديريــة لمحكمــة الموضــوع مــا 

دام هــذا الاســتخلاص ســائغا ومســتمدا مــن عناصــر تــؤدى إليــه وقائــع الدعــوى.
)الطعن رقم 1099 لسنه 50 ق جلسة 1986/4/27( 

ومــن المســتقر عليــه أنــه )متــى كانــت محكمــة الموضــوع قــد عرضــت لكافــة العناصــر المكونــة 
للضــرر قانونــا والتــي يجــب أن تدخلهــا فــي حســاب التعويــض فانــه لا يغيبهــا إدمــاج الضرريــن 

المــادي والأدبــي وتقديــر التعويــض عنهــا جملــة(
)نقض في الطعن رقم 644 لسنه 53 ق جلسة 1986( 

وحيــث أن » للمحكمــة أن تأخــذ بتقريــر الخبيــر متــى اقتنعــت بكفايــة الأبحــاث التــي أجراهــا الخبيــر 
وســلامة الأســس التي بنى عليها رأيه.

)نقض مدني جلسة 1972/3/1 س 23 ص 286( 
أن لمحكمــة الموضــوع إذا مــا اقتنعــت بمــا جــاء بتقريــر الخبيــر ورأت أنــه يتضمــن الــرد علــى 
مزاعــم الخصــوم أن تكتفــى بمجــرد الإشــارة إليــه فــي أســباب حكمهــا ليصبــح جــزءا متممــا لهــذا 

الحكــم.
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)نقض مدني جلسة 68/5/14. الطعن رقم 269 لسنه 32 ق س 19 ص 943( 
ولمــا كان مــا تقــدم وكان الثابــت مــن تقريــر الخبيــر والــذي تطمئــن اليــه المحكمــة أن المدعــى 
فصــل مــن الشــركة المدعــى عليهــا وأن الأخيــرة لــم تقــم بإجــراء تحقيــق مــع المدعــى وقــد خلــت 
الأوراق مــن أن مخالفــة قــام بارتكابهــا المدعــى أو أخــل ببنــود العقــد ولا ينــال مــن ذلــك مــا قررتــه 
الشــركة المدعــى عليهــا هــو عــدم الصلاحيــة والإخــلال بالعقــد المبــرم بيــن المدعــى والمدعــى 

عليــه بصفتهــا.
ممــا تســتخلص منــه المحكمــة أن فصــل المدعــى كان تعســفيا وقــع بــدون مبــرر ولمــا كان قــرار 
الفصــل يتســم بالتعســف فانــه بهــذه المثابــة يمثــل خطــأ لحــق المدعــى بأضــرار ماديــة تتمثــل فــي 
حرمانــه مــن راتبــه وفقــدان مصــدر دخلــه بالإضافــة إلــى الأضــرار الأدبيــة التــي أحاقــت بــه متمثلــة 
فــي الألــم النفســي مــن طــرده مــن الخدمــة الأمــر الــذي تــرى معــه المحكمــة تقديــر التعويــض الجابــر 
للضــرر المــادي والأدبــي بمبلــغ خمســة عشــر ألــف جنيهــا وتلــزم الشــركة المدعــى عليهــا للمدعــى 

حســبما ســيرد بالمنطــوق.
وحيــث انــه عــن طلــب المدعــى بشــأن إلغــاء قــرار الفصــل وعودتــه للعمــل ولمــا كان ليــس مــن مكنــة 
نمــا تراقــب إتباعــه للقانــون فــي  المحكمــة إجبــار رب العمــل علــى إعــادة العامــل إلــى عملــه ــــ واإ
فصــل العامــل ويقــف دورهــا علــى تقديــر التعويــض إن كان لــه مقتضــى ولا ســيما وأن المحكمــة 
قــد قضــت للمدعــى بالتعويــض مــن جــراء الفصــل التعســفي ومــن ثــم يكــون طلــب المدعــى بشــأن 
إعادتــه للعمــل قــد أقيــم علــى غيــر ســند صحيــح القانــون متعينــا رفضــه حســبما ســيرد بالمنطــوق.

وحيــث أنــه عــن المصاريــف شــامله مقابــل أتعــاب المحامــاة فالمحكمــة تلــزم بهــا المدعــى عليــه 
بصفتــه عمــــلا بالمــادة )184 / 1( مرافعــات، 187 مــن القانــون رقــم 17 لســنه 1983 المعــدل 

بالقانــون 10 لســنه 2002.
فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:ـ

أولا: ـــــ بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدى للمدعــى مبلــغ وقــدرة 1628 جنيــة قيمــة مهلــة 
الإخطــار.

ثانيــاً: ــــ بإلــزام المدعــى عليــه بصفتــه بــأن يــؤدى للمدعــى مبلــغ خمســة عشــرة ألــف جنيهــا تعويضــاً 
ماديــاً وأدبيــاً مــن جــراء الإنهــاء التعســفي ــــ وألزمتــه بصفتــه بالمصاريــف مبلــغ خمســة وســبعون 

جنيهــا مقابــل أتعــاب المحامــاة ورفضــت مــا عــدا ذلــك مــن طلبــات.
أمين السر                                                        رئيس المحكمة 
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سابعاً

 حكم بأحقية أصحاب المعاشات 
 المبكرة في نسبة ال %5 

من الأجر المتغير

هــذا نمــوذج لأحــكام تلــزم الهيئــة القوميــة للتأمينــات الاجتماعيــة بصــرف نســبة ال5% مــن الأجــر 
المتغيــر والتــي رفضــت التأمينــات صرفهــا لأصحــاب المعاشــات علــى الرغــم مــن صــدور حكــم 

المحكمــة الدســتورية بعــدم مشــروعية خصمهــا مــن المؤمــن عليــه.  
 وكان المركــز المصــري قــد أقــام دعــاوى لعــدد مــن أصحــاب المعاشــات ضــد هيئــة التأمينــات 
الاجتماعيــة وهــم مــن الذيــن ظلــوا يعملــون فــي الوطــن منــذ ريعــان شــبابهم وحتــى ســن التقاعــد 
عــن العمــل وطــوال هــذه الســنوات كانــوا مــن المؤمــن عليهــم وفقــا لقوانيــن التأمينــات الاجتماعيــة 
المصريــة وكان يخصــم مــن رواتبهــم قيمــة اشــتراكهم التأمينــى الشــهري وذلــك مــن أجــل تأميــن 
شــيخوختهم بمعــاش شــهري آمــن يضمــن لهــم ولأســرهم حيــاه كريمــة تحقــق لهــم الاســتقرار والأمــان 

الاجتماعــي والاقتصــادي 
ولمــا كانــت نصــوص قانــون التأميــن الاجتماعــي الصــادر بالقانــون رقــم 79 لســنة 1975 هــي 
التــي تنظــم العلاقــة بيــن المؤمــن عليهــم وهيئــة التأمينــات الاجتماعيــة والتــي مــن بينهــا نــص 
الفقــرة الثانيــة مــن المــادة »23« مــن القانــون ســالف الذكــر والتــي كانــت تنــص علــى: »ويخفــض 
المعــاش المســتحق عــن الأجــر المتغيــر بنســبة 5%عــن كل ســنة مــن الســنوات المتبقيــة مــن تاريــخ 
اســتحقاق الصــرف وحتــى تاريــخ بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الســتين مــع مراعــاة جبــر كســر الســنة 

فــي هــذه المــدة إلــى ســنة كاملــة » 
هــذا النــص الــذى كان يميــز بيــن »مــن أنهيــت خدمتــه بســبب بلــوغ ســن الســتين أو الوفــاه أو 
العجــز مــن ناحيــة« وبيــن »مــن أنهــي خدمتــه معــاش مبكــر مــن ناحيــة أخــرى« وحــرم الطــرف 
الأخيــر مــن حقــوق ماليــة هــي نســبة ال5% مــن الأجــر المتغيــر عــن كل ســنة مــن الســنوات 
المتبقيــة مــن تاريــخ اســتحقاق الصــرف وحتــى تاريــخ بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الســتين  علــى الرغــم 
مــن عــدم وجــود  مبــرر منطقــي لهــذه التفرقــة  فالجميــع  متســاوون فــي  أداء الاشــتراكات التأمينيــة 
ســواء عــن الأجــر الأساســي أو عــن الأجــر المتغيــر حتــى  أصــدرت المحكمــة الدســتورية العليــا 
الحكــم رقــم 310 لســنة 24 قضائيــة دســتورية بتاريــخ 2008/5/4 بعــدم دســتورية نــص الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة »23«مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي الصــادر بالقانــون رقــم 79 لســنة 1975 



3الفصل الثالث : أحكام علاقات عمل » القضاء العادي«

231

والــذى  تــم نشــره فــي الجريــدة الرســمية العــدد 20 مكــرر فــي 19 /2008/5

هــذا الحكــم الدســتوري  الــذى أعــاد الحــق لأصحابــه وأزال عــوار النــص التشــريعي المخالــف 
للدســتور فتقــدم أصحــاب المعاشــات  بطلبــات  إلــى منطقــة التأمينــات الاجتماعيــة التابعيــن  لهــا 
لصــرف نســبة   ال5% مــن الأجــر المتغيــر عــن كل ســنة مــن الســنوات المتبقيــة مــن تاريــخ 
اســتحقاق الصــرف وحتــى تاريــخ بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الســتين مســتندين  إلــى الحكــم الدســتوري 
الســالف الذكــر إلا أن منطقــة التأمينــات رفضــت طلباتهــم  فقامــوا  بتوكيــل المركــز المصــري 
فتقــدم  التأمينــات الاجتماعيــة  الدفــاع عنهــم ضــد   ليتولــى  للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
المركــز المصــري بطلبــات للجنــة فــض المنازعــات  إعمــالا لنــص المــادة 157مــن قانــون التاميــن 
الاجتماعــي رقــم 79 لســنة 1975  وانعقــدت لجنــة فــض المنازعــات لمناقشــة الطلــب ولأســف 
جــاء قــرار اللجنــة بالرفــض ومــن ثــم ســلكنا طريــق القضــاء وبعــد تــداول الدعــاوى بالجلســات جــاء 
حكــم المحكمــة منتصــراً لدفاعنــا ومقــرراً أحقيــة المؤمــن عليهــم فــي الحصــول علــى نســبه ال%5 

مــن الأجــر المتغيــر حتــى ولــو لــم يكونــوا مــن اللذيــن أقامــوا الدعــوى الدســتورية. 
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الحيثيات الكاملة للحكم

باسم الشعب
محكمة شمال القاهرة الابتدائية

المحكمة العمالية
دائرة )28( عمال

بالجلسة العمالية المنعقدة علنا بسراي المحكمة في يوم السبت الموافق 2010/12/25
رئيس المحكمة برئاسة السيدة الأستاذة / رشا منصور  

الرئيس بالمحكمة وعضوية الأستاذين / هيثم عبد الكريم  
الرئيس بالمحكمة و/ احمد محمد إسماعيل    

أمين السر وبحضـــور الســـيد / عمرو عبد الرحمن  
صدر الحكم التالي

في الدعوى رقم 3360 لسنة 2010 عمال
المرفوعة من /

الســيد / مــلاك صموئيــل ســوريال ـ المقيــم 29 شــارع جبريــل ســلامة مــن عزبــة الصعايــدة ـ امبابــة 
ـ ومحلــه المختــار / المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 1 شــارع ســوق التوفيقــة 

ـ الإســعاف ـ القاهــرة.
ضـــــــــــــــــــــد

1{ السيد / رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية ـ بصفته.
2{ الســيد / رئيــس مجلــس أدارة صنــدوق العامليــن بالقطــاع العــام والخــاص بالهيئــة القوميــة 

ـ بصفتــه. للتأمينــات الاجتماعيــة 
ويعلنــون جميعــا بمقــر عملهــم بالهيئــة القوميــة للتأميــن الاجتماعــي الكائــن 3 شــارع الألفــي ـ قســم 

الأوزبكيــة ـ القاهــرة.
3{ الســيد / مديــر منطقــة شــمال الجيــزة للتأمينــات ـ بصفتــه ويعلــن بمقــر عملــه بمنطقــة التأمينــات 

شــمال الجيــزة الكائــن 6 شــارع الغرفــة التجاريــة ـ الجيــزة.
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المحكمة

بعد سماع المرافعة والاطلاع على المستندات والمداولة:
حيــث أن وقائــع الدعــوى الراهنــة ومســتنداتها تتحصــل فــي أن المدعــي أقامهــا بموجــب صحيفــة 
موقعــه مــن محــام ومودعــه قلــم كتــاب المحكمــة ومعلنــه للمدعــى عليهــم بصفاتهــم ابتغــاء الحكــم

1ـ قبول الدعوى شكلا
2ـ صــرف المعــاش للمدعــي وحتــى بلوغــه ســن الســتين بمــا يتوقــف علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا 
إلــزام الهيئــة القوميــة للتأميــن الاجتماعــي بصــرف نســبة 5% مــن الأجــر المتغيــر عــن كل ســنة 
مــن الســنوات المتبقيــة مــن تاريــخ اســتحقاق المعــاش للمدعــي وحتــى تاريــخ بلوغــه ســن الســتين.

3ـ إلزام المدعى عليهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وذلــك لأســباب حاصلهــا أن المدعــي خــرج علــى المعــاش وكان مــن ضمــن المؤمــن عليهــم وفقــا 
لقانــون التأميــن الاجتماعــي تحــت رقــم 1519827 وكان يخصــم مــن راتبــة الحصــة المقــررة 
قانونــا وانــه تــم تطبيــق الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 مــن قانــون التاميــن الاجتماعــي والتــي قضيــت 
بعــدم دســتوريتها بموجــب الحكــم رقــم 310 لســنة 24 قضائيــة دســتورية وأنــه لــم يصــرف متجمــد 

5% إلا عــن متجمــد خمــس ســنوات ســابقة علــى تاريــخ حكــم المحكمــة الدســتورية.
ذ تداولــت  وقــدم ســندا لدعــواه حافظــة بهــا التوصيــة الصــادرة مــن لجنــة فحــص المنازعــات واإ
المحكمــة تلــك الدعــوى بالجلســات ـ علــى النحــو الثابــت بمحاضــر جلســاتها ـ حضــر خلالهــا 
المدعــي بمحــام وكيــل عنــه ولــم يحضــر المدعــى عليهــم بصفتهــم. وبجلســة 2010/12/4 قــدم 
وكيــل المدعــي حافظــة مســتندات أحاطــت بهــا المحكمــة ومــن بينهــا طابعــة تأمينيــه للمدعــي. 

فقــررت المحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم بجلســة اليــوم .
وحيــث أن المحكمــة تقــدم لقضائهــا بأنــه لمــا كانــت العبــرة فــي تكييــف الطلبــات فــي الدعــوى، ليــس 
نمــا بحقيقــة المقصــود بمــا عنــاه  بحرفيــة عباراتهــا أو الألفــاظ التــي تصــاغ بهــا هــذه الطلبــات، واإ

المدعــي فيهــا، أخــذا فــي الاعتبــار مــا يطرحــه واقعــا مبــررا لهــا
)طعن بالنقض رقم 1861 لسنة 51 ق جلسة 1992/4/16(

ولمــا كان المدعــى ابتغــى الحكــم صــرف المعــاش للمدعــي وحتــى بلوغــه ســن الســتين بمــا يترتــب 
علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا إلــزام الهيئــة القوميــة للتأميــن الاجتماعــي بصــرف نســبة 5% مــن 
الأجــر المتغيــر عــن كل ســنة مــن الســنوات المتبقيــة مــن تاريــخ اســتحقاق المعــاش للمدعــي وحتــى 
تاريــخ بلوغــه ســن الســتين. وذلــك لأســباب حاصلهــا تنفيــذ حكــم بعــدم دســتورية الفقــرة الثانيــة مــن 
المــادة 23 مــن قانــون التأمينــات الاجتماعيــة. الأمــر الــذي تكييــف معــه المحكمــة طلــب المدعــي 
إلــزام الهيئــة القوميــة للتأميــن الاجتماعــي بصــرف متجمــد 5% والناشــئة عــن الحكــم بعــدم دســتورية 
المــادة 23 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي اعتبــارا مــن خروجــه علــى المعــاش المبكــر مخصومــا 

منــه مــا تــم ســداده لــه بالفعــل.
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وحيث أنه عن موضوع الدعوى
ولما كانت المادة 23 من قانون التامين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 تنص على انه

)يخفــض المعــاش المســتحق عــن الأجــر الأساســي لتوافــر الحالــة المنصــوص عليهــا فــي البنــد 
)5( مــن المــادة )18( بنســبة تقــدر تبعــا لســن المؤمــن عليــه فــي تاريــخ اســتحقاق الصــرف وفقــا 

للجــدول رقــم )8( المرافــق .
ويخفــض المعــاش المســتحق عــن الأجــر المتغيــر بنســبة 5% عــن كل ســنة مــن الســنوات المتبقيــة 
مــن تاريــخ اســتحقاق الصــرف وحتــى تاريــخ بلــوغ المؤمــن عليــه ســن الســتين مــع مراعــاة جبــر 

كســر الســنة فــي هــذه المــدة إلــى ســنة كاملــة.
ولا يخفــض المعــاش فــي حالــة طلــب صــرف للوفــاة أو ثبــوت العجــز الكامــل إذا لــم يكــن المؤمــن 

عليــه قــد صــرف قبــل ذلــك.
وكان المقضــي بــه بالحكــم الصــادر بجلســة 2008/5/4 فــي الدعــوى رقــم 310 لســنة 24ق 

بعــدم دســتورية نــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 مــن القانــون الســالف .
وكان المقــرر بنــص الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 49 مــن القانــون رقــم 48 لســنة 1979 بإصــدار 
قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا بعــد تعديلهــا بقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 168 لســنة 
1998 والمنشــور بالجريــدة الرســمية بتاريــخ 11 مــن يوليــو 1998 أنــه ) ويترتــب علــى الحكــم 
بعــدم دســتورية نــص فــي قانــون أو لائحــة عــدم جــواز تطبيقــه مــن اليــوم التالــي لنشــر الحكــم ، 
مالــم يحــدد الحكــم لذلــك تاريخــا أخــر، علــى أن الحكــم بعــدم الدســتورية نــص ضريبــي لا يكــون 
لــه فــي جميــع الأحــوال إلا أثــر مباشــر، وذلــك دون إخــلال باســتفادة المدعــي مــن الحكــم الصــادر 

بعــدم دســتورية هــذا النــص ( .
وكان مفــاد النــص فــي الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 49 مــن القانــون الســالف والنشــور بالجريــدة 
الرســمية بتاريــخ 11 مــن يوليــو 1998 والاســتدراك المنشــور فــي الجريــدة الرســمية بتاريــخ 12 
مــن يوليــو 1998 ـ وعلــى مــا اســتقر عليــه قضــاء محكمــة النقــض ـ أن هــذا التعديــل لــم يأتــي 
بمــا يلغــي الأثــر الرجعــي لأحــكام المحكمــة الدســتورية العليــا، باعتبــاره أصــلا فــي هــذه المحكمــة، 
ذلــك أن الحكــم بعــدم دســتورية نــص يكشــف عــن وجــود عيــب خالــط النــص منــذ نشــأته أدى إلــى 
وأده فــي مهــده، بمــا تنتفــي معــه صلاحيتــه لترتيــب أي اثــر مــن تاريــخ نفــاذه، ممــا مــؤداه أن هــذا 
التعديــل قــد حمــل فــي طياتــه موجبــات ارتــداده إلــى الأصــل العــام المقــرر لبطــلان النــص المقضــي 

بعــدم دســتوريته منــذ نشــأته، إعمــالا لأثــر الكاشــف لأحــكام تلــك الحكمــة .
ـ وهــو مــا أفصحــت عنــه المذكــرة الإيضاحيــة للقــرار بالقانــون المشــار اليــه مــن أن هــذا التعديــل 

اســتهدف:
          أولا: تخويــل المحكمــة ســلطة تقريــر أثــر غيــر رجعــي لحكمهمــا علــى ضــوء الظــروف 
الخاصــة التــي تتصــل ببعــض الدعــاوى الدســتورية التــي تنظرهــا، بمراعــاة العناصــر المحيطــة بهــا 

وقــدر الخطــورة التــي تلازمهــا.
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ثانيــا: تقريــر أثــر مباشــر للحكــم إذا كان متعلقــا بعــدم دســتورية نــص ضريبــي. ممــا مقتضــاه أنهــا 
غايــرت فــي الحكــم مــا بيــن النــص الضريبــي المقضــي بعــدم دســتوريته بتقريــر أثــر مباشــر لــه، 
وبيــن الحكــم الصــادر بعــدم دســتورية نــص غيــر ضريبــي، وذلــك بتقريــر أثــر رجعــي لــه كأصــل 

عــام مــع تخويــل المحكمــة الدســتورية العليــا ســلطة تقديــر أثــر غيــر رجعــي لحكمهــا.
)طعن بالنقض رقم 2674 ـ لسنة 68 ق ـ تاريخ الجلسة 2000/01/30(.

وحيــث انــه بالبنــاء علــى مــا تقــدم، ولمــا كان المدعــي قــد أقــام دعــواه ابتغــاء الحكــم بإلــزام الهيئــة 
القوميــة للتأميــن الاجتماعــي بصــرف متجمــد 5 % والناشــئة عــن الحكــم بعــدم دســتورية الفقــرة 
الثانيــة مــن المــادة 23 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي اعتبــارا مــن خروجــه علــى المعــاش المبكــر 
مخصومــا منــه مــا تــم ســداده لــه بالفعــل. وكان التطبيــق الصحيــح لحكــم المــادة 23 مــن قانــون 
التأميــن الاجتماعــي بعــد القضــاء بعــدم دســتورية فقرتهــا الثانيــة يوجــب علــى الهيئــة المدعــى عليهــا 
صــرف كامــل المعــاش المســتحق عــن الأجــر المتغيــر دون خصــم نســبة 5 % عــن كل ســنة مــن 
الســنوات المتبقيــة مــن تاريــخ اســتحقاق الصــرف وحتــى تاريــخ اســتحقاق الصــرف وحتــى بلــوغ 

المؤمــن عليــه ســن الســتين.
لما كان ذلك وكان الثابت أن المدعي لم يطالب بتلك الفروق المالية المســتحقة له لوجود مانع 
قانونــي هــو بقــاء الفقــرة الثانيــة مــن المــادة رقــم 23 مــن القانــون رقــم 79 لســنة 1975 معمــول بهــا 
حتــى تاريــخ صــدور حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي الدعــوى رقــم 310 لســنة 24 ق بتاريــخ 
2008/5/4 بعــدم دســتورية تلــك الفقــرة. الأمــر الــذي تكــون معــه مــدة التقــادم المشــار اليهــا مــن 
قانــون التأميــن الاجتماعــي غيــر ســارية بالنســبة للمدعــي منــذ تاريــخ إحالتــه إلــى المعــاش المبكــر 

حتــى تاريــخ صــدور الحكــم بعــدم الدســتورية.
لمــا كان مــا تقــدم وكان التطبيــق الصحيــح لحكــم المــادة 23 الســالفة يوجــب علــى الهيئــة المدعــى 
عليها رد متجمد ما كانت قد خصمته من نســبة 5 % المشــار اليها. ويكون معه طلب المدعي 
موافقــا صحيــح حكــم المــادة 23 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي بعــد القضــاء بعــدم دســتورية 
مادتهــا الثانيــة. ومــن ثــم تقضــي المحكمــة بإجابتــه إلــى طلبــه علــى النحــو الــذي ســيرد بالمنطــوق.

والمحكمــة تنــوه فــي ختــام قضائهــا بأنهــا تلــزم بهــذا القضــاء المدعــى عليــه الأول بصفتــه دون 
المدعــى عليــه الثانــي والثالــث بصفتهمــا لكــون المدعــي عليــه الأول بصفتــه هــو الملتــزم بســداد 
تلــك الفــروق وكــذا هــو الممثــل القانونــي للهيئــة المدعــى عليهــا فــي هــذه المنازعــة أمــام القضــاء.

وحيــث أنــه عــن المصاريــف فالمحكمــة تقضــي بإلــزام المدعــى عليــه الأول بصفتــه نظــرا لخســرانه 
عمــلا بالمــادة 1/184 مــن قانــون المرافعــات، 187 /1 مــن قانــون المحامــاة المعــدل بالقانــون 
رقــم 10 لســنة 2002 مــع إعفــاء الدعــوى مــن الرســوم القضائيــة عمــلا بالمــادة 137 مــن القانــون 

79 لســنة 1975.
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فلهـــــذه الأسباب

حكمت المحكمة

أولا/ بإلــزام المدعــي عليــه الأول بصفتــه بصــرف متجمــد 5% للمدعــي والناشــئة عــن الحكــم بعــدم 
دســتورية الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 23 مــن قانــون التأميــن الاجتماعــي اعتبــارا مــن خروجــه علــى 

المعــاش المبكــر مخصومــا منــه مــا تــم ســداده لــه بالفعــل منهــا 
ثانيــا/ الــزام المدعــي عليــه الأول بصفتــه بالمصاريــف شــامله مبلــغ خمســة وســبعين جنيهــا مقابــل 

أتعــاب المحامــاة، مــع إعفائــه مــن الرســوم القضائيــة.
رئيس المحكمة  أمين السر     
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الفصل الرابع

أحكام هامة

حكم حظر ترحيل اللاجئين من مصر 
تفعيلًا للاتفاقيات الدولية

أولا

ثانيا

ثالثا

حكم إحالة المادة 102 من قانون الشرطة والقرار رابعا
الوزاري المنظم لها للمحكمة الدستورية العليا.

 حكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان.

حكم بإرساء مبدأ جديد » بأحقية مصابي الثورة في 
الحصول على معاش استثنائي«
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أولًا

 حكم يرسى مبدأ قضائيا بحظر 
ترحيل اللاجئين من مصر تفعيلاً 

للاتفاقيات الدولية

الســيدة/ زهــرة ســليمان أحمــد ســودانية الجنســية فوجئــت بصــدور قــرار ترحيــل زوجهــا اســحق 
فضــل أحمــد دفــع الله إلــى دولتــه الســودان رغــم انــه هــرب منهــا ولجــئ إلــى مصــر لحمايتــه، 
وبعــد القبــض عليــه توجهــت زهــرة وزوجــه أخــرى تعــرض زوجهــا لنفــس الإجــراءات إلــى إحــدى 
المنظمــات العاملــة علــى حقــوق اللاجئيــن فــي مصــر وطلــب مديــر هــذه المنظمــة مــن المركــز 
المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة مســاندتهما قضائيــا وبالفعــل أقــام المركــز دعوتيــن 
قضائيتيــن وحصــل علــى أحــكام قضائيــة لصالحهمــا تنفيــذا للاتفاقيــات الدوليــة التــي صدقــت 
عليهــا مصــر فــي هــذا الشــأن رغــم كل محــاولات وزارة الداخليــة لفــرض شــرعية لا تســتحقها علــى 

إجــراءات ترحيلهمــا.
 ونتخذ قضية زهرة وزوجها اسحق مثالا لتبيان ما تم من صراعات في القضيتين

فاســحق فضــل أحمــد دفــع الله وزوجتــه ســودانيان ويقيمــان فــي مصــر منــذ عــام 2005 كلاجئيــن 
بموجــب تصريــح إقامــة لاجــئ وقــد أنجبــا أربعــة أطفــال وتمكنــا مــن الحصــول علــى بطاقــة تســجيل 
طالــب لجــوء مؤقتــه صــادرة مــن المفوضيــة الســامية لأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن بالقاهــرة فقــد 
وصــل إلــى مصــر فــي 26 / 3 / 2004 وســجل بمكتــب المفوضيــة بتاريــخ 4 / 4 / 2004 
ملــف 1328 / 2004 وأن آخــر بطاقــة صــدرت لــه مــن المفوضيــة بتاريــخ 11 / 5 / 2009 
، كمــا صــدر للزوجــة تصريــح إقامــة مؤقتــة مــن مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية بتاريــخ 
21 / 1 / 2010 تنتهــى فــي 28 / 6 / 2010 وتضمــن ترخيــص الإقامــة الأبنــاء محمــد 
يداعــه بإحــدى الســجون ثــم فوجئــت بنقلــه لقســم ترحيــلات  وماهــر ومــلاذ، وقــد تــم اعتقــال زوجهــا واإ
الخليفــة ومــن هنــاك عملــت أنــه ســيتم نقلــه لأســوان لحيــن تســليمه للســودان ولمــا كان فــي ذلــك 
خطــراً علــى حيــاة ومخالفــة صريحــة لاتفاقيــات حمايــة اللاجئيــن اقمنــا القضيــة وطلبنــا إطــلاق 
ســراحه مــن الاعتقــال ومنــع ترحيلــه ففوجئنــا بــوزارة الداخليــة ترســل مذكــرة معلومــات بكتــاب مديــر 
الإدارة العامة للشــئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 19 / 4 / 2010 أنه في غضون شــهر 
ســبتمبر 2009 تــم ضبــط اســحق فضــل أحمــد دفــع الله بــدون إثبــات شــخصية بنــوع الاشــتباه 
بمدينــة الشــيخ زويــد بشــمال ســيناء لــورود معلومــات تتضمــن اعتزامــه التســلل إلــى إســرائيل وأفــاد 
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أنــه وصــل إلــى مصــر منــذ حوالــى خمــس ســنوات هربــاً مــن الحــروب الأهليــة الدائــرة بإقليــم دارفــور 
بالســودان وعمــل بائعــاً متجــولًا، وأنــه ورد إلــى مكتــب وزارة الخارجيــة التمــاس المكتــب الإقليمــي 
لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن بعــدم ترحيــل المذكــور باعتبــار أنــه مســجل كلاجــئ 
لــدى المفوضيــة وأنــه تــم وقــف ترحيلــه وحجــزه بســجن القناطــر مــع الســماح لمندوبــي المفوضيــة 
بعقــد لقــاء معــه لاســتكمال أوراقــه لإعــادة توطينــه بدولــة أخــرى، وأن المذكــور اتخــذ مــن لجوئــه 

إلــى مصــر وســيلة للتســلل إلــى إســرائيل.
وهكــذا جــاءت مذكــرة الداخليــة مجــرد أقــوال مرســلة لا يســاندها دليــل حيــث تــم إلقــاء القبــض علــى 
اســحق مــن مقــر ســكنه بالقاهــرة وليــس فــي الشــيخ زويــد كمــا ادعــت الداخليــة حيــث طالبناهــا 
بتقديــم أي محاضــر أو تحقيقــات أو قضايــا قامــت الداخليــة بتحريكهــا ضــد إســحاق أو أي جريمــة 

منســوب لــه القيــام بهــا أو الاشــتراك فيهــا فعجــزت بالطبــع عــن تقديمهــا
وهو ما انحازت له المحكمة في حكمها وأكدت على » وأن ما ذكرته جهة الإدارة عن اعتزامه 
التســلل إلــى إســرائيل هــو قــول مرســل يفتقــر إلــى الدليــل، ولا يســتقيم ســبباً صحيحــاً لتبريــر إصــدار 
ذ لــم يتبيــن مــن ظاهــر الأوراق أن اللاجــئ  القــرار المطعــون فيــه بإبعــاده إلــى خــارج مصــر، واإ
المذكــور قــد أخــل بأمــن مصــر أو أنــه يشــكل خطــراً علــى أمنهــا، أو أنــه أديــن بحكــم نهائــي بجــرم 
يشــكل خطــراً علــى المجتمــع المصــري فمــن ثــم فــإن قــرار إبعــاده إلــى خــارج مصــر يكــون حســب 
ظاهــر الأوراق قــد صــدر مفتقــراً إلــى ســبب صحيــح، ويكــون مرجــح الإلغــاء عنــد الفصــل فــي 

موضــوع الدعــوى ممــا يتوافــر معــه ركــن الجديــة الــلازم للقضــاء بوقــف تنفيــذه.«
وتعــود أهميــة هــذه القضيــة إلــى أمريــن: الأمــر الأول: أن المحكمــة لــم تكتفــى فــي حكمهــا بإلغــاء 
قــرار إبعــاد اللاجــئ عــن مصــر بــل قضــت بإطــلاق ســراحه مــن الاعتقــال واســتمرار لجوئــه 
لمصــر، الأمــر الثانــي: أن المحكمــة اســتندت فــي تســبيب رفضهــا ترحيــل اللاجــئ إلــى الاتفاقيــة 
الدوليــة لحمايــة حقــوق اللاجئيــن والعهــد الدولــي للحقــوق المدنيــة والسياســية ولــم تتعامــل معهمــا 
باعتبارهمــا مجــرد إطــاراً قانونيــا للنــزاع ومــرت عليهمــا مــرور الكــرام بــل ارتكــزت علــى نصوصهمــا 
نفاذهمــا فــي الواقــع فقــد أكــد الحكــم علــى: فــي تأصيــل وتســبيب حكمهــا وعمــدت علــى إعمالهمــا واإ

أن المــادة )31( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن الموقعــة فــي جنيــف بتاريــخ 
28 / 7 / 1951 والتــي وافــق عليهــا مصــر بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 331 لســنة 1980 
بتاريــخ 28 / 6 / 1981 علــى أن: » 1 ـ تمتنــع الــدول المتعاقــدة علــى فــرض جــزاءات بســبب 
الدخــول أو الوجــود غيــر الشــرعي علــى اللاجئيــن القادميــن مباشــرة مــن إقليــم كانــت فيــه حياتهــم 

أو حريتهــم مهــددة.«
وتنــص المــادة )32( مــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا علــى أن: » 1 ـ تمتنــع الــدول المتعاقــدة عــن 
طــرد اللاجــئ الموجــود بصــورة شــرعية علــى أرضهــا إلا لأســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي أو 

النظــام العــام.
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2 ـ لا يتــم طــرد هــذا اللاجــئ إلا تنفيــذاً لقــرار يتخــذ وفقــاً لأصــول القانونيــة، يســمح للاجــئ مــا لــم 
يتعــارض ذلــك مــع أســباب ملحــة تتعلــق بالأمــن الوطنــي بــأن يقــدم الإثبــات علــى براءتــه وأن يتقــدم 
بالمراجعــة وأن يمثــل بوكيــل لهــذه الغايــة أمــام ســلطة صالحــة ...« وتنــص المــادة )33( مــن 
الاتفاقيــة المشــار إليهــا علــى أن: » 1 ـ يحظــر علــى الــدول المتعاقــدة طــرد أو رد أي لاجــئ بأيــة 
صــورة إلــى الحــدود أو الأقاليــم حيــث حياتــه أو حريتــه مهددتــان بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته 
أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية. 2 ـ لا يحــق لللاجــئ التــذرع بهــذه 
الأحــكام إذا مــا توافــرت بحقــه أســباب وجيهــة تــؤدى إلــى اعتبــاره خطــراً علــى أمــن البلــد الموجــود 

فيــه أو ســبق وأديــن بموجــب حكــم نهائــي بجــرم ممــا يشــكل خطــراً علــى مجتمــع ذلــك البلــد. »
وتنــص المــادة )13( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي أقرتهــا 
الجمعية العامة بتاريخ 16 / 12 / 1966، من قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 

بالموافقــة عليهــا ـ علــى أن:
» لا يجــوز إبعــاد الأجنبــي المقيــم بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة طــرف فــي هــذا العهــد إلا تنفيــذاً 
لقــرار اتخــذ وفقــاً للقانــون وبعــد تمكينــه، مــا لــم تحتــم دواعــي الأمــن خــلاف ذلــك، مــن عــرض 
الأســباب المؤيــدة لعــدم إبعــاده، وعــرض قضيتــه علــى الســلطة المختصــة أو علــى مــن تعينــه أو 

تعينهــم خصيصــاً لذلــك، ومــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا أو أمامهــم »
   



244

الحيثيات الكاملة للحكم

باسم الشعب
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

مسودة بأسباب ومنطوق الحكم
الصادر بجلسة 5 / 7 / 2010
المقامة من: زهرة سليمان أحمد

ضد
1 ـ رئيس الجمهورية بصفته

2 ـ وزير الداخلية بصفته
3 ـ وزير الخارجية بصفته

الوقـــائـــع

أقامــت المدعيــة دعواهــا الماثلــة بصحيفــة أودعــت قلــم كتــاب هــذه المحكمــة بتاريــخ 10 / 4 / 
2010 وطلبــت فــي ختامهــا الحكــم بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ قــرار ترحيــل زوجهــا اســحق 
ــة الســودان مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا إطــلاق  فضــل أحمــد دفــع الله إلــى دول
ســراحه واســتمرار لجوئــه إلــى مصــر مــع تنفيــذ الحكــم بمســودته دون إعــلان، وفــى الموضــوع 

بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار.
وذكــرت المدعيــة شــرحاً لدعواهــا أنهــا وزوجهــا اســحق فضــل أحمــد دفــع الله ســودانيان ويقيمــان 
فــي مصــر منــذ عــام 2005 كلاجئيــن بموجــب تصريــح إقامــة لاجــئ وانهــا أنجبــت مــن زوجهــا 
يداعــه ســجن القناطــر وتــم إخطارهــا بنقلــه إلــى  المذكــور أربعــة أطفــال وتــم القبــض علــى زوجهــا واإ
سجن ترحيلات الخليفة بتاريخ 7 / 4 / 2010 ومنه إلى أسوان تمهيداً لترحيله إلى السودان، 
ونعــت المدعيــة علــى القــرار المطعــون فيــه أنــه صــدر مخالفــاً لأحــكام الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة 
بحمايــة اللاجئيــن وأنــه صــدر غيــر قائــم علــى أســباب صحيحــة لأن تصريــح الإقامــة الخــاص 
بزوجها ما زال سارياً حتى 28 / 6 / 2010 ولم تنته مدة إقامته، وأنه لم يرتكب أية مخالفة، 
وأنــه قــد يترتــب علــى ترحيلــه فقــدان حياتــه أو ســلب حريتــه ، وأضافــت المدعيــة أن أركان وقــف 
تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه متوافــره ، وفــى ختــام الصحيفــة طلبــت الحكــم بطلباتهــا المشــار إليهــا.

وحدد لنظر الشق العاجل جلسة 15 / 4 / 2010 حيث أودعت المدعية حافظتي مستندات، 
وتداولــت المحكمــة نظــر الدعــوى علــى النحــو الثابــت بمحاضــر جلســاتها، وبجلســة 4 / 5 / 
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2010 أودع الحاضــر عــن الدولــة حافظــة مســتندات ومذكــرة دفــاع طلــب فــي ختامهــا الحكــم 
برفــض الدعــوى بشــقيها، وبجلســة 1 / 6 / 2010 أودعــت المدعيــة حافظــة مســتندات ومذكــرة 
دفــاع تمســكت فيهــا بطلباتهــا، وقــررت المحكمــة حجــز الدعــوى للحكــم لجلســة 5 / 7 / 2010 

مــع التصريــح بمذكــرات خــلال أســبوعين، وفــى الأجــل المحــدد لــم تقــدم أيــة مذكــرات.
وبجلســة اليــوم قــررت المحكمــة إعــادة الدعــوى للمرافعــة لــذات الجلســة لتغييــر تشــكيل الهيئــة 
صــدار الحكــم أخــر الجلســة حيــث صــدر وأودعــت مســودته المشــتملة علــى أســبابه عنــد النطــق  واإ

بــه.
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بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
مــن حيــث أن المدعيــة تطلــب الحكــم بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ قــرار ترحيــل زوجهــا اســحق 
فضــل أحمــد دفــع الله إلــى الســودان مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا إطــلاق ســراحه 
واســتمرار لجوئــه إلــى مصــر، وتنفيــذ الحكــم بموجــب مســودته ودون إعــلان، وفــى الموضــوع 

بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار.
ومــن حيــث أن الدعــوى اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية فمــن ثــم يتعيــن الحكــم بقبولهــا شــكلًا ومــن 
حيــث إنــه عــن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه فإنــه يشــترط للحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار 
الإداري توافــر ركنــي الجديــة والاســتعجال، بــأن يكــون القــرار حســب ظاهــر الأوراق غيــر مشــروع 
فيرجــح الحكــم بإلغائــه عنــد الفصــل فــي موضــوع الدعــوى، وأن يترتــب علــى تنفيــذ نتائــج يتعــذر 

تداركهــا.
ومــن حيــث أنــه عــن ركــن الجديــة فــإن المــادة )41( مــن الدســتور تنــص أن »الحريــة الشــخصية 
حــق طبيعــي وهــى مصونــة لا تمــس، وفيمــا عــدا حالــة التلبــس لا يجــوز القبــض علــى أحــد أو 
تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق 
وصيانــة أمــن المجتمــع، ويصــدر هــذا الأمــر مــن القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة وذلــك 

وفقــاً لأحــكام القانــون«
وتنــص المــادة )151( مــن الدســتور علــى أن »رئيــس الجمهوريــة يبــرم المعاهــدات ويبلغهــا 
مجلــس الشــعب بمــا يناســب مــن البيــان. وتكــون لهــا قــوة القانــون بعــد إبرامهــا والتصديــق عليهــا 

ونشــرها وفقــاً لأوضــاع المقــررة...« 
وتنــص المــادة )1( مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 89 لســنة 1960 فــي شــأن دخــول 
قامــة الأجانــب بأراضــي الجمهوريــة وخروجــه منهــا والمعــدل بالقانــون رقــم 88 لســنة 2005  واإ
علــى أن: »يعتبــر أجنبيــاً فــي حكــم هــذا القانــون، كل مــن لا يتمتــع بجنســية جمهوريــة مصــر 

العربيــة«
وتنص المادة )16( من القانون المشار إليه على أن: » يجب على كل أجنبي يقيم بجمهورية 
مصــر العربيــة أن يكــون حاصــلًا علــى ترخيــص بإقامتــه فيهــا وعليــه أن يغادرهــا حــال انتهــاء 

إقامتــه.«
وتنــص المــادة )25( مــن ذات القانــون علــى أن : » يجــوز لوزيــر الداخليــة بقــرار منــه إبعــاد 

الأجانــب«
وتنــص المــادة 31 مكــرراً مــن ذات القانــون علــى أن: » لمديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة 
الأجنبيــة أن يأمــر بترحيــل الأجنبــي مــن غيــر ذوي الإقامــة الخاصــة وذلــك فــي الأحــوال الآتيــة:

1 ـ دخــول البــلاد بطريــق غيــر مشــروع أو عــدم الحصــول علــى ترخيــص بالإقامــة بعــد نهايــة 
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المــدة الممنوحــة لــه بموجــب تأشــيرة دخــول. 
2 ـ مخالفة الغرض الذى حصل على الإقامة من أجله .

3 ـ عــدم مغــادرة البــلاد خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إعلانــه برفــض منحــه الإقامــة أو 
تجديدهــا .

ولمديــر المصلحــة فــي ســبيل ذلــك حجــز الأجنبــي أو تحديــد إقامتــه فــي مــكان معيــن ومنحــه مهلــة 
للســفر قابلــة للتجديــد لحيــن إنهــاء إجــراءات ترحيلــه.«

وتنــص المــادة )31( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بوضــع اللاجئيــن الموقعــة فــي جنيــف 
بتاريــخ 28 / 7 / 1951 والتــي وافقــت عليهــا مصــر بقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 331 لســنة 
1980 بتاريــخ 28 / 6 / 1981 علــى أن: » 1 ـ تمتنــع الــدول المتعاقــدة علــى فــرض جــزاءات 
بســبب الدخــول أو الوجــود غيــر الشــرعي علــى اللاجئيــن القادميــن مباشــرة مــن إقليــم كانــت فيــه 

حياتهــم أو حريتهــم مهــددة.«
وتنــص المــادة )32( مــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا علــى أن: » 1 ـ تمتنــع الــدول المتعاقــدة عــن 
طــرد اللاجــئ الموجــود بصــورة شــرعية علــى أرضهــا إلا لأســباب تتعلــق بالأمــن الوطنــي أو 

النظــام العــام.
2 ـ لا يتــم طــرد هــذا اللاجــئ إلا تنفيــذاً لقــرار يتخــذ وفقــاً لأصــول القانونيــة، يســمح للاجــئ مــا 
لــم يتعــارض ذلــك مــع أســباب ملحــة تتعلــق بالأمــن الوطنــي بــأن يقــدم الإثبــات علــى براءتــه وأن 

يتقــدم بالمراجعــة وأن يمثــل بوكيــل لهــذه الغايــة أمــام ســلطة صالحــة ...«
وتنــص المــادة )33( مــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا علــى أن: » 1 ـ يحظــر علــى الــدول المتعاقــدة 
طــرد أو رد أي لاجــئ بأيــة صــورة إلــى الحــدود أو الأقاليــم حيــث حياتــه أو حريتــه مهددتــان بســبب 
عرقــه أو دينــه أو جنســيته أو انتمائــه إلــى فئــة اجتماعيــة معينــة أو بســبب آرائــه السياســية. 2 ـ 
لا يحــق لللاجــئ التــذرع بهــذه الأحــكام إذا مــا توافــرت بحقــه أســباب وجيهــة تــؤدى علــى اعتبــاره 
خطــراً علــى أمــن البلــد الموجــود فيــه أو ســبق وأديــن بموجــب حكــم نهائــي بجــرم ممــا يشــكل خطــراً 

علــى مجتمــع ذلــك البلــد. »
وتنــص المــادة )13( مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الخاصــة بالحقــوق المدنيــة والسياســية التــي أقرتهــا 
الجمعية العامة بتاريخ 16 / 12 / 1966، من قرار رئيس الجمهورية رقم 536 لسنة 1981 

بالموافقة عليهاـ على أن:
» لا يجــوز إبعــاد الأجنبــي المقيــم بصفــة قانونيــة فــي إقليــم دولــة طــرف فــي هــذا العهــد إلا تنفيــذاً 
لقــرار اتخــذ وفقــاً للقانــون وبعــد تمكينــه، مــا لــم تحتــم دواعــي الأمــن خــلاف ذلــك، مــن عــرض 
الأســباب المؤيــدة لعــدم إعــادة، وعــرض قضيتــه علــى الســلطة المختصــة أو علــى مــن تعينــه أو 

تعينهــم خصيصــاً لذلــك، ومــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا أو أمامهــم »
ومــن حيــث أن مفــاد مــا تقــدم أن الدســتور كفــل الحريــة الشــخصية لــكل إنســان واعتبرهــا حقــاً 
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طبيعيــاً ، وحظــر القبــض علــى أحــد أو تفتيشــه ـ فــي غيــر حالــة التلبــس ـ أو حبســه أو تقييــد 
حريتــه بــأي قيــد أو منعــه مــن التنقــل إلا بأمــر يصــدر مــن القاضــي المختــص أو النيابــة العامــة 
قامتهــم وخروجهــم مــن جمهوريــة مصــر  وفقــاً لأحــكام القانــون، وقــد نظــم المشــرع دخــول الأجانــب واإ
العربيــة ، واعتبــر كل مــن لا يتمتــع بجنســية جمهوريــة مصــر العربيــة أجنبيــاً وواجــب علــى كل 
أجنبــي مقيــم بمصــر أن يحصــل علــى ترخيــص بالإقامــة وأن يغــادر حــال انتهــاء إقامتــه، وأجــاز 
المشــرع لوزيــر الداخليــة بقــرار منــه إبعــاد الأجانــب ، كمــا أجــاز لمديــر مصلحــة الجــوازات والهجــرة 
والجنســية أن يأمــر بترحيــل الأجنبــي مــن غيــر ذوى الإقامــة الخاصــة إذا دخــل البــلاد بطريــق 
غيــر مشــروع أو إذا لــم يحصــل علــى ترخيــص بالإقامــة بعــد نهايــة المــدة الممنوحــة لــه بموجــب 
تأشــيرة الدخــول، أو إذا خالــف الغــرض الــذى حصــل علــى الإقامــة مــن أجلــه أو إذا رفــض 
مغــادرة البــلاد خــلال خمســة عشــر يومــاً مــن تاريــخ إعلانــه برفــض منحــه الإقامــة أو تجديدهــا 
وقــد حــدد الدســتور فــي المــادة )151( مرتبــة المعاهــدات الدوليــة التــي تبرمهــا مصــر وتصــدق 
عليهــا وتنشــرها بيــن مــدارج التشــريعات فــي مصــر، وجعــل لهــا قــوة القانــون، وقــد أوجبــت اتفاقيــة 
الأمــم المتحــدة للحقــوق المدنيــة والسياســية فــي المــادة )13( المشــار إليهــا توفيــر حمايــة لأجانــب 
عنــد إبعادهــم مــن الــدول التــي يقيمــون بهــا فحظــرت إبعــاد الأجنبــي المقيــم بصفــة قانونيــة إلا 
بموجــب قــرار يصــدر وفقــاً للقانــون وبعــد تمكيــن الأجنبــي مــن بيــان الأســباب التــي تؤيــد عــدم 
إبعــاده إلا إذا وجــدت دواعــي أمنيــة تبــرر الإبعــاد، كمــا أوجبــت الاتفاقيــة عــرض أمــر الإبعــاد علــى 
الســلطة المختصــة ســواء كانــت الســلطة القضائيــة أو أيــة جهــة يحددهــا قانــون الدولــة وتمكيــن 
الأجنبــي مــن توكيــل مــن يمثلــه أمامهــا، كمــا أولــت الاتفاقيــة الدوليــة حمايــة خاصــة للاجئيــن 
الذيــن اضطرتهــم ظــروف دولتهــم إلــى اللجــوء إلــى دولــة أخــرى وأوجبــت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة 
الخاصــة بوضــع اللاجئيــن الموقعــة فــي جنيــف بتاريــخ 28 / 7 / 1951 علــى الــدول أن تمتنــع 
عــن فــرض جــزاءات علــى اللاجئيــن بســبب دخولهــم أو وجودهــم بشــكل غيــر شــرعي إذا كانــوا قــد 
قدمــوا مباشــرة مــن إقليــم كانــت فيــه حياتهــم أو حريتهــم مهــددة ، كمــا أوجبــت علــى الــدول أن تمتنــع 
عــن طــرد اللاجــئ الموجــود علــى أرضهــا بصــورة شــرعية إلا إذا وجــدت أســباب تتعلــق بالأمــن 
الوطنــي أو النظــام العــام، وفــى حالــة وجــود أســباب يبــرر الطــرد أوجبــت الاتفاقيــة أن يصــدر 
القــرار وفقــاً لأحــوال القانونيــة فــي الدولــة وأن يســمح للاجــئ بتقديــم الأدلــة علــى براءتــه ممــا نســب 
إليــه وأن يكــون لــه حــق مراجعــة القــرار أمــام ســلطة مــن ســلطات الدولــة أو أحــد الأشــخاص مــع 
تمكيــن اللاجــئ مــن توكيــل وكيــل للدفــاع عنــه، كام حظــرت الاتفاقيــة طــرد اللاجــئ أو رده إلــى 
الحــدود أو الأقاليــم التــي تكــون فيهــا حياتــه أو حريتــه مهــددة بســبب عرقــه أو دينــه أو جنســيته 
أو انتمائــه أو آرائــه السياســية إلا إذا وجــدت أســباب وجيهــة تــؤدى إلــى اعتبــاره خطــراً علــى أمــن 
الدولــة الموجــود فيهــا أو إذا كان قــد ســبق أن أديــن بحكــم نهائــي بجــرم ممــا يشــكل خطــراً علــى 

مجتمــع الدولــة الموجــود بهــا .
ومــن حيــث إن البــادي مــن ظاهــر الأوراق ومــن صــورة »بطاقــة تســجيل طالــب لجــوء مؤقتــه« 
الصــادرة مــن المفوضيــة الســامية لأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن بالقاهــرة المودعــة رفــق حافظــة 
المســتندات المقدمــة مــن المدعيــة بجلســة 15 / 4 / 2010 أن الســيد إســحاق فضــل أحمــد دفــع 
الله ســوداني الجنســية ويحمــل جــواز ســفر رقــم B0303887 وصــل إلــى مصــر فــي 26 / 3 / 
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2004 وســجل بمكتــب المفوضيــة بتاريــخ 4 / 4 / 2010 ملــف 1328 / 2004 وأن آخــر 
بطاقــة صــدرت لــه مــن المفوضيــة بتاريــخ 11 / 5 / 2009 ، كمــا إن البــادي مــن صــورة بطاقــة 
التســجيل الخاصــة بالمدعيــة ـ زوجــة الســوداني المذكــور ـ أنهــا ســودانية الجنســية ووصلــت إلــى 
مصــر بتاريــخ 26 / 3 / 2004 وســجلت بتاريــخ 4 / 4 / 2010 وملــف تســجيلها 1328 
/ 2004 وصــدرت لهــا البطاقــة مــن المفوضيــة بتاريــخ 17 / 12 / 2009 وتضمنــت وجــود 
أربعــة أبنــاء مرافقيــن معهــا، كمــا صــدر لهــا إقامــة مؤقتــة مــن مصلحــة الجــوازات والهجــرة والجنســية 
بتاريخ 21 / 1 / 2010 تنتهى في 28 / 6 / 2010 وتضمن ترخيص الإقامة الأبناء محمد 
وماهــر ومــلاذ، ولمــا كانــت جهــة الإدارة قــد أفــادت فــي مذكــرة المعلومــات المرفقــة بكتــاب مديــر 
الإدارة العامة للشــئون القانونية بوزارة الداخلية المؤرخ 19 / 4 / 2010 أنه في غضون شــهر 
ســبتمبر 2009 تــم ضبــط اســحق فضــل أحمــد دفــع الله بــدون إثبــات شــخصية بنــوع الاشــتباه 
بمدينــة الشــيخ زويــد بشــمال ســيناء لــورود معلومــات تتضمــن اعتزامــه التســلل إلــى إســرائيل وأفــاد 
أنــه وصــل إلــى مصــر منــذ حوالــى خمــس ســنوات هربــاً مــن الحــروب الأهليــة الدائــرة بإقليــم دارفــور 
بالســودان وعمــل بائعــاً متجــولًا، وأنــه ورد إلــى مكتــب وزارة الخارجيــة التمــاس المكتــب الإقليمــي 
لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــئون اللاجئيــن بعــدم ترحيــل المذكــور باعتبــار أنــه مســجل كلاجــئ 
لــدى المفوضيــة وأنــه تــم وقــف ترحيلــه وحجــزه بســجن القناطــر مــع الســماح لمندوبــي المفوضيــة 
بعقــد لقــاء معــه لاســتكمال أوراقــه لإعــادة توطينــه بدولــة أخــرى، وأن المذكــور اتخــذ مــن لجوئــه 

إلــى مصــر وســيلة للتســلل إلــى إســرائيل.
ومــن حيــث إن البــادي مــن ظاهــر الأوراق أن الســيد / أســحق فضــل أحمــد دفــع الله »زوج 
المدعيــة« مقيــم فــي مصــر كلاجــئ علــى النحــو المشــار إليــه فيمــا تقــدم، وأن مــا ذكرتــه جهــة 
الإدارة عــن اعتزامــه التســلل إلــى إســرائيل هــو قــول مرســل يفتقــر إلــى الدليــل، ولا يســتقيم ســبباً 
ذ لــم يتبيــن مــن ظاهــر  صحيحــاً لتبريــر إصــدار القــرار المطعــون فيــه بإبعــاده إلــى خــارج مصــر، واإ
الأوراق أن اللاجــئ المذكــور قــد أخــل بأمــن مصــر أو أنــه يشــكل خطــراً علــى أمنهــا، أو أنــه أديــن 
بحكــم نهائــي بجــرم يشــكل خطــراً علــى المجتمــع المصــري فمــن ثــم فــإن قــرار إبعــاده إلــى خــارج 
مصــر يكــون حســب ظاهــر الأوراق قــد صــدر مفتقــراً إلــى ســبب صحيــح، ويكــون مرجــح الإلغــاء 
عنــد الفصــل فــي موضــوع الدعــوى ممــا يتوافــر معــه ركــن الجديــة الــلازم للقضــاء بوقــف تنفيــذه.

ومــن حيــث إنــه عــن ركــن الاســتعجال فإنــه يتوافــر بالنظــر إلــى أن تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه 
بترحيــل اللاجــئ المذكــور قــد يترتــب عليــه احتمــال الإضــرار بحريتــه وحياتــه كمــا ســيترتب عليــه 

بعــاده عــن زوجــه وأولاده. تفريــق شــمل أســرته واإ
ومــن حيــث إن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه اســتقام علــى ركنيــه، الأمــر الــذي تقضــى 
معــه المحكمــة بوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه الصــادر بترحيــل اســحق فضــل أحمــد دفــع الله 
إلــى خــارج جمهوريــة مصــر العربيــة مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار وأخصهــا إطــلاق ســراح 

المذكــور مــن الســجن أو المــكان المحتجــز بــه، واســتمرار لجوئــه إلــى مصــر.
ومــن حيــث أن المدعيــة طلبــت الأمــر بتنفيــذ الحكــم بمســودته بغيــر إعــلان، وقــد توافــرت الشــروط 
المنصــوص عليهــا فــي المــادة 286 مــن قانــون المرافعــات ويجــوز للمحكمــة الأمــر بتنفيــذ الحكــم 
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بموجــب مســودته بغيــر إعــلان، ومــن حيــث أن مــن يخســر الدعــوى يلــزم المصروفــات طبقــاً لنــص 
المــادة 148 مــن قانــون المرافعــات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة 

بقبــول الدعــوى شــكلًا، وبوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار 
علــى النحــو المبيــن بالأســباب، وألزمــت جهــة الإدارة المصروفــات، وأمــرت بتنفيــذ الحكــم بمســودته 
دون إعــلان، وبإحالــة الدعــوى إلــى هيئــة مفوضــي الدولــة لإعــداد تقريــر بالــرأي القانونــي فــي 

طلــب الإلغــاء.
رئيس المحكمة                                                  سكرتير المحكمة
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ثانياً

حكم يرسى مبدأ بإلزام الحكومة 
بفرض معاش استثنائي لمصابي 

ثورة 25يناير2011

فــي ينايــر 2012 نجــح محامــو المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي الحصول 
علــى حكــم مــن محكمــة القضــاء الإداري بالقاهــرة فــي الدعــوى رقــم 33152 لســنة 65 قضائيــة 
ضــد رئيــس الــوزراء، ووزيــري الماليــة والتضامــن الاجتماعــي، بإلزامهــم بمنــح معاشًــا اســتثنائيًا 
لمصابــي ثــورة 25 ينايــر كلا حســب نســبة عجــزه، وبمــا يكفــل لهــم حيــاة كريمــة، علــى أن يحــق 

للمصــاب -وبــدون حدود-الجمــع بيــن هــذا المعــاش وأي دخــل آخــر يكتســبه.

وتعــود وقائــع القضيــة إلــى أن الحكومــة المصريــة ســبق لهــا وأن قــررت معاشًــا اســتثنائيًا لأســر 
شــهداء الثــورة بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 303 لســنة 2011 والــذي نشــر فــي 
الجريدة الرســمية بالعدد 8 في 24 فبراير ســنة 2011، كما أصدر وزير الداخلية قرارًا باعتبار 
ضحايا الشــرطة في نفس الأحداث من الشــهداء الأمر الذي يســتوجب منح أســرهم معاشًــا، وهو 
مــا انســحب أيضــا علــى مصابــي الشــرطة الذيــن تلقــوا العــلاج علــى نفقــه الدولــة، وتــم عرضهــم 
علــى الكشــف الطبــي لبيــان نســبة عجزهــم ومــدى قدرتهــم علــى الاســتمرار فــي العمــل أو الحصــول 

علــى معــاش.

وقــد انتظــر مصابــو الثــورة أن يتــم معاملتهــم بالمثــل ولكــن دون جــدوى، وهــو مــا دفــع محامــو 
المركــز إلــى رفــع القضيــة منــذ مايــو 2011 فمــا قــام بــه المصابيــن مــن تضحيــة وفــداء مــن أجــل 
هــذا الوطــن خــلال أحــداث الثــورة لا يمكــن إنــكاره خاصــة أن هنــاك العديــد منهــم أصيــب بعجــز 
كلــى مســتديم، وهــو مــا يســتتبع ضــرورة تقريــر معــاش اســتثنائي لــكل مصــاب حســب نســبه عجــزه 

التــي تعيقــه عــن الكســب مثــل الإنســان الطبيعــي.
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وقــد ســعينا عبــر التقاضــي لإنصــاف مصابــي الثــورة والمســاهمة فــي رفــع المعانــاة عنهــم، خاصــة 
أن تعامــل الأجهــزة الحكوميــة معهــم لــم يكــن علــى المســتوى الأخلاقــي أو الإنســاني أو القانونــي 
الــذي كنــا نتمنــاه ممــا دفعهــم للقيــام بعــدة تظاهــرات انتهــت بأحــداث شــارع محمــد محمــود التــي راح 
ضحيتهــا شــهداء جــدد، وانضــم العشــرات مــن المواطنيــن إلــى قائمــة المصابيــن. لــذا نؤكــد علــى 
أن هــذا الحكــم العــادل عــلاوة علــى أنــه يرفــع عــن المصابيــن بعضًــا مــن المعانــاة الاقتصاديــة 
ــا للثــوار وللثــورة المصريــة لأنــه  والاجتماعيــة التــي تعرضــوا لهــا، فإنــه أيضــا يمثــل نصــرًا معنويً
يؤكــد علــى أن إقــرار معــاش اســتثنائي لمصابــي الثــورة ليــس منحــة مــن أحــد لكنــه حــق لهــم أقــره 

القانــون جــزاء مــا بذلــوه مــن تضحيــة لأجــل هــذا الوطــن. 
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الحيثيات الكاملة للحكم  

باسم الشعب
مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولي

مسودة أسباب ومنطوق الحكم الصادر بجلسة 2012/1/10
في الدعوي رقم 33152 لسنة 65 ق

المقامة من
1-  عمرو محمد مرزوق

2-  محمد ناجي السيد
»خصم متدخل« حمدي عبد الحميد سليم     -3

»خصم متدخل » حلمي أبو المعاطي إبراهيم سلامة    -4
ضد

1-  رئيس الوزراء
2-  وزير المالية

»بصفتهم« 3-  وزير التضامن والعدل الاجتماعي  
الوقائع

أقــام المدعيــان الأول والثانــي دعواهمــا الماثلــة بصحيفــة موقعــة مــن محــام أودعــت قلــم كتــاب 
المحكمــة بتاريــخ 2011/5/14 طالبيــن فــي ختامهــا الحكــم بوقــف تنفيــذ القــرار الســلبي بالامتنــاع 
عــن تقريــر معــاش اســتثنائي لمصابــي الثــورة 25 ينايــر مــن تاريــخ الإصابــة علــي حســب نســبة 
عجــزه وبمــا يكفــل لــه حيــاة كريمــة علــي أن يتــم الجمــع بيــن هــذا المعــاش وأي دخــل آخــر للمصــاب 
بــدون حــدود بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار مــع تنفيــذ الحكــم بمســودته وبــدون إعــلان وفــي 

لــزام المطعــون ضدهــم المصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة. الموضــوع بإلغــاء هــذا القــرار واإ
وقــال المدعيــان شــرحا لدعواهمــا أنــه بتاريــخ 25 ينايــر 2011 اندلعــت أحــداث الثــورة الشــعبية 
المصريــة ضــد الظلــم والفســاد بكافــة أنواعــه وبتاريــخ 28 ينايــر 2011 حاولــت قــوات الشــرطة 
إجهــاض هــذه الثــورة الشــعبية حيــث اســتخدمت القــوة الغاشــمة فــي مواجهــة الثــوار وأطلقــت عليهــم 
القنابــل المســيلة للدمــوع وطلقــات الخرطــوش والرصــاص المطاطــي والطلقــات الحيــة ممــا أودي 
صابــة الآلاف منهــم بإصابــات متنوعــة منهــا الطفيفــة  بحيــاة المئــات مــن أبنــاء الشــعب المصــري واإ
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ومنهــا التــي تســببت فــي عجــز جزئــي أو عجــز كلــي فالمدعــي الأول أصيــب بطلــق خرطــوش فــي 
العيــن اليســرى ممــا أدي إلــي إصابتــه بعجــز كلــي والمدعــي الثانــي أصيــب أيضــا بطلــق خرطــوش 
فــي مقلــة العيــن اليســرى ممــا أصابــه بعجــز كلــي، وأضــاف المدعيــان أن رئيــس مجلــس الــوزراء 
أصــدر القــرار رقــم 203 لســنة 2011 بتاريــخ 17 /2011/2 بمنــح أســر شــهداء الثــورة معــاش 
اســتثنائي بمبلــغ 1500 جنيهــا أو مكافــأة قدرهــا 5000 جنيهــا فــي حالــة عــدم وجــود مســتحق 
للمعــاش إلا أن المدعــي عليهــم تجاهلــوا إصــدار قــرار مماثــل بمنــح معــاش اســتثنائي لمصابــي 
ثــورة 25 ينايــر الذيــن أصيبــوا بســبب وأثنــاء مشــاركتهم بعجــز كلــي أو جزئــي حســب نســبة العجــز 
الأمــر الــذي حــدا بهمــا إلــي الطعــن علــي القــرار الســلبي بالامتنــاع عــن تقريــر معــاش اســتثنائي 
لمصابــي الثــورة مــن تاريــخ الإصابــة كل حســب نســبة عجــزه بمــا يكفــل لــه حيــاة كريمــة علــي أن 
يتــم الجمــع بيــن هــذا المعــاش وأي دخــل آخــر للمصــاب بــدون حــدود واختتــم المدعيــان صحيفــة 
الدعــوي بالطلبــات ســالفة الذكــر وعيــن لنظــر الشــق العاجــل مــن الدعــوي أمــام المحكمــة جلســة 
2011/6/21 وفيهــا قــدم الحاضــر عــن المدعيــن حافظتــي مســتندات وبجلســة 2011/10/18 
قــدم الحاضــر عــن الخصميــن المتدخليــن صحيفتيــن معلنتيــن بتدخلهمــا منضميــن إلــي جانــب 
المدعيــان وبــذات طلباتهمــا وقــدم حافظتــي مســتندات وبجلســة 2011/11/29  قــررت المحكمــة 
حجــز الدعــوي للحكــم لجلســة 2011/12/27 وفيهــا مــد أجــل النطــق بــه لجلســة اليــوم لاســتمرار 
المداولــة وقــد صــدر الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة علــي أســبابه ومنطوقــه عنــد النطــق بــه 
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المحكمة

بعــد الاطــلاع علــي الأوراق وســماع الإيضاحــات وبعــد المداولــة قانونــا حيــث أن حقيقــة طلبــات 
لغــاء  المدعيــن طبقــا للتكيــف القانونــي الســليم لهــا هــو الحكــم بقبــول الدعــوي شــكلًا وبوقــف تنفيــذ واإ
قــرار جهــة الإدارة الضمنــي برفــض منحهمــا معــاش اســتثنائي بحســبانهما مــن مصابــي ثــورة 25 
ينايــر 2011 وذلــك مــن تاريــخ الإصابــة كل حســب نســبة عجــزه مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن 
لــزام الجهــة الإداريــة  آثــار أخصهــا الجمــع بيــن هــذا المعــاش وأي دخــل آخــر لهمــا دون حــدود واإ

المصروفــات علــي أن ينفــذ الحكــم بمســودته الأصليــة دون إعــلان ،
 ومــن حيــث أنــه عــن طلــب تدخــل كل مــن / حمــدي عبدالحميــد ســليم ، حلمــي أبــو المعاطــي 
قانــون  مــن  المــادة 126  لحكــم  وفقــا  فإنــه  الدعــوي  فــي  ســلامة خصميــن منضميــن  إبراهيــم 
المرافعــات وفــي ضــوء مــا اســتقر عليــه قضــاء هــذه المحكمــة يكــون التدخــل بالإجــراءات المعتــادة 
لرفــع الدعــوي لــكل ذي مصلحــة وتحــدد المحكمــة نــوع التدخــل – انضماميــا أو هجوميــا – فــي 
ذ خلــص المتدخــلان فــي صحيفــة تدخلهمــا إلــي ذات طلبــات  ضــوء طلبــات الخصــم المتدخــل واإ
المدعيــن بعــد اســتيفائهما إجــراءات التدخــل قانونــا ومــن ثــم فــإن المحكمــة تقضــي بقبــول تدخلهمــا 

منضميــن إلــي المدعيــن فــي الدعــوي.
  ومــن حيــث أنــه إذ اســتوفت الدعــوى ســائر أوضاعهــا الشــكلية المقــررة قانونــا مــن ثــم قضــي 

بقبولهــا شــكلا.
 ومــن حيــث أنــه عــن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه فإنــه يتعيــن للقضــاء بــه طبقــا لحكــم 
المــادة 49 مــن قانــون مجلــس الدولــة توافــر ركنيــن مجتمعيــن معــا أولهمــا يتعلــق بركــن الجديــة 
بــأن يكــون ادعــاء الطالــب بحســب الظاهــر مــن الأوراق قائمــا علــي أســباب جديــة يرجــح معهــا 
إلغــاء القــرار عنــد نظــر الموضــوع وثانيهمــا يتعلــق بركــن الجديــة بــأن يترتــب علــي تنفيــذ القــرار 
نتائــج يتعــذر تداركهــا ومــن حيــث أنــه عــن ركــن الجديــة فــإن المــادة الأولــي مــن القانــون رقــم 71 
لســنة 1964 بشــأن منــح معاشــات ومكافــآت اســتثنائية تنــص علــي أن » يجــوز منــح معاشــات 
ومكافــآت اســتثنائية أو زيــادات فــي المعاشــات للعامليــن المدنييــن بالدولــة الذيــن انتهــت خدمتهــم 
فــي الجهــاز الإداري للدولــة أو الهيئــات العامــة أو المؤسســات العامــة والوحــدات الاقتصاديــة 

التابعــة لهــا أو لأســر مــن يتوفــى منهــم.
كمــا يجــوز منحهــا أيضــا لغيرهــم ممــن يــؤدون خدمــات جليلــة للبــلاد أو لأســر مــن يتوفــى منهــم 

وكذلــك لأســر مــن يتوفــى فــي حــادث يعتبــر مــن قبيــل الكــوارث العامــة »
وتنــص المــادة الثانيــة مــن ذات القانــون علــى أن » يختــص بالنظــر فــي المعاشــات والمكافــآت 
الاســتثنائية لجنــة تتشــكل برئاســة وزيــر التأمينــات وعضويــة أقــدم نــواب رئيــس مجلــس الدولــة 
ووكيــل أول وزارة التأمينــات ورئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتأميــن والمعاشــات ورئيــس 
مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتأمينــات الاجتماعيــة ورئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة للتأميــن 
الصحــي وأحــد وكلاء الجهــاز المركــزي للتنميــة الإداريــة وأحــد وكلاء كلا مــن وزيــر الماليــة ووزيــر 
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الشــئون الاجتماعيــة يختارهمــا الوزيــر المختــص.
ولا تكون قرارات اللجنة نافذة إلا بعد اعتمادها من رئيس الجمهورية ...................«

لســنة  التأمينــات – رقــم 3  الماليــة – قطــاع  مــن منشــور عــام وزارة  الثابــت  ومــن حيــث أن 
2009 بشــأن ضوابــط عمــل لجــان المعاشــات الاســتثنائية أنــه قــد تضمــن فــي البنــد 1/أ علــى 
أن: » صــدر قــرار رئيــس جمهوريــة مصــر العربيــة بالقانــون رقــم 71 لســنة 1964 م فــي شــأن 
منــح معاشــات ومكافــآت اســتثنائية وقضــت أحكامــه بمنــح معــاش اســتثنائي أو زيــادة المعــاش 
القانوني المســتحق بصفة اســتثنائية وذلك في الحالات الآتية ............. 3-تقرير معاشــات 

اســتثنائية لمــن أدوا خدمــات جليلــة للدولــة » 
كمــا تضمــن المنشــور فــي العنصــر الثالــث مــن هــذه الضوابــط والمتعلــق بحــالات منــح أو تحســين 
المعــاش لمــن يــؤدون خدمــات جليلــة للبــلاد والتــي مــن بينهــا الحالــة الــواردة بالمــادة 4 والتــي 
تنــص علــي أن : » التضحيــة والبــذل والفــداء مــن أجــل مصالــح الوطــن » ومــن حيــث أن مفــاد 
مــا تقــدم أن المشــرع فــي القانــون المشــار إليــه قــد أجــاز لجهــة الإدارة منــح معــاش اســتثنائي لمــن 
يــؤدون خدمــات جليلــة للبــلاد وقــد حــدد منشــور عــام وزارة الماليــة هــذه الحــالات والتــي مــن بينهــا 
حالــة التضحيــة والبــذل والفــداء مــن أجــل مصالــح الوطــن وان مصابــي ثــورة 25 ينايــر 2011 
ن كان جوازيــا لجهــة الإدارة  باعتبارهــم قدمــوا أنفســهم للتضحيــة مــن أجــل البــلاد فــإن هــذا المنــح واإ
فالمعــاش الاســتثنائي يدخــل بذلــك فــي ســلطة الإدارة التقديريــة إلا أن هــذه الســلطة ليســت مطلقــة 
إنمــا هــي مقيــدة بتحقيــق المصلحــة العامــة فــإن كانــت المصلحــة العامــة تقتضــي تدخلهــا واتخــاذ 
قــرار معيــن وتقاعســت عــن إصــداره فإنهــا تكــون قــد تنكبــت المصلحــة العامــة ويكــون قرارهــا 
قــرارا ضمنيــا بالرفــض مخالفــا للقانــون لأن الــر فــض الضمنــي لا يحقــق المصلحــة العامــة التــي 
ابتغاهــا المشــرع مــن هــذا القانــون – فتقاعــس الإدارة عــن اتخــاذ قــرار يدخــل فــي ســلطتها التقديريــة 
بالمخالفــة للمصلحــة العامــة – فإنــه يكــون قــرارا ضمنيــا بالرفــض مخالــف للقانــون واجــب الإلغــاء 
و لأن موقــف الإدارة بعــدم إصــدار قــرار إداري معيــن – يعتبــر قــرارا ضمنيــا- إذا كانــت ســلطتها 
بشــأنه تقديرية ويكون ســلبيا أو اعتباريا إذا امتنعت الإدارة عن اتخاذ قرار يوجب عليها القانون 
ن كان يدخــل فــي ســلطتها التقديريــة فإنــه يعــد  اتخــاذه ومــن ثــم فــإن امتناعهــا عــن اتخــاذ قــرار واإ
قــرارا ضمنيــا بالرفــض يخضــع أيضــا للرقابــة القضائيــة للتحقيــق فــي مشــروعية هــذا القــرار وأنــه 
قائمــا علــي أســس ســليمة وتحقــق بــه المصلحــة العامــة و إلا كان تصرفهــا الضمنــي مخالفــا 

للقانــون واجــب الإلغــاء .
 ومــن حيــث أنــه لمــا كان مــا تقــدم وأن البيــن مــن ظاهــر الأوراق وبالقــدر الــلازم للفصــل فــي 
الشــق العاجــل مــن الدعــوي أن المدعيــن والخصميــن المتدخليــن ممــن أصيبــوا خــلال ثــورة 25 
ينايــر 2011 منهــم مــن أصيــب فــي عينــه اليســرى ومنهــم مــن أصيــب فــي عينــه اليمنــي ومنهــم 
مــن أصيــب فــي ركبتــه وقــد تخلــف عــن هــذه الإصابــات وجــود عجــز بنســب مختلفــة طبقــا للثابــت 

مــن الشــهادات الصــادرة مــن المستشــفيات فــي هــذا الشــأن. 
ولمــا كان البيــن مــن الأوراق أن منشــور وزارة الماليــة رقــم 3 لســنة 2009 حــدد حــالات لمنــح 
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وزيــادة المعــاش الاســتثنائي ومنهــا مــا ورد فــي البنــد 4 حالــة التضحيــة والبــذل والفــداء مــن أجــل 
مصالــح البــلاد وكانــت هــذه الحالــة تنطبــق علــي مصابــي ثــورة 25 ينايــر الذيــن قدمــوا أنفســهم 
للتضحيــة مــن أجــل تحريــر مصــر مــن الفســاد والطغيــان وأنــه توافــر فــي المدعيــن والخصميــن 
المتدخليــن الحالــة الــواردة فــي البنــد 4 ســالفة الذكــر ويكــون مــن حقهــم علــي الدولــة تقريــر معــاش 
اســتثنائي لهــم وان امتنــاع الجهــة الإداريــة عــن تقريــر هــذا المعــاش يشــكل قــرارا ضمنيــا بالرفــض 
لحــق بــه عيــب بمخالفــة القانــون وعــدم قيــام الرفــض علــي ســببه المبــرر لــه يحرمــان هــذه الفئــة 
العظيمــة مــن أبنــاء الشــعب المصــري  العظيــم الذيــن ضحــوا بأنفســهم مــن أجــل مصــر منهــم مــن 
استشــهد ومنهــم مــن أصيــب  ومــن ثــم تتوافــر شــروط المنــح ســالفة البيــان والتــي تبــرر رعايتهــم 
بــكل ســبل الرعايــة ومنهــا منحهــم معاشــات اســتثنائية للمصابيــن منهــم ومــن ثــم فــإن عــدم تطبيــق 
جهــة الإدارة أحــكام المنشــور عليهــم يشــكل قــرارا ضمنيــا – بحســب الظاهــر مــن الأوراق – معيبــا 

ومخالفــا للقانــون ممــا يتوافــر معــه ركــن الجديــة فــي طلــب وقــف تنفيــذه
ومــن حيــث أنــه عــن ركــن الاســتعجال فإنــه متوافــر أيضــا لمــا فــي تقريــر معــاش اســتثنائي لهــم أن 
يعيشــوا بطريقــة كريمــة داخــل الوطــن الــذي يبادلهــم العطــاء بعطــاء ويشــعرهم أنهــم عندمــا يمنحــوه 

وعندمــا طلبــوا أجيبــوا 
ومــن حيــث أنــه قــد توافــر بطلــب وقــف التنفيــذ ركنــاه فإنــه يكــون قــد اســتوي قائمــا علــى ســاقيه ممــا 

يتعيــن القضــاء بوقــف تنفيــذه مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار.
ومــن حيــث أنــه عــن طلــب تنفيــذ الحكــم بمســودته وبغيــر إعــلان فإنــه لمــا كانــت المحكمــة قــد رأت 
أنــه توافــر بهــذا الطلــب شــروطه المقــررة قانونــا طبقــا لحكــم المــادة 286 مرافعــات فإنهــا تأمــر بــه.

ومــن حيــث مصروفــات الدعــوي فإنــه يلــزم بهــا مــن أصابــه الخســران عمــلا بحكــم المــادة 184 
مرافعــات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

 أولًا بقبــول تدخــل كل مــن حمــدي عبــد الحميــد ســليم، وحلمــي أبــو المعاطــي إبراهيــم ســلامة 
خصميــن منضميــن إلــى المدعيــن فــي الدعــوي.

ثانيــاً: بقبــول الدعــوي شــكلا وبوقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه بعــدم منــح المدعيــن والمتدخليــن 
معــاش اســتثنائي مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار علــي النحــو المبيــن بالأســباب وألزمــت جهــة 
الإدارة مصروفــات الطلــب العاجــل وأمــرت بتنفيــذ الحكــم بمســودته وبغيــر إعــلان وبإحالــة الدعــوي 

عــداد تقريــر بالــرأي القانونــي فــي الموضــوع. إلــي هيئــة مفوضــي الدولــة لتحضيرهــا واإ
أمين السر                                                 رئيس المحكمة
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ثالثاً

  حكم ببطلان خصخصة 
شركة طنطا للكتان

منــذ بــدأت الحكومــات المصريــة فــي عــام 1991 بتنفيــذ برنامــج الخصخصــة بتحويــل شــركات 
القطــاع العــام إلــى قطــاع أعمــال عــام ثــم بيعهــا لمســتثمرين وخصخصتهــا وهنــاك محــاولات 
القانونــي  الصــراع  البرنامــج ووصــل  هــذا  لمقاومــة  الاجتماعيــة والسياســية  القــوى  بعــض  مــن 
حتــى المحكمــة الدســتورية العليــا طعنــا علــى قانــون قطــاع الأعمــال العــام الــذي أتــاح تحويــل 
الشــركات إلــى قطــاع خــاص وكان الصــراع القضائــي وقتهــا قائمــا علــى أســاس أيديولوجــي بــأن 
الخصخصــة تناهــض المبــادئ الاشــتراكية التــي يقــوم عليهــا الدســتور المصــري ولكــن انتهــت 

المحكمــة الدســتورية العليــا إلــى القضــاء بدســتورية هــذا القانــون.

 وبــدى للجميــع أن مقاومــة الخصخصــة قــد فشــلت، ولكــن بعــد مــا يزيــد علــى عشــر ســنوات 
مــن صــدور حكــم الدســتورية وتحديــداً فــي 2010 نجحــت الحركــة الاجتماعيــة والحقوقيــة فــي 
الحصــول علــى حكــم قضائــي ببطــلان عقــد بيــع أرض مدينتــي وقــام نفــس الفريــق القانونــي 
الــذي حصــل علــى هــذا الحكــم فــي الإداريــة العليــا والمكــون مــن المهنــدس حمــدي الفخرانــي 
والمحامــي وائــل حمــدي الســعيد والمحامــي خالــد علــى مــن المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بالاســتناد إلــى قانــون المزايــدات والمناقصــات كمدخــل لتجريــب بعــض الأفــكار 
القانونيــة لمحاولــة إبطــال عقــود بيــع وخصخصــة بعــض الشــركات وكانــت البدايــة بشــركة عمــر 
أفنــدي ثــم طنطــا للكتــان وغــزل شــبين، والمراجــل البخاريــة، والنيــل لحليــج الأقطــان، والعربيــة 
فــي الحصــول علــى أحــكام  فــي جميــع الدعــاوى  للتجــارة الخارجيــة، وأســمنت أســيوط ونجــح 
قضائيــة ببطــلان الخصخصــة فــي هــذه الشــركات ، ويطمــح المركــز إلــى توثيــق كل هــذه الأوراق 
القضائيــة فــي شــأن هــذه القضايــا فــي الأجــزاء القادمــة مــن هــذه السلســلة علــى أن يكتفــى فــي هــذا 
جمــالًا يمكــن القــول أن هــذه التجربــة القضائيــة  الجــزء بنشــر حكــم بطــلان شــركة طنطــا للكتــان، واإ

كان لهــا العديــد مــن الملامــح اللافتــة للانتبــاه، منهــا:
1-الأداء القضائــي رفيــع المســتوى للدائــرة القضائيــة التــي أصــدرت هــذه الأحــكام وأرســت هــذه 
المبــادئ وهــي دائــرة الاســتثمار بمحكمــة القضــاء الإداري برئاســة المستشــار حمــدي ياســين 
عكاشــة ومــن بعــده المستشــار حســونة توفيــق والــذي لا يقــل أدائهــا بــأي حــال مــن الأحــوال عــن 
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لــزام الدولــة  الأداء العالمــي وربمــا يفوقــه بدايــة مــن إدارة الجلســة مــرارا بتحقيــق كل عناصرهــا واإ
بتقديــم وقائــع ووثائــق بيــع الشــركات التــي تنظرهــا انتهــاءا بحيثيــات أحكامهــا وأقــل مــا توصــف 

بــه أنهــا تاريخيــة.
2-أن تجربــة مقاومــة الخصخصــة عبــر اختيــار شــركة تــم خصخصتهــا ورفــع دعــوى قضائيــة 
لإبــراز أوجــه الفســاد والعــوار الــذي أصــاب عمليــات البيــع كانــت أنجــح مــن التجربــة الســابقة 
للمقاومــة والتــي اعتمــدت علــى مقاومتهــا كفكــرة أيديولوجيــة حيــث تجــاوزت المقاومــة الأخيــرة 
ن كانــت موجــودة بالطبــع فــي المســارات  الفكــرة الأيديولوجيــة كــرأس حربــة فــي الصــراع القضائــي واإ
الأخــرى للقضيــة ولكــن رأس الحربــة فــي القضيــة كان هــو إبــراز الفســاد الــذي شــهدته عمليــة البيــع 
فــي كل شــركة علــى حــدا بمــا ســاهم فــي تفكيــك الصناعــة المصريــة والعــدوان علــى المــال العــام 

بإهــداره والتضحيــة بحقــوق العمــال. 
3-المســتندات التــي ألزمــت المحكمــة الحكومــة بتقديمهــا ســاعدت الحركــة الحقوقيــة فــي جمــع 
مــادة تاريخيــة واقتصاديــة واجتماعيــة بالغــة الأهميــة لــم تكــن معلنــة مــن قبــل وتســاهم فــي إيضــاح 
عمليــة اتخــاذ القــرار كيــف كانــت تتــم فــكل عمليــة بيــع جمعــت الحكومــة وثائقهــا فــي مجلــد كامــل 
وكونــت مــن هــذه المجلــدات سلســلة أســمتها » الكتــاب الأبيــض« ومــع قــراءة هــذه الوثائــق التــي لــم 
يكــن متــاح الاطــلاع عليهــا تكتشــف أن اســمها الحقيقــي هــو الكتــاب الأســود لدرجــة أن المحكمــة 
فــي حيثيــات الحكــم طالبــت كل الجهــات الرقابــة باعتبــار هــذه الحيثيــات بلاغــاً ضــد كل مــن 

شــارك فــي هــذه الوقائــع.
4-أن المقاومــة العماليــة كانــت صاحبــة الفضــل الأول فــي الوصــول لهــذه الأحــكام فالحــركات 
العماليــة المســتقلة ونقابــات العمــال بهــذه الشــركات كانــت صاحبــة ضربــة البدايــة وهــى التــي 
الحمــلات  أهــم  مــن  واحــدة  المحكمــة  لجلســات  وكان حضورهــم  القضايــا  هــذه  برفــع  طالبتنــا 
الإعلاميــة المؤثــرة فلــم يقتصــر الأمــر علــى حضورهــم جلســات المرافعــة ثــم الانصــراف بــل كانــوا 
يحتشــدوا صباحــا حامليــن أعلامهــم ولافتاتهــم التــي دونــوا عليهــا شــعاراتهم ويقفــوا علــى رصيــف 
المحكمــة للتظاهــر أمــام المــارة تنديــدا بالخصخصــة وبمــا آلــت إليــه أحوالهــم بعــد بيــع الشــركات 
مــا  ثــم يدخلــوا المحكمــة لحضــور الجلســة ثــم يتظاهــروا أمــام بــاب المحكمــة بعــد انتهــاء الجلســة واإ
تكــون التظاهــرة احتجاجــا أو تكــون احتفــالا حســب قــرار المحكمــة الــذى صــدر هــو فــي صالحهــم 
أم لا . وبالتالــي كان هــذا الأداء العمالــي جاذبــا لــكل وســائل الإعــلام وجعــل قضيتهــم تتصــدر 

الإعــلام فــي أيــام انعقــاد الجلســات القضائيــة وحتــى صــدور الأحــكام.
5-قمنــا برفــع الدعــوى القضائيــة باســم عــدد مــن العمــال بالشــركة منهــم عمــال حالييــن مثــل 
المدعــى الأول وعمــال ســابقين بالشــركة، فقامــت الشــركة بالضغــط علــى العامــل للانســحاب مــن 
القضيــة إلغــاء التوكيــل الــذي حــرره لنــا لرفــع القضيــة ظننــا منهــا أن فــي هــذا الإلغــاء تأثيــر علــى 

مســار القضيــة وخاصــة فــي شــأن صفــة ومصلحــة رافعيهــا وهــو مــا لــم يتحقــق لهــم بالطبــع.



260

6-كانــت مســارات الصــراع القضائــي فــي هــذه القضيــة بالغــة الأهميــة وترتكــز علــى عــدد مــن 
الأســئلة، منهــا:

 -تاريــخ رفــع القضيــة علــى واقعــة خصخصــة قديمــة فهــل هنــاك تقــادم فــي المواعيــد 
يمنــع المحكمــة مــن نظــر القضيــة أم لا؟

-مــا هــو طبيعــة عقــد الخصخصــة هــل عقــد مدنــي يختــص بنظــره القضــاء العــادي 
وبالتالــي يجــب إرســال القضيــة لمحاكــم القضــاء العــادي أم عقــد إداري يختــص بنظــره 
مجلــس الدولــة ومــن ثــم تســتمر دائــرة الاســتثمار بالقضــاء الإداري فــي نظــر القضيــة؟

-مــا هــي صفــة ومصلحــة رافعــي القضيــة خاصــة أنهــم ليســوا مــن أطــراف العقــد والــذي 
ينحصــر بيــن البائع)الدولــة( والمشترى)المســتثمر( ورافعــي القضيــة مــن عمــال ونشــطاء 

اجتماعييــن ومحاميــن ومواطنيــن عادييــن؟
- مــا هــو القانــون واجــب التطبيــق هــل هــو قانــون المزايــدات والمناقصــات أم قانــون 

آخــر؟
-شــرط التحكيــم الــوارد فــي بعــض العقــود ومــا هــو أثــره وهــل النزاعــات فــي شــأن هــذه 
العقــود لا تنظــر أم القضــاء ويختــص التحكيــم بنظرهــا فقــط أم للقضــاء الحــق فــي نظرهــا؟

-مــا هــي إجــراءات البيــع، وكيــف تــم اختيــار هــذه الشــركات، وعلــى أي أســاس تــم 
الفســاد أم لا؟ تقييمهــا، وهــل هــذه الإجــراءات أصابهــا 

-في حالة القضاء ببطلان العقد ما هي الآثار المترتبة على هذا البطلان؟
- هل يحق للعمال العودة للعمل بالشركة بعد تسريحهم؟ 

-وما تأثير ذلك على دائني المستثمر والرهون التي أوقعها على أصول الشركة؟
- ما مدى حجية هذه الأحكام أمام التحكيم الدولي؟

-ما مدى تأثيرها على مناخ الاستثمار؟
وغيرهــا مــن الأســئلة التــي تكفلــت المحكمــة بالــرد عليهــا فيمــا يربــوا علــى ســبعون صفحــة مــن 

الحيثيــات والمبــادئ التــي تــم إرســائها فــي هــذا الحكــم القضائــي.
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الحيثيات الكاملة لحكم بطلان خصخصة شركة طنطا للكتان

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب 
مجلس الدولة 

محكمة القضاء الإداري
دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار

الدائرة السابعة

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الأربعاء الموافق 2011/9/21 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ حمدي ياسين عكاشة 

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسني بشير عباس إمام

نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار /عبد الجيد مسعد عبد الجليل العوامي

وكيل مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / حسام محمد إكرام

مفوض الدولة
وسكرتارية السيد/ أحمد محمد عبد النبي

أمين السر
أصدرت الحكم الآتي:

في الدعوى رقم 34248 لسنة 65 القضائية
المقامة من:

1 ـ إبراهيم قطب محمد شرف
2-جمال عبد الفتاح محمد عثمان

3-صلاح إبراهيم عزب مسلم
4-عبد العال محمود بحيري
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5-ربيع محمود السيد خلف
6-أحمد المحمدي أحمد الشناوي

7-علي فتحي محمد ليله
8-ساري محمد محمد النجومي

9-أشرف السعيد محمد سعد
10-هشام أبو زيد موسى

11-حمدي الدسوقي محمد الفخراني
12-السيد محمد محمد الرفاعي )خصم متدخل(

ضــــــــد:
1-رئيس الوزراء                                                               بصفته
2-وزير الاستثمار                                                              بصفته

3-وزير المالية            »بصفته رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي«   
4-رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية              بصفته

5-رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت                         بصفته
6-رئيس مجلس إدارة شركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية         بصفته

7-رئيس مجلس إدارة شركة النوبارية لإنتاج البذور )نوباسيد( بصفته
8 ـ رئيس مجلس إدارة شركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية بصفته   
9-رئيس مجلس إدارة شركة ناصر للاستشارات الدولية                   بصفته

10-عبد الإله محمد صالح كعكي                                         خصم مدخل
11-رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات                                 خصم مدخل
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الوقـــــائع:

بتاريــخ 2011/5/21 أقــام المدعــون هــذه الدعــوى بصحيفــة أودعــت قلــم كتــاب المحكمــة وطلبــوا 
فــي ختامهــا الحكــم بوقــف تنفيــذ قــرار المطعــون ضدهــم مــن الأول حتــى الرابــع ببيــع شــركة 
طنطــا للكتــان والزيــوت بمــا ترتــب علــى ذلــك مــن آثــار أخصهــا بطــلان عقــد البيــع المحــرر بيــن 
المطعــون ضدهمــا الثالــث والرابــع كطــرف أول بائــع، والمطعــون ضدهــم مــن الســادس حتــى 
عــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــوا عليهــا قبــل التعاقــد، وفــي  التاســع كطــرف ثــان مشــتري، واإ
لــزام المطعــون ضدهــم المصروفــات ومقابــل أتعــاب المحامــاة  الموضــوع بإلغــاء القــرار الطعيــن واإ

عــن الشــقين.
وقــال المدعــون شــرحا لدعواهــم أنــه بتاريــخ 9 فبرايــر 2005 بــاع كلا مــن المطعــون ضــده 
الرابــع والمطعــون ضــده الثالــث بصفتــه رئيــس مجلــس إدارة بنــك الاســتثمار القومــي كامــل أســهم 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت التــي كانــت إحــدى شــركات قطــاع الأعمــال العــام والتابعــة للشــركة 
القابضــة للصناعــات الكيماويــة للمطعــون ضدهــم مــن الســادس حتــى التاســع ، وكانــت تبلــغ 
إجمالــي أســهم الشــركة 5910000 ســهم )خمســة مليــون وتســعمائة وعشــرة ألاف ســهم ( ، كان 
المطعــون ضــده الرابــع يمتلــك منهــا 3352870 ســهم )ثلاثــة مليــون وثلاثمائــة واثنيــن وخمســون 
ألــف وثمانمائــة وســبعون ســهماً( ، وكان بنــك الاســتثمار القومــي والــذي يرأســه وزيــر الماليــة 
يمتلــك منهــا 2557130 ســهم )مليونــان وخمســمائة وســبعة وخمســون ألــف ومائــة وثلاثــون 
ســهماً(، وبعــد المفاوضــات بيــن المشــتري والبائــع قبــل البائــع عــرض المشــتري الخــاص بشــراء 
100% مــن أســهم رأســمال الشــركة المصــدر ، وتحــدد ثمــن بيــع 100% مــن الأســهم بمبلــغ 83 
مليــون جنيــه )ثلاثــة وثمانــون مليــون جنيــه( علــى أن يتــم ســداد 40% مــن الثمــن )ثلاثــة وثلاثــون 
مليــون ومائتــي ألــف جنيــه( حــال التعاقــد بموجــب أربعــة شــيكات لا يســري العقــد إلا بعــد صــرف 
قيمتها ، والباقي 60% من الثمن وقدره )تســعة وأربعون مليون وثمانمائة ألف جنيه( يتم ســداده 

علــى ثلاثــة أقســاط مضافــاً إليهــا عوائــد التأجيــل .
وأضــاف المدعــون أنهــم مــن الأول حتــى العاشــر مــن الذيــن عملــوا بشــركة طنطــا للكتــان والزيــوت 
وتعرضــوا للاضطهــاد منــذ بيــع الشــركة ، وأجبــروا مــن الثانــي حتــى العاشــر علــى التقــدم بطلبــات 
للخــروج إلــى المعــاش المبكــر بعــد صــراع قضائــي مريــر مــع مــلاك الشــركة الجــدد ، أمــا الأول 
فمــازال يعمــل بالشــركة ، وأنهــم تضــرروا مــن إجــراءات البيــع فأقامــوا الدعــوى الماثلــة حمايــة 
للمــال العــام إذ تمــت إجــراءات البيــع علــى نحــو يخالــف صريــح القانــون ممــا أهــدر المــال العــام 
خاصــة أن تحديــد الأصــول محــل البيــع تــم علــى أســاس المركــز المالــي المعتمــد للشــركة فــي 
2004/6/30 وهــو مــا يعنــي حســابها وفقــا للقيمــة الدفتريــة مخصومــا منهــا نســب الإهــلاك 
الســنوية ولــم يتــم إتبــاع القواعــد المنصــوص عليــه فــي قانــون المزايــدات والمناقصــات وقانــون 
قطــاع الأعمــال العــام ، لــذا فإنهــم يطعنــوا علــى قــرار بيــع الشــركة بمــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار 
عــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــوا عليهــا قبــل التعاقــد واســترداد  أخصهــا بطــلان عقــد البيــع واإ
الدولــة لكافــة أصــول وفــروع الشــركة وكافــة ممتلكاتهــا مطهــرة مــن كل الرهــون أو الديــون التــي قــد 
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عــادة العامليــن إلــى ســابق أوضاعهــم الســابقة علــى عمليــة  يكــون تــم إجرائهــا مــن قبــل المشــتري واإ
البيــع مــع منحهــم مســتحقاتهم وحقوقهــم منــذ إبــرام العقــد وحتــى تاريــخ تنفيــذ الحكــم ، وتحميــل 
المشــتري وحــده كافــة الديــون والالتزامــات التــي قــد يكــون رتبهــا خــلال فتــرة نفــاذ العقــد ، وأنــه وقــد 
توفــر للدعــوى ركنيهــا مــن الجديــة والاســتعجال فإنهــم يطلبــون الحكــم لهــم بالطلبــات الآنفــة الذكــر.

وتــدوول نظــر الشــق العاجــل مــن الدعــوى أمــام المحكمــة علــى النحــو المبيــن بمحاضــر الجلســات 
، وبجلســة 2011/6/11 قــدم الحاضــر عــن المدعيــن حافظــة مســتندات وطلــب إلــزام المدعــى 
عليهــم بتقديــم المســتندات المبيــن بيانهــا بمحضــر الجلســة ومنهــا الدراســة التقييميــة لشــركة طنطــا 
الحاضــر  ، ودفــع  لســنة 1996  بالقــرار رقــم 87  عــام 1996  تمــت  التــي  والزيــوت  للكتــان 
عــن الشــركة المدعــى عليهــا السادســة بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة لهــا لبيعهــا أســهمها بتاريــخ 
2007/2/12 للشــركة المدعــى عليهــا الثامنــة، وطلــب الحاضــر عــن الشــركة المدعــى عليهــا 
الثامنــة تصحيــح اســم الشــركة ليكــون »شــركة النيــل للاســتثمار والتنميــة الســياحية وحضــر بعــض 

الخصــوم المتدخليــن المنضميــن للمدعيــن وطلبــوا أجــلًا للإعــلان بتدخلهــم.
وبجلســة 2011/7/4 قــدم الحاضــر عــن المدعيــن حافظــة مســتندات طويــت علــى دراســة حــول 
عــلان بإدخــال خصــم جديــد  تقييــم أصــول شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت مــؤرخ فــي مايــو 1996 واإ
عــلان بإدخــال خصــم جديــد هــو رئيــس  فــي الدعــوى هــو الســيد/ عبــد الإلــه محمــد صالــح كعكــي، واإ
الجهــاز المركــزي للمحاســبات بصفتــه، وطلــب الحاضــر عــن المتدخــل / الســيد محمــد محمــد 
الرفاعــي التدخــل انضماميــا للمدعيــن فــي مواجهــة الحاضريــن، وقــدم نائــب الدولــة 16 حافظــة 

مســتندات طويــت علــى المســتندات المبينــة علــى غــلاف كل منهــا ومــن بينهــا:
صــورة ضوئيــة مــن قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1765 لســنة 2000 بتشــكيل   -1
اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة، وصــورة طبــق الأصــل لكتــاب أميــن عــام مجلــس الــوزراء لوزيــر 
قطــاع الأعمــال العــام مرفــق بــه محضــر اجتمــاع اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة المنعقــدة بتاريــخ 
2003/11/23 والمعتمــد والمعــدل بقــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بجلســته رقــم 80 بتاريــخ 

أعــوام 2004 , 2005 و2006. بيعهــا خــلال  المقتــرح  بالشــركات  2004/1/6، وبيــان 
صورة طبق الأصل لكتاب وزارة الاستثمار إلى الشركة القابضة للصناعات الكيماوية   -2
مرفــق بــه صــورة طبــق الأصــل لتقريــر التحقــق مــن تقييــم أصــول شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت.

صــورة طبــق الأصــل لمحضــر اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة القابضــة   -3
.2004/10/27 بتاريــخ  المنعقــدة  الكيماويــة  للصناعــات 

صورة طبق الأصل لعقد بيع أسهم شركة طنطا للكتان والزيوت المؤرخ 2005/2/9،   -4
وصــور طبــق الأصــل مــن الخطابــات المرســلة لــكل مــن وزارة الماليــة ومحافــظ الغربيــة وهيئــة 
الرقابــة الإداريــة تفيــد باعتــزام مشــتري الشــركة دعــوة الجمعيــة العموميــة للنظــر فــي تصفيــة الشــركة 

والتحذيــر ومراقبــة أي تصــرف للمشــتري حفاظــاً علــى حقــوق الدولــة.
صور ميزانيات شركة طنطا للكتان والزيوت من عام 1995 حتى عام 2004.  -5
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وقــدم الحاضــر عــن الشــركة المدعــى عليهــا الرابعــة 7 حوافــظ مســتندات طويــت علــى المســتندات 
المبينــة علــى أغلفتهــا وهــي ذات المســتندات المقدمــة مــن نائــب الدولــة، وقــدم الحاضــر عــن 
لــزام المدعيــن  الشــركة المدعــى عليهــا الخامســة مذكــرة دفــاع طلــب فيهــا الحكــم برفــض الدعــوى واإ

المصروفــات و14 حافظــة مســتندات طويــت علــى المســتندات المبينــة علــى أغلفتهــا ومنهــا:
صورة بيان بما تم إضافته لأصول شركة طنطا للكتان والزيوت.  -1

أصــل شــهادة مــن مكتــب الشــهر العقــاري بطنطــا تفيــد عــدم تصــرف شــركة طنطــا لكتــان   -2
والزيــوت فــي أي مــن ممتلكاتهــا.

صورة لما تم صرفه من منح ومكافآت للعاملين بشركة طنطا للكتان والزيوت.  -3
صــورة عقــد محــرر بيــن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت وبيــن المركــز القومــي للبحــوث   -4

للشــركة. البيئــي  للوضــع  دراســة  لإجــراء 
كشف بأسماء 392 من العاملين بعقود في الشركة.  -5

صــورة عقــد اتفــاق عــلاج طبــي بيــن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت وبيــن المستشــفى   -6
بطنطــا. الأمريكــي 

وقدمــت الحاضــرة عــن الشــركة المدعــى عليهــا السادســة حافظــة مســتندات طويــت علــى أصــل 
بيــان صــادر عــن البورصــة المصريــة بــأن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة قــد باعــت 
جميــع أســهمها فــي شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت إلــى شــركة النيــل للاســتثمار والتنميــة الســياحية 
والعقاريــة بتاريــخ 2007/2/12 ومذكــرة دفــاع دفعــت فيهــا بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى غيــر 

ذي صفــة بالنســبة للشــركة.
عــلان  وبجلســة 2011/7/11 قــدم الحاضــر عــن المدعيــن مذكــرة دفــاع وحافظــة مســتندات واإ
بتدخــل الســيد محمــد محمــد الرفاعــي انضماميــاً للمدعيــن ، وقــدم الحاضــر عــن الشــركة المدعــى 
عليهــا الرابعــة 4 حوافــظ مســتندات علــى النحــو المبيــن بغــلاف كل منهــا ومذكــرة دفــاع دفــع فيهــا 
بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى ورفــض الدعــوى بشــقيها، وقــدم الحاضــر عــن 
الشــركة المدعــى عليهــا الخامســة 13 حافظــة مســتندات طويــت علــى المســتندات المبينــة علــى 
غــلاف كل منهــا ومــن بينهــا أصــل إقــرار موثــق بإلغــاء التوكيــل الصــادر مــن المدعــي الأول إلــى 
المحامــي رافــع الدعــوى ، ومذكــرة دفــاع دفــع فيهــا بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة 
ولا مصلحــة ، وبــذات الجلســة قــررت المحكمــة تأجيــل نظــر الدعــوى إلــى جلســة 2011/9/11 
لتقــوم هيئــة مفوضــي الدولــة بإعــداد تقريــر بالــرأي القانونــي فــي شــقي الدعــوى يــودع قبــل الجلســة 
بيوميــن علــى الأقــل ، وصرحــت لمــن يشــاء بالإطــلاع وتقديــم مســتندات ومذكــرات خــلال أســبوع 
ولاختصــام بنــك الاســتثمار القومــي قبــل الإحالــة للمفوضيــن ، وخــلال هــذا الأجــل قــدم الحاضــر 
عــن الشــركة المدعــى عليهــا السادســة مذكــرة دفــاع دفــع فيهــا بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا علــى 

خــراج الشــركة مــن الدعــوى بــلا مصاريــف . غيــر ذي صفــة واإ
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       وأعــدت هيئــة مفوضــي الدولــة تقريــراً بالــرأي القانونــي فــي الدعــوى ارتــأت فيــه لأســبابه 
الحكــم:

حالتهــا بحالتهــا إلــى محكمــة جنــوب  أصليــا: بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى واإ
بقــاء الفصــل فــي المصروفــات. القاهــرة الابتدائيــة واإ

احتياطيا:
أولا ـ بقبول تدخل السيد محمد محمد الرفاعي انضمامياً للمدعين.

ثانيا: بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمدعيين الأول والحادي عشر لعدم تقديم سند الوكالة.
لزامهم المصروفات. ثالثا ـ بقبول الدعوى شكلًا بالنسبة لباقي المدعين ورفضها موضوعاً واإ

وبجلســة 2011/9/11 نظــرت الدعــوى مــن جديــد أمــام المحكمــة حيــث قدمــت الحاضــرة عــن 
المدعــى عليهــا السادســة مذكــرة بدفاعهــا طلبــت فيهــا إخــراج شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات 
الزراعيــة مــن الدعــوى بــلا مصروفــات وعــدم قبولهــا بالنســبة إليهــا، وحضــر المدعــي الحــادي 
عشــر بشــخصه وبوكيــل عنــه، كمــا قــدم الحاضــر عــن المدعيــن مذكرتــي دفــاع تضمنــت تعقيبــاً 
علــى مــا ورد بتقريــر هيئــة مفوضــي الدولــة ورداً علــى الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً، 
وطلــب قبــول الدعــوى بالنســبة للمدعــي الحــادي عشــر وبطــلان قــرار بيــع شــركة طنطــا للكتــان 

والزيــوت.
وبــذات الجلســة قــررت المحكمــة حجــز الدعــوى ليصــدر الحكــم فيهــا بجلســة اليــوم وصرحــت لمــن 
يشــاء بالإطــلاع علــى تقريــر هيئــة مفوضــي الدولــة والتعقيــب عليــه والإطــلاع علــى ملــف الدعــوى 

وتقديــم المســتندات والمذكــرات خــلال أجــل غايتــه الســبت الموافــق 2011/9/17.
وخلال الأجل المضروب لتقديم المســتندات والمذكرات أودعت الشــركة المدعى عليها السادســة 
مذكــرة دفــاع طلبــت فيهــا إخــراج شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة مــن الدعــوى بــلا 
مصروفــات وعــدم قبولهــا بالنســبة إليهــا، والحكــم برفــض الدعــوى اســتناداً لمــا ورد بتقريــر هيئــة 

لــزام المدعيــن المصروفــات.  مفوضــي الدولــة ولصحــة إجــراءات البيــع، واإ

وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به. 
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المحكمـــــــــة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا. 
مــن حيــث انــه مــن المقــرر فــي قضــاء المحكمــة الإداريــة العليــا أن تكييــف الدعــوى وتحديــد 
طلبــات الخصــوم فيهــا هــو مــن تصريــف محكمــة الموضــوع تجريــه وفقــا لمــا هــو مقــرر مــن أن 
القاضــي الإداري يهيمــن علــى الدعــوى الإداريــة ولــه فيهــا دور ايجابــي يحقــق مــن خلالــه مبــدأ 
المشــروعية وســيادة القانــون ولذلــك فإنــه يســتخلص تكييــف الدعــوى ممــا يطــرح عليــه مــن أوراق 
ومســتندات ودفــاع وطلبــات الخصــوم فيهــا ومــا يســتهدفونه مــن إقامــة الدعــوى دون توقــف علــى 
حرفيــة الألفــاظ التــي تســتخدم فــي إبــداء تلــك الطلبــات ودون تحريــف لهــا أو قضــاء بمــا لــم يطلبــوا 
ــكم  أو يهدفــون إلــى تحقيقــه ، والعبــرة دائمــاً بالمقاصــد والمعانــي وليســت بالألفــاظ والمبانــي .)حـ
المحكمــة الإداريــة العليــا فــي الطعــن رقــم 4011 لســنة 50 ق ع جلســة 2006/12/5(.

 وحيــث إن القــرار الــذي يصــدر مــن جهــة الإدارة بإبــرام عقــد مــن العقــود يمثــل إفصــاح الإدارة 
عــن إرادتهــا بقصــد إحــداث أثــر قانونــي. وبتحليــل العمليــة القانونيــة التــي تنتهــي بإبــرام العقــد 
إلــى الأجــزاء المكونــة لــه، يتضــح أن القــرارات الســابقة أو اللاحقــة علــى العقــد، كوضــع الإدارة 
لشــروط المناقصــة أو المزايــدة، وقــرارات لجنــة فحــص العطــاءات، وقــرارات لجنــة البــت، والقــرار 
بإرســاء المناقصــة أو المزايــدة، هــي بغيــر منــازع قــرارات إداريــة منفصلــة عــن العقــد، ومــن ثــم 
يجــوز الطعــن فيهــا بالإلغــاء بســبب تجــاوز الســلطة، ويمكــن المطالبــة بالتعويــض عــن الأضــرار 
المترتبــة عليهــا إن كان لهــذا التعويــض محــل. )محكمــة القضــاء الإداري. الدعــوى رقــم 734 
لســنة 7 ق. جلســة 1956/1/8ـ س 10 ص 135ـ والمحكمــة الإداريــة العليــا ـ الطعــن رقــم 

24/666 ق ـ جلســة 1979/4/14 ـ م 15 ســنة ص 178(
وبيــن  الإدارة،  جهــة  تبرمــه  الــذي  العقــد  بيــن  التكييــف  مقــام  فــي  التمييــز  ينبغــي  إنــه  وحيــث 
الإجــراءات التــي يمهــد بهــا لإبــرام هــذا العقــد أو تهيــئ لمولــده، ذلــك أنــه بقطــع النظــر عــن كــون 
العقــد مدنيــاً أو إداريــاً فــإن مــن هــذه الإجــراءات مــا يتــم بقــرار مــن الســلطة الإداريــة المختصــة لــه 
خصائــص القــرار الإداري ومقوماتــه مــن حيــث كونــه إفصاحــاً عــن إرادتهــا الملزمــة بنــاء علــى 
ســلطتها العامــة بمقتضــى القوانيــن واللوائــح بقصــد إحــداث مركــز قانونــي تحقيقــاً لمصلحــة عامــة 
ن كانــت تســهم فــي تكويــن العقــد وتســتهدف إتمامــه، فإنهــا  يتغياهــا القانــون. ومثــل هــذه القــرارات واإ
تنفــرد فــي طبيعتهــا عــن العقــد مدنيــاً كان أو إداريــاً وتنفصــل عنــه، ومــن ثــم يجــوز لــذوي الشــأن 
الطعــن فيهــا اســتقلالا، ويكــون الاختصــاص بنظــر طلــب الإلغــاء والحــال كذلــك معقــودا لمحاكــم 
مجلــس الدولــة دون غيرهــا، ذلــك أن المنــاط فــي الاختصــاص هــو التكييــف الســليم للتصــرف. 
)المحكمــة الإداريــة العليــا. الطعنــان رقمــا »456 و320« لســنة 17ق. جلســة 1975/4/5ـ 

س 20 ص 307(
وحيــث إن اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة الصــادر بتشــكيلها قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1765 
لســنة 2000 بتاريــخ 2000/8/20 قــد اختصــت وفقــاً للمــادة الثانيــة مــن القــرار بدراســة كل 
مــا يتعلــق بموضوعــات الخصخصــة فــي مختلــف المجــالات وخصهــا القــرار بتحديــد المشــروعات 
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والشــركات التــي يمكــن طرحهــا للخصخصــة، ومــا يتعيــن أن يبقــى منهــا تحــت ســيطرة الدولــة، 
واقتــراح المعاييــر والضوابــط التــي تتــم علــى أساســها الخصخصــة ، واقتــراح أوجــه صــرف أو 
اســتثمار ناتــج الخصخصــة ، ثــم اعتمــاد توصيــات الــوزراء المعنييــن بشــأن قيمــة الشــركات 
والأصــول المطروحــة والجــدول الزمنــي لطــرح هــذه الشــركات والأصــول ورفــع تقاريرهــا وتوصياتهــا 
شــهرياً إلــى مجلــس الــوزراء ، وفــي نطــاق هــذا الاختصــاص أصــدرت اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة 
باجتماعهــا المعقــود بتاريــخ 2003/11/23 قــراراً ببيــع عــدد مــن الشــركات وعددهــا 127 شــركة 
على أن يتم بيع 113 شركة منها على الأقل خلال الأعوام الثلاثة القادمة )2004 و 2005 
و 2006( ومنها شركة طنطا للكتان والزيوت ) الجدول » ب » مسلسل » 111 » ( ، وأقرت 
اللجنــة الوزاريــة مجموعــة مــن القواعــد الجديــدة لتقييــم تلــك الشــركات مــع تقديــم حوافــز للمســتثمرين 
ترغبهــم فــي الشــراء، وبجلســة 2004/1/6 وافــق مجلــس الــوزراء بالقــرار رقــم )7/4/1/80( علــى 
بيــع الشــركات المشــار إليهــا ومــن بينهــا شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ، والموافقــة علــى اعتمــاد 
قــرارات اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة المعقــودة بتاريــخ 2003/11/23 وتعديلهــا بإضافــة بنديــن 

جديديــن برقمــي )9/1( و )7/2(  
)حافظــة مســتندات هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 1 ـ جلســة 2011/7/4 ـ المســتند رقــم 2 و 4 و 6( 
، وبالتالــي فقــد باشــرت الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة، باعتبارهــا الجهــة التــي تتبعهــا 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت والمفوضــة مــن وزارة الاســتثمار فــي بيــع مســاهمات المــال العــام 
المملوكــة للدولــة المتعلقــة بتلــك الشــركة وفقــاً لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1506 لســنة 
2005 بشــأن تنظيــم حصيلــة برنامــج إدارة الأصــول المملوكــة للدولــة ، إجــراءات البيــع بالإعــلان 
بجريدتــي الأهــرام والأخبــار بتاريــخ 2003/5/30 و 2003/6/5 عــن مزايــدة عامــة بنظــام 
المظاريــف المغلقــة لبيــع 100% مــن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت وفقــا للشــروط الــواردة بكراســة 
الشــروط ، وبعــد اتخــاذ كافــة إجــراءات المزايــدة والبــت فيهــا مــن قبــل لجنــة البــت، وافــق مجلــس 
إدارة الشــركة القابضــة بتاريــخ 2004/10/23 علــى العــرض المقــدم مــن شــركة الــوادي لتصديــر 
الحاصــلات الزراعيــة لشــراء 100% مــن أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت شــاملة الأصــول 
الثابتــة والمتداولــة علــى أســاس ميزانيــة 2004/6/30 ـ باســتثناء حســابات مدينــة لــدى الشــركة 
القابضــة مقدارهــا )47993363 جنيــه( ســبعة وأربعــون مليــون وتســعمائة وثلاثــة وتســعون ألــف 
وثلاثمائــة وثلاثــة وســتون جنيــه ، والنقديــة بالبنــوك والصنــدوق ومقدارهــا )19871361 جنيــه( 
تســعة عشــر مليــون وثمانمائــة وواحــد وســبعون ألــف وثلاثمائــة وواحــد وســتون جنيــه ـ وذلــك مقابــل 
ســعر شــراء مقــداره )83000000 جنيــه( ثلاثــة وثمانــون مليــون جنيــه ، تســدد بواقــع 40% دفعــة 
مقدمــة والباقــي علــى ثــلاث دفعــات ســنوية بواقــع 20% تســتحق الدفعــة الأولــى بعــد ســنة مــن 
اســتلام الشــركة مــع تحميلهــم فوائــد تأجيــل 10% ســنوياً علــى المبالــغ المؤجلــة ، ومقابــل خطــاب 
ضمــان لتغطيــة الدفعــات المؤجلــة ، وفــي حالــة رغبــة الاتحــاد فــي شــراء نســبة 10% المخصصــة 
لهــم ســيتم بيــع 90% فقــط لشــركة الــوادي، ثــم أقــرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة 
القابضــة باجتماعهــا الــذي عقــد بتاريــخ 2004/10/28 بيــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت إلــى 
شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة، واعتمــدت كل مــن اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة 

ومجلــس الــوزراء هــذا البيــع.
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وحيــث إنــه بالبنــاء علــى مــا تقــدم فــإن حقيقــة طلبــات المدعيــن إنمــا تتمثــل فــي طلــب الحكــم بوقــف 
تنفيــذ ثــم إلغــاء قــرار كل مــن اللجنــة الوزاريــة ومجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى بيــع 100% مــن 
أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت إلــى شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة ، ومــا 
يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، أخصهــا بطــلان عقــد بيــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت المبــرم بيــن 
كل مــن الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة كنائبــة عــن الدولــة بتفويــض مــن وزارة الاســتثمار 
الحاصــلات  الــوادي لتصديــر  الماليــة ، وبيــن شــركة  القومــي ويمثلــه وزيــر  وبنــك الاســتثمار 
الزراعيــة )30%( وشــركة النوباريــة لإنتــاج البــذور )35%( وشــركة النيــل للاســتثمار والتنميــة 
الســياحية والعقاريــة )25%( وشــركة ناصــر للاســتثمارات الدوليــة )10%( ويمثلهــم عبــد الإلــه 
محمــد صالــح كعكــي بالنســبة للشــركات الثــلاث الأولــى وناصــر فهمــي المغــازي بالنســبة للشــركة 
الأخيــرة ، وبطــلان جميــع القــرارات والتصرفــات التــي تقــررت وترتبــت خــلال مراحــل إعــداده ونفــاذه 

لــزام الجهــة الإداريــة والمشــترين المدعــى عليهــم المصروفــات .  ، واإ
وحيــث إن النظــر فــي قبــول التدخــل مــن عدمــه يأتــي فــي الصــدارة تحديــداً للخصومــة عامــة قبــل 
التطــرق لبحــث الدعــوي باســتعراض الدفــوع الشــكلية والموضوعيــة والدفــاع وتمحيــص المســتندات 
والأوراق المقدمــة منهــم جميعــاً خلوصــاً إلــي نتيجــة قــد تقــف عنــد عــدم القبــول وقــد تنفــذ إلــي 
الموضــوع ، وقبــول التدخــل فــي الدعــوي إبتــداءً يرتهــن بمــا يكــون للمتدخــل مــن مصلحــة مرتجــاة 
ولا يتوقــف بحــال عمــا قــد يســفر عنــه الفصــل فــي الدعــوي بعدئــذ حثــي لا يأتــي رجمــاً بآجــل أو 
مصــادرة لعاجــل، ومــن ثــم فــإن المحكمــة تنظــر التدخــل فــي الصــدارة تحديــداً للخصومــة قبــل 

التطــرق لبحــث الخصومــة شــكلًا وموضوعــاً . 
وحيــث إنــه وفقــاً لحكــم المــادة )126( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة فــإن التدخــل 
نوعــان: تدخــل انضمامــي ويقصــد بــه المتدخــل المحافظــة علــى حقوقــه عــن طريــق مســاعدة أحــد 
طرفــي الخصومــة فــي الدفــاع عــن حقوقــه، وتدخــل هجومــي أو خصامــي  يبغــى منــه المتدخــل 
الدفــاع عــن مصلحتــه الخاصــة ضــد طرفــي الدعــوى، ويشــترط لقبــول التدخــل بنوعيــه شــرطان: 
الأول أن تكــون لطالــب التدخــل مصلحــة فــي التدخــل والثانــي أن يكــون هنــاك ارتبــاط بينــه وبيــن 
الدعــوى الأصليــة ، ويتحقــق الارتبــاط بوجــود صلــة تجعــل مــن حســن ســير العدالــة نظرهمــا معــاً 
لتحقيقهمــا والفصــل فيهمــا بحكــم واحــد تلافيــاً لاحتمــال صــدور أحــكام متناقضــة أو يصـــــعب 
التوفيــق بينهــا، ويتعيــن أن يتــم التدخــل بأحــد وســيلتين: الأولــى بالإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوي 
قبــل يــوم الجلســة، والثانيــة بطلبــه شــفاهة فــي الجلســة بحضــور الخصــم، ولا يقبــل التدخــل بعــد 

إقفــال بــاب المرافعــة.
وحيــث إنــه بالنســبة لطالبــي التدخــل الانضمامــي إلــى المدعيــن فقــد أبــدى عــدد مــن العامليــن 
بشــركة طنطــا للكتــان والزيــوت وعــدد آخــر ممــن خرجــوا إلــى المعــاش المبكــر التدخــل الانضمامــي 
إلــى المدعيــن إلا أن طلبهــم لــم يكــن فــي حضــور جميــع الخصــوم ومــن ثــم كان يتعيــن عليهــم 
التدخــل الانضمامــي بإتبــاع الإجــراءات المعتــادة لرفــع الدعــوى وهــو مــا لــم ينهضــوا إليــه بمــا 
يتعيــن علــى المحكمــة الالتفــات عــن تلــك الطلبــات ، بينمــا طلــب التدخــل انضماميــاً إلــى المدعيــن 
واتخــذ إجــراءات التدخــل بموجــب صحيفــة معلنــة وبعــد ســداد الرســم المقــرر قانونــا الســيد محمــد 
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محمــد الرفاعــي بوصفــه أحــد العامليــن بشــركة طنطــا للكتــان والزيــوت، ومــن ثــم فــإن تدخلــه 
يكــون قــد تــم مــن ذي صفــة ومصلحــة وبالإجــراءات المقــررة قانونــاً بمــا يتعيــن معــه قبــول تدخلــه 

انضماميــاً إلــى المدعيــن.
وحيــث إنــه وعــن الدفــع بعــدم اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى، فمــن الأمــور المســلمة 
أن الاختصــاص الولائــي يعتبــر مــن النظــام العــام، ويكــون مطروحــا دائمــا علــى المحكمــة كمســألة 
أوليــة وأساســية تقضــى فيهــا مــن تلقــاء نفســها دون حاجــة إلــى دفــع بذلــك مــن أحــد الخصــوم بمــا 
يكفــل ألا تقضــى المحكمــة فــي الدعــوى أو فــي شــق منهــا علــى حيــن تكــون المنازعــة برمتهــا ممــا 
يخــرج عــن اختصاصهــا وولايتهــا. )المحكمــة الإداريــة العليــا – الطعــن رقــم 382 لســنة 34 ق – 

جلســة 1994/6/20 ـ والطعن رقم 1597 لســنة 30 ق – جلســة 1991/6/8(
 

       وحيــث إن اختصــاص محكمــة القضــاء الإداري بنظــر الدعــوى يتحــدد بحســب المنازعــة 
المعروضــة علــى المحكمــة وطبيعــة القــرار الإداري المطعــون فيــه إن وجــد ، والثابــت أن القــرار 
المطعــون فيــه ولئــن صــدر وفقــاً للتكييــف الســالف البيــان ، تأسيســاً علــى الإجــراءات التــي اتبعتهــا 
التــي تعتبــر مــن  القابضــة  الكيماويــة ، وهــي إحــدى الشــركات  القابضــة للصناعــات  الشــركة 
أشــخاص القانون الخاص بحســبانها من الشــركات المســاهمة التى يســرى عليها نصوص قانون 
الشــركات المســاهمة وشــركات التوصيــة بالأســهم والشــركات ذات المســئولية المحــدودة الصــادر 
بالقانــون رقــم 159 لســنة 1981، وفقــا لمــا تقضــى بــه المــادة الأولــى مــن مــواد إصــدار قانــون 
شــركات قطــاع الأعمــال العــام الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991، فيمــا لــم يــرد بشــأنه 
نــص خــاص فــي هــذا القانــون وبمــا لا يتعــارض مــع أحكامــه، إلا أن صــدوره علــى ســند مــن تلــك 
الإجــراءات التــي اتبعتهــا الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة لا ينفــى عــن القــرار المطعــون 
فيــه صفــة القــرار الإداري باعتبــاره إفصاحــا لــلإدارة بمــا لهــا مــن ســلطة عــن إرادتهــا الملزمــة بقصــد 
إحــداث مركــز قانونــي معيــن متــى كان ذلــك جائــزاً وممكنــا ابتغــاء تحقيــق مصلحــة عامــة، ومــن 
ثــم لا يُخــرج الدعــوى الماثلــة عــن نطــاق الاختصــاص الولائــي المقــرر لمحاكــم مجلــس الدولــة، أو 
يجعلهــا غيــر مقبولــة لانتفــاء القــرار الإداري ، ذلــك أن الدولــة لــم تتــرك أمــر الخصخصــة سُــدى ، 
كمــا لــم تتــرك أمــر تحديــد المشــروعات والشــركات التــي تطــرح للخصخصــة وتلــك التــي تبقــى تحــت 
ســيطرة الدولــة ، وتنفيــذ خطتهــا، لتوســيع قاعــدة ملكيــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام مــن خــلال 
تنفيــذ برنامــج الخصخصــة والتحــول إلــى القطــاع الخــاص وتطويــر أداء الشــركات فــي إطــار 
السياســة العامــة للدولــة ، لــم تتــرك ذلــك كلــه لشــركات قطــاع الأعمــال العــام ذاتهــا، ســواء كانــت 
نمــا حرصــت علــى أن  مــن الشــركات القابضــة أو التابعــة لتقــرر بشــأنها مــا تشــاء مــن قــرارات ، واإ
يكــون تنفيــذ هــذه الخطــة مــن اختصــاص الدولــة ووزاراتهــا ولجانهــا وأجهزتهــا الإداريــة بموجــب 
شــرافها، وهــو أمــر ليــس بغريــب فالمــال محــل الخصخصــة  قــرارات تصــدر عنهــا وتحــت رقابتهــا واإ
هــو مــن الأمــوال المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة، وحصيلــة بيــع هــذا المــال العــام هــي مــن نصيــب 
الخزانــة العامــة للدولــة وليــس مــن نصيــب خزانــة الشــركات القابضــة أو الشــركات التابعــة ، ومــن 
ثــم فقــد أشــركت الدولــة معهــا الشــركات القابضــة فــي بعــض إجــراءات عمليــات الخصخصــة 
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بمنحهــا قــدر مــن اختصاصــات الجهــة الإداريــة بتفويضهــا نيابــة عــن وزارة الاســتثمار فــي اتخــاذ 
بــرام عقــد البيــع وفقــاً لقــرارات تنظيميــة صــادرة عــن الدولــة ، وليتــم  إجــراءات البيــع والخصخصــة واإ
ذلــك تحــت إشــراف ومراقبــة ومتابعــة وموافقــة واعتمــاد الجهــات الإداريــة المنــوط بهــا تنفيــذ برنامــج 
الخصخصــة ممثلــة فــي مجلــس الــوزراء ، ومــن ثــم لا تكــون الشــركات القابضــة حيــن تمــارس 
وتباشــر هــذا الاختصــاص المفوضــة بــه مــن قبــل الجهــات الإداريــة ، مباشــرة لــه بصفتهــا شــخص 
نمــا تباشــره بصفتهــا مفوضــة مــن الدولــة فــي اتخــاذ إجــراءات  مــن أشــخاص القانــون الخــاص ، واإ
محــددة ضمــن برنامــج الخصخصــة وفقــاً لموافقــات ســابقة وأخــرى لاحقــة واعتمــاد مــن الجهــات 
الإداريــة المســئولة عــن الخصخصــة للخطــوات التمهيديــة والنهائيــة ، ومــن ثــم فقــد صــدر بتاريــخ 
2000/8/20 قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1765 لســنة 2000 بتشــكيل اللجنــة الوزاريــة 
للخصخصــة )العــدد رقــم 197 مــن الوقائــع المصريــة بتاريــخ 2000/8/30( ، ونصــت المــادة 
الثانيــة منــه علــى أن )تختــص اللجنــة بدراســة كل مــا يتعلــق بموضوعــات الخصخصــة فــي 

مختلــف المجــالات، ولهــا علــى الأخــص:
تحديــد المشــروعات والشــركات التــي يمكــن طرحهــا للخصخصــة، ومــا يتعيــن أن يبقــى   •

الدولــة. ســيطرة  تحــت  منهــا 
وضــع خطــة شــاملة للخصخصــة مدعمــة ببرنامــج زمنــي فــي ضــوء مــا تقدمــه الجهــات   •

تقاريــر. أو  بيانــات  مــن  المختصــة 
اقتراح المعايير والضوابط التي تتم على أساسها الخصخصة.  •

اقتراح أوجه صرف أو استثمار ناتج الخصخصة.  •
اعتماد توصيات الوزراء المعنيين بشــأن قيمة الشــركات والأصول المطروحة والجدول   •

والأصــول( الشــركات  هــذه  لطــرح  الزمنــي 
ونصــت المــادة الرابعــة مــن ذات القــرار علــى أن )ترفــع اللجنــة تقاريرهــا وتوصياتهــا شــهريا إلــى 

مجلــس الــوزراء(.
       وعلى ذلك فالشــركات القابضة لا تملك أي حق في بيع أي قدر من هذا المال إلا وفقاً 
لقــرارات إداريــة تصــدر مــن الســلطات الإداريــة بالدولــة ضمــن برنامــج الخصخصــة تبــدأ بتحديــد 
اللجنــة العليــا للخصخصــة المشــار إليهــا وحدهــا ودون غيرهــا المشــروعات والشــركات التــي يمكــن 
طرحهــا للخصخصــة، ومــا يتعيــن أن يبقــى منهــا تحــت ســيطرة الدولــة ، ووضــع خطــة شــاملة 
للخصخصــة مدعمــة ببرنامــج زمنــي فــي ضــوء مــا تقدمــه الجهــات المختصــة مــن بيانــات أو 
تقاريــر، واقتــراح المعاييــر والضوابــط التــي تتــم علــى أساســها الخصخصــة ، وتوجيــه صــرف أو 
اســتثمار ناتــج الخصخصــة إلــى الخزانــة العامــة، ثــم اعتمادهــا لتوصيــات الــوزراء المعنييــن بشــأن 
تقييــم الشــركات والأصــول المطروحــة للبيــع وتحديــد قيمتهــا والجــدول الزمنــي لطــرح هــذه الشــركات 
والأصــول ، وتنتهــي بتولــي اللجنــة رفــع تقاريرهــا وتوصياتهــا شــهرياً إلــى مجلــس الــوزراء الــذي 

يتعيــن عليــه اعتمــاد أو رفــض اعتمــاد عمليــة البيــع التــي تتــم فــي إطــار برنامــج الخصخصــة.
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وقــد أكــد البنــد )2( مــن المــادة الأولــى مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 231 لســنة 2004 بتنظيــم 
وزارة الاســتثمار علــى قيــام الــوزارة بالعمــل علــى تنميــة وتشــجيع الاســتثمار مــن خــلال )توســيع 
قاعــدة ملكيــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام مــن خــلال تنفيــذ برنامــج الخصخصــة والتحــول إلــى 
القطــاع الخــاص وتطويــر أداء الشــركات فــي إطــار السياســة العامــة للدولــة( ، كمــا أكــد البنــد 
)2( مــن المــادة الثانيــة مــن قــرار رئيــس الجمهوريــة المشــار إليــه اختصــاص وزارة الاســتثمار 
بتنفيــذ كافــة الاختصاصــات والمســئوليات المنصــوص عليهــا فــي قانــون شــركات قطــاع الأعمــال 
العــام الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991 ولائحتــه التنفيذيــة ، وبصفــة خاصــة اتخــاذ 
القــرارات اللازمــة للمحافظــة علــى حقــوق الدولــة فــي شــركات قطــاع الأعمــال العــام ، والإشــراف 
علــى تنفيــذ برنامــج نقــل الملكيــة للقطــاع الخــاص وأســلوب البيــع وبرامــج إعــادة هيكلــة الشــركات 
التابعــة وهيكلــة العمالــة ، واقتــراح أوجــه اســتخدام عوائــد البيــع ، والإشــراف علــى الاســتفادة مــن 
المنــح المقدمــة للمســاعدة فــي تنفيــذ برنامــج نقــل الملكيــة للقطــاع الخــاص ، وبرامــج إعــادة هيكلــة 

الشــركات التابعــة. 
إدارة  برنامــج  لينظــم حصيلــة  لســنة 2005  رقــم 1506  الــوزراء  مجلــس  رئيــس  قــرار  وجــاء 
الأصــول المملوكــة للدولــة ليوجــب إيــداع حصيلــة بيــع الحصــص فــي حســاب أمانــات بالبنــك 
المركــزي )لحســاب الخزانــة العامــة للدولــة(، وذلــك خــلال ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ تحصيلهــا 
، وليتــم تحويــل حصيلــة البيــع إلــى حســاب الجهــات المشــار إليهــا حســب مســاهمة كل منهــا بعــد 
اســتكمال إجراءات البيع وموافقة وزارتي المالية والاســتثمار كتابياً ، طبقاً للقواعد المعمول بها، 
وذلــك فيمــا عــدا حصيلــة بيــع شــركات قطــاع الأعمــال العــام أو أصولهــا الإنتاجيــة أو مســاهمتها 
فــي الشــركات المشــتركة ـ ومنهــا حصيلــة بيــع الشــركة التابعــة محــل البيــع ـ فيتولــى البنــك بمجــرد 
إخطــاره مــن قبــل وزارة الاســتثمار قيدهــا لحســاب وزارة الماليــة بعــد خصــم تكاليــف ومصروفــات 

البيــع المعتمــدة مــن الجهــات القائمــة بالبيــع« .
وبعــد ذلــك جــاءت نصــوص قــرار وزيــر الاســتثمار رقــم 342 لســنة 2005 )الوقائــع المصريــة ـ 
العدد 251 في 6 نوفمبر 2005( قاطعة الدلالة على أن قيام بعض الجهات ومنها الشركات 
القابضــة ببيــع مســاهمات المــال العــام والأصــول المملوكــة للدولــة، إنمــا يتــم بتفويــض مــن وزارة 
الاســتثمار ولحســاب الدولــة وليــس لحســاب تلــك الجهــات. فقــد نصــت المــادة الثانيــة مــن القــرار 
المشــار علــى أن )تلتــزم كافــة الجهــات التــي تفوضهــا وزارة الاســتثمار فــي بيــع مســاهمات المــال 
العــام المملوكــة للدولــة والبنــوك وشــركات قطــاع الأعمــال العــام والأشــخاص الاعتباريــة العامــة 
بإيــداع حصيلــة البيــع فــي حســاب يفتــح بالبنــك المركــزي المصــري باســم »حصيلــة بيــع الأصــول 

المملوكــة للدولــة« وذلــك خــلال ســبعة أيــام عمــل مــن تاريــخ التحصيــل(.
ونصــت المــادة الثالثــة مــن ذات القــرار علــى أن )علــى الجهــة المفوضــة بالبيــع موافــاة إدارة 
الأصــول بــوزارة الاســتثمار بصــورة كاملــة مــن مســتندات البيــع ومــا يفيــد تحويــل الحصيلــة لحســاب 
»حصيلــة بيــع الأصــول المملوكــة للدولــة« المخصــص لذلــك بالبنــك المركــزي فــور إتمــام عمليــة 

البيــع ...........(
ونصــت المــادة الرابعــة مــن القــرار المشــار إليــه علــى أن )تقــوم إدارة الأصــول بــوزارة الاســتثمار 



4الفصل الرابع : أحكام هامة

273

بإخطــار وزارة الماليــة بإتمــام إجــراءات البيــع وتوريــد حصيلــة البيــع خــلال ســبعة أيــام عمــل مــن 
تاريــخ اســتلامها للمســتندات المشــار إليهــا فــي المــادة الســابقة(.

 
وفــي ذات الســياق جــاءت المــادة )26 مكــرراً( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون شــركات قطــاع 
الأعمــال العــام الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1590 لســنة 1991 والمضافــة بقــرار 
رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 980 لســنة 2006  لتوجــب أن يتــم طــرح الشــركات التابعــة فــي 
إطــار برنامــج إدارة الأصــول المعتمــد أيــا كانــت وســيلة البيــع  ، وليكــون طــرح الشــركة التابعــة 
بالكامــل أو بأغلبيــة الأســهم فيهــا بطريــق الاكتتــاب أو بنظــام عــروض الشــراء مــن خــلال بورصــة 
الأوراق الماليــة - بعــد عــرض الوزيــر المختــص علــى المجموعــة الوزاريــة للسياســات الاقتصاديــة 
بحضــور وزيــر القــوى العاملــة والهجــرة التــي تشــكلت بموجــب قــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 
127 لســنة 2006 بشــأن تشــكيل المجموعــات الوزاريــة ، علــى أن يتــم العــرض علــى المجموعــة 
المشــار إليهــا لاســتكمال إجــراءات البيــع لمســتثمر رئيســي أو أكثــر بصفــة نهائيــة ، ومــن ثــم فــإن 
إجــراءا خصخصــة أي مشــروع أو بيــع أي مــن الشــركات التابعــة ـ ومنهــا الشــركة التابعــة محــل 

البيــع ـ يمــر بمجموعــة مــن المراحــل الإداريــة المميــزة:

أولهــا ـ مرحلــة تقريــر البيــع بتحديــد الشــركة محــل البيــع لتكــون محــلًا للخصخصــة وخروجهــا 
مــن تحــت ســيطرة الدولــة، واقتــراح المعاييــر والضوابــط التــي تتــم علــى أساســها خصخصــة تلــك 
الشــركة، واقتــراح أوجــه صــرف أو اســتثمار ناتــج خصخصــة الشــركة، وهــو مــا تتــولاه »اللجنــة 
الوزاريــة للخصخصــة« المشــكلة والمحــدد اختصاصهــا بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1765 
لســنة 2000 والتــي تعتمــد توصيــات وزيــر الاســتثمار المختــص بشــأن قيمــة الشــركة والأصــول 

المطروحــة، ثــم تحيلــه لمجلــس الــوزراء لاعتمــاده.
وثانيهــا ـ مرحلــة تفويــض وزيــر الاســتثمار للشــركة القابضــة المختصــة لاتخــاذ إجــراءات طــرح 
جــراءات إبــرام عقــد البيــع نيابــة عــن الدولــة مالكــة رأس مــال الشــركة  الشــركة للخصخصــة واإ
بالكامــل وفقــاً لقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 231 لســنة 2004 بتنظيــم وزارة الاســتثمار، وقــرار 

وزيــر الاســتثمار رقــم 342 لســنة 2005. 
وثالثهــا ـ مرحلــة موافقــة المجموعــة الوزاريــة للسياســات الاقتصاديــة المشــكلة بقــرار رئيــس مجلــس 
الــوزراء رقــم 127 لســنة 2006 برئاســة وزيــر الماليــة علــى اســتكمال إجــراءات بيــع الشــركة 
تنفيــذاً لحكــم المــادة )26( مكــرراً مــن اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 203 لســنة 1991 المضافــة 
بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 980 لســنة 2006 التــي أوجبــت موافقــة المجموعــة الوزاريــة 
للسياســات الاقتصاديــة علــى اســتكمال بيــع الشــركات التابعــة لمســتثمر رئيســي قبــل العــرض علــى 
الجمعيــة العامــة للشــركة القابضــة للتجــارة ، وذلــك بالنســبة لمــا يتــم بيعــه مــن الشــركات بعــد تعديــل 

المــادة )26( مكــرراً المشــار إليهــا. 
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ورابعهــا ـ مرحلــة موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة القابضــة علــى البيــع وفقــاً لقانــون شــركات قطــاع 
الأعمــال العــام الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991.

 وخامســها ـ عــرض تفصيــلات عمليــة بيــع الشــركة علــى اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة ومجلــس 
الــوزراء لإقــرار واعتمــاد البيــع. 

وسادســها ـ قيــام الجهــة المفوضــة بالبيــع مــن وزيــر الاســتثمار )الشــركة القابضــة المختصــة( 
بموافــاة إدارة الأصــول بــوزارة الاســتثمار بصــورة كاملــة مــن مســتندات البيــع ومــا يفيــد تحويــل 
الحصيلــة لحســاب »حصيلــة بيــع الأصــول المملوكــة للدولــة« المخصــص لذلــك بالبنــك المركــزي 
فــور إتمــام عمليــة البيــع وفقــاً لقــرار وزيــر الاســتثمار رقــم 342 لســنة 2005 لتقيــد فــي خزانــة 
الدولــة ولحســابها ممثلــة فــي وزارة الماليــة بعــد خصــم تكاليــف ومصروفــات البيــع المعتمــدة مــن 
الجهــة القائمــة بالبيــع وفقــاً لقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1506 لســنة 2005 بشــأن تنظيــم 

حصيلــة برنامــج إدارة الأصــول المملوكــة للدولــة.
 

       وحيــث إن مفــاد مــا تقــدم أن الجهــات التــي تتولــى بيــع مســاهمات المــال العــام المملوكــة 
للدولــة والبنــوك وشــركات قطــاع الأعمــال العــام والأشــخاص الاعتباريــة العامــة، ومنهــا الشــركة 
القابضة للصناعات الكيماوية إنما تقوم بإجراءات البيع نيابة عن الدولة وأشخاصها الاعتبارية 
العامــة، وبتفويــض منهــا، ومــن ثــم فــإن القــرارات التــي تصدرهــا تلــك الجهــات مــا هــي، فــي حقيقــة 
الأمــر، إلا تعبيــراً عــن الإرادة الملزمــة للدولــة بقصــد تنميــة وتشــجيع الاســتثمار مــن خــلال توســيع 
قاعــدة ملكيــة شــركات قطــاع الأعمــال العــام تحقيقــاً للمصلحــة العامــة، وتعــد بهــذه المثابــة صــادرة 
عــن هــذه الجهــات باعتبارهــا ســلطة عامــة ، وتكــون الموافقــة عليهــا مــن المجموعــة الوزاريــة 
للسياســات الاقتصاديــة ثــم اعتمادهــا مــن كل مــن اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة ومجلــس الــوزراء 
قــرارات إداريــة ممــا ينــدرج الطعــن عليهــا ضمــن اختصــاص مجلــس الدولــة بهيئــة قضــاء إداري.

ن كانــت مــن  أمــا عــن الأمــوال التــي تتولــى تلــك الجهــات بيعهــا، نيابــة عــن الدولــة، فهــي واإ
الأمــوال المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة، وفقــا لمــا تقضــى بــه المــادة )12( مــن قانــون قطــاع 
الأعمــال العــام التــي تنــص علــى أن » تعتبــر أمــوال الشــركة مــن الأمــوال المملوكــة للدولــة ملكيــة 
خاصــة............«، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن إضفــاء صفــة القــرار الإداري علــى القــرارات 
التــي تصدرهــا تلــك الجهــات للتصــرف فــي هــذه الأمــوال، إذ يتعيــن فــي هــذا الشــأن التمييــز بيــن 

نوعيــن مــن الأعمــال: 
النــوع الأول: ويشــمل الأعمــال التــي تــؤدى إلــى اكتســاب الدولــة لملكيــة أموالهــا الخاصــة أو 
التصــرف فيهــا بــأي تصــرف ناقــل للملكيــة كالبيــع أو الهبــة، أو مقيــد لهــا كتقريــر حــق مــن الحقــوق 
العينيــة الأصليــة عليهــا كحــق الانتفــاع أو حــق الارتفــاق أو الحقــوق العينيــة التبعيــة كالرهــن 

الرســمي أو حقــوق الامتيــاز: 
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وتصــدر هــذه الأعمــال عــن الدولــة باعتبارهــا »ســلطة عامــة« وفقــا للقوانيــن واللوائــح التــي تنظــم 
كيفيــة قيامهــا بهــذه الأعمــال، والإجــراءات والقواعــد التــي يتعيــن عليهــا الالتــزام بهــا عنــد إجرائهــا 
لهــذه التصرفــات، كقوانيــن ولوائــح المناقصــات والمزايــدات، وذلــك بقصــد إحــداث مركــز قانونــي 
معيــن فــي شــأن المــال المملــوك لهــا ملكيــة خاصــة، بغيــة تحقيــق مصلحــة عامــة. وبهــذه المثابــة 
تعتبــر هــذه الأعمــال قــرارات إداريــة ممــا يختــص قضــاء مجلــس الدولــة بالفصــل فــي المنازعــات 

لغاءهــا والتعويــض عــن الأضــرار الناتجــة عنهــا. المتعلقــة بوقــف تنفيذهــا واإ
النوع الثاني: ويشــمل الأعمال التي بموجبها تمارس الدولة الحق في إدارة واســتعمال واســتغلال 
الأمــوال المملوكــة لهــا ملكيــة خاصــة والانتفــاع بهــا، مثلهــا فــي ذلــك مثــل عمــوم الأفــراد العادييــن 

مــن الأشــخاص الطبيعييــن أو الاعتبارييــن:
 ومــن ثــم لا يصــدق علــى هــذه الأعمــال وصــف القــرار الإداري، وتخــرج المنازعــات التــي تثــور 

بشــأنها عــن الاختصــاص الولائــى لمحاكــم مجلــس الدولــة لتختــص بهــا جهــة القضــاء العــادي.
وقــد اشــترط قضــاء مجلــس الدولــة الفرنســي لعــدم إضفــاء صفــة الأعمــال الإداريــة علــى القــرارات 
العامــة  الاعتباريــة  وأشــخاصها  للدولــة  المملوكــة  الأمــوال  بــإدارة  تتعلــق  التــي  اللائحيــة  غيــر 
 Les decisions non reglementaires relatives a la gestion خاصــة  ملكيــة 
du domaine prive  ألا تكــون هــذه القــرارات منفصلــة »Detachable« عــن إدارة المــال 
 se rattache a l›execution d›un service« الخــاص، أو تتعلــق بتســيير مرفــق عــام
public«. ومــن ثــم قضــى مجلــس الدولــة الفرنســي باعتبــار القــرارات الصــادرة بتقســيم اســتعمال 
بعــض الأماكــن الواقعــة بمبانــي مملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة بيــن بعــض النقابــات قــرارات إداريــة، 
كمــا قضــى باعتبــار القــرار الصــادر بالترخيــص بقطــع الأخشــاب بإحــدى الغابــات المملوكــة 
 Rene Chapus, Droit( .للدولــة ملكيــة خاصــة قــراراً إداريــاً لارتباطــه بمرفــق حمايــة الغابــات

 )Administratif General, tom1, 11edition, p480-482
وحيــث إنــه فــي ضــوء مــا تقــدم، فــإن القــرار المطعــون فيــه، ولئــن تعلــق ضمــن مراحلــه بإجــراءات 
خصخصــة وبيــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت كمــال مملــوك للدولــة ملكيــة خاصــة التــي تولتهــا 
الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة رغــم كونهــا شــخص مــن أشــخاص القانــون الخــاص ، 
إلا أنــه يُعــد قــراراً إداريــاً بامتيــاز، باعتبــار أنــه جــاء تعبيــرا عــن الإرادة الملزمــة لجهــة الإدارة التــي 
حــددت شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ضمــن برنامــج الخصخصــة  وقــررت معاييــر وضوابــط 
خصخصتهــا ، وأنابــت وفوضــت الشــركة القابضــة المذكــورة فــي التعبيــر عــن هــذه الإرادة بــل 
إليــه بالعــرض علــى كل مــن اللجنــة الوزاريــة  تلــك الإجــراءات وأقــرت بمــا انتهــت  واعتمــدت 
للخصخصــة ومجلــس الــوزراء ، وتضمــن تصرفــا ناقــلا للملكيــة ببيــع 100% مــن أســهم شــركة 
طنطــا للكتــان. ومــن ثــم لا يكــون ثمــة شــك فــي الطبيعــة القانونيــة للقــرار المطعــون فيــه، وبالتالــي 
تختــص هــذه المحكمــة بالفصــل فــي طلــب إلغــاءه، الأمــر الــذي يتعيــن معــه رفــض الدفــع بعــدم 

اختصــاص المحكمــة ولائيــاً بنظــر الدعــوى والقضــاء باختصاصهــا.
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وحيــث إنــه وتحديــداً لأطــراف الخصومــة فــي الدعــوى ، وعــن الدفــع المبــدى مــن شــركة طنطــا 
للكتــان والزيــوت بدلالــة حافظــة مســتنداتها بجلســة 2011/7/11 بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة 
للمدعــي الأول لقيامــه بإلغــاء التوكيــل للمحامــي رافــع الدعــوى، فإنــه مــن المقــرر أن مقتضــى 
أحــكام المادتيــن )72( )73( مــن قانــون المرافعــات أن علــى الخصــوم، فــي اليــوم المحــدد لنظــر 
الدعــوى، أن يحضــروا بأنفســهم أو يحضــر عنهــم مــن يوكلونــه مـــــن المحاميــن، ويجــب علــى 
ــكام قانــون المحامــاة، وللمحكمــة عنــد الضــرورة  الوكيــل أن يثبــت وكالتــه عــن موكلــه وفقــا لأحـــــ
أن ترخــص للوكيــل فــي إثبــات وكالتــه فــي ميعــاد تحــدده علــى أن يتــم فــي جلســة المرافعــة علــى 
الأكثــر ، ومــن ثــم فإنــه ولئــن لــم يكــن لازمــاً علــى المحامــي إثبــات وكالتــه عنــد إيداعــه عريضــة 
الدعــوى نيابــة عــن موكلــه ، إلا أنــه يتعيــن عليــه عنــد حضــوره الجلســة إثبــات وكالتــه ، فــإذا كان 
التوكيل الذي يســتند إليه خاصاً أودعه ملف الدعوى، أما إذا كان توكيلًا عاماً فيكتفى بإطلاع 
ثبــات رقمــه وتاريخــه والجهــة المحــرر أمامهــا بمحضــر الجلســة ، وللخصــم  المحكمــة عليــه واإ
الآخــر أن يطالبــه بإثبــات وكالتــه حتــى لا يجبــر علــى الاســتمرار فــي إجــراءات مهــددة بالإلغــاء 
، كمــا أن للمحكمــة مــن تلقــاء نفســها أن تطالبــه بتقديــم الدليــل علــى وكالتــه ، علــى أن يتــم ذلــك 
فــي جلســة المرافعــة علــى الأكثــر، ويجــب علــى المحكمــة فــي جميــع الأحــوال أن تتحقــق مــن 
أن ســندات توكيــل المحامــي فــي الدعــوى مودعــة أو ثابتــة بمرفقاتهــا ، فــإذا تبيــن لهــا أنــه حتــى 
تاريــخ حجــز الدعــوى للحكــم لــم يقــدم المحامــي أو يثبــت ســند وكالتــه أو توكيلــه ، تعيــن عليهــا 
الحكــم بعــدم قبــول الدعــوى شــكلًا ، ذلــك أنــه يشــترط لقبــول الدعــوى أن ترفــع مــن صاحــب الحــق 
المطلــوب الحكــم بــه ، أو أن ترفــع باســم وكيــل مفــوض فــي رفعهــا ، فــإذا كان رافــع الدعــوى لا 
يملــك الحــق المطلــوب بالدعــوى ، ولا هــو مــوكل مــن أصحــاب الحــق فــي إقامتهــا ، فــإن الدعــوى 

تكــون مرفوعــة مــن غيــر ذي صفــة بمــا يتعيــن معــه الحكــم بعــدم قبولهــا .
وحيــث إنــه متــى كان مــا تقــدم وكان الثابــت مــن الأوراق أن صحيفــة الدعــوى الماثلــة قــد تــم 
إيداعهــا قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 2011/5/21 متضمنــة اســم المدعــي الأول/ إبراهيــم قطــب 
محمــد شــرف بمعرفــة الأســتاذ/ خالــد علــي عمــر المحامــى )بطاقــة عضويــة بنقابــة المحاميــن 
لنظــر  جلســة  أول  عنــد  الوكالــة  ســند  بتقديــم  تعهــد  الــذي  اســتئناف(  رقــم 2010/155890 
الدعــوى ، وحيــث إن الأســتاذ/ المحامــى قــد أقــام الدعــوى الماثلــة بالطلبــات الآنفــة الذكــر بتاريــخ 
2011/5/21، وكيــلًا عــن المدعــي الأول إبراهيــم بموجــب التوكيــل رقــم 2856 ء لســنة 2011 
توثيــق طنطــا النموذجــي الســاري المفعــول فــي تاريــخ إيــداع صحيفــة الدعــوى، إلا أن المدعــي 
الأول قــام بتاريــخ 2011/5/29 ـ بعــد رفــع الدعــوى ـ بإلغــاء التوكيــل ، وتولــى إخطــار المحامــي 
المشــار إليــه بهــذا الإلغــاء بتاريــخ 2011/6/8 ، الــذي اســتجاب لرغبــة موكلــه فلــم يقــدم التوكيــل 
الملغــي كمــا لــم يقــدم دفاعــاً يذكــر عــن ذلــك المدعــي ، ومــن ثــم فــإن الدعــوى بالنســبة للمدعــي 
الأول تكــون قــد أقيمــت بموجــب توكيــل يخــول المحامــي رفــع الدعــوى وتكــون الخصومــة فــي 
ذ ارتأى المدعي الأول  الدعوى قد انعقدت بإقامتها صحيحة بتوكيل ســار وقت رفع الدعوى، واإ
بعــد رفــع الدعــوى أن يــوازن بيــن مصلحتــه فــي إقامتهــا أو العــدول عنهــا بحســبانه أحــد العامليــن 
الحاليين بشــركة طنطا للكتان والزيوت المدعى عليها الخامســة فارتأى إلغاء التوكيل مما تعذر 
معــه علــى المحامــي رافــع الدعــوى تقديــم التوكيــل الملغــي والتــزم بــإرادة موكلــه ، الأمــر الــذي يعــد 
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مــن جانــب المدعــي تــركاً للخصومــة فــي الدعــوى بعــد انعقادهــا صحيحــة بدلالــة إلغــاء التوكيــل ، 
لزامــه بمصروفاتهــا بالنســبة  بمــا يتعيــن معــه الحكــم بتــرك المدعــي الأول الخصومــة فــي الدعــوى واإ

إليــه عمــلًا بحكــم المادتيــن )141( و )143( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة.
وحيــث إنــه وعــن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء الصفــة والمصلحــة بالنســبة للمدعيــن، فإنــه 
مــن المقــرر أن المصلحــة هــي المســاس بالمركــز القانونــي للمدعــي فــي الدعــوي الموضوعيــة أو 
الاعتــداء علــي حقــه الذاتــي فــي الدعــوي الذاتيــة، أمــا الصفــة فــي الدعــوي فهــي »قــدرة الشــخص 
علــي المثــول أمــام القضــاء فــي الدعــوي كمدعــي أو كمدعــى عليــه« فهــي بالنســبة للفــرد كونــه 
أصيــلًا أو وكيــلًا، ممثــلًا أو وصيــاً أو قيمــاً، وهــي بالنســبة للجهــة الإداريــة كــون المدعــى عليــه 
صاحــب الاختصــاص فــي التعبيــر عــن الجهــة الإداريــة أو الشــخص الاعتبــاري العــام المدعــي 
عليــه فــي الدعــوي والمتصــل بهــا موضوعــاً، والــذي تكــون لــه القــدرة الواقعيــة علــي مواجهتهــا 
قانونــاً بالــرد وبتقديــم المســتندات ، وماليــاً بالتنفيــذ ، وبينمــا الصفــة مســألة شــكلية تتضــح قبــل 
الدخــول فــي الدعــوي فــإن المصلحــة مســألة ذات صفــة موضوعيــة لا تتضــح ولا تبيــن إلا عنــد 
فحــص موضــوع الدعــوي فيهــا، ومــن ثــم فــإن التعــرض للمصلحــة يكــون تاليــاً للتعــرض للصفــة، 
بــداء  فالمصلحــة شــرط لقبــول الدعــوي، بينمــا الصفــة شــرط لمباشــرة هــذه الدعــوي أمــام القضــاء واإ
 دفــاع  فيهــا،  ذلــك  أنــه  قــد  يكــون  الشــخص  صاحــب مصلحــة  تجيــز  لــه  طلــب  إلغــاء  القــرار،  ومع  ذلك 

 لا  يجــوز  لــه  مزاولــة  هــذه  الدعــوي  بنفســه  لقيــام  ســبب  مــن  أســباب  عــدم  الأهليــة ، ومــن المســلم أن 

شــرط المصلحــة هــو شــرط جوهــري يتعيــن توافــره ابتــداء عنــد إقامــة الدعــوى، كمــا يتعيــن اســتمراره 
قائمــا حتــى صــدور حكــم نهائــي فيهــا ، وأنــه علــى القاضــي الإداري بمــا لــه مــن هيمنــة إيجابيــة 
علــى إجــراءات الخصومــة الإداريــة التحقــق مــن توافــر شــرط المصلحــة وصفــة الخصــوم فيهــا 
والأســباب التــي بنيــت عليهــا الطلبــات، ومــدى جــواز الاســتمرار فــي الخصومــة فــي ضــوء تغيــر 
المراكــز القانونيــة لأطرافهــا، وذلــك حتــى لا يشــغل القضــاء الإداري بخصومــات لا جــدوى مــن 
ورائهــا ، كمــا أن دعــوى الإلغــاء دعــوى عينيــه تنصــب علــى مشــروعية القــرار الإداري فــي ذاتــه 
وتســتهدف إعــادة الأوضــاع إلــى مــا كانــت عليــه قبــل صــدور القــرار المطلــوب إلغــاؤه فــإذا حــال 
دون ذلــك مانــع قانونــي لا يكــون ثمــة وجــه للاســتمرار فــي الدعــوى ويتعيــن الحكــم بعــدم قبولهــا 

لانتفــاء شــرط المصلحــة.
)الطعن رقم 12915 لســنة 52 ق -جلســة 2006/11/11 -مكتب فني س 52 -الجزء 
لســنة 48 ق -جلســة 2006/11/25-س 52  رقــم 9122  والطعــن  ـ  1-ص 129 

-الجــزء 1 -ص 142(

كمــا أن المســتقر عليــه أن الصفــة تندمــج فــي المصلحــة فــي الدعــاوى الإداريــة وبخاصــة دعــاوى 
المشــروعية ، وهــو مــا يعبــر عنــه بالمصلحــة المانحــة للصفــة فــي التقاضــي ، وهــو مــا أوجبتــه 
الطبيعــة القانونيــة لهــذه الدعــاوى، كمــا فرضــه هدفهــا الأســمى الــذي اســتنت مــن أجلــه هــذه 
الوســيلة القضائيــة لتكــون ضمانــاً لمبــدأ المشــروعية الــذي يرتكــز عليــه بنــاء الــدول المتحضــرة، 
والــذي يؤســس عليــه البنيــة التحتيــة التــي يؤســس عليهــا بنــاء الحقــوق والحريــات المكفولــة دســتورياً 
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ودوليــاً ، الأمــر الــذي لا يجــوز معــه تطبيــق نــص المــادة )3( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة 
والتجاريــة معدلــة بالقانــون رقــم )81( لســنة 1996 فــي النــزاع المثــال وعلــى النحــو الــذي يطبــق 
بالدعــاوى لمــا يمثلــه فــي ذلــك مــن تعــارض مــع طبيعــة المنازعــة الإداريــة وهــو مــا يفقــد النــص 
المشــار إليــه شــرط انطباقــه حرفيــاً علــى روابــط القانــون العــام ،وهــو مــا أكدتــه المحكمــة الإداريــة 
ــا  العليــا – دائــرة توحيــد المبــادئ فــي حكمهــا الصــادر فــي الطعــن رقــم 1522 لســنة 27ق علي
بجلســة 2007/4/9 ، وفي حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5546 و 6013 

لســنة 55 ق عليــا بجلســة 2010/2/27  .
 

       وحيــث إن المــادة )6( مــن الإعــلان الدســتوري المعمــول بــه حاليــا )المقابلــة للمــادة )33( 
مــن دســتور جمهوريــة مصــر العربيــة الســاقط( قــد نصــت علــى أن )للملكيــة العامــة حرمــة، 
وحمايتهــا ودعمهــا واجــب علــى كل مواطــن وفقــا للقانــون( ، وبذلــك فقــد ألقــى المشــرع الدســتوري 
علــى عاتــق كل مواطــن التزامــاً بحمايــة الملكيــة العامــة مــن أي اعتــداء والــذود عنهــا ضــد كل 
مــن يحــاول العبــث بهــا أو انتهــاك حرمتهــا، الأمــر الــذى مــن شــأنه أن يجعــل لــكل مواطــن صفــة 
ومصلحــة أكيــدة فــي اللجــوء للقضــاء مطالبــا بحمايــة الملكيــة العامــة، ســواء بإقامــة الدعــوى ابتــداء 
أو بالتدخــل فــي دعــوى مقامــة بالفعــل. ومتــى كانــت شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت مــن الأمــوال 
المملوكــة للدولــة، فقــد أصبــح علــى كل مواطــن، بمــا فــي ذلــك المدعيــن والخصــم المتدخــل، واجــب 
حمايتهــا بالمطالبــة بالتحقــق مــن مشــروعية الإجــراءات التــي اتخــذت للتصــرف فيهــا ومــدى صحــة 
عقــد بيــع أســهمها، ومــن ثــم يتوافــر للمدعيــن فــي الدعــوى الصفــة والمصلحــة كمــا يتوفــر للخصــم 
المتدخــل الصفــة والمصلحــة فــي تأييــد المدعيــن فــي طلباتهــم والانضمــام إليهــم للقضــاء بهــذه 
الطلبــات، وبالتالــي يغــدو الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء شــرطي المصلحــة والصفــة غيــر قائــم 

علــى أســاس ســليم مــن القانــون ممــا يتعيــن القضــاء برفضــه. 
وحيــث إنــه وعــن الدفــع المبــدى مــن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة )المدعــى عليهــا 
خراجهــا مــن الدعــوى  السادســة( بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة إليهــا لرفعهــا علــى غيــر ذي صفــة واإ
بغيــر مصروفــات ، تأسيســاً علــى أن الشــركة المذكــورة قــد باعــت بتاريــخ 2007/2/12 جميــع 
الأســهم المملوكــة لهــا فــي شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت إلــى شــركة النيــل للاســتثمار والتنميــة 
الســياحية والعقارية )المدعى عليها الثامنة( ، فإن هذا الدفع قد ورد على غير ســند من القانون 
، ذلــك أن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة تكتســب صفتهــا فــي الدعــوى ابتــداءً مــن 
كونهــا المشــتري والطــرف الثانــي فــي عقــد بيــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت المبــرم والموقــع مــن 
رئيــس مجلــس إدارتهــا المســتثمر الســعودي عبــد الإلــه محمــد صالــح كعكــي  بتاريــخ 2005/2/9 
بصفتهــا مشــترية بنســبة )30%( ، ولا يغيــر مــن اســتمرار تلــك الصفــة أن تكــون أســهم تلــك 
الشــركة قــد تــم بيعهــا خــارج المقصــورة بتاريــخ 2007/2/12 فلقــد تــم البيــع منهــا إلــى شــريكها 
المشــتري الطــرف الثانــي وهــو شــركة النيــل للاســتثمار والتنميــة الســياحية والعقاريــة والتــي يمثلهــا 
كذلــك المســتثمر الســعودي ذاتــه عبــد الإلــه محمــد صالــح كعكــي بصفتهــا مشــترية بنســبة )%25( 
فصــارت مشــترية بنســبة )30% + 25% = 55%( ، وهــو مــا يجعلهــا كشــركة مشــترية ابتــداءً ثــم 
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كشــركة بائعــة انتهــاءً ذات صفــة فــي الدعــوى ، الأمــر الــذي يتعيــن معــه القضــاء برفــض الدفــع 
بعــدم قبــول الدعــوى بالنســبة إليهــا ، وبقبولهــا. 

وحيــث إنــه وعــن الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لانتفــاء القــرار الإداري، فإنــه دفــع مــردود بمــا ســلف 
بيانــه مــن توافــر القــرار الإداري الجائــز الطعــن عليــه وفقــاً للتكييــف القانونــي لطلبــات المدعيــن، 

بمــا يكــون معــه هــذا الدفــع خليقــاً بالرفــض.
وحيــث إنــه وعــن مــدى مراعــاة المواعيــد المقــررة قانونــاً لدعــوى الإلغــاء، فــإن المحكمــة ترجــئ 

الفصــل فــي هــذه المســألة لحيــن الفصــل فــي موضــوع طلــب الإلغــاء.
وحيــث إن الفصــل فــي طلــب الإلغــاء يغنــي ـ بحســب الأصــل ـ عــن الفصــل فــي طلــب وقــف 

التنفيــذ.

وحيــث إنــه وعــن موضــوع طلــب إلغــاء القــرار المطعــون فيــه، فإنــه علــى الرغــم مــن قيــادة القطــاع 
العــام لنجاحــات مهمــة مكنــت مصــر مــن بنــاء أعظــم مشــروعاتها علــي مــر العصــور ومنهــا الســد 
العالــي، وبنــاء قواعــد هامــة للصناعــة الثقيلــة والصناعــات الاســتهلاكية، وتنميــة وتطويــر قطــاع 
الصناعــة، بــل ومكنــت مصــر مــن مواجهــة التحديــات الخارجيــة المتمثلــة فــي الأطمــاع الإســرائيلية 
خــلال الفتــرة الحرجــة مــا بيــن حربــي 1967، و1973، التــي أثبــت الاقتصــاد المصــري خلالهــا 
وبالــذات قطاعــه الصناعــي، قدرتــه علــي تشــكيل ركيــزة أساســية للدولــة، إلا أنــه ومنــذ بــدء الانفتــاح 
الاقتصــادي فــإن الحكومــات المصريــة المتتابعــة، قــد تركــت هــذا القطــاع يغــرق فــي ســوء الأداء 
وســوء الإدارة وضعــف كفــاءة قياداتــه وتفشــي الفســاد فــي أرجائــه، ممــا عرضــه للخســائر وكان 
ذلــك تمهيــداً لطــرح هــذا القطــاع للبيــع للقطــاع الخــاص المصــري والأجنبــي ضمــن عمليــة التحــول 
نحــو الاقتصــاد الرأســمالي الحــر فــي مصــر، تنفيــذاً لسياســات ومتطلبــات البنــك الدولــي وصنــدوق 
النقــد الدولــي ، بــدلا مــن إصــلاح هــذا القطــاع، مــع فتــح المجــال أمــام القطــاع الخــاص للعمــل 

فــي جميــع قطاعــات الاقتصــاد.
وحيــث إن الخصخصــة فــي ذاتهــا ليســت شــراً مســتطيراً يجــب مقاومتــه ، كمــا أنهــا ليســت خيــراً 
مطلقــاً يتعيــن أن تذلــل أمامــه الطــرق وتفتــح الأبــواب علــى مصراعيهــا ، فالخصخصــة إنمــا تعنــي 
فــي مفهومهــا الفنــي قيــام الدولــة بتحويــل ملكيــة المؤسســات العامــة أو المشــروعات العامــة جزئيــاً 
أو كليــاً إلــى القطــاع الخــاص، وتهــدف الخصخصــة إلــى تحســين الكفــاءة الاقتصاديــة مــن خــلال 
الاعتمــاد علــى آليــات الســوق والمنافســة، وتخفيــف الأعبــاء الماليــة عــن الــدول التــي تعانــي مــن 
الخســارة الكبيرة في شــركات القطاع العام، وتوســيع حجم القطاع الخاص، والاعتماد عليه أكثر 
فــي عمليــة النمــو والتنميــة، وعلــى هــذا فــإن أســلوب الخصخصــة يتضمــن – إلــى جانــب تحويــل 
ملكيــة المنشــآت العامــة إلــى خاصــة – التحــول أيضــا فــي أســاليب العمــل حيــث يتــم إتبــاع أســاليب 
عمــل جديــدة تهتــم فــي المقــام الأول بالمنافســة وتلبيــة احتياجــات الســوق وهــو مــا يــؤدي إلــى 
نتاجيــة المؤسســات ،كمــا أنــه يتضمــن إعطــاء الســوق الحــر والقطــاع الخــاص  الارتقــاء بكفــاءة واإ
الــدور الأكبــر فــي المجتمــع، وتتميــز الخصخصــة باســتهدافها رفــع الكفــاءة الإنتاجيــة للمنشــأة 
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التــي تــم تخصيصهــا وتحســين أدائهــا، وتحســين نوعيــة وجــودة الخدمــات والســلع المقدمــة للعمــلاء, 
وذلــك مــن خــلال الاقتــراب مــن حاجــات ورغبــات العمــلاء، وترشــيد التكاليــف، وزيــادة المنافســة 
بيــن الشــركات، وزيــادة فعاليــة الإدارة مــن خــلال تقليــص دور الدولــة فــي إدارة المؤسســات العامــة 
والتخلــص مــن القيــود الحكوميــة والروتينيــة والبيروقراطيــة، وتوســيع فــرص الاســتثمار المحلــي 
والدولــي، مــن خــلال اجتــذاب رؤوس الأمــوال المحليــة والعالميــة لشــراء أو تأجيــر المشــروعات أو 
يرادات الدولة بشكل أفضل ، إلا أن الشر المستطير  عادة توزيع مصادر واإ الخدمات العامة، واإ
الــذي يصاحــب الخصخصــة المدمــرة لاقتصــاد الوطــن هــو الخصخصــة القائمــة علــى الإذعــان 
لبيــع القطــاع العــام بشــروط المؤسســات الدوليــة لإعطــاء القــروض والتســهيلات الجديــدة والســماح 
بإعــادة الجدولــة لبعــض الديــون الخارجيــة، ســعياً نحــو تصفيــة القطــاع العــام ، وهــي الخصخصــة 
التــي بــدأت الحكومــة برنامجهــا فــي مصــر عــام 1991 بإعــلان جمهــوري فــي خطــاب رئيــس 
الجمهوريــة الســابق بمناســبة الاحتفــال بعيــد العمــال فــي الأول مــن مايــو 1991بــأن )الحكومــة 
ســوف تتبنــي الخصخصــة كسياســة رســمية بهــدف خلــق اقتصــاد أكثــر حريــة ( ، وعلــى إثــر ذلــك 
تــم إنشــاء مكتــب قطــاع الأعمــال العــام فــي 1992 بموجــب اتفاقيــة بيــن برنامــج التنميــة لأمــم 
المتحــدة UNDP والحكومــة المصريــة للإشــراف علــى برنامــج الخصخصــة ومتابعــة تنفيــذه ، 
والتنســيق لضمان توفير بيئة تنظيمية ملائمة للخصخصة وتســهيل عملية الرقابة ورفع التقارير 
للجهــات العليــا فــي الداخــل والخــارج، والتنســيق بيــن الجهــود التــي تبذلهــا الأطــراف المتعــددة مــن 
جانــب الحكومــة )بمــا فيهــا الشــركات القابضــة والشــركات التابعــة لهــا( والمانحيــن ومستشــاريهم 
مــن الــدول الأجنبيــة، ومــن ثــم اتضحــت الإرادة الأجنبيــة فــي إخضــاع الســيادة المصريــة لسياســات 
الخصخصــة فــي تقريــر أصدرتــه الســفارة الأمريكيــة بالقاهــرة فــي 1991 دعــت فيــه مباشــرة إلــى 
التخلــي عــن الملكيــة العامــة حيــث ورد بالتقريــر: » إن انتشــار نظــام ملكيــة الدولــة فــي القطــاع 
ــاً ثقيــلًا علــى الاقتصــاد القومــي وعلــى ميزانيــة الدولــة، بمــا خلقــه مــن  الصناعــي قــد وضــع عبئ
مشــروعات عديــدة تتســم بقلــة الكفــاءة، وتضخــم العمالــة بــلا مبــرر، ومــن نظــام الدعــم والتحكــم 
فــي تفاصيــل النشــاط الاقتصــادي، بهــدف حمايــة القطــاع العــام مــن المنافســة، الأمــر الــذي شــجع 
 u.s.a embassy (»علــى تبديــد المــوارد وشــوه مســارها، وخنــق الحافــز علــى زيــادة الإنتــاج
 in cairo:foreign economic trends and their , implications for the u.s ,

 )report for the a. r.e ,april 1991 , p. 3

وحيث إنه من المقرر أن أساليب الخصخصة وأشكالها تتحدد أهمها فيما يلي:

أولًا ـ البيــع المباشــر أو التجــاري وهــو البيــع الــذي يتــم فــي حــالات الشــركات الخاســرة أو بيــع 
الشــركات العامــة كوحــدات منفصلــة أو فــي حالــة عــدم وجــود ســوق ماليــة ناميــة تصلــح لتنفيــذ 
عمليــات الخصخصــة، وغالبــاً مــا يســتخدم البيــع المباشــر لمــا يعــرف بالمســتثمر الاســتراتيجي أو 

المســتثمر الرئيســي.
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ثانيــاً ـ البيــع للجمهــور)IPO( أو لمســتثمر رئيســي مــن خــلال بورصــة الأوراق الماليــة، ويتــم هــذا 
النــوع مــن البيــع مــن خــلال طــرح أســهم الشــركات العامــة فــي بورصــة الأوراق الماليــة لأكبــر 
عــدد مــن الجمهــور، ويحقــق هــذا النــوع مــن البيــع مفهــوم توســيع قاعــدة الملكيــة فــي عمليــات 
الخصخصــة، ويتوقــف نجاحــه علــى عوامــل كثيــرة منهــا أســاليب التقييــم والقيــم التــي تطــرح بهــا 
الأســهم ومدى نمو وتطور ســوق المال ومؤسســاته وأســاليب إدارة الســوق وكذلك نظافة البرنامج 

وعلانيــة وشــفافية جميــع الإجــراءات. 
ثالثاً ـ البيع لمستثمر رئيسي بالتفاوض المباشر.

رابعــاً ـ البيــع لاتحــادات العامليــن المســاهمين، والــذي غالبــاً مــا يكــون بتســهيلات ومزايــا خاصــة 
ومشــجعة، ويتطلــب نجــاح هــذا الأســلوب تدريــب العامليــن والمديريــن علــى التحــول إلــى إدارة 

المشــروعات الخاصــة.
ـ التصفية القانونية للشركات العامة وبيع مكوناتها كوحدات منفصلة أو  خامساً 

كأصول منتجة لشركات ومستثمري القطاع الخاص.
سادســاً ـ تأجيــر الشــركات والوحــدات الإنتاجيــة والأصــول للقطــاع الخــاص، لتشــغيلها حيــث تبقــى 

الملكيــة للحكومــة وتؤجــر الأصــول بمقابــل للاســتغلال مــن قبــل المســتثمرين.
ــة  ــع لمســتثمر رئيســي التــي تخيرتهــا اللجن ــه وعــن الإجــراءات التــي يمــر بهــا البي وحيــث إن

ــي: ــا يل ــة للخصخصــة، فإنهــا تتحصــل فيم الوزاري
لاستشــاريين  التابعــة  الشــركات  تقييــم  عمليــات  بإســناد  القابضــة  الشــركات  تقــوم   )1(
محلييــن وعالمييــن، ويتــم التقييــم مــن خــلال الاستشــاريين بالأســلوب الــذي يتفــق مــع 
طبيعــة نشــاط الشــركة. ويقــوم المكتــب الفنــي لوزيــر قطــاع الأعمــال العــام بــدور المنســق 
بيــن الاستشــاريين، كمــا يقــوم خبــراء مــن الشــركات التابعــة تحــت إشــراف الشــركة القابضــة 
المعنيــة بإجــراء تقييمــات مماثلــة، أو تصــدر عــن اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة قواعــد 

لتقييــم الشــركات خاصــة الصناعيــة منهــا الخاســرة وقليلــة الربحيــة.
يتــم اعتمــاد هــذه التقييمــات مــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات باعتبــاره بيــت الخبــرة   )2(
المالــي الوطنــي، والمراقــب الوطنــي لحســابات الشــركات العامــة. ويتــم هــذا الاعتمــاد بعــد 

المراجعــة وأخــذ كافــة ملاحظاتــه موضــع الاعتبــار.
التقييمــات بعــد اعتمادهــا مــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات علــى  تعــرض هــذه   )3(
بالإجمــاع. القــرارات  وتصــدر  واعتمادهــا،  لدراســتها  التابعــة  للشــركة  العامــة  الجمعيــة 

تعــرض التقييمــات بعــد ذلــك علــى مجلــس إدارة الشــركة القابضــة للدراســة والاعتمــاد   )4(
ويصــدر القــرار بالإجمــاع.

بعــد اعتمــاد تقييــم الشــركة مــن الجهــات المذكــورة تتــم موافقــة اللجنــة الوزاريــة لقطــاع   )5(
الأعمــال العــام علــى بيــع الشــركة لمســتثمر رئيســي، وبعــد موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر 
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العاديــة للشــركة القابضــة علــى البيــع تقــوم الشــركة القابضــة باختيــار المــروج أو تتولــى 
القيــام بنفســها عمليــة الترويــج والبيــع.

يقــوم المــروج أو الشــركة القابضــة )حســب الحالــة( بإعــداد مذكــرات البيانــات ومــواد   )6(
علانــات الترويــج والبيــع. الترويــج واإ

تنشــر إعلانات الترويج والبيع في الصحف المحلية والعالمية التي تتيح للمســتثمر   )7(
الإطــلاع علــى كافــة البيانــات والوثائــق والإفصــاح عــن الشــركة المطروحــة وتحــدد لــه 
جــراء  شــروط البيــع وتســمح لــه بالفحــص الفنــي والمالــي والقانونــي للشــركة المطروحــة واإ

. Due Delegence التقييمــات اللازمــة مــن وجهــة نظــره كمشــترى
يتقدم المشترى قبل نهاية المدة المحددة في الإعلان بعرضه الفني والمالي.  )8(

تقــوم الشــركة القابضــة بتشــكيل لجنــة لتلقــى العــروض وفضهــا ويدعــى لهــا ممثلــو   )9(
الجهــاز المركــزي للمحاســبات والرقابــة الإداريــة ويتــم فــض العــروض فــي جلســة علنيــة. 
)10( تشــكل لجنــة للبــت فــي العــروض المقدمــة بنفــس الطريقــة والتكويــن الخــاص بلجنــة 

تلقــى العــروض. وتتــم عمليــة البــت بعــد تقييــم فنــي ومالــي دقيــق. 
)11( تحــدد لجنــة البــت أفضــل العــروض مــن الناحيــة الفنيــة والماليــة ويتــم مفاوضــة 
المشــترى إذا كان العــرض أقــل مــن قيمــة الشــركة المعتمــدة، وتقــدم اللجنــة توصياتهــا. 
)12( تعــرض توصيــة لجنــة البــت علــى مجلــس إدارة الشــركة القابضــة الــذي يــدرس 

توصيــة اللجنــة ويصــدر قــراره )بالإجمــاع(. 
)13( يعــرض قــرار مجلــس الإدارة علــى الجمعيــة العامــة للشــركة القابضــة التــي تصــدر 

قرارهــا )بالإجمــاع(. 
العليــا  الوزاريــة  اللجنــة  علــى  القابضــة  للشــركة  العامــة  الجمعيــة  قــرار  يعــرض   )14(
للخصخصــة التــي تصــدر قرارهــا )بالإجمــاع( بعــد موافقــة المجموعــة الوزاريــة للسياســات 
الاقتصاديــة لحــالات البيــع التــي تتــم بعــد إنشــائها، ثــم تتــم موافقــة مجلــس الــوزراء علــى 

عمليــة البيــع. 
)15( تقــوم الشــركة القابضــة بإعــداد عقــد البيــع الــذي يتــم توقيعــه مــع المشــترى ـ نيابــة 

عــن الدولــة مالكــة المــال العــام ـ بعــد أن يكــون قــد ســدد الثمــن المتفــق عليــه.
)فــي هــذا المعنــى: الإصــلاح الاقتصــادي والخصخصــة )التجربــة المصريــة( ـ بحــث 
لوزيــر قطــاع الأعمــال العــام /د. مختــار خطــاب ـ 2003 ـ مجلــس الــوزراء ـ وزارة قطــاع 

الأعمــال باعــت فــي عهــد الوزيــر الباحــث 203 شــركة تمتلكهــا الدولــة(
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وحيــث إن القاعــدة المســتقرة هــي أن القــرار الإداري يجــب أن يقــوم علــى ســبب يبــرره فــي الواقــع 
وفــى القانــون، وذلــك كركــن مــن أركان انعقــاده، والســبب فــي القــرار الإداري هــو حالــة واقعيــة أو 
قانونيــة تحمــل الإدارة علــى التدخــل بقصــد إحــداث أثــر قانونــي هــو محــل القــرار ابتغــاء الصالــح 
العــام الــذي هــو غايــة القــرار. وأنــه ولئــن كانــت الإدارة غيــر ملزمــة بتســبيب قراراهــا ويفتــرض فــي 
القــرار غيــر المســبب أنــه قــام علــى ســببه الصحيــح مــا لــم تكشــف الأوراق عــن عــدم مشــروعية 
الســبب، إلا أنهــا إذا ذكــرت أســباباً لــه فإنهــا تكــون خاضعــة لرقابــة القضــاء الإداري للتحقــق مــن 

مــدى مطابقتهــا أو عــدم مطابقتهــا للقانــون وأثــر ذلــك فــي النتيجــة التــي انتهــى إليهــا القــرار.

وحيــث إنــه وعــن مــدى مشــروعية القــرار المطعــون فيــه ، فــإن بحــث مــدى ســلامة القــرار أو عــدم 
مشــروعيته يتصــل اتصــالًا مباشــراً بالمراحــل التــي اكتنفــت إصــدار القــرار بــدءاً مــن مــدى جــواز 
خضــوع الشــركات والأصــول المؤممــة أو المنــزوع ملكيتهــا للخصخصــة ومــا ينجــم عنهــا مــن 
مخاطــر تغييــر غايــات التأميــم أو نــزع الملكيــة أو التصــرف فــي الأراضــي المقــام عليهــا الشــركات 
أو المشــروعات محــل التأميــم أو نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة ، ومــدى مشــروعية تخيــر وتحديــد 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت كأحــد الشــركات التــي يتعيــن بيعهــا علــى وجــه الســرعة ضمــن 127 
شــركة أخــرى وضــرورة أن يتــم البيــع خــلال أعــوام ثلاثــة فقــط تبــدأ مــن عــام 2004 وتنتهــي عــام 
2006 ، ومــروراً بمــدى مشــروعية الضوابــط والقواعــد التــي قررتهــا اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة 
لتقييــم الشــركة وحوافــز الاســتثمار التــي قررتهــا ذات اللجنــة الوزاريــة للمســتثمرين ترغيبــاً لهــم فــي 
شــراء الشــركة ، ومــدى ســلامة تقييــم الشــركة والتزامهــا بضوابــط وقواعــد التقييــم التــي قررتهــا 
اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة ، ثــم مــدى تخيــر الدولــة لأســلوب البيــع مــن ضمــن الأســاليب المقــررة 
قانونــاً أو تخيــر أســاليب لــم تقررهــا القوانيــن واللوائــح ، وانتهــاءً بمــدى مشــروعية الترســية والبــت 
علــى المشــتري وســلامة بنــود التعاقــد فــي ضــوء هــدف حمايــة المــال العــام واســتمرار النشــاط 

ورعايــة حقــوق العامليــن.
ومــن حيــث إنــه وعــن مــدى جــواز خضــوع الشــركات والأصــول المؤممــة أو المنــزوع ملكيتهــا 
للخصخصــة ومــا ينجــم عنهــا مــن مخاطــر تغييــر غايــات التأميــم أو نــزع الملكيــة أو التصــرف فــي 
الأراضــي المقــام عليهــا الشــركات أو المشــروعات محــل التأميــم أو نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة 
، فقــد ذهبــت المحكمــة الدســتورية العليــا إلــى أن التأميــم إنمــا يعنــي نقــل ملكيــة أمــوال المشــروع 
الخــاص إلــي الدولــة بأكملهــا أو فــي جــزء منهــا وفقــا لمــا يقــرره قانــون التأميــم بتعويــض تؤديــه 
الدولــة التــي آل إليهــا المشــروع المؤمــم لأصحابــه وفقــا لأنصبتهــم فــي رأس مالــه , ولــم يتدخــل 
المشــرع بقوانيــن التأميــم لتصفيــة المشــروعات التــي أخضعتهــا لأحكامهــا أو لإنهــاء الشــخصية 
نمــا نقــل المشــرع مباشــرة ملكيتهــا جزئيــا أو كليــا  الاعتباريــة التــي كانــت لهــا مــن قبــل التأميــم واإ
إلــي الدولــة مؤكــدا فــي الحالتيــن احتفاظهــا بشــخصيتها الاعتباريــة الســابقة واســتمرارها فــي مباشــرة 
نشــاطها ويظــل نظامهــا القانونــي وذمتهــا الماليــة مســتقلين عــن شــخصية الدولــة وذمتهــا الماليــة 
ومــن ثــم فــإن التأميــم إذا مــا فــرض علــي المنشــأة لا ينصــرف إلــى مــا لا تملكــه هــذه المنشــأة، فــإذا 
كان العقــار الــذي تشــغله المنشــأة المؤممــة مؤجــراً لهــا فــإن التأميــم لا يــرد علــي العقــار إنمــا فقــط 



284

يــرد علــي حــق الإيجــار باعتبــاره عنصــرا مــن عناصــر المنشــأة المؤممــة .
)الطعــن رقــم 16 لسنــــة 9 ق ـ تنــازع -جلســة 1992/3/7 ـ المكتــب الفنــي س 5 -الجــزء 1 

-الصفحــة 431(.

       وحيــث عــن إفتــاء الجمعيــة العامــة لقســمي الفتــوى والتشــريع قــد اســتقر علــى أن الأمــوال 
التــي تنــزع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة تعتبــر مــن أمــوال الدولــة العامــة ، وهــذه الأمــوال طبقــاً للمــادة 
)87( مــن القانــون المدنــي لا يجــوز التصــرف فيهــا ، أو الحجــز عليهــا ، أو تملكهــا بالتقــادم . 
ومــن ثــم فــإن الأراضــي المنــزوع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة لا تدخــل ضمــن أصــول الشــركة ، وأن 
نقــل المــال العــام مــن جهــة إلــى أخــري ليــس نقــلًا لملــك يتمكــن بــه المنقــول إليــه مــن اســتغلاله 
دارة لمــال هــو خــارج عــن  نمــا هــو فــي حقيقتــه نقــل إشــراف ورعايــة وصيانــة واإ والتصــرف فيــه ، واإ
مجــال التعامــل بموجــب تخصيصــه للنفــع العــام ، وقــد انتهــت الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى 
والتشــريع فــي ختــام فتواهــا إلــى أن )الأراضــي التــي نزعــت ملكيتهــا للمنفعــة العامــة لصالــح الهيئــة 
القوميــة للاتصــالات الســلكية واللاســلكية تُعــد مــن الأمــوال العامــة ، ولا تدخــل ضمــن أصــول 

الشــركة المصريــة للاتصــالات .
)فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ـ ملف رقم 7 / 2 / 275(

كمــا أن كل مــن إدارة الفتــوى لوزارتــي الخارجيــة والعــدل والجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى 
والتشــريع فــي فتوييــن لهــا بمناســبة طلــب الــرأي حــول مــدى جــواز مســاهمة إحــدي المحافظــات 
فــي تأســيس شــركة اســتثمارية بالمشــاركة فــي رأســمالها بحصــة عينيــة عبــارة عــن قطعــة أرض 
تمثــل جــزءاً مــن مســطح منــزوع ملكيتــه للمنفعــة العامــة ، فانتهــت إدارة الفتــوى لوزارتــي الخارجيــة 
والعــدل فــي فتواهــا رقــم 260 بتاريــخ 1987/7/20 إلــى عــدم جــواز ذلــك وعــدم جــواز الســير 
فــي إجــراءات تســجيل قطعــة الأرض علــى ســند مــن القــول بأنــه ) كان يتعيــن علــى المحافظــة 
احتــرام الغــرض الــذي نزعــت مــن أجلــه ملكيــة العقــار وهــو إقامــة مشــروع للإســكان العاجــل 
وعــدم مجاوزتــه بتقديــم قطعــة الأرض كحصــة عينيــة فــي إحــدى شــركات الاســتثمار ( ، وبجلســة 
الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع فــي 1989/6/21 انتهــت إلــى تأييــد فتــوى إدارة 
الفتــوى المشــار إليهــا ، وأعيــد عــرض الموضــوع ذاتــه علــى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى 
والتشــريع بنــاء علــى الطلــب المقــدم مــن وزيــر العــدل إلــى المستشــار رئيــس مجلــس الدولــة للعــرض 
علــى الجمعيــة للعــدول عــن ذلــك الــرأي والإفتــاء بقانونيــة التخصيــص ، وبإعــادة العــرض بتاريــخ 
1990/10/17 اســتبان للجمعيــة أن: » مــا انتهــت إليــه بجلســتها ســالفة البيــان مــن عــدم قانونيــة 
تخصيــص المســطح المنزوعــة ملكيتــه للمنفعــة العامــة كحصــة عينيــة مــن المحافظــة فــي رأســمال 
شــركة اســتثمارية يقــوم علــى مــا حــرص الدســتور علــى تأكيــده مــن صــون للملكيــة الخاصــة وعــدم 
المساس بها إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويض وفقاً للقانون ، وأن رئيس الجمهورية في الحالة 
المعروضــة قــد أصــدر قــراره رقــم 1071 لســنة 1969 بنــزع ملكيــة العقــارات الكائنــة بزمــام ناحيــة 
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ســاقية مكــي بمدينــة الجيــزة للمنفعــة العامــة لإقامــة »مشــروع الإســكان العاجــل لتوفيــر الســكن 
الصحــي للمواطنيــن » ومــن ثــم فقــد كان يتعيــن علــى جهــة الإدارة )محافظــة الجيــزة ( احتــرام 
الغــرض مــن نــزع ملكيــة المســطح المشــار إليــه وعــدم مجاوزتــه إلــى حــد تقديــم جــزء مــن المســطح 
كحصــة عينيــة فــي رأس مــال الشــركة الاســتثمارية ، وأنــه لا ينــال مــن ذلــك القــول بــأن المشــرع 
فــي التقنيــن المدنــي نــص علــى حــالات إنهــاء تخصيــص المــال العــام للمنفعــة العامــة كوســيلة 
لتحويلــه إلــى مــال خــاص ، ومــن بيــن هــذه الحــالات صــدور قــرار مــن الوزيــر المختــص بإنهــاء 
التخصيــص ، وأن المحافــظ بمقتضــى قانــون نظــام الإدارة المحليــة أضحــت لــه بالنســبة لجميــع 
المرافــق العامــة التــي تدخــل فــي اختصاصــه جميــع الســلطات والاختصاصــات التنفيذيــة المقــررة 
للــوزراء فــي القوانيــن واللوائــح ، ممــا يجــوز معــه صــدور قــرار مــن المحافــظ بإنهــاء تخصيــص 
المــال للمنفعــة العامــة وتحويلــه إلــى مــال خــاص ثــم اســتخدامه كحصــة عينيــة فــي شــركة ، فهــذا 
القــول مــردود عليــه بــأن حــالات إنهــاء تخصيــص المــال العــام للمنفعــة العامــة المشــار إليهــا فــي 
المــادة )88( مــن القانــون المدنــي لا تنطبــق إلا علــى الأمــوال العامــة المملوكــة لأشــخاص 
العامــة بهــذا الوصــف ابتــداءً ، دون تلــك التــي نزعــت ملكيتهــا مــن الأفــراد لتحقيــق غــرض معيــن 
ذي نفــع عــام، والتــي لا تفقــد صفتهــا كأمــوال عامــة إلا بانتهــاء الغــرض الــذي خُصصــت مــن 
أجلــه تلــك الأمــوال للمنفعــة العامــة طبقــاً لصريــح نــص المــادة )88( المشــار إليهــا ، والقــول بغيــر 
ذلــك يشــكل انتهــاكاً صارخــاً لأحــكام نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة التــي لــم تتقــرر إلا اســتثناءً وفــي 
حــدود معينــة ممــا يتعيــن معــه الاقتصــار علــى تلــك الحــدود وعــدم مجاوزتهــا« ، وارتــأت الجمعيــة 
العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع أن تلــك الأســباب التــي قــام عليهــا إفتاؤهــا الســابق صحيحــة 
فــي الواقــع والقانــون وأكــدت الفتــوى علــى مســائل ومبــادئ متعــددة منهــا : )أن الجهــة الإداريــة 
ليســت شــركة ولا تاجــراً ، ولا يحــق لهــا أن تخــرج عــن الغــرض المحــدد لنــزع الملكيــة للمنفعــة 
العامــة جريــاً وراء تحقيــق مصلحتهــا الماليــة ، فذلــك ممــا يتســم بعــدم المشــروعية لمــا فيــه مــن 
إهــدار للضمانــات التــي حددهــا الدســتور لنــزع الملكيــة وانحــراف بهــذه الوســيلة عــن الغــرض الــذي 
شُــرعت مــن أجلــه( ، وأنــه )لا يصــح فــي هــذا المقــام التعلــل بالمصلحــة العامــة ، إذ ليســت هنــاك 
مصلحــة عامــة تتحقــق بمخالفــة أحــكام القانــون والدســتور( ، وعقبــت الفتــوى علــى القــول بــأن 
قــرار رئيــس الجمهوريــة بنــزع ملكيــة تلــك الأراضــي للمنفعــة العامــة قــد انقضــى عليــه مــا يزيــد علــى 
عشــرين عامــاً ، وأن مــلاك تلــك الأراضــي تقاضــوا مقابــل نــزع الملكيــة رضــاءً بقيمتــه أو قضــاءً 
، فأكــد الإفتــاء : )أن ذلــك لا يغيــر مــن وجــه الــرأي الصحيــح فــي المســألة فــي شــيء، مــن حيــث 
أثــر القــرار فــي ضــم ملكيتهــا إلــى ملكيــة الدولــة العامــة ، وتخصيصهــا للغــرض الــذي حــدده ذاك 
القــرار ، وليــس فــي القانــون مــا يجعــل للمحافظــة أو لــلإدارة العامــة أن تخرجهــا مــن تلــك الملكيــة 
إلــى الملكيــة الخاصــة للشــركة الخاصــة التــي أرادت المحافظــة أن تســهم فــي رأســمالها بقيمــة تلــك 
الأرض كحصــة عينيــة فيــه( ، وانتهــى رأي الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع إلــى تأييــد 

فتواهــا الســابقة بجلســة 1987/6/21 فــي هــذه المســألة.
)فتــوى الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع رقــم 1071 بتاريــخ 1990/12/18 ـ 

ملــف رقــم 73/1/100 برئاســة المستشــار عبــد الفتــاح محمــد صقــر رئيــس الجمعيــة(
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ومــن حيــث إن المســتفاد ممــا تقــدم أن كل مــن التأميــم ونــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة يتــم بهمــا نقــل 
ملكيــة الأمــوال المملوكــة ملكيــة خاصــة إلــي ملكيــة الدولــة وفقــا لمــا يقــرره قانــون التأميــم أو القــرار 
الجمهــوري بنــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة وذلــك بتعويــض تؤديــه الدولــة التــي آلــت إليهــا الملكيــة 
الخاصــة إلــى مالكــي الأرض أو المشــروع , وتحتفــظ تلــك المشــروعات بشــخصيتها الاعتباريــة 
الســابقة وتســتمر فــي مباشــرة نشــاطها ويظــل نظامهــا القانونــي وذمتهــا الماليــة مســتقلين عــن 
شــخصية الدولــة وذمتهــا الماليــة ، وبذلــك فــإن الأمــوال التــي تنــزع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة تعتبــر 
مــن أمــوال الدولــة العامــة ، ولا يجــوز التصــرف فيهــا ، أو الحجــز عليهــا ، أو تملكهــا بالتقــادم ، 
وبالتالي لا تدخل ضمن أصول الشــركة ، كما أنه من المتعين احترام الغرض الذي نزعت من 
أجلــه ملكيــة العقــار وعــدم مجاوزتــه إلــى أي غــرض مغايــر، وأســاس ذلــك هــو مــا حــرص الدســتور 
علــى تأكيــده مــن صــون للملكيــة الخاصــة وعــدم المســاس بهــا إلا للمنفعــة العامــة ومقابــل تعويــض 
وفقــاً للقانــون ، وأن حــالات إنهــاء تخصيــص المــال العــام للمنفعــة العامــة المشــار إليهــا فــي المــادة 
)88( مــن القانــون المدنــي لا تنطبــق إلا علــى الأمــوال العامــة المملوكــة لأشــخاص العامــة 
بهــذا الوصــف ابتــداءً دون تلــك التــي نزعــت ملكيتهــا مــن الأفــراد لتحقيــق غــرض معيــن ذي نفــع 
عــام ، والتــي لا تفقــد صفتهــا كأمــوال عامــة إلا بانتهــاء الغــرض الــذي خُصصــت مــن أجلــه تلــك 
الأموال للمنفعة العامة طبقاً لصريح نص المادة )88( المشــار إليها ، والقول بغير ذلك يشــكل 
انتهــاكاً صارخــاً لأحــكام نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة التــي لــم تتقــرر إلا اســتثناءً وفــي حــدود معينــة 
ممــا يتعيــن معــه الاقتصــار علــى تلــك الحــدود وعــدم مجاوزتهــا« ، وبالتالــي فــإن الجهــة الإداريــة 
المالكــة للمــال العــام المنــزوع ملكيتــه أو المؤمــم ليســت شــركة وليســت تاجــراً ، ولا يحــق لهــا أن 
تخــرج عــن الغــرض المحــدد لنــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة جريــاً وراء تحقيــق مصلحتهــا الماليــة 
حتــى ولــو كانــت ســداد ديــون الشــركات التابعــة الخاســرة وفــق برنامــج الخصخصــة، فــلا يجــوز 
لهــا الســماح بتغييــر النشــاط الــذي تقــررت لــه نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة أو الــذي تقــرر تأميمــه 
لغايــات محــددة ، فذلــك ممــا يتســم بعــدم المشــروعية لمــا فيــه مــن إهــدار للضمانــات التــي حددهــا 
الدســتور لنــزع الملكيــة والتأميــم وانحــراف بهاتيــن الوســيلتين عــن الغــرض الــذي شُــرعت مــن أجلــه، 
ولا يصــح فــي هــذا المقــام التعلــل بالمصلحــة العامــة الداعيــة لإتبــاع أســلوب الخصخصــة، إذ 
ليســت هنــاك مصلحــة عامــة تتحقــق بمخالفــة أحــكام القانــون والدســتور، ومــن ثــم لا يجــوز فــي 
مجــال سياســات الخصخصــة أن تكــون الأرض المؤممــة أو المنــزوع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة 
المقــام عليهــا المشــروع أو الشــركة التابعــة المــراد خصخصتهــا وطرحهــا للبيــع محــلًا للبيــع مــن 
الدولــة ممثلــة فــي مجلــس الــوزراء أو وزيــر الاســتثمار أو وزيــر الماليــة أو الشــركات القابضــة إلــى 
المســتثمر أو المشــتري للشــركة أو المشــروع ، أو محــلًا للبيــع مــن جانــب المســتثمر أو المشــتري 
إلــى الغيــر ســواء احتفــظ ذلــك الغيــر بنشــاط الشــركة أو المشــروع أو لــم يحتفــظ بذلــك النشــاط ، 
فالمــال محــل التأميــم أو المــال محــل نــزع الملكيــة قــد صــار فــي الملكيــة العامــة للدولــة ، مخصصــاً 
للغــرض الــذي حــدده القانــون أو القــرار ، وليــس فــي القانــون مــا يجعــل للدولــة ـ أيــاً مــن كان يمثلهــا 
ـ أن تخرجهــا مــن تلــك الملكيــة إلــى الملكيــة الخاصــة للمشــتري أو المســتثمر أو للشــركة الخاصــة 
المشــترية ، وبالتالــي لا يجــوز لأمــوال التــي تنــزع ملكيتهــا للمنفعــة العامــة أو التــي تكــون محــلًا 
للتأميــم بحســبانها مــن أمــوال الدولــة العامــة ، أن تكــون محــلًا للتصــرف فيهــا ، أو الحجــز عليهــا 
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، أو تملكهــا بالتقــادم ، كمــا لا يجــوز أن تخضــع للتســجيل بالشــهر العقــاري أو الســجل العينــي 
أو للرهــن أيــاً كان نوعــه ولا يترتــب عليهــا للغيــر أي مــن الحقــوق العينيــة التبعيــة ســواء أكان رهنــاً 

رســمياً أو رهنــاً حيازيــاً أو  حــق اختصــاص أو حــق امتيــاز .

وحيــث إنــه وبإنــزال مــا تقــدم علــى القــرار المطعــون فيــه بالموافقــة علــى بيــع 100% مــن أســهم 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت إلــى شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة ، شــاملة الأرض 
، فــإن الثابــت مــن الأوراق أن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت تأسســت كشــركة مســاهمة مصريــة 
وصــدر نظامهــا الأساســي بموجــب مرســوم صــادر فــي 1954/11/4 ، وخضعــت الشــركة 
لأحــكام قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 119 لســنة 1961 بتقريــر بعــض الأحــكام الخاصــة 
ببعــض الشــركات القائمــة ، ثــم وبتاريــخ 1963/8/8 صــدر القانــون رقــم )72( لســنة 1963 
فــي شــأن تأميــم بعــض الشــركات والمنشــآت شــمل ضمــن مــا شــمل تأميــم شــركة طنطــا للكتــان 
والزيــوت ضمــن الشــركات التابعــة للمؤسســة المصريــة العامــة للصناعــات الكيماويــة )البنــد أولًا 
ـ شــركات تخضــع للقوانيــن 118 و 119 لســنة 1961( ، ومــن ثــم تكــون شــركة طنطــا للكتــان 
والزيــوت هــي إحــدى الشــركات المؤممــة لأغــراض محــددة كوحــدة صناعيــة متكاملــة لتصنيــع 
محصــول الكتــان للحصــول علــى منتجــات صناعيــة ذات قيمــة اقتصاديــة كبيــرة ، وتعــد التقــاوي 
المنتقــاة بمعرفتهــا مــن الأصنــاف المحليــة والعالميــة بالتعــاون مــع وزارة الزراعــة ، وتقــوم بتجهيــز 
محصــول قــش الكتــان )تسوير/تعطين/تنشــير( وذلــك لإنتــاج شــعر الكتــان ومشــتقاته )فــورت( 
نتــاج خلطــة أســاس لمصانــع الأدويــة  للتصديــر ولصناعــات الغــزل والنســيج والــورق الفاخــر ، واإ
، وتقــوم بتصنيــع أليــاف الكتــان وتحويلهــا إلــى دوبــارة الحبــال ماركــة )الجمليــن( وشــريط الكتــان 
نتــاج زيــت البويــة المغلــي )ماركــة أبــو الريــش(  العــادي والمبيــض للســوق المحلــي والتصديــر ، واإ
نتــاج ألــواح الخشــب الحبيبــي  وكُســب بــذرة الكتــان لمصانــع الأعــلاف المحليــة والتصديــر ، واإ
نتــاج  الســادة )لينكــس مصــر( والمكســو بالميلاميــن )فلاكســمين( وبالقشــرة الطبيعــي )بانوليــن( ، واإ
الخشــب الكونتــر المســدب بلاكيــه )طنطــا بــورد( مــن الخشــب الطبيعــي وكذلــك المكســو قشــرة 
نتــاج الخشــب الحبيبــي الرفيــع بديــل )الأبــلاكاج( تخانــات )3 و 4 مــم( ســادة ومكعبــي  ديكــور ، واإ
نتــاج الموبيليــا للســوق المحلــي والتصديــر مــن الأخشــاب الصناعيــة  ميلاميــن أو رقائــق ديكــور ، واإ
والطبيعيــة ، وبالتالــي تظــل تلــك الشــركة المؤممــة مملوكــة ملكيــة عامــة للدولــة ، ولا يجــوز 
للجهــة الإداريــة المالكــة للمــال العــام المؤمــم أن تخــرج عــن الغــرض المحــدد للتأميــم جريــاً وراء 
تحقيــق مصلحتهــا الماليــة حتــى ولــو كانــت ســداد ديــون الشــركات التابعــة الخاســرة وفــق برنامــج 
الخصخصــة، فــلا يجــوز لهــا الســماح بتغييــر النشــاط الــذي تقــررت لــه نــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة 
أو الــذي تقــرر تأميمــه لغايــات محــددة ، كمــا لا يجــوز لهــا بيــع أراضــي تلــك الشــركة لأيــة جهــة 
فذلــك ممــا يتســم بعــدم المشــروعية لمــا فيــه مــن إهــدار للضمانــات التــي حددهــا الدســتور للتأميــم 
وانحــراف بهــذه الوســيلة عــن الغــرض الــذي شُــرعت مــن أجلــه ، كمــا لا يجــوز للجهــة الإداريــة 
إنهــاء تخصيــص المــال العــام المؤمــم لغايــات معينــة إذ لا تنطبــق المــادة )88( مــن القانــون 
المدنــي إلا علــى الأمــوال العامــة المملوكــة لأشــخاص العامــة بهــذا الوصــف ابتــداءً ، دون تلــك 
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التــي تــم تأميمهــا أو نزعــت ملكيتهــا مــن الأفــراد لتحقيــق غــرض معيــن ذي نفــع عــام ، والتــي لا 
تفقــد صفتهــا كأمــوال عامــة إلا بانتهــاء الغــرض الــذي خُصصــت مــن أجلــه تلــك الأمــوال للمنفعــة 
العامــة طبقــاً لصريــح نــص المــادة )88( المشــار إليهــا ، والقــول بغيــر ذلــك يشــكل انتهــاكاً صارخــاً 
لأحــكام التأميــم   ونــزع الملكيــة للمنفعــة العامــة التــي لــم تتقــرر إلا اســتثناءً وفــي حــدود معينــة ممــا 
يتعيــن معــه الاقتصــار علــى تلــك الحــدود وعــدم مجاوزتهــا، ومــن ثــم فمتــى قامــت الجهــة الإداريــة 
ببيــع أراضــي شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ضمــن طــرح الشــركة فــي مزايــدة عامــة ، وســمحت 
ولــو ضمنــاً للمســتثمر المشــتري ســداد فــرق التقييــم علــى أســاس القيمــة الســوقية عنــد تصرفــه فــي 
الأرض أو اســتعمالها فــي غيــر الأغــراض الصناعيــة فــإن قرارهــا المطعــون فيــه يكــون قــد خــرج 

عــن نطــاق المشــروعية خروجــاً جســيماً يجعلــه والعــدم ســواء.

وحيــث إنــه وعــن تخيــر وتحديــد شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت كأحــد الشــركات التــي يتعيــن بيعهــا 
علــى وجــه الســرعة ضمــن 127 شــركة أخــرى وضــرورة أن يتــم البيــع خــلال أعــوام ثلاثــة فقــط تبــدأ 
مــن عــام 2004 وتنتهــي عــام 2006 ، فإنــه ولئــن كان للجهــة الإداريــة ســلطة تقديــر التصــرف 
فــي المــال المملــوك للدولــة أو تخيــر سُــبل اســتعماله ، إلا أن هــذه الســلطة ليســت ســلطة مطلقــة 
نمــا هــي ســلطة يحدهــا عيــب الانحــراف فــي اســتعمال الســلطة فيتعيــن أن تكــون ثمــة ضــرورة  ، واإ
ملحــة أوجبــت التصــرف فــي المــال العــام المطلــوب التصــرف فيــه لمــا يمثلــه مــن عــبء علــى 
خزانــة الدولــة يعــوق أدائهــا لواجباتهــا المقــررة قانونــاً ، وألا تكــون الدولــة ممثلــة فــي الحكومــات 
المصريــة المتتابعــة، قــد تركــت هــذا الشــركة التــي تقــرر بيعهــا تغــرق فــي ســوء الأداء وســوء الإدارة 
وضعــف كفــاءة القيــادات وتفشــي الفســاد بمــا يعرضهــا للخســائر ، وأن تكــون الدولــة قــد بذلــت 
عــادة هيكلتهــا ، وألا يكــون البيــع لمجــرد الانصيــاع لمتطلبــات  مــن الجهــد مــا يكفــي لإصلاحهــا واإ
جهــات أجنبيــة أو اتفاقــات دوليــة تمــس ســيادة القــرار السياســي والاقتصــادي للبــلاد بغايــة طــرح 
الشــركة ضمــن قطــاع الأعمــال العــام للبيــع للقطــاع الخــاص المصــري والأجنبــي ضمــن عمليــة 
التحــول نحــو الاقتصــاد الرأســمالي الحــر فــي وقــت لــم تكــن الشــركة تحتــاج ســوى بعــض الإصــلاح 

الرشــيد.
وحيــث إن الثابــت مــن الأوراق أن قــرار اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة الصــادر بجلســتها المنعقــدة 
بتاريــخ 2003/11/23 المعتمــد مــن مجلــس الــوزراء بجلســته رقــم 80 لســنة 2004 المنعقــدة 
بتاريخ 2004/1/6 )حافظة مستندات الجهة الإدارية رقم 1 ـ بجلسة 2011/4/7 ـ المستندات 
أرقــام 2 و 4 و 6( قــد تضمــن أنــه قــد تــم خصخصــة 202 شــركة ومصنــع وباقــي فــي حــوزة 
قطــاع الأعمــال العــام 178 شــركة ، منهــا )59( شــركة خاســرة و )52( شــركة تحقــق أرباحــاً 
هامشــية ، و )66( شــركة رابحــة ، وأنــه قــد تقــرر بيــع عــدد )127( شــركة منهــا )113( شــركة 
علــى وجــه الســرعة خــلال أعــوام مــن 2004 إلــى 2006 ، ووردت شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت 
ضمن القائمة )ب( ) المسلســل رقم 111 ( المتعلقة بالشــركات قليلة الربحية التي يبلغ إيرادات 
نشــاطها )47,6 مليــون جنيــه( ، وتبلــغ قيمــة أرباحهــا )5,3 مليــون جنيــه( ، وتضمــن القــرار 
فــي البنــد )سادســا( منــه التســاؤل حــول )كيــف يمكــن بيــع هــذه الشــركات فــي هــذا الزمــن القصيــر 



4الفصل الرابع : أحكام هامة

289

نســبياً؟؟( وتضمــن القــرار فــي ذات البنــد الإجابــة بأنــه ) لابــد مــن وضــع ضوابــط مُيســرة ومنــح 
حوافــز واضحــة للمســتثمرين لإمــكان تحقيــق الهــدف ( ، والثابــت ممــا تقــدم ومــن مذكــرة العــرض 
علــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة المقدمــة مــن مجلــس 
الإدارة للموافقــة علــى بيــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت )المســتند رقــم 2 مــن حافظــة مســتندات 
الجهــة الإداريــة رقــم 4 المقدمــة بجلســة 2011/4/7( أن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت كانــت 
مــن الشــركات المصنفــة كشــركة متعثــرة ، وأنــه ســعياً لإصــلاح هيكلهــا التمويلــي تــم تحويــل قــرض 
بنــك الاســتثمار القومــي إلــى مســاهمة ، وأصبحــت نســبة ملكيــة الشــركة القابضــة للصناعــات 
الكيماويــة 56,73% مــن رأســمال الشــركة ، ولبنــك الاســتثمار القومــي المملــوك للدولــة بموجــب 
قــرار إنشــائه رقــم 119لســنة 1980 نســبة 43,27% ، وأن الشــركة القابضــة تحملــت خســائر 
بالغــة ولكنهــا اســتمرت فــي معاونــة الشــركة حتــى انعكســت تلــك المعاونــة علــى أداء الشــركة 
فتحولــت مــن )شــركة متعثــرة( معرضــة للتصفيــة إلــى )شــركة رابحــة( ، ومفــاد مــا تقــدم أنــه لــم 
تكــن ثمــة ضــرورة ملحــة أوجبــت التصــرف فــي المــال العــام المملــوك للدولــة ببيــع شــركة طنطــا 
للكتــان والزيــوت ، إذ لــم تكــن تمثــل عبئــاً علــى خزانــة الدولــة يعــوق أدائهــا لواجباتهــا المقــررة 
قانونــاً ، ســيما بعــد أن ســعت الدولــة لتقويــة مركــز الشــركة بمســاهمة بنــك الاســتثمار القومــي 
القابضــة لمعاونتهــا فحولتهــا مــن  فــي رأســمالها فخفضــت ديونهــا ، وبعــد أن ســعت الشــركة 
شــركة متعثــرة إلــى شــركة رابحــة ، الأمــر الــذي يضحــى معــه تخيــر اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة 
لشــركة طنطــا للكتــان والزيــوت لخصخصتهــا اختيــاراً لا يبــرره أي ســند مــن القانــون ، ولا تكــون 
خصخصــة تلــك الشــركة إلا اســتجابة لمتطلبــات تمويــل الجهــات الأجنبيــة لقــرارات الخصخصــة 
فــي مصــر والتــي كانــت خيــر شــاهد علــى التدخــل الســافر فــي الشــئون الاقتصاديــة الداخليــة للبــلاد 
وتســخير أمــوال المنــح والهبــات المشــروطة للمســاس بســيادة الوطــن وتحقيــق غايــات الخصخصــة 
دون النظــر لأيــة اعتبــارات اجتماعيــة ، وذلــك علــى مــا تكشــف عنــه )اتفاقيــة منحــة مشــروع 
الخصخصــة بيــن حكومتــي جمهوريــة مصــر العربيــة والولايــات المتحــدة الأمريكيــة( ـ ممثلــة فــي 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ـ الموقعــة بالقاهــرة بتاريــخ 1993/9/30 ، والصــادر بالموافقــة 
عليهــا قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 534 لســنة 1993 والتــي حظيــت بموافقــة مجلــس الشــعب 
المنحــل وذلــك بتاريــخ 1994/3/8 وتصديــق رئيــس الجمهوريــة الســابق بتاريــخ 1994/3/12 
ونشــرت بالجريــدة الرســمية بقــرار وزيــر الخارجيــة رقــم 39 لســنة 1994 بتاريــخ 1994/5/5 
والتــي اســتهدفت مســاعدة الممنــوح )جمهوريــة مصــر العربيــة( فــي تنفيــذ برنامجــه للخصخصــة 
مــن خــلال التطويــر المؤسســي وتقديــم المســاعدة لبيــع مشــروعات وأصــول عامــة تبلــغ 150 
مشــروعاً وأصــل مــن الأصــول الكبيــرة التــي تمتلكهــا الحكومــة المصريــة ، وهــو مــا يصــم تخيــر 
شــركة طنطا للكتان والزيوت حال كونها من الشــركات الرابحة بالانحراف في اســتعمال الســلطة 
بمــا يجعــل القــرار المطعــون فيــه فيمــا تضمنــه مــن تقريــر بيعهــا ضمــن الشــركات المتعثــرة وقليلــة 

الربحيــة فاقــداً ســنده وأساســه مــن القانــون.



290

وحيــث إنــه وعــن مــدى توافــق الضوابــط والقواعــد التــي قررتهــا اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة لتقييــم 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ، وحوافــز الاســتثمار التــي قررتهــا ذات اللجنــة الوزاريــة للمســتثمرين 
ترغيبــاً لهــم فــي شــراء الشــركة مــع أحــكام قانــون قطــاع الأعمــال الصــادر بالقانــون رقــم 203 
لســنة 1991 ، فــإن الثابــت مــن اســتقراء القواعــد التــي قررتهــا اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة 
لتقييــم هــذه الشــركة وغيرهــا ممــا أُطلــق عليهــا الشــركات الخاســرة وقليلــة الربحيــة الصــادرة بتاريــخ 
2003/11/23 والمعتمــدة بعــد تعديلهــا مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2004/1/6 قــد خالفــت 
الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )10( مــن قانــون قطــاع الأعمــال الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 
1991 التــي لا تجيــز التصــرف بالبيــع فــي أصــل مــن خطــوط الإنتــاج الرئيســية إلا بعــد موافقــة 
الجمعيــة العامــة وطبقــا للقواعــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة  ، حيــث لــم تــدرج القواعــد التــي 
العــام  قطــاع الأعمــال  لقانــون  التنفيذيــة  اللائحــة  للخصخصــة ضمــن  الوزاريــة  اللجنــة  أقرتهــا 
المشــار إليــه علــى الرغــم مــن تنبيــه رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات عضــو اللجنــة الوزاريــة 
الــذي نبــه فــي تعليقــه علــى تلــك الضوابــط والقواعــد ـ بحــق ـ بأنــه يتعيــن )عــرض قــرارات اللجنــة 
الوزاريــة للخصخصــة فــي هــذا الشــأن علــى مجلــس الــوزراء لإقرارهــا واعتمادهــا( ، كمــا نبــه 
كذلــك ـ وبحــق ـ إلــى وجــوب )صــدور قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتعديــل اللائحــة التنفيذيــة 
الشــركات  تقييــم  فــي شــأن  المعنــى الآتــي: »يتبــع  لســنة 1991 يتضمــن  للقانــون رقــم 203 
الخاســرة وقليلــة الربحيــة بقصــد بيعهــا أو تأجيرهــا الضوابــط التــي يعتمدهــا مجلــس الــوزراء بنــاء 
علــى اقتــراح اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة« ، إلا أن أحــداً لــم يلتفــت لذلــك واســتمرت اللائحــة 
التنفيذيــة متضمنــة لقواعــد أخــرى مغايــرة للقواعــد والضوابــط التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء بمــا يجعــل 
تلــك القواعــد والضوابــط والعــدم ، كمــا خالفــت تلــك الضوابــط والقواعــد المــادة )26( مــن اللائحــة 
التنفيذيــة لقانــون قطــاع الأعمــال العــام الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1590 لســنة 
1991 التي نصت على أنه » لا يجوز للشركة التصرف بالبيع في أصل من خطوط الإنتاج 

الرئيســية إلا بموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وطبقــاً لمــا يأتــي:
1 ـ أن تكــون الشــركة عاجــزة عــن تشــغيل هــذه الخطــوط تشــغيلا اقتصاديــا أو أن يــؤدي 

الاســتمرار في تشــغيلها إلى تحميل الشــركة خســائر مؤكدة.
2 ـ ألا يقــل ســعر البيــع عــن القيمــة التــي تقدرهــا اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة 
)19( من القانون »، إذ الثابت أن شركة طنطا للكتان والزيوت لم تكن من الشركات 
العاجــزة عــن تشــغيل خطــوط الإنتــاج الرئيســية تشــغيلًا اقتصاديــاً، كمــا لــم يثبــت أن 
نمــا  الاســتمرار فــي تشــغيلها مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تحميــل الشــركة خســائر مؤكــدة، واإ
علــى العكــس فقــد ثبــت أن الشــركة مــن الشــركات التــي تحقــق أرباحــاً وأنهــا قــد نهضــت 

مــن عثرتهــا وحققــت فائضــاً مناســباً وأرباحــاً معقولــة.

ومن حيث إنه وعن مدى مشــروعية الضوابط والقواعد التي قررتها اللجنة الوزارية للخصخصة 
لتقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ، وحوافــز الاســتثمار التــي قررتهــا ذات اللجنــة الوزاريــة 
للمســتثمرين ترغيبــاً لهــم فــي شــراء الشــركة ومــدى اتســاقها مــع قواعــد التقييــم المســتقرة والمعمــول 
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بهــا وأثرهــا علــى ارتفــاع أو تدنــي قيمــة الشــركات محــل البيــع ومنهــا الشــركة الماثلــة ، فــإن 
الثابــت أن القواعــد التــي قررتهــا اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة لتقييــم هــذه الشــركة وغيرهــا ممــا 
أُطلــق عليهــا الشــركات الخاســرة وقليلــة الربحيــة الصــادرة بتاريــخ 2003/11/23 والمعتمــدة بعــد 
تعديلهــا مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ 2004/1/6 قــد تقــدم بهــا الدكتــور/ مختــار خطــاب وزيــر 
قطــاع الأعمــال العــام تحــت مســمى »حاضــر ومســتقبل برنامــج الخصخصــة« وتضمنــت تســع 
بنــود خرجــت جميعهــا وفــي مجموعهــا عــن طــرق تقييــم الشــركات والمشــروعات المتعــارف عليهــا 
اقتصاديــاً وماليــاً ســواء تلــك التــي تعتمــد فــي تقييــم الأصــول علــى التكلفــة التاريخيــة أي القيمــة 
التــي تفصــح عنهــا القوائــم الماليــة وتعكــس مــا تحملتــه الشــركة فــي ســبيل الحصــول علــى أصولهــا 
فــي الماضــي ، أو تلــك التــي يكــون التقييــم فيهــا علــى أســاس التغيــر فــي المســتوى العــام لأســعار 
،  بأخــذ عوامــل التضخــم فــي الاعتبــار وتعديــل قيمــة الأصــول إلــى قيمتهــا بالأســعار الســائدة 
وقــت التقييــم ، أو تلــك التــي تؤســس تقييــم الأصــول علــى أســاس القيمــة العادلــة المتوقعــة بتحديــد 
القيمــة المتوقــع تحصيلهــا مــن كل أصــل عنــد بيعــه ، أو تلــك التــي تعتمــد تقييــم الشــركة علــى 
أســاس طريقــة مضاعــف الربحيــة ، أو التــي تعتمــد فــي تقييــم الأصــول علــى أســاس القيمــة الحاليــة 
للتدفقــات النقديــة المخصومــة ، بــل جــاءت تلــك القواعــد بخليــط مــن أســس التقييــم لــم تــراع فيــه 
نمــا راعــت فيــه ـ كمــا ورد صراحــة بتلــك القواعــد ـ  القيمــة الحقيقيــة لأصــول الشــركة محــل البيــع واإ
وضع ضوابط ميســرة ، وتقديم حوافز واضحة للمســتثمرين لترغيبهم في الشــراء ، وهو ما حاول 
تبريــره )بغيــر حــق( رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات عضــو اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة 

بمحضــر جلســة اللجنــة بتاريــخ 2003/11/23 بقولــه: 
)أن مــا جــاء بخطــة الســيد الدكتــور وزيــر قطــاع الأعمــال العــام يمثــل اســتثناءً مــن الســبع طــرق 
المتعــارف عليهــا لتقييــم الشــركات ليطبــق علــى الشــركات الخاســرة وقليلــة الربحيــة ، وأن هــذا 
الاســتثناء أملتــه الضــرورة المتمثلــة فــي التخلــص مــن النزيــف الدائــم للخســائر والــذي تتعــرض لــه 
هــذه الشــركات ، وأن الجهــاز المركــزي للمحاســبات يوافــق علــى هــذه السياســة ويدعــم هــذا التوجــه 
القائــم علــى التخلــص مــن هــذه الشــركات بالبيــع أو بتبنــي أســلوب اســتثنائي فــي التقييــم خروجــاً 
علــى القواعــد العامــة( ، ومــن ثــم فقــد شــاب قواعــد تقييــم الشــركات المرشــحة للخصخصــة الانتقــاء 
العشــوائي لقواعــد متفرقــة لا رابــط بينهــا ســوى التخلــص مــن شــركات قطــاع الأعمــال العــام مهمــا 
كان التقييــم ، ووجــدت تلــك القواعــد المخالفــة مســاندة ودعــم وتأييــد مــن جهــاز الدولــة القائــم علــى 
الرقابــة بغيــر ســند مــن القانــون وهــو الجهــاز المركــزي للمحاســبات فأقــر أســلوباً عشــوائياً اســتثنائياً 
لتقييــم الشــركات مبــرراً الاســتثناء بكونــه لضــرورة التخلــص مــن النزيــف الدائــم للخســائر فــي 
الوقــت الــذي تتصــل تلــك القواعــد بشــركات غيــر خاســرة تحقــق أرباحــاً حتــى ولــو كانــت قليلــة فــلا 
يشــملها ســند الجهــاز المذكــور مــن إدعــاء النزيــف الدائــم للخســائر ، ومــن ثــم جــاءت تلــك القواعــد 
والضوابــط مخالفــة لطــرق التقييــم المتعــارف عليهــا ماليــاً واقتصاديــاً بمــا يجعلهــا مخالفــة للقانــون 

غيــر جديــرة بالتطبيــق علــى الشــركة محــل البيــع.
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ومــن حيــث إنــه وعــن مظاهــر التفريــط فــي تقييــم المــال العــام للتخلــص منــه وفقــاً لسياســات 
القواعــد: تلــك  فقــد تضمنــت  البيــان،  الخصخصــة ســالفة 

•  )تحمــل الشــركة القابضــة لتكلفــة المعــاش المبكــر للعمالــة الزائــدة عــن الاتفــاق مــع 
المشــتري علــى احتفاظــه بكامــل العمالــة الموظفــة عنــد الشــراء، وخصــم تلــك التكلفــة مــن ثمــن 

)5/1 )البنــد  عليــه(  المتفــق  الشــراء 
)التــزام المشــتري بعــدم اســتخدام الأراضــي المشــتراة فــي غيــر الأغــراض الصناعيــة، فــإذا   •
قــام بتغييــر الغــرض يســدد للدولــة » وزارة الماليــة » الفــرق بيــن ثمــن الســوق لأراضــي المشــتراة 

وبيــن ثمــن الأراضــي الصناعيــة فــي أقــرب مدينــة عمرانيــة جديــدة( )البنــد 8/1(
)تقييــم الأراضــي اللازمــة للنشــاط موضــوع البيــع بســعر المتــر فــي الأراضــي الصناعيــة   •

 )1/2 )البنــد   ).... جديــدة  عمرانيــة  مدينــة  بأقــرب 
)تقييــم المبانــي التــي يتــم مزاولــة النشــاط فيهــا بالقيمــة الدفتريــة أو بمبلــغ 150 جنيــه   •

)2/2 )البنــد  المبلــغ(  هــذا  عــن  المربــع  للمتــر  الدفتريــة  القيمــة  قلــت  إذا  المربــع  للمتــر 
)تقييــم الآلات والمعــدات والأثــاث ومعــدات المكاتــب بالقيمــة الدفتريــة الظاهــرة فــي آخــر   •

و4/2(  3/2 )البنــدان  الحســابات(  مراقــب  مــن  معتمــدة  ميزانيــة 
)تقييــم المخــزون والمدينــون بالقيمــة الدفتريــة لهمــا إذا رغــب المشــتري فــي شــرائهما(   •

)6/2 )البنــد 
والجــدول )ب(  )أ(  الجــدول  فــي  الــواردة  الربحيــة  قليلــة  الصناعيــة  الشــركات  )تقييــم   •
بالأســلوب والقواعــد التــي تقــررت للشــركات الصناعيــة الخاســرة، وبحــد أدنــى المتوســط الســنوي 
لقيمــة الأربــاح الصافيــة قبــل الفوائــد للســنوات الثــلاث الأخيــرة طبقــاً للقوائــم الماليــة المعتمــدة مــن 
الجهــاز المركــزي للمحاســبات مضروبــة فــي مضاعــف ثمانيــة( )البنــد 7/2 ـ المعدلــة بقــرار 

)2004/1/6 بتاريــخ   80 رقــم  بالجلســة   7/04/01/80 رقــم  الــوزراء  مجلــس 
)للجمعيــات العامــة لشــركات قطــاع الأعمــال العــام عنــد اتخــاذ القــرارات الموافقــة علــى   •
ثمــن يقــل عــن القيمــة الدفتريــة إذا رأت فــي ذلــك مصلحــة تقدرهــا( )الفقــرة الأخيــرة مــن البنــد 
بتاريــخ  للخصخصــة  الوزاريــة  اللجنــة  أقرتهــا  التــي  الصناعيــة  الشــركات  تقييــم  قواعــد  مــن   2

.2003/11/23

ــه الســالف بيانهــا  ــام للتخلــص من ــم المــال الع ــط فــي تقيي ــن مــن مظاهــر التفري ــم يبي ومــن ث
ــدة أســباب: ــك القواعــد لع ــدام تل بطــلان وانع

 
الســبب الأول ـ فقــد ســمحت قواعــد التقييــم للمســتثمر المشــتري بتصفيــة جانــب مــن العمالــة بنــاء 
علــى رغبتــه المطلقــة وتحديــده لمــا أســمته القواعــد بالعمالــة الزائــدة وتحمــل الشــركة القابضــة لتكلفــة 
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المعــاش المبكــر لتلــك العمالــة الزائــدة عــن الاتفــاق مــع المشــتري علــى الاحتفــاظ بالعمالــة الموظفــة 
عنــد الشــراء ، وخصــم تلــك التكلفــة مــن ثمــن الشــراء المتفــق عليــه، وهــو مــا أدى إلــى تصفيــة لعــدد 
كبيــر مــن العامليــن وزيــادة معــدلات البطالــة ، وتحمــل الدولــة بتكلفــة المعــاش المبكــر خصمــاً 
مــن ثمــن الشــراء الــذي كان يتعيــن أن يكــون ثمنــاً ناجــزاً وكامــلًا يتفــق والقواعــد الفنيــة المحاســبية 
لتقييــم الأصــول المباعــة لا أن يكــون ثمنــاً مخصومــاً منــه تلــك التكلفــة ، وبالتالــي يكــون الإدعــاء 
نمــا يتــم أساســا مــن  بتخفيــض مديونيــات القطــاع العــام ,  غيــر قائــم علــى جهــود الخصخصــة واإ
خــلال بيــع الشــركات بمديونياتهــا ,  أو اســتخدام عائــد بيــع بعــض الشــركات التــي تحقــق أرباحــاً 
كبيــرة فــي ســداد ديــون شــركات خاســرة ,  بمــا يشــير إلــى التوظيــف الســيئ لعائــدات الخصخصــة ، 
وهــو مــا يبخــس القيمــة البيعيــة لأصــول ويتعــارض مــع الثمــن المحــدد لتقييــم الأصــول المشــتراة.

الســبب الثانــي ـ فقــد ســمحت تلــك القواعــد للمســتثمر )المشــتري( بأمريــن مخالفيــن للقانــون، أولهمــا 
تغيير الغرض من استخدام الأرض من الأغراض الصناعية إلى غيرها من الأغراض بمحض 
إرادتــه والتســليم لــه بفعــل ذلــك صراحــة وضمنــاً ، وثانيهمــا بتعديــل أســلوب التقييــم المعتمــد مــن 
مجلــس الــوزراء إلــى أســلوب التقييــم وفقــاً للقيمــة الســوقية متــى أراد المســتثمر ذلــك ووقتمــا شــاء 
، وذلــك بتقريــر قاعــدة مــن قواعــد التقييــم )البنــد 8/1( تقضــي بالتــزام المشــتري بعــدم اســتخدام 
الأراضــي المشــتراة فــي غيــر الأغــراض الصناعيــة ، فــإذا قــام بتغييــر الغــرض يســدد للدولــة » 
وزارة الماليــة » الفــرق بيــن ثمــن الســوق لأراضــي المشــتراة وبيــن ثمــن الأراضــي الصناعيــة فــي 
أقــرب مدينــة عمرانيــة جديــدة ، وهــو تفريــط شــجع المســتثمر علــى قبــول الشــراء وفقــاً لمــا تقــرره 
الدولــة مــن قواعــد للتقييــم والتربــص بفرصــة تغييــر الغــرض كمــا يشــاء ووقتمــا يريــد ليقتصــر الأمــر 
علــى ســداده لفــرق التقييــم دون نظــر لضــرورة المحافظــة علــى اســتمرار النشــاط وعلــى نوعيــة 
وعــدد العمالــة القائمــة ودون مراعــاة لضابــط تجنــب بيــع الأراضــي وأي أصــول أخــرى زائــدة علــى 
النشــاط ووجــوب نقــل ملكيتهــا إلــى الشــركة القابضــة المختصــة وفقــاً للبنــد )1/1( مــن الضوابــط 
العامــة ، وهــو مــا يعــدم تلــك القواعــد مــن أساســها طالمــا كان تغييــر الغــرض مــن الأرض المشــتراة 
والتقييــم النهائــي لهــا منوطــاً برغبــة المشــتري ووفــق أســلوب التقييــم الــذي يحقــق مصلحتــه هــو لا 

مصلحــة المشــروع محــل البيــع.

 الســبب الثالــث ـ فقــد تعاملــت قواعــد تقييــم الشــركات المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء مــع كل مــن 
الشــركات الخاســرة والشــركات الرابحــة والشــركات قليلــة الربحيــة معاملــة واحــدة فلــم تفــرق بينهــم 
، كمــا لــم تحــدد معيــاراً للتمييــز بيــن الشــركات الرابحــة والأخــرى قليلــة الربحيــة أو بيــن الشــركات 
الخاســرة والشــركات الأخــرى »قليلــة الربحيــة« ، بــل جعلــت تلــك القواعــد رائــد التقييــم لهــا جميعــاً 
هــو )القيمــة الدفتريــة( )Book Value ( وهــو مصطلــح محاســبي يطلــق علــى رصيــد حســاب 
الأصــل أو الالتــزام فــي قائمــة المركــز المالــي لأي كيــان اقتصــادي ســواء كان فــرداً أو شــركة 
أو حكومــة ، وتعتمــد طريقــة حســاب هــذه القيمــة علــى السياســة المحاســبية المتبعــة فــي تقييــد 
الأصــل أو الالتــزام، فإمــا تكــون مســاوية لقيمتــه الواقعيــة )كالنقــد والودائــع البنكيــة( أو قيمــة شــراءه 
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ناقصــاً مجمــوع الإهــلاك أو قيمتــه التقديريــة ، كمــا تقــاس القيمــة الدفتريــة للشــركات عــن طريــق 
جمالــي القيمــة الدفتريــة للالتزامــات، ممــا  حســاب الفــرق بيــن إجمالــي القيمــة الدفتريــة لأصــول واإ
يســاوي القيمــة الدفتريــة لحقــوق الملكيــة وهــي القيمــة الدفتريــة للشــركة، وهــو أســاس للتقييــم يُبخــس 
مــن قيمــة الآلات والمعــدات والأثــاث ومعــدات المكاتــب ، ويتصــادم مــع غايــة وهــدف البيــع 
والخصخصــة القائــم علــى اســتمرارية النشــاط وعلــى التــزام المســتثمر بتطويــر الشــركة محــل البيــع 
ذا جــاز لهــذا الأســاس  ، كمــا أنــه أســاس لا يفــرق بيــن حداثــة أو قــدم الأصــل محــل التقييــم ، واإ
أن يتناســب مــع الشــركات الخاســرة فإنــه بيقيــن لا يتفــق مــع تقييــم الشــركات الرابحــة ولا الشــركات 

قليلــة الربحيــة.

الســبب الرابــع ـ فقــد تبنــت تلــك القواعــد  تقييــم الأراضــي اللازمــة للنشــاط موضــوع البيــع أيــاً كانــت 
المدينــة الكائنــة بهــا بســعر المتــر فــي الأراضــي الصناعيــة بأقــرب مدينــة عمرانيــة جديــدة, وهــو مــا 
يميــز بغيــر ســند بيــن المشــتري لــأرض بالمــدن المصريــة علــى اختلافهــا وبيــن المشــتري لإحــدى 
شــركات قطــاع الأعمــال المملوكــة للدولــة ، فبينمــا يشــتري المســتثمر الراغــب فــي إقامــة مشــروع 
جديــد بــأي مدينــة بالســعر الســوقي لــأرض فيهــا مضيفــاً أصــولًا إنتاجيــة وفــرص عمــل جديــدة  ,  
نجــد أن قواعــد التقييــم المشــار إليهــا لا تبيــح للمشــتري لشــركة قطــاع الأعمــال الموجــودة فــي ذات 
المــدن  إلا  شــراء متــر الأرض بســعر المتــر فــي أراضــي التنميــة الصناعيــة بأقــرب مدينــة عمرانيــة 
جديــدة  والتــي ســعرها وفقــاً لتقديــر تلــك القواعــد حــول ســعر مائة وخمســون جنيهــاً  للمتــر المربــع 
ليتمكــن المســتثمر مــن تعمــد تصفيــة الشــركة بعــد ذلــك وبيــع الأرض أو توظيفهــا فــي اســتخدامات 
جديــدة مــع تحقيــق أربــاح تصــل إلــي أضعــاف الســعر الــذي دفــع فــي الشــركة عنــد خصخصتهــا  
نمــا فقــط توصــي القواعــد بتحصيــل الفــرق بيــن هــذا التقييــم والقيمــة  ، ولا يُحظــر عليــه ذلــك واإ
الســوقية لــأرض وهــو منتهــى مــا يهــدف إليــه المســتثمر ويبتغيــه ، بمــا يفقــد تلــك المعاييــر أي 

قيمــة قانونيــة تســندها. 

الســبب الخامــس ـ فقــد تضمنــت تلــك القواعــد تقييــم الشــركات الصناعيــة قليلــة الربحيــة الــواردة فــي 
الجدول )أ( والجدول )ب( بالأسلوب والقواعد التي تقررت للشركات الصناعية الخاسرة ، وبحد 
أدنــى المتوســط الســنوي لقيمــة الأربــاح الصافيــة قبــل الفوائــد للســنوات الثــلاث الأخيــرة طبقــاً للقوائــم 
الماليــة المعتمــدة مــن الجهــاز المركــزي للمحاســبات مضروبــة فــي مضاعــف ثمانيــة( )البنــد 7/2 
ـ المعدلــة بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم 7/04/01/80 بالجلســة رقــم 80 بتاريــخ 2004/1/6( 
أي أن الحــد الأدنــى لتقييــم الشــركات قليلــة الربحيــة يكــون هــو ثمانيــة أضعــاف المتوســط الســنوي 
لأرباحهــا خــلال الســنوات الثــلاث قبــل بيعهــا  ،  بمــا مفــاده إمكانيــة اســترداد المشــتري كل مــا 
دفعــه مــن خــلال الأربــاح المعتــادة فــي غضــون ثمانيــة أعــوام ,  بينمــا المســتقر عليــه فــي البورصــة 
المصريــة أن مضاعــف الربحيــة أو فتــرة اســترداد رأس المــال مــن خــلال الأربــاح الســنوية   تبلــغ 
مــن  خمســة عشــر  عامــاً إلــي أكثــر مــن  خمــس وعشــرين  عامــاً ,  كمــا أن هــذه القاعــدة قــد أغفلــت 
إمكانيــة تدنــي أربــاح الشــركة بســبب ســوء الإدارة حتــى ولــو كانــت أصولهــا عاليــة القيمــة  ، ومــن 
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ثــم  فــإن تحديــد الســعر بهــذه الطريقــة ,  إنمــا ينطــوي علــى إهــدار المــال العــام  ، بمــا يفســد تلــك 
القواعــد ويبطلهــا. 

الســبب الســادس ـ أن قواعــد التقييــم المشــار إليهــا قــد شــابها »تفريــط جــد خطيــر« ، بتخويــل 
الجمعيــات العامــة لشــركات قطــاع الأعمــال العــام برئاســة وزيــر الاســتثمار حــق الموافقــة علــى 
ثمــن لبيــع الشــركات )يقــل عــن القيمــة الدفتريــة( بداعــي المصلحــة التــي تقدرهــا تلــك الجمعيــات 
العامــة ، وهــو مــا يُطلــق العنــان للشــركات القابضــة بجمعياتهــا العامــة لبيــع الشــركات التابعــة ـ 
وهــي مــن الأمــوال المملوكــة للدولــة ـ بســعر غيــر مقيــد بحــد أدنــى ، فحتــى القيمــة الدفتريــة أيــاً مــا 
كانــت نســبة الإهــلاك فيهــا أجــازت تلــك القواعــد النــزول عنهــا إلــى قيمــة تدنوهــا بمــا لا يســانده 
أي مبــرر مــن المصلحــة العامــة ، ولا يفســره ســوي أن غايــة تلــك القواعــد للتقييــم لــم تكــن ســوى 
التخلــص غيــر المبــرر مــن المــال العــام المملــوك لهــذا الشــعب المصــري إلــى أي مســتثمر يقبــل 
الســعر الــذي يدنــو ســعر القيمــة الدفتريــة للشــركات ، وهــو مــا يجعــل تطبيــق تلــك القواعــد علــى 
تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت )الرابحــة( والمســماة »قليلــة الربحيــة« باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً 

لا يقيلــه مــن عثرتــه مُقيــل. 

ومــن حيــث إنــه وعــن مــدى ســلامة تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت والتــزام التقييــم بضوابــط 
وقواعــد التقييــم ســواء المقــررة بقانــون قطــاع الأعمــال العــام أو القواعــد والضوابــط الباطلــة التــي 
قررتهــا اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة والمعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء، ومــدى إهــدار التقييــم للمــال 
عــادة التقييــم قــد  العــام، فــإن الثابــت مــن الأوراق أن تقييــم أصــول شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت واإ
تــم وفقــاً لأســس باطلــة ومهــدرة للمــال العــام علــى النحــو الســالف بيانــه، وتتمثــل أهــم مخالفــات 

التقييــم فيمــا يلــي:
المخالفــة الأولــى : مخالفــة عــدم إلغــاء المزايــدة العامــة وعــدم إعــادة طرحهــا مــن جديــد نفــاذاً لحكــم 
البنــد )9/1( مــن الضوابــط والقواعــد المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء فــي 2004/1/6 ، ذلــك أن 
البنــد )9/1( مــن قــرار اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة المعقــودة بتاريــخ 2003/11/23 والمضافــة 
مــن مجلــس الــوزراء لــدى اعتمــاده للقــرار فــي 2004/1/6 قــد نــص علــى أنــه )بالنســبة للشــركات 
التــي ســبق إعــداد تقييمــات لهــا ولــم تُطــرح بعــد فــي برنامــج الخصخصــة للبيــع أو التأجيــر أو زيــادة 
رأس المال ، أو طُرحت ولم يتم البت في العروض المقدمة عنها ووردت في قوائم )أ( و )ب( 
التــي تــم عرضهــا علــى اللجنــة الخاصــة بالشــركات الخاســرة أو قليلــة الربحيــة ، فتلغــى التقييمــات 
الســابق إعدادهــا ويُعــاد تقييمهــا حســب القواعــد الــواردة فــي هــذا القــرار ، ويُعــاد طرحهــا للبيــع 
فــي إطــار برنامــج الخصخصــة علــى أســاس قواعــد التقييــم الجديــدة( ، والثابــت أن تقييــم شــركة 
طنطــا للكتــان والزيــوت خالــف ضوابــط وقواعــد التقييــم الصــادرة عــن اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة 

وقــرارات مجلــس الــوزراء الصــادرة باعتمــاد وتعديــل تلــك القواعــد مــن وجهيــن:
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الوجــه الأول ـ أن تقريــر تقييــم شــركة طنطــا للكتــان الأول قــد تــم بمعرفــة لجنــة التحقــق   •
المشــكلة بالقــرار الــوزاري رقــم 225 لســنة 1998 وذلــك فــي 2002/6/30 )كمــا ورد بالمســتند 
رقــم الأول بالصفحــة 2 مــن حافظــة المســتندات رقــم 2 لهيئــة قضايــا الدولــة المودعــة ملــف 
الدعــوى بجلســة 2011/7/4( ، ثــم تــم طــرح 100% مــن أســهم الشــركة للبيــع فــي إطــار برنامــج 
الخصخصــة فــي مزايــدة عامــة بالمظاريــف المغلقــة بتاريــخ 2003/5/30 وبتاريــخ 2003/6/5 
بجريدتــي الأهــرام والأخبــار )المســتند رقــم 1 مــن حافظــة هيئــة قضايــا الدولــة رقــم 3 المودعــة 
بجلســة 2011/7/4(، وبالتالــي فــإن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت تكــون مــن الشــركات التــي 
ســبق إعــداد تقييمــات لهــا وطُرحــت للبيــع فــي مزايــدة عامــة بالمظاريــف المغلقــة كشــركة قليلــة 
الربحيــة وفقــاً لقواعــد التقييــم الملغــاة، ومــن ثــم فإنــه وبعــد صــدور قواعــد التقييــم الجديــدة واعتمادهــا 
من مجلس الوزراء بتاريخ 2004/1/6 فقد كان يتعين تطبيقاً للبند )9/1( سالف البيان إجراء 

أمريــن جوهرييــن : 
عادة تقييمها حسب القواعد الواردة في هذا القرار. أولهما ـ إلغاء التقييمات السابق إعدادها واإ

وثانيهمــا ـ إعــادة طــرح الشــركة للبيــع فــي إطــار برنامــج الخصخصــة علــى أســاس قواعــد التقييــم 
الجديــدة فــي مزايــدة عامــة جديــدة بالمظاريــف المغلقــة.

والثابــت مــن مجمــل أوراق الدعــوى أن المزايــدة المطروحــة مــن الشــركة القابضــة ظلــت قائمــة ولــم 
تُلــغ ، ولــم يتــم إعــادة طــرح الشــركة للبيــع فــي مزايــدة جديــدة كمــا تطلــب البنــد )9/1( مــن قــرار 
مجلــس الــوزراء المشــار إليــه ، بــل تــم إضافــة مســتثمرين جــدد إلــى ذات المزايــدة هــم )المجموعــة 
الدوليــة للاســتثمار ، وشــركة فايــن وود للصناعــات الخشــبية ، والجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة 
لمنتجــي الكتــان( ، وقــد تــم ذلــك بتاريــخ 2004/4/5 وبعــد مــا يزيــد علــى ســنة كاملــة مــن مواعيــد 
فــض المظاريــف للمزايــدة العامــة والتفــاوض مــع المتزايديــن الأصلييــن مــن تاريــخ 2003/5/30 
وتاريــخ 2003/6/5 المعلــن فيهمــا عــن المزايــدة العامــة وحتــى 2004/4/5 ودون إلغــاء للمزايــدة 

عــادة طرحهــا مــن جديــد . واإ
  

الوجــه الثانــي ـ أن إعــادة تقييــم الشــركة قــد تــم اعتمــاده مــن وزيــر الاســتثمار بتاريــخ   •
2004/8/16 )المستند رقم 1 من حافظة الجهة الإدارية رقم 2 المقدمة بجلسة 2011/7/4( 
وكان مــن المتعيــن أن يتــم التقييــم فــي 2004/6/30 ليكــون معبــراً عــن القيمــة الحقيقيــة لتقييــم 
أصــول الشــركة وفقــاً لآخــر ميزانياتهــا عنــد الطــرح للبيــع ، إلا أن الثابــت مــن المســتند المشــار 
إليــه أن تقريــر التحقــق مــن تقييــم أصــول الشــركة لتحديــث التقييــم قــد اعتمــد تاريــخ 2003/6/30 
بديــلًا عــن تاريــخ 2002/6/30 ولــم يعتــد بالتقييــم علــى أســاس تاريــخ 2004/6/30 حــال كــون 
وزيــر الاســتثمار قــد اعتمــد تحديــث التقريــر بتاريــخ 2004/8/16 بمــا يجعــل التقييــم غيــر معبــر 
عــن القيمــة الحقيقيــة لأصــول محــل التقييــم ومــن ثــم يضحــي اعتمــاد التقريــر باطــلًا لقيامــه علــى 
أســاس ميزانيــة ســابقة للميزانيــة الأخيــرة لعــام 2004 الواجــب اتخاذهــا أساســاً لتحديــث التقييــم.
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المخالفــة الثانيــة : مخالفــة الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )10( مــن قانــون قطــاع الأعمــال الصــادر 
بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991 التــي حظــرت التصــرف بالبيــع فــي أي أصــل مــن خطــوط 
الإنتــاج الرئيســية إلا بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة  وطبقــا للقواعــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة 
، ذلــك أن تقييــم أصــول الشــركة قــد اتبــع الضوابــط والقواعــد الخاصــة بتقييــم الشــركات الصناعيــة 
التــي وافقــت عليهــا اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة والمعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء والمخالفــة للقانــون 
والصــادرة مــن غيــر ســلطة مختصــة بإصدارهــا وبغيــر الأداة التشــريعية المحــددة قانونــاً لتقييــم 
الشــركات وهــي اللائحــة التنفيذيــة لقانــون قطــاع الأعمــال العــام ، وذلــك بالمخالفــة للفقــرة الأخيــرة 
مــن المــادة )10( مــن قانــون قطــاع الأعمــال الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991 التــي 
حظــرت التصــرف بالبيــع فــي أي أصــل مــن خطــوط الإنتــاج الرئيســية إلا بعــد موافقــة الجمعيــة 
العامــة وطبقــا للقواعــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة ، حيــث لــم تــدرج القواعــد التــي أقرتهــا 
اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة ضمــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون قطــاع الأعمــال العــام المشــار إليــه 
علــى الرغــم مــن تنبيــه رئيــس الجهــاز المركــزي للمحاســبات عضــو اللجنــة الوزاريــة الــذي نبــه 
فــي تعليقــه علــى تلــك الضوابــط والقواعــد ـ بحــق ـ بأنــه يتعيــن )عــرض قــرارات اللجنــة الوزاريــة 
للخصخصــة فــي هــذا الشــأن علــى مجلــس الــوزراء لإقرارهــا واعتمادهــا(، كمــا نبــه كذلــك ـ بحــق 
ـ إلــى وجــوب )صــدور قــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء بتعديــل اللائحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم 
203 لســنة 1991 يتضمن المعنى الســالف بيانه ، إلا أن اللائحة التنفيذية اســتمرت متضمنة 
لقواعــد أخــرى مغايــرة للقواعــد والضوابــط التــي أقرهــا مجلــس الــوزراء بمــا يجعــل تطبيــق الضوابــط 
والقواعــد المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء دون تضمينهــا اللائحــة التنفيذيــة ذاتهــا أو دون تخويــل 

مجلــس الــوزراء وضــع تلــك الضوابــط بديلــة عمــا تضمنتــه اللائحــة التنفيذيــة والعــدم ســواء.

المخالفــة الثالثــة: مخالفــة تقييــم الشــركة لحكــم المــادة )26( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون قطــاع 
الأعمــال العــام الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1590 لســنة 1991 التــي نصــت علــى 
أنــه » لا يجــوز للشــركة التصــرف بالبيــع فــي أصــل مــن خطــوط الإنتــاج الرئيســية إلا بموافقــة 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وطبقــاً لمــا يأتــي:
1 ـ أن تكون الشركة عاجزة عن تشغيل هذه الخطوط تشغيلا اقتصاديا أو أن يؤدي الاستمرار 

في تشــغيلها إلى تحميل الشــركة خســائر مؤكدة.
2 ـ ألا يقــل ســعر البيــع عــن القيمــة التــي تقدرهــا اللجنــة المنصــوص عليهــا فــي المــادة )19( 
مــن القانــون » إذ الثابــت أن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت لــم تكــن مــن الشــركات العاجــزة عــن 
ــاً، كمــا لــم يثبــت أن الاســتمرار فــي تشــغيلها  تشــغيل خطــوط الإنتــاج الرئيســية تشــغيلًا اقتصادي
نمــا علــى العكــس فقــد ثبــت أن الشــركة  مــن شــأنه أن يــؤدي إلــى تحميــل الشــركة خســائر مؤكــدة، واإ
مــن الشــركات التــي تحقــق أرباحــاً وأنهــا قــد نهضــت مــن عثرتهــا وحققــت فائضــاً مناســباً وأرباحــاً 

معقولــة بمــا يجعــل تقييمهــا تمهيــداً لبيعهــا بغيــر ســند مــن القانــون والواقــع.
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المخالفــة الرابعــة : تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت علــى أســاس مركــز مالــي قديــم مــر عليــه 
أكثــر مــن عــام ولا يعبــر عــن حقيقــة الوضــع المالــي لأصــول محــل التقييــم بمــا يفســد التقييــم 
ويبطلــه ، ذلــك أن تقييــم الشــركة قــد اتخــذ أساســاً لــه المركــز المالــي للشــركة فــي 2002/6/30 ، 
ثــم بعــد التعديــل بمعرفــة لجنــة التحقــق المشــكلة بالقــرار رقــم 157 لســنة 2002 أعتــدت بالمركــز 
المالــي للشــركة فــي 2003/6/30 ، بينمــا كان يتعيــن عليهــا الاعتــداد بالمركــز المالــي للشــركة 
فــي 2004/6/30 بحســبان تمــام التقييــم واعتمــاده بتاريــخ 2004/8/16 أي بعــد تحديــد المركــز 
المالــي للشــركة فــي 2004/6/30 وهــو مــا يفقــده المصداقيــة والتعبيــر عــن المركــز المالــي 

الحقيقــي للشــركة.

المخالفــة الخامســة: بطــلان الاعتمــاد علــى حصــر مســاحي لأراضــي ومواقــع الشــركة مضــى 
عليــه مــا يزيــد علــى ســت ســنوات بمــا لا يعبــر عــن الواقــع الفعلــي للحصــر المســاحي فــي تاريــخ 
التقييــم، ذلــك أن التقييــم لمواقــع الشــركة ومســاحتها لــم يتــم علــى أســاس حجــم المواقــع الفعليــة 
نمــا تــم  والمســاحة الحقيقيــة لأراضــي الشــركة فــي عــام التقييــم أو فــي وقــت قريــب معاصــر لــه، واإ
علــى مــا ذكــرت لجنــة التقييــم بتقريرهــا ـ )الحافظــة رقــم 2 للجهــة الإداريــة ـ جلســة 2011/7/4( ـ 
» مــن واقــع الحصــر المســاحي الــذي تــم بمعرفــة مصلحــة المســاحة بالغربيــة فــي 1998/1/25 

.«

المخالفــة السادســة : مخالفــة تحميــل الدولــة ديــون الشــركة مخصومــة مــن ناتــج التقييــم دون 
تحميلــه للمســتثمر المشــتري ضمــن صفقــة البيــع ، ذلــك أن التقييــم قــد تــم دون تحميــل المشــتري 
الديــون المســتحقة علــى الشــركة للبنــوك بحســبان أن ذلــك جانــب مــن أهــداف البيــع ، وتحميــل 
الشــركة القابضــة بهــا لتتولــى تســويتها مــع الدائنيــن وهــو مــا تــم خصمــه مــن ناتــج بيــع الشــركة 
ومثــل أعبــاءً علــى الدولــة وتدنــي كبيــر للقيمــة البيعيــة لأصــول غيــر المحملــة بديــون والتزامــات 
الشــركة بينمــا تــرك التقييــم المشــتري متمتعــاً بكافــة حقــوق الشــركة عنــد البيــع فنــال المســتثمر الغُنــم 

دون الغُــرم الــذي تحملتــه ميزانيــة الدولــة.

المخالفــة الســابعة : مخالفــة الســماح للمشــتري بتغييــر أســس التقييــم بإرادتــه المنفــردة مــن أســلوب 
التدفقــات النقديــة المخصومــة إلــى أســلوب القيمــة الســوقية لأصــول ، متــى شــاء تغييــر النشــاط 
والأغــراض الصناعيــة ، والســماح لــه بذلــك متــى دفــع الفــرق بيــن التقييميــن ، فقــد تــم إجــراء تقييــم 
أراضــي مصانــع الشــركة بســعر المتــر المربــع لأقــرب مدينــة صناعيــة مــع التصريــح للمشــتري 
بتغييــر الأغــراض الصناعيــة وتحملــه عندئــذ الفــرق بيــن ســعر الأراضــي بالقيمــة الســوقية وســعر 
الأراضــي الصناعيــة فــي أقــرب مدينــة عمرانيــة جديــدة ، وهــو تقييــم للشــركة لا يضــع فــي اعتبــاره 
نمــا  وجــوب المحافظــة علــى نشــاط الشــركة دون تغييــر علــى كامــل مصانــع وأراضــي الشــركة ، واإ
يعتــرف صراحــة بإمكانيــة تصفيــة المشــتري للشــركة والقضــاء علــى نشــاطها ولا تكــون لذلــك 
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مــن تبعــة ســوى تحملــه بالفــرق بيــن ســعر التقييــم والســعر بالقيمــة الســوقية ، الأمــر الــذي يمثــل 
تناقضــاً شــاذاً وســاقطاً بيــن تخيــر طريقــة التقييــم علــى أســاس قــرار مجلــس الــوزراء الصــادر 
بتاريــخ 2004/1/6 بضوابــط وقواعــد تقييــم الشــركات الخاســرة وقليلــة الربحيــة، والإدعــاء بأنهــا 
تتناســب مــع تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ككيــان اقتصــادي مســتمر يســاهم فــي خلــق قيمــة 
مضافــة للاقتصــاد القومــي ولا يتضمــن تصفيــة النشــاط أو جــزء منــه ولا يقبــل بيــع أي مــن أصولــه 
أو مبانيــه ، وبيــن ســداد المشــتري للفــرق بيــن قيمــة الأصــول وفقــاً لتقييــم اللجنــة وبيــن قيمتهــا 
الســوقية فــي حالــة تغييــر المشــتري لأغــراض الصناعيــة أو فــي حالــة بيــع أراضــي الشــركة وهــو 
مــا يتناقــض مــع كــون الشــركة كيــان مســتمر أي غيــر قابــل للســماح للمشــتري ببيــع أي أصــل 

مــن أصولــه.

المخالفــة الثامنــة : مخالفــة إجــراء تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت دون الاعتــداد بســابقة تقييــم 
ذات الأصول والخصوم بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات 
الكيماويــة رقــم )87( لســنة 1996 )حافظــة مســتندات المدعيــن بجلســة 2011/7/4( وهــو 
التقييــم الــذي اعترفــت الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة بمذكرتهــا المقدمــة للمحكمــة بجلســة 
2011/7/11 بحصولــه وأقــرت ببياناتــه واعتــذرت عــن عــدم إمــكان تقديــم أصلــه لعــدم احتفــاظ 
الشــركة القابضــة بــه لتمــام إجراءاتــه فــي ظــل إدارة ســابقة ولعــدم اشــتراك أي مــن المســئولين 
بالشــركة حاليــاً فــي إعــداده ولمــرور زمــن طويــل عليــه ، ولافتقــاده لأهميتــه وعــدم التعويــل عليــه 
فــي أي مــن إجــراءات تقييــم الشــركة وبســبب العمــل بضوابــط مجلــس الــوزراء المعتمــدة منــه بتاريــخ 
2004/1/6 ، وهــو إهــدار مــن جانــب الشــركة لتقييــم حقيقــي كان مــن المتعيــن الكشــف عنــه 

للجنــة التقييــم لتضعــه فــي اعتبارهــا عنــد إعــداد تقييمهــا النهائــي.

المخالفــة التاســعة: مخالفــة التقييــم الــذي أجرتــه لجنــة التحقــق مــن صحــة التقييــم لقواعــد التقييــم 
الصحيحــة التــي تضمنهــا تقريــر لجنــة تقييــم أصــول الشــركة عــام 1996 وتدنــي القيمــة التقديريــة 
لتلــك الأصــول فــي التقريــر الــذي قــام البيــع علــى أساســه، ذلــك أن المقارنــة بيــن التقييميــن تكشــف 
عــن مشــقة البعــد بينهمــا فــي تحديــد القيمــة الحقيقيــة لأصــول، وهــو الأمــر الــذي يبيــن مــن خــلال 
المقارنــة بيــن تقييــم كل لجنــة منهمــا والأخــرى لــكل مــن عنصــري الأراضــي والمبانــي، ويبيــن ذلــك 

ممــا يلــي:

بالنسبة لتقييم أراضي الشركة: 
بلــغ تقييــم أراضــي الشــركة وفقــاً للتقريــر الأول بســعر المتــر المربــع عــام 1992 مبلــغ 225 
جنيــه لأراضــي ميــت حبيــش البحريــة البالــغ مســاحتها 359324,4 متــر مربــع فتصبــح قيمتهــا 
الإجماليــة )80847990 جنيــه( + تقييــم أراضــي مصنــع الدوبــارة القديــم ـ اســتناداً لتقديــر مكتبيــن 
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استشــاريين أحدهما استشــاري الشــركة والآخر استشــاري محايد ـ بتقديرهما للمتر المســطح بمبلغ 
1500 جنيــه وأخــذ التقريــر بتقديــر المتــر المســطح بمبلــغ 1125 جنيــه لمســاحة 13587 متــر 
مربــع فتصبــح قيمــة أرض مصنــع الدوبــارة القديــم الإجماليــة )14006250 جنيــه( ، وبذلــك 

يكــون إجمالــي قيمــة الأرض المملوكــة للشــركة هــي:
ــ أرض ميت حبيش البحرية    80847990 جنيه
ــ أرض مصنع الدوبارة القديم    14006250 جنيه

ــــــــــــــــــــــــــــ        
ــ إجمالي تقييم أراضي الشركة     94854240 جنيه    

وبلــغ تقييــم أراضــي الشــركة وفقــاً للتقريــر الأخيــر بالنســبة لــأرض داخــل أســوار الشــركة بســعر 
المتــر المربــع )120جنيــه( وفقــاً لتحديــد وزيــر الإســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة المــؤرخ 
2003/2/9 ، ولتميــز الأرض ووجــود كامــل المرافــق بهــا تــم إضافــة نســبة تميــز 10% ليصبــح 
بمبلــغ  متــر مربــع  قدرهــا 172066,411  لمســاحة  بمبلــغ )132جنيــه(  المربــع  المتــر  ســعر 
22712766,25 جنيــه ، وســعر المتــر المربــع لأراضــي خــارج أســوار الشــركة بمبلــغ )120 
جنيــه( لمســاحة قدرهــا 141114,44 متــر مربــع بمبلــغ 16933732,8 جنيــه ، وبذلــك يكــون 

إجمالــي قيمــة الأرض المملوكــة للشــركة هــي:
22712766,25 جنيه ــ أراضي الشركة داخل السور   
ــ أراضي الشركة خارج السور    16933732,8 جنيه

       ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــ إجمالي تقييم أراضي الشركة     39646499,05 جنيه

94854240,00 جنيه      الفارق بين التقييم الأول وتقييم اللجنة الأخير 
39646499,05 جنيه       

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       
55208740,95 جنيه       

)فقط خمسة وخمسون مليون جنيه ومائتان وثمانية ألف وسبعمائة وأربعون جنيه(
وهــو فــارق فــي التقييــم يفقــد التقييــم الأخيــر الــذي أعدتــه لجنــة التحقــق مــن تقييــم أصــول شــركة 

طنطــا للكتــان والزيــوت أي مصداقيــة لقيامــه علــى أســس باطلــة تهــدر المــال العــام.
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بالنسبة لتقييم مباني الشركة: 
فــي التقريــر الأول: تــم تقييــم المبانــي علــى أســاس قيمتهــا الحاليــة مضروبــاً فــي نســبة صلاحيتهــا 
التكلفــة ×  تســاوي  مبنــى  تكلفــة كل  فتكــون  مبنــى،  لــكل  والارتفاعــات  الأدوار  عــدد  بمراعــاة 

المســاحة × نســبة صلاحيــة المبنــى، وانتهــى التقييــم إلــى أن:
تكلفة تقييم المباني = )20434630 جنيه(

بينمــا فــي تقريــر لجنــة التحقــق مــن صحــة التقييــم الأخيــرة: تــم تقييــم المبانــي بحســاب التكلفــة 
الدفتريــة ومجمــع الإهــلاك ثــم اســتخراج صافــي التكلفــة الدفتريــة، واحتســبت تكلفــة المبانــي مضافــاً 

إليهــا المرافــق والطــرق،
= )8461347 جنيه( وبلغت تكلفة المباني والإنشاءات والمرافق والطرق مبلغ 

20434630 جنيه والفارق بين تقييم المباني الأول وتقييم اللجنة الأخير  
8461347 جنيه        

        ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= 11973283 جنيه        
)فقط أحد عشر مليون وتسعمائة وثلاثة وسبعون ألف ومائتان وثلاثة وثمانون جنيه(

وهــو فــارق فــي تقييــم المبانــي وحدهــا يفقــد التقييــم الأخيــر الــذي أعدتــه لجنــة التحقــق مــن صحــة 
تقييــم أصــول شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت أي مصداقيــة لقيامــه علــى أســس باطلــة تهــدر المــال 

العام.

المخالفة العاشرة: بطلان عملية التقييم لما شابها من بطلان وذلك من عدة أوجه:

الوجــه الأول ـ أن تقييــم الأراضــي قــد تــم دون أن تبيــن اللجنــة الأســس الفنيــة المعتمــدة لتحديــد 
ســعر المتــر مــن الأراضــي المملوكــة للشــركة وأســباب تخيــر ســعر المتــر بمدينــة الســادات كأقــرب 
مدينــة صناعيــة جديــدة ، وســند نســبة التميــز المضافــة لســعر المتــر ومــدى اختصــاص وســلطة 
وزيــر الإســكان والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة بقــراره الصــادر فــي 2003/2/9 فــي تحديــد تلــك 
النســبة وأســس تحديدهــا ، كمــا اتســم التقييــم بالانخفــاض الشــديد فــي تقييــم أراضــي الشــركة حيــث 
لــم يســتند التقييــم إلــى تقريــر خبيــر عقــاري فتراوحــت الأســعار مــا بيــن 120 جنيــه و 132 جنيــه 

للمتــر دون أســس منطقيــة أو واقعيــة.

الوجــه الثانــي ـ أن تقييــم المبانــي جــاء خلــواً مــن أســس حســاب ســعر المتــر المربــع مــن المبانــي 
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المملوكــة، بــل قــام علــى أســاس صافــي القيمــة الدفتريــة التــي بلغــت )صفــراً( فــي بعــض المبانــي 
علــى الرغــم مــن اســتمرارها قائمــة وصالحــة لأداء دورهــا، وتــم تقييــم باقــي المبانــي بســعر جزافــي 
قدرتــه اللجنــة بمبلــغ ثابــت لــكل أنــواع المبانــي والإنشــاءات والمرافــق والطــرق قــدره )150 جنيــه( 
مائــة وخمســون جنيــه، وفــي تقييــم جميــع المبانــي لــم يــراع نســب صلاحيــة المبانــي والعمــر المتبقــي 

لهــا، فضــلًا عــن أنــه قــد تــم دون معاينــة المبانــي.

الوجــه الثالــث ـ أن تقييــم الآلات والمعــدات تــم علــى أســس غيــر واقعيــة حيــث تحــددت قيمــة تلــك 
الأصــول وفقــاً لصافــي القيمــة الدفتريــة الظاهــرة دون مراعــاة نســب الصلاحيــة والحالــة الفنيــة 
لها،بينمــا كان التقييــم الأول لــآلات والمعــدات فــي عــام 1996 المقــدم مــن المدعيــن بحافظــة 
مســتنداتهم بجلســة 2011/7/11 يضــع فــي اعتبــاره العمــر الإنتاجــي لــآلات منــذ عــام 1996 
ولمــدة عشــرين ســنة بمــا كان يتعيــن معــه علــى لجنــة التحقــق مــن صحــة التقييــم إهــدار التقييــم 
علــى أســاس القيمــة الدفتريــة لتلــك الآلات والمعــدات والاعتمــاد علــى القيمــة الســوقية لهــا عنــد 
التقييــم فــي ضــوء نســب صلاحيتهــا وحالتهــا الفنيــة والعمــر المتبقــي لتلــك الصلاحيــة بحســبانها 

محــل الاســتخدام الفعلــي لتشــغيل مصانــع الشــركة.

الوجــه الرابــع ـ أن مقارنــة تقييــم آلات ومعــدات مصنــع واحــد مــن المصانــع الحديثــة نســبياً تكشــف 
مــدى إهــدار المــال العــام بالتقييــم الــذي أجرتــه لجنــة التحقــق مــن صحــة التقييــم ، فالثابــت مــن 
الأوراق وفقاً لتقرير التقييم الحاصل في عام 1996 )مستندات المدعين ـ جلسة 2011/7/11 
ـ الصفحــة رقــم 16 البنــد )1( أســس الدراســة( أن )مصنــع الخشــب الرفيــع( هــو أحــد المصانــع 
الجديــدة الــذي يســتغل كامــل طاقتــه الإنتاجيــة ، وأن وحــدة إنتــاج اليوريــا قــد بــدأت إنتاجهــا مــن 
عــام 1996/1995 بطاقــة قدرهــا 30% ثــم بطاقــة قدرهــا 70% ، فــي الســنة التاليــة ، ثــم فــي 
الســنوات التاليــة بطاقــة إنتاجيــة قدرهــا 100% وفقــاً لدراســة جــدوى المشــروع ، وبالتالــي فقــد جــاء 
تقييــم المعــدات والآلات لهــذا المصنــع وفقــاً لتقييــم لجنــة التقييــم عــام 1996 علــى أســاس أن قيمــة 
آلات هــذا الخــط هــي )10000000 مــارك ألمانــي( عشــرة ملاييــن مــارك ألمانــي ، واعتبــار أن 

نســبة الصلاحيــة )90%( فتكــون قيمــة آلات المصنــع تســاوي :
)10000000 × 2,25 × 1,6 × 0,9 = 32400000 جنيــه( فقــط اثنــان وثلاثــون مليــون 

وأربعمائــة ألــف جنيــه.
بينمــا جــاء تقييــم لجنــة التحقــق مــن صحــة التقييــم لمصنــع الخشــب الرفيــع ليحــدد القيمــة الدفتريــة 
لــه فــي 2003/6/30 بمبلــغ )30441247 جنيــه( ، ومجمــع الإهــلاك فــي ذات التاريــخ بمبلــغ 
)16399516 جنيــه( ، وصافــي التكلفــة الدفتريــة فــي التاريــخ ذاتــه بمبلــغ )14041731 جنيــه( 
، ليصــل فــي نهايــة الأمــر إلــى تقييــم معــدات وآلات المصنــع المشــار إليــه بمبلــغ )14041731 
جنيــه( فقــط أربعــة عشــر مليــون وواحــد وأربعــون ألــف وســبعمائة واحــد وثلاثــون جنيــه ، ليكــون 
الفــارق بيــن التقييميــن ممثــلًا لإهــدار المــال العــام بمــا يســاوي مبلــغ وقــدره )18358269 جنيــه( 
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فقــط ثمانيــة عشــر مليــون وثلاثمائــة وثمانيــة وخمســون ألــف ومائتــان وتســعة وســتون جنيــه.
الوجــه الخامــس ـ تــم تقييــم وســائل النقــل والانتقــال بالقيمــة الدفتريــة الظاهــرة لهــا دون مراعــاة 
لنســب صلاحيتهــا وحالتهــا الفنيــة وقيمتهــا وفقــاً لأســعار الســوقية، فضــلًا عــن عــدم إدراج القيمــة 
الدفتريــة لــكل أصــل مــن الأصــول الثابتــة ومجمــع الإهــلاك وصافــي القيمــة الدفتريــة بمــا يتعــارض 

مــع قواعــد الإفصــاح وضمانــات الشــفافية.  

وحيــث إنــه ـ وفضــلًا عمــا تقــدم ـ وعــن مــدى مشــروعية إجــراءات طــرح شــركة طنطــا للكتــان 
جــراءات المفاوضــات والبــت والترســية علــى  والزيــوت للبيــع بالمزايــدة العامــة بالمظاريــف المغلقــة واإ
المشــتري ، فــإن الأصــل أن تتــم إمــا علــى أســاس القواعــد الخاصــة للشــركة التــي يضعهــا مجــس 
إدارة الشــركة عمــلًا بحكــم المــادة )6( مــن قانــون شــركات قطــاع الأعمــال العــام الصــادر بالقانــون 
رقم  203 لسنة 1991، أو وفقاً لأحكام القانون العام لتنظيم المناقصات والمزايدات عند عدم 
وجــود لوائــح خاصــة تنظــم إجــراءات المناقصــات والمزايــدات التــي تجريهــا الشــركات ، ولمــا كانــت 
الشــركة القابضــة لــم تقــدم مــا يفيــد خضــوع مناقصاتهــا ومزايداتهــا لأيــة لوائــح تنظمهــا بالشــركة ، 
ومــن ثــم تعيــن رقابــة إجــراءات تلــك المزايــدة وفقــاً لأحــكام القانــون العــام المنظــم لإجــراءات طــرح 

المناقصــات والمزايــدات الســاري فــي تاريــخ الإعــلان عــن المزايــدة.
وحيــث إن طــرح شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ـ فــي إطــار برنامــج الحكومــة لتوســيع قاعــدة 
الملكيــة »الخصخصــة« ـ فــي مزايــدة عامــة بالمظاريــف المغلقــة لبيــع 100% منهــا لمســتثمر 
رئيســي أو لمجموعــة مــن المســتثمرين المحلييــن أو الأجانــب قــد تــم وفقــاً للقواعــد والنصــوص 
الحاكمــة للتصــرف فــي الأمــوال المملوكــة للدولــة ، لذلــك تــم النــص صراحــة فــي البنــد )ســابعاً( 
ـ )القانــون الواجــب التطبيــق:( مــن كراســة الشــروط لبيــع 100% مــن أســهم شــركة طنطــا للكتــان 
والزيــوت علــى أن : ) تخضــع عمليــة البيــع لأحــكام القانــون المصــري ، ويتــم تفســيرها وفقــاً لــه 
( ، ومــن ثــم تخضــع عمليــة البيــع بكامــل إجراءاتهــا طرحــاً وبتــاً وترســيه وتعاقــداً لأحــكام قانــون 
تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 بحســبانه أحــد القوانيــن 
المصريــة التــي تخضــع لهــا عمليــة بيــع وخصخصــة شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ، وقــد أفــرد 
المشــرع فــي قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998، 
بابــاً كامــلًا مــن هــذا القانــون لأحــكام التــي أوجــب العمــل بهــا فــي بيــع العقــارات والمنقــولات 
والمشــروعات والترخيــص بالانتفــاع أو باســتغلال العقــارات، وقــد نصــت المــادة )30( مــن قانــون 
تنظيــم المناقصــات والمزايــدات علــى أن » يكــون بيــع وتأجيــر العقــارات والمنقــولات والمشــروعات 
التــي ليــس لهــا الشــخصية الاعتباريــة، والترخيــص بالانتفــاع أو  باســتغلال العقــارات بمــا فــي 
ذلــك المنشــآت الســياحية والمقاصــف، عــن طريــق مزايــدة علنيــة عامــة أو  محليــة أو  بالمظاريــف 

المغلقــة. 
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ومــع ذلــك يجــوز اســتثناء، وبقــرار مســبب مــن الســلطة المختصــة، التعاقــد بطريــق الممارســة 
المحــددة فيمــا يلــي: 

أ-الأشياء التي يخشى عليها من التلف ببقاء تخزينها. 
ب-حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة. 

ج-الأصنــاف التــي لــم تقــدم عنهــا أيــة عــروض فــي المزايــدات أو التــي لــم يصــل ثمنهــا 
إلــى الثمــن الأساســي. 

د-الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين ألف جنيه. 
ويتــم ذلــك كلــه وفقــاً للشــروط والأوضــاع التــي تبينهــا اللائحــة التنفيذيــة. ولا يجــوز فــي أيــة حــال 

تحويــل المزايــدة إلــى ممارســة محــدودة. 
ونصــت المــادة )31( مــن القانــون المشــار إليــه علــى أنــه » يجــوز فــي الحــالات العاجلــة التــي لا 

تحتمــل إتبــاع إجــراءات المزايــدة أو الممارســة المحــدودة. 
أن يتم التعاقد بطريق الاتفاق المباشر بناء على ترخيص من: 

أ-رئيــس الهيئــة، أو رئيــس المصلحــة ومــن لــه ســلطاته فــي الجهــات الأخــرى، وذلــك فيمــا 
لا تجــاوز قيمــة عشــرين ألــف جنيــه. 

ب-الوزيــر المختــص، ومــن لــه ســلطاته، أو المحافــظ فيمــا لا تجــاوز قيمتــه خمســين 
ألــف جنيــه. 

ونصــت المــادة )32( مــن القانــون ذاتــه علــى أن » تتولــى الإجــراءات فــي الحــالات المنصــوص 
عليهــا فــي هــذا البــاب لجــان تشــكل علــى النحــو المقــرر بالنســبة للجــان فتــح المظاريــف ولجــان 
البــت فــي المناقصــات، وتســري علــى البيــع أو التأجيــر أو الترخيــص بالانتفــاع أو باســتغلال 
العقارات بطريق الممارسة المحدودة ذات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة 

المحــدودة، وذلــك كلــه بمــا لا يتعــارض مــع طبيعــة البيــع أو التأجيــر أو الترخيــص ». 
ونصــت المــادة )33( منــه علــى أن » تشــكل بقــرار مــن الســلطة المختصــة لجنــة تضــم الخبــرات 
والتخصصــات النوعيــة اللازمــة، تكــون مهمتهــا تحديــد الثمــن أو القيمــة الأساســية لمحــل التعاقــد 
وفقــاً للمعاييــر والضوابــط التــي تنــص عليهــا اللائحــة التنفيذيــة، علــى أن يكــون الثمــن أو القيمــة 

الأساســية – ســرياً ». 
كمــا نصــت المــادة )34( مــن ذات القانــون علــى أن »يكــون إرســاء المزايــدة علــى مقــدم أعلــى 

ســعر مســتوف للشــروط، بشــرط ألا يقــل عــن الثمــن أو القيمــة الأساســية » 
ونصــت المــادة )35( مــن القانــون علــى أن » تلغــى المزايــدة قبــل البــت فيهــا إذا اســتغنى عنهــا 
نهائيــاً، أو اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، أو لــم تصــل نتيجتهــا إلــى الثمــن أو القيمــة الأساســية، 

كمــا يجــوز إلغاؤهــا إذا لــم يقــدم ســوى عــرض وحيــد مســتوف للشــروط. 
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ويكــون الإلغــاء فــي هــذه الحــالات بقــرار مــن الوزيــر المختــص، ومــن لــه ســلطاته بنــاء علــى 
توصيــة لجنــة البــت، ويجــب أن يشــتمل قــرار إرســاء المزايــدة أو إلغائهــا علــى الأســباب التــي بنــى 

عليهــا. وتنظــم اللائحــة التنفيذيــة مــا يتبــع مــن إجــراءات فــي حالــة الإلغــاء. 
وتنــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )127( مــن اللائحــة المشــار إليهــا علــى أن )تلغــى المزايــدة أو 
الممارســة المحــدودة قبــل البــت فــي أي منهمــا إذا اســتغنى عنهــا نهائيــا، أو اقتضــت المصلحــة 
العامــة ذلــك، أو لــم تصــل نتيجتهــا إلــى الثمــن أو القيمــة الأساســية، كمــا يجــوز إلغاؤهــا إذا لــم 

يقــدم ســوى عــرض وحيــد مســتوف للشــروط(
وحيــث إن مفــاد مــا تقــدم أن العمــل بأحــكام القانونيــن رقمــي )147( لســنة 1962 و 9 لســنة 
1983 قــد توقــف اعتبــاراً مــن تاريــخ العمــل بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 آنــف الذكــر 
فــي 1998/6/8 وكذلــك أي حكــم آخــر يخالــف أحــكام هــذا القانــون، الــذي جعــل الأصــل فــي 
التصرف في الأراضي المملوكة للدولة ووحدات الإدارة المحلية لأفراد ســواء بالبيع أو التأجير 
أو الترخيــص بالانتفــاع بهــا أو باســتغلال العقــارات أمــلاك الدولــة أن يتــم عــن طريــق مزايــدة 
علنيــة، عامــة أو محليــة أو بالمظاريــف المغلقــة، واســتثناء إمــا بطريــق الممارســة المحــدودة فــي 
حــالات محــددة أو التعاقــد بطريــق الاتفــاق المباشــر فــي حــالات عاجلــة معينــة حصــراً علــى 
أن تتبــع فــي هــذه الحــالات الإجــراءات المنصــوص عليهــا فــي القانــون ولائحتــه التنفيذيــة التــي 

تتضمــن هــذه الأحــكام فــي المــواد مــن )114( إلــى )132( مــن هــذه اللائحــة. 
وحيــث إنــه لمــا كان مــا تقــدم، فإنــه بصــدور قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات الصــادر 
بالقانــون رقــم )89( لســنة 1998 والعمــل بــه، فقــد صــار هــذا القانــون بمثابــة الشــريعة العامــة فــي 
شــأن جميــع التعاقــدات التــي تجريهــا وحــدات الجهــاز الإداري للدولــة والأشــخاص المعنويــة العامــة 
والتعاقــدات المتصلــة بالتصــرف فــي المــال العــام بحســبانه قــد تضمــن تنظيمــاً جامعــاً مانعــاً لــكل 
جــراءات هــذه التعاقــدات وبالتالــي يكــون مــن حيــث نطــاق ســريانه جامعــاً لــكل  طــرق وأســاليب واإ
الوحــدات الإداريــة التــي يتكــون منهــا الجهــاز الإداري للدولــة مــن وزارات ومصالــح وأجهــزة لهــا 
موازنــات خاصــة ووحــدات الإدارة المحليــة والهيئــات العامــة خدميــة كانــت أو اقتصاديــة، وجامعــاّ 
كذلــك لــكل أنــواع التعاقــدات التــي تبرمهــا هــذه الجهــات، وأيضــاً مــا تجريــه الدولــة مــن تصرفــات 
فــي المــال العــام عــن طريــق الشــركات القابضــة ، ومانعــاً مــن تطبيــق أي أحــكام قانونيــة أخــرى 
علــى هــذه التعاقــدات ســواء كانــت هــذه الأحــكام عامــة أو خاصــة، بحســبانه قــد نــص صراحــة 
جــراءات تلــك التعاقــدات، كمــا نــص  التــي كانــت تنظــم طــرق واإ علــى إلغــاء بعــض القوانيــن 
علــى إلغــاء شــامل لــكل مــا يخالفــه مــن أحــكام أخــرى ســابقة عليــه تنظــم التصرفــات التــي عناهــا 
بالتنظيــم . )فــي هــذا المعنــى حكــم المحكمــة الإداريــة فــي الطعــن رقــم 9820 لســنة 48ق.ع 
فتــاء الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع بمجلــس الدولــة  جلســة 2003/7/6، واإ
رقــم 55 بتاريــخ 2001/5/16 جلســة 2001/2/17ملــف 58/1/96، رقــم 224 بتاريــخ 
2004/3/22 جلســة 2004/1/14 ملــف 7/2/227 ـ وحكــم محكمــة القضــاء الإداري فــي 
قضيــة مدينتــي ـ الدعــوى رقــم 12622 لســنة 63 القضائيــة ـ جلســة 2010/6/22 ـ وحكــم 
المحكمــة الإداريــة العليــا فــي ذات القضيــة تأييــداً لحكــم محكمــة القضــاء الإداري ـ الطعنــان 
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رقمــا 30952 و31314 لســنة 56 القضائيــة عليــا ـ جلســة 2010/9/14(.
فتــاء الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع  وحيــث إن المســتقر فــي قضــاء مجلــس الدولــة واإ
أن المشــرع حــدد حصــراً فــي أحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات أســاليب التعاقــد وهــي 
المزايــدة العامــة ، والمناقصــة العامــة والمناقصــة المحــدودة والمناقصــة المحليــة والممارســة والأمــر 
المباشــر، ورســم لــكل أســلوب منهــا حــدوده وبيــن حالاتــه والإجــراءات التــي يقتضيهــا الأخــذ بــه 
ومــن خلالــه، ومــن ثــم يكــون لــكل مــن هــذه الأســاليب مجــال إعمالــه الــذي لا يجــوز أن تختلــط 
خلالــه بغيــره مــن الأســاليب ، وعلــى ذلــك فالقاعــدة فــي المزايــدة العامــة هــي قيامهــا علــى أســاس 
من مبادئ العلانية والمســاواة وحرية المنافســة، بما يســمح باشــتراك أكبر عدد ممكن من مقدمي 
العطــاءات والعــروض للتوصــل إلــى أفضــل الشــروط وأقــل الأســعار فــي حالــة المناقصــة، وأعلــى 
الأســعار فــي حالــة المزايــدة ، ومــن ثــم فإنــه ممــا يتعــارض مــع هــذه المبــادئ إجبــار المتزايديــن 
علــى الدخــول فــي الممارســة بعــد أن تعلقــت حقوقهــم بالمزايــدة التــي يجــب أن تكــون الأســاس 
فــي اختيــار العــرض الأفضــل شــروطا والأعلــى ســعراً ، ذلــك أن للممارســة حالاتهــا وليــس مــن 
بينهــا تحويــل المزايــدة العامــة إلــى ممارســة ، وأنــه بفتــح المظاريــف المغلقــة المقدمــة فــي المزايــدة 
العامــة يحظــر الدخــول فــي مفاوضــات مــع أحــد مقدمــي العــروض فــي شــأن تعديــل عرضــه إلا 
فــي الحــدود المقــررة للجنــة البــت والتــي لا تجــاوز مفاوضــة مقــدم العــرض الأعلــى المقتــرن بتحفــظ 
أو بتحفظــات للنــزول عنهــا كلهــا أو بعضهــا ومفاوضــة صاحــب العطــاء الأعلــى غيــر المقتــرن 
بتحفظــات للوصــول إلــى مســتوى أســعار الســوق أو الثمــن أو القيمــة الأساســية لمحــل البيــع ، 
وتلغــى المزايــدة قبــل البــت فيهــا إذا اســتغنى عنهــا نهائيــاً، أو اقتضــت المصلحــة العامــة ذلــك، أو 
لــم تصــل نتيجتهــا إلــى الثمــن أو القيمــة الأساســية ، ولذلــك فإنــه لا يجــوز للجنــة البــت ولا للســلطة 
المختصــة بالاعتمــاد أن تحــول المزايــدة العامــة إلــى ممارســة ، وكل مــا يمكــن إتباعــه إذا مــا تبيــن 
أن الاســتمرار فــي المزايــدة يتعــارض مــع الصالــح العــام أو أن أعلــى المتزايديــن لــم يصــل عرضــه 
إلــى الثمــن أو القيمــة الأساســية الســرية أن توصــي لجنــة البــت بإلغــاء المزايــدة بعــد التثبــت مــن 
قيــام إحــدى الدواعــي المبــررة للإلغــاء، ويعقــب ذلــك صــدور قــرار مســبب مــن الســلطة المختصــة، 
فــإذا مــا حــدث ذلــك، أمكــن للســلطة المختصــة طــرح العمليــة فــي ممارســة متــي تحققــت إحــدى 
الحــالات التــي يجــوز إجــراء الممارســة فيهــا طبقــا لأحــكام قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات.

)انتهــى رأي الجمعيــة العموميــة لقســمي الفتــوى والتشــريع فــي شــان إحــدى المناقصــات العامــة 
وتحويلهــا إلــى ممارســة إلــى مــا يأتــي:

أولا: عــدم جــواز تحويــل المناقصــة العامــة إلــى ممارســة فــي الحالــة المعروضــة. )وهــو مــا يســري 
علــى المزايــدة العامــة بالمظاريــف المغلقــة(.

ثانيــا: يجــوز للســلطة المختصــة فــي هــذه الحالــة أن تلغــي المناقصــة ثــم تعيــد طــرح العمليــة فــي 
ممارســة إذا توافــرت الشــروط التــي يتطلبهــا القانــون. 

يراجــع فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال: الفتــوى رقــم 404 لســنة 44 ـ جلســة 1990/3/21 
ــم 715( ــف 54/1/280 الصفحــة رق ــم المل ــخ 1990/4/11 ـ رق بتاري



4الفصل الرابع : أحكام هامة

307

 
وحيــث إن الثابــت مــن الأوراق أنــه بتاريخــي 2003/5/30 و 2003/6/5 أعلنــت الشــركة 
القابضة للصناعات الكيماوية ـ في إطار برنامج الحكومة لتوسيع قاعدة الملكية )الخصخصة( 
ـ عــن مزايــدة عامــة بالمظاريــف المغلقــة لبيــع 100% مــع عــرض 10% لاتحــاد العامليــن أو 
كوحــدات منفصلــة مــن شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت مــع إمكانيــة الإيجــار لمــدة ثــلاث ســنوات 
كحد أقصى تنتهي بالشــراء لمســتثمر رئيســي أو مجموعة من المســتثمرين المحليين أو الأجانب 
، وبتاريــخ 2003/7/31 صــدر القــرار رقــم )66( لســنة 2003 بتشــكيل لجنــة برئاســة رئيــس 
مجلــس الإدارة لاســتلام وفــض العــروض ، وتقــدم إلــى المزايــدة )5( خمســة عــروض ـ اســتبعد 
منهــا عــرض شــركة ســام للغــزل والنســيج لعــدم تضمــن العــرض لخطــاب الضمــان وبقــي أربعــة 

عــروض علــى النحــو التالــي:

شــركة الوادي لتصدير الحاصلات الزراعية: لشــراء كامل وحدات مصانع الشــركة   )1(
بمبلــغ )36 مليــون جنيــه( ســتة وثلاثــون مليــون جنيــه )لأصــول الثابتــة والمخــزون 

الســلعي(
)2(  محمــد عبــد الحميــد الفقــي وآخــرون: لشــراء جميــع الأصــول الثابتــة فقــط بمبلــغ 

)35,5 مليــون جنيــه( خمســة وثلاثــون مليــون جنيــه.
شــركة البنــاء والتجــارة وتوزيــع الأعــلاف والتصديــر بالاشــتراك مــع رئيــس مجلــس   )3(
إدارة الشــركة المصريــة للكتــان /عيســوي محمــود البويهــي عــن نفســه: لشــراء وحــدات 

إنتــاج الأخشــاب بمبلــغ )15 مليــون جنيــه( خمســة عشــر مليــون جنيــه.
شــركة أوليــو تريــد للتجــارة والتوزيــع: للتأجيــر بطريــق التأجيــر التمويلــي لأنشــطة   )4(
العصــر والكســب والزيــت المغلــي لمــدة ثــلاث ســنوات تنتهــي بالشــراء بمبلــغ )1,1 مليــون 

جنيــه( مليــون ومائــة ألــف جنيــه.
وقــد تبيــن أن أعلــى العــروض المقــدم مــن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة والبالــغ 
)36 مليــون جنيــه( لــم يبلــغ الثمــن أو القيمــة الأساســية المحــددة وفقــاً للتقييــم المعتمــد ، فقــرر 
مجلــس إدارة الشــركة القابضــة بجلســته رقــم 194 بتاريــخ 2003/8/19 تشــكيل لجنــة برئاســة 
رئيــس مجلــس الإدارة لمفاوضــة صاحبــي العرضيــن اللذيــن تقدمــا لشــراء كامــل أصــول شــركة 
طنطــا للكتــان والزيــوت لمحاولــة الوصــول إلــى أفضــل ســعر علــى أن يتحــدد الموقــف مــن العــرض 
الــذي تقــدم لشــراء نشــاط الزيــت والآخــر الــذي تقــدم لشــراء وحــدات إنتــاج الخشــب علــى ضــوء 
نتيجــة التفــاوض مــع أصحــاب العــروض المكتملــة ، وبــدأ التفــاوض والممارســة مــع صاحبــي 
العرضيــن الأعلــى وهمــا شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة و محمــد عبــد الحميــد 
الفقــي وآخــرون اعتبــاراً مــن 2003/9/4 وتــم كشــف الســعر الأساســي للمزايــدة أمــام مقدمــي 
العــرض كمــا كشــفت اللجنــة عــن بنــود التقييــم تفصيليــاً وأعلــن رئيــس اللجنــة عــن قيمــة مقابــل تقييــم 
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الأراضــي والمبانــي ، وأن عــرض شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة يمثــل فقــط %36 
مــن التقييــم المعتمــد ، وأن عــرض محمــد الفقــي وآخــرون لــم يبلــغ 50% مــن التقييــم المعتمــد وأنــه 
يلــزم مضاعفتــه ، ولــم يســفر التفــاوض والممارســة بيــن صاحبــي العرضيــن عــن نتائــج إيجابيــة 
لبلــوغ الحــد الأدنــى للقيمــة التقديريــة للبيــع وفقــاً للتقييــم المعتمــد حيــث لــم تغــط الأســعار ســوى 
)63,1 %( مــن التقييــم المعتمــد ، ورفــض المتزايــدون أي زيــادة للســعر المعــروض مــن كل منهمــا 
، إلا أنــه بتاريــخ 2004/3/21 ـ وبعــد مــا يقــرب مــن عشــرة شــهور علــى طــرح شــركة طنطــا 
للكتــان والزيــوت بتاريــخ 2003/5/30 واســتلام المظاريــف المغلقــة وفضهــا واســتبعاد مــن لــم 
تتوافــر لــه الشــروط والكشــف عــن الســعر الأساســي للبيــع وفقــاً للتقييــم المعتمــد ومفاوضــة أعلــى 
عرضيــن بممارســتهما لتقديــم أفضــل العــروض ـ تقــدم إلــى الشــركة بعــض المســتثمرين مــن خــارج 
نطــاق المتقدميــن للمزايــدة العامــة ، وأبــدوا الرغبــة فــي شــراء الشــركة فقــرر مجلــس إدارة الشــركة 
القابضــة للصناعــات الكيماويــة بقــراره رقــم 34 لســنة 2004 الصــادر بتاريــخ 2004/3/17 
إشــراك المســتثمرين الجــدد فــي التفــاوض حــول زيــادة الأســعار المعروضــة لبلــوغ الســعر الأساســي 
الــذي صــار معلومــاً للكافــة وتمــت دعوتهــم بالإضافــة إلــى صاحبــي العرضيــن المقدميــن فــي 
الموعــد المحــدد لتقديــم عرضهــم النهائــي لشــراء الشــركة ومــن ثــم فقــد أضيــف لــكل مــن شــركة 

الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة والدكتــور محمــد الفقــي وآخــرون الشــركات التاليــة: 
)1( شركة المجموعة الدولية للاستثمار.  •

)2( الجمعية التعاونية الزراعية العامة لمنتجي الكتان.  •
)3( شركة فاين وود للصناعات الخشبية  •

حيــث تقدمــوا بعروضهــم التــي لــم تســفر عــن زيــادة لأســعار ترقــى لبلــوغ الســعر الأساســي، 
بجلســته  الإدارة  مجلــس  قــرار  وصــدر   ، العــروض  لتحســين  للمفاوضــات  الدعــوة  وتكــررت 
بتاريــخ 2004/8/14 بقصــر المفاوضــة والممارســة علــى أعلــى ثــلاث عــروض وهــم شــركة 
الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة ، والجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة العامــة لمنتجــي الكتــان ، 
ومجموعــة المســتثمرين الذيــن يمثلهــم الدكتــور محمــد الفقــي واســتبعاد باقــي العــروض ، وبتاريــخ 
2004/8/17 تمت دعوتهم لتحســين عروضهم في مظاريف مغلقة لمقابلة ســعر تقييم الشــركة 
طبقــاً للمركــز المالــي لهــا فــي 2004/6/30 ، تــم فضهــا بتاريــخ 2004/9/14 ولــم تســفر عــن 
بلــوغ الســعر الأساســي للتقييــم ، وبتاريــخ 2004/10/17 فضــت لجنــة المفاوضــة المظروفيــن 
المقدميــن مــن كل مــن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة ومجموعــة المســتثمرين 
)الدكتــور محمــد الفقــي( وتبيــن أن مجموعــة الدكتــور الفقــي قــد اعترضــت علــى المفاوضــات 
وأســلوب التنافــس المطــروح منهــا وأكــدت علــى أن )أســعار الشــركات المنافســة لــم تكــن واضحــة 
، لكونهــم يريــدون شــراء أصــول الشــركة دون خصومهــا ومــن ثــم لــم يكــن الســعر النهائــي لهــم 

واضحــاً وطلــب :
ــــ تحليــل أســعار الشــركات المنافســة فــي الشــراء بشــكل واضــح حتــى يتســنى لهــم وضــع ســعرهم 

النهائــي وســوف يقومــون عندئــذ بزيــادة ســعرهم.
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ــــ قبــول إجــراء ممارســة علنيــة بيــن الشــركات المنافســة بعــد توحيــد عناصــر وبنــود الشــراء تثبيتــاً 
للشــفافية.

وبتاريــخ 2004/10/21 اســتبعدت لجنــة المفاوضــات عــرض مجموعــة الفقــي بدعــوى وضــوح 
الأســس التــي تطلبهــا المجموعــة، وتمــت دعــوة شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة 
بلاغهــم بقبــول عرضهــم مبدئيــاً بشــرط الســداد الفــوري لمبلــغ )83 مليــون جنيــه( المعروضــة، إلا  واإ
أن اللجنــة قبلــت الدخــول مــن جديــد مــع الشــركة المذكــورة فــي مفاوضــات حــول أســلوب الســداد 
لتعــدل عــن شــرطها بالســداد الفــوري ولتقــر برنامــج الســداد المعــروض عليهــا مــن تلــك الشــركة.

وحيــث إن الثابــت ممــا تقــدم أن إجــراءات طــرح المزايــدة العامــة بالمظاريــف المغلقــة لبيــع شــركة 
طنطــا للكتــان والزيــوت قــد شــابها العديــد مــن المخالفــات الجســيمة التــي أهــدرت مبــادئ العلانيــة 

والمســاواة وحريــة المنافســة، وأخصهــا:
1 ـ عدم اتخاذ إجراءات إلغاء المزايدة العامة لتحقق أحد الأسباب الوجوبية لإلغائها وفقاً لحكم 
المــادة )35( مــن قانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المتمثــل فــي عــدم وصــول قيمــة عــروض 
المزايــدة إلــى الثمــن أو القيمــة الأساســية، حيــث لــم يبلــغ أعلــى العــروض نســبة 36% مــن الســعر 
الأساســي المحدد وفقاً للتقييم المعتمد، واســتمرت العروض دون مســتوى الســعر الأساســي طيلة 
مراحــل التفــاوض والممارســة المحــدودة وحتــى البــت والترســية وتوقيــع العقــد، حيــث لــم يصــل أي 

مــن المتزايديــن الأصلييــن أو المضافيــن ـ دون وجــه حــق ـ إلــى الســعر الأساســي.

2 ـ عــدم اتخــاذ إجــراءا إلغــاء المزايــدة العامــة لاقتــران العــروض المقدمــة كلهــا بتحفظــات تطبيقــاً 
لحكــم المــادة )29/ب( مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون تنظيــم المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه.

 
3 ـ قيــام لجنــة المفاوضــات بالكشــف عــن الســعر الأساســي لبيــع الشــركة وفقــاً للتقييــم المعتمــد 
لأصحــاب العــروض وهــو الســعر المتعيــن الإبقــاء عليــه ســرياً بالمخالفــة لحكــم المــادة )33( مــن 

القانــون المشــار إليــه.

4 ـ تحويــل المزايــدة العامــة إلــى ممارســة محــدودة لأعلــى عرضيــن مــن العــروض المتنافســة 
بالمخالفــة لحكــم الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة )30( مــن القانــون ذاتــه التــي حظــرت فــي أيــة حالــة 

تحويــل المزايــدة إلــى ممارســة محــدودة.
 

5 ـ الســماح لغيــر المتزايديــن المتقدميــن للمزايــدة العامــة بالمشــاركة فــي الممارســة المحــدودة بعــد 
انتهــاء مواعيــد التقــدم للمزايــدة وانتهــاء فــض المظاريــف والتفــاوض مــع أعلــى عرضيــن منهــم 
والكشــف عــن الســعر الأساســي لبيــع شــركة طنطــا وفقــاً للتقييــم المعتمــد ، وذلــك بدعــوة مســتثمرين 
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جــدد للتنافــس وهــم )1( شــركة المجموعــة الدوليــة للاســتثمار )2( الجمعيــة التعاونيــة الزراعيــة 
العامــة لمنتجــي الكتــان )3(شــركة فايــن وود للصناعــات الخشــبية ، وذلــك بالمخالفــة للقانــون 
ولقواعد العلانية والمســاواة وحرية المنافســة ، حيث لا يجوز إجبار المتزايدين على الدخول في 
الممارســة بعــد أن تعلقــت حقوقهــم بالمزايــدة التــي يجــب أن تكــون الأســاس فــي اختيــار العــرض 
الأفضــل شــروطا والأعلــى ســعراً ، ذلــك أن للممارســة حالاتهــا وليــس مــن بينهــا تحويــل المزايــدة 
العامــة إلــى ممارســة ، وأنــه بفتــح المظاريــف المغلقــة المقدمــة فــي المزايــدة العامــة يحظــر الدخــول 
فــي مفاوضــات مــع أحــد مقدمــي العــروض فــي شــأن تعديــل عرضــه إلا فــي الحــدود المقــررة للجنــة 
البــت والتــي لا تجــاوز مفاوضــة مقــدم العــرض الأعلــى المقتــرن بتحفــظ أو بتحفظــات للنــزول 
عنهــا كلهــا أو بعضهــا ومفاوضــة صاحــب العطــاء الأعلــى غيــر المقتــرن بتحفظــات للوصــول 
إلــى مســتوى أســعار الســوق أو الثمــن أو القيمــة الأساســية لمحــل البيــع ، ولذلــك فإنــه لا يجــوز 
للجنــة البــت ولا للســلطة المختصــة بالاعتمــاد أن تحــول المزايــدة العامــة إلــى ممارســة ، وكل مــا 
يمكــن إتباعــه إذا مــا تبيــن أن الاســتمرار فــي المزايــدة يتعــارض مــع الصالــح العــام أو أن أعلــى 
المتزايديــن لــم يصــل عرضــه إلــى الثمــن أو القيمــة الأساســية الســرية أن توصــي لجنــة البــت 
بإلغــاء المزايــدة بعــد التثبــت مــن قيــام إحــدى الدواعــي المبــررة للإلغــاء، ويعقــب ذلــك صــدور قــرار 
مســبب مــن الســلطة المختصــة، فــإذا مــا حــدث ذلــك، أمكــن للســلطة المختصــة طــرح العمليــة فــي 
ممارســة متــي تحققــت إحــدى الحــالات التــي يجــوز إجــراء الممارســة فيهــا طبقــا لأحــكام قانــون 

تنظيــم المناقصــات والمزايــدات.

6 ـ عــدم توحيــد أســس المقارنــة بيــن العــروض المقدمــة مــن جميــع النواحــي كمــا تقضــي المــادة 
)16( من القانون والمادة )28( من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته، على الرغم من اعتراضات 
مجموعــة الدكتــور الفقــي علــى المفاوضــات وأســلوب التنافــس المطــروح منهــا وعــدم وضــوح 
أســعار الشــركات المنافســة ، لكونهــم يريــدون شــراء أصــول الشــركة دون خصومهــا ومــن ثــم لــم 
يكــن الســعر النهائــي لهــم واضحــاً وطلــب توحيــداً لأســس المقارنــة بيــن العــروض تحليــل أســعار 
الشــركات المنافســة فــي الشــراء بشــكل واضــح حتــى يتســنى لهــم وضــع ســعرهم النهائــي وســوف 
يقومــون عندئــذ بزيــادة ســعرهم ، وقبــول إجــراء ممارســة علنيــة بيــن الشــركات المنافســة بعــد توحيــد 
عناصــر وبنــود الشــراء تثبيتــاً للشــفافية ، إلا أن لجنــة المفاوضــات فســرت الطلــب بأنــه امتناعــاً 
عــن تقديــم عــرض بالزيــادة فاســتبعدت العــرض وبقــي لديهــا عــرض وحيــد تــم الترســية عليــه رغــم 
عــدم بلوغــه القيمــة الأساســية المحــددة لســعر بيــع الشــركة وفقــاً للتقييــم المعتمــد ، وتحليــل اللجنــة 
للســعر المقــدم مــن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة وقــدره )83 مليــون جنيــه( بأنــه 

يغطــي )89,85 %( مــن تقييــم البنــود الداخلــة فــي الصفقــة.

7 ـ الترســية علــى صاحــب عــرض يقــل ســعره عــن الســعر الأساســي المحــدد بمعرفــة لجنــة 
التحقــق مــن صحــة التقييــم، فالعبــرة فــي مــدى مناســبة ســعر العــرض محــل الترســية والإســناد إليــه 
إنمــا تكــون بالســعر الأصلــي للتقييــم الــذي تتــم علــى أساســه خصخصــة الشــركة قبــل إدخــال أيــة 
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تعديــلات عليــه بعــد المفاوضــة فــي شــأنه، باعتبــار أن المفاوضــة فــي شــروط وأســعار العــروض 
المقبــول ماليــاً وفنيــاً المســتوفي لشــروط المزايــدة  العــرض  تتــم إلا مــع صاحــب  لا يجــب أن 
العامــة غيــر المقتــرن عرضــه بــأي تحفظــات أو اشــتراطات خاصــة لــم تــرد بكراســة الشــروط، 
وذلــك للحصــول علــى شــروط وأســعار أفضــل. والثابــت مــن العــرض المقــدم مــن شــركة الــوادي 
لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة لشــراء كامــل أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت بمبلــغ )83 
مليــون جنيــه( ثلاثــة وثمانــون مليــون جنيــه، فــي حيــن أن القيمــة المقــدرة لثمــن الشــركة بلغــت 
)92376791 جنيــه( اثنــان وتســعون مليــون وثلاثمائــة وســتة وســبعون ألــف وســبعمائة وواحــد 
وتســعون جنيــه ، وبذلــك تظــل أســعار عــرض شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة كأقــل 
العــروض المقدمــة أقــل مــن الأســعار التــي قدرتهــا جهــة الإدارة بواســطة لجنــة التقييــم لبيــع الشــركة 
بفــارق يصــل إلــى )9376791 جنيــه( تســعة ملاييــن وثلاثمائــة وســتة وســبعون ألــف وســبعمائة 
وواحــد وتســعون جنيــه ، الأمــر الــذي كان يســتوجب قانونــاً وحفاظــاً علــى المــال العــام وعــدم 
الانســياق خلــف تعليمــات الإســراع فــي التخلــص مــن أصــول تلــك الشــركة أن تقــوم لجنــة البــت 
منــذ البدايــة باســتبعاد هــذا العــرض ـ وغيــره ممــا تقــدم معــه فــي الميعــاد وممــا ســمح لهــم بغيــر 
عــلان الســعر الأساســي وكشــفه  مســوغ مــن القانــون بتقديــم عــروض متدنيــة بعــد فتــح المظاريــف واإ
ـ لعــدم توافــر شــروط قبــول هــذه العــروض، بــدلًا مــن قبولهــا وقبــول غيرهــا والدخــول معهــم فــي 
مفاوضــات لتحســين أســعارهم ، وكان مــن المتعيــن علــى الشــركة القابضــة ألا تقــر ذلــك القبــول 
الفاســد والباطــل الــذي كان رائــده العجلــة التــي اتســم بهــا جميــع المشــاركون فــي عمليــة البيــع ســعياً 
لإبــرام الصفقــة وبــأي ثمــن كان بمــا تســبب فــي إهــدار المــال العــام وتدميــر منشــأة رائــدة ورابحــة 
وتشــريد عمالتهــا ونهــب حقوقهــم المشــروعة . ولا يغيــر مــن ذلــك القــول بحــق الجمعيــة العامــة 
للشــركة القابضــة فــي قبــول الموافقــة علــى ثمــن لبيــع الشــركة )يقــل عــن القيمــة الدفتريــة( أو القيمــة 
المقــدرة مــن لجنــة التقييــم بداعــي المصلحــة التــي تقدرهــا تلــك الجمعيــات العامــة ، إذ أن فــي ذلــك 
إطــلاق العنــان للشــركة القابضــة بجمعيتهــا العامــة لبيــع الشــركات التابعــة لهــا ـ وهــي مــن الأمــوال 
المملوكة للدولة ـ بســعر غير مقيد بحد أدنى يجعل التوجه إلى التقييم المســبق لأصول الشــركة 
غيــر ذي جــدوى وهــو مــا يجعــل تطبيــق تلــك القواعــد علــى تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت 
)الرابحــة( والمســماة »قليلــة الربحيــة« باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً لا يقيلــه مــن عثرتــه مُقيــل ، فحتــى 
القيمــة الدفتريــة أيــاً مــا كانــت نســبة الإهــلاك فيهــا أجــازت تلــك القواعــد النــزول عنهــا إلــى قيمــة 
تدنوهــا بمــا لا يســانده أي مبــرر مــن المصلحــة العامــة ، ولا يفســره ســوي أن غايــة تلــك القواعــد 
للتقييــم لــم تكــن ســوى التخلــص غيــر المبــرر مــن المــال العــام المملــوك لهــذا الشــعب المصــري إلــى 
أي مســتثمر يقبــل الســعر الــذي يدنــو ســعر القيمــة الدفتريــة للشــركات ، والثابــت أنــه فضــلًا عمــا 
تقــدم فــإن الجمعيــة العامــة للشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة لــم تناقــش أمــر تدنــي الســعر 
المعــروض الــذي وافقــت عليــه بالمقارنــة بالســعر الأصلــي للتقييــم ولــم تبــد بمحضــر اجتمــاع 
تلــك الجمعيــة فــي 2004/10/27 أيــة أســباب تبــرر قبــول الســعر المتدنــي وهــو مــا يبطــل تلــك 
الموافقــة منهــا ويبطــل اعتمــاد مجلــس الــوزراء لذلــك البيــع ويجعــل عمليــة البيــع مــن بدايتهــا وحتــى 

نهايتهــا والعــدم ســواء.
8 ـ مخالفــة العــرض المقبــول لأحــكام الــواردة بكراســة الشــروط، فمــن المقــرر أنــه يشــترط لقبــول 
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أي عــرض، أن يكــون العــرض مطابقــا للشــروط الــواردة بكراســة الشــروط، غيــر أنــه بدراســة 
العــرض المقــدم فــي المزايــدة المشــار إليهــا تبيــن أنــه غيــر مطابــق للشــروط لأســباب الآتيــة:

قــرارات مقدمــي العطــاءات، والبنــد  الســبب الأول ـ فقــد نــص البنــد )6( مــن بيانــات العطــاء واإ
)4( مــن تقديــم العــروض الــواردة بكراســة الشــروط علــى اعتبــار تقديــم العــرض قبــولًا مــن مقدمــه 
لكافــة الشــروط والأحــكام الــواردة فــي كراســة الشــروط، ولا يجــوز لمقــدم العــرض بعــد تقديــم العطــاء 
إدخــال أي تعديــلات أو تحفظــات أو إضافــات علــى أي مــن بنــود كراســة الشــروط ويعتبــر مقــدم 
العــرض قــد وافــق علــى تلــك الشــروط بتقديمــه لعرضــه ، ومــع ذلــك فقــد قــام مقدمــي العــروض بمــا 
فيهــم شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة  العطــاء بإضافــة شــروطاً جديــدة إلــى العــرض 
المقــدم منهــا تتعلــق بتقييــم الأراضــي وعــدم الالتــزام بســداد كامــل قيمــة الصفقــة فــور التعاقــد 
واشــترط تقســيطها علــى نحــو محــدد منــه. وقــد قبلــت لجنــة البــت والجمعيــة العامــة التعديــلات التــي 

أدخلهــا مقــدم العــرض علــى عرضــه، علــى الرغــم مــن مخالفــة ذلــك لأحــكام القانــون.

والســبب الثانــي ـ مخالفــة العــرض المقبــول مــن الجمعيــة العامــة للبنــود )2( و )3( و )4( مــن 
)تاســعاً ـ عقــد نقــل الملكيــة وســداد الثمــن( الــواردة بكراســة الشــروط بشــأن إيــداع قيمــة الشــراء 
فــي الحســاب المعلــق وفقــاً للإجــراءات المحــددة بالملحــق )و( ، وأن يكــون الإيــداع لكامــل قيمــة 
التعاقــد أو تحريــر شــيك مصرفــي معتمــد بكامــل القيمــة البيعيــة باســم الشــركة القابضــة للصناعــات 
الكيماويــة ليــؤول بعــد ذلــك إلــى حصيلــة الخصخصــة بحســاب وزارة الماليــة ، ووجــوب مــن يُقبــل 
عرضــه تحمــل ســداد كل الضرائــب والرســوم المحــددة وفقــاً لقوانيــن جمهوريــة مصــر العربيــة 
، وهــي جميعــاً شــروط لــم يقبلهــا مقــدم العــرض ووافقتــه لجنــة البــت علــى اســتبدال غيرهــا بهــا 
وخاصــة نقــل الملكيــة وأســلوب ســداد الثمــن الــذي تغيــر إلــى ســداد )40%( مــن الثمــن كدفعــة 
مقدمــة ، والباقــي علــى ثــلاث دفعــات ســنوية بواقــع )20%( ، علــى أن تســتحق الدفعــة الأولــى 
بعــد ســنة مــن اســتلام الشــركة مقابــل تحملهــا بالفوائــد وخطــاب ضمــان لتغطيــة الدفعــات المؤجلــة 
، وهــو مــا يخالــف الشــروط المنصــوص عليهــا فــي كراســة الشــروط ، وكان ذلــك يكفــى وحــده لأن 
لغــاء المزايــدة ، فــي ضــوء مــا نصــت عليــه المــادة )16(  يكــون ســبباً لاســتبعاد هــذا العــرض واإ
مــن قانــون المناقصــات والمزايــدات المشــار إليــه مــن وجــوب اســتبعاد العطــاءات غيــر المطابقــة 

للشــروط أو المواصفــات. 

       وحيــث إنــه وترتيبــاً علــى مــا تقــدم ، يبيــن أن قــرار كل مــن اللجنــة الوزاريــة ومجلــس 
الــوزراء المطعــون فيــه بالموافقــة علــى بيــع 100% مــن أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت إلــى 
شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة ، قــد شــابه العديــد مــن العيــوب التــي تهبــط بــه 
إلــى مــدارج الانعــدام فوقــع باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً ، لانطوائــه علــى بيــع لأراضــي وأصــول شــركة 
طنطــا للكتــان والزيــوت حــال كونهــا مــن الشــركات المؤممــة التــي لا تخضــع أراضيهــا للتصــرف 
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فيهــا علــى أي نحــو ولا يجــوز تغييــر الغــرض مــن تأميمهــا بــأي صــورة ، ولتخيــر وتحديــد شــركة 
طنطــا للكتــان والزيــوت كأحــد الشــركات التــي يتعيــن بيعهــا علــى وجــه الســرعة ضمــن 127 
شــركة أخــرى وضــرورة أن يتــم البيــع خــلال أعــوام ثلاثــة فقــط تبــدأ مــن عــام 2004 وتنتهــي عــام 
2006 حــال كونهــا مــن الشــركات الرابحــة ، ولمخالفــة الضوابــط والقواعــد التــي قررتهــا اللجنــة 
الوزاريــة للخصخصــة لتقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ، وحوافــز الاســتثمار التــي قررتهــا ذات 
اللجنــة الوزاريــة للمســتثمرين ترغيبــاً لهــم فــي شــراء الشــركة مــع أحــكام قانــون قطــاع الأعمــال العــام 
الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991، ولعــدم اتســاق تلــك الضوابــط والقواعــد مــع قواعــد 
التقييــم المســتقرة والمعمــول بهــا بمــا أدى إلــى تدنــي قيمــة الشــركة محــل البيــع ، ولمــا عاصــر 
عمليــة البيــع مــن مظاهــر التفريــط والفســاد فــي تقييــم المــال العــام للتخلــص منــه وفقــاً لسياســات 
الخصخصــة ســالفة البيــان ، ولبطــلان تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت وعــدم الالتــزام بضوابــط 
وقواعــد التقييــم ســواء المقــررة بقانــون قطــاع الأعمــال العــام أو القواعــد والضوابــط الباطلــة التــي 
قررتهــا اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة، ولإهــدار التقييــم للمــال العــام ، ولمخالفــة التقييــم للبنــد )9/1( 
مــن الضوابــط والقواعــد المعتمــدة مــن مجلــس الــوزراء فــي 2004/1/6 ، والفقــرة الأخيــرة مــن 
المــادة )10( مــن قانــون قطــاع الأعمــال الصــادر بالقانــون رقــم 203 لســنة 1991 التــي حظــرت 
التصــرف بالبيــع فــي أي أصــل مــن خطــوط الإنتــاج الرئيســية إلا بعــد موافقــة الجمعيــة العامــة 
وطبقــا للقواعــد التــي تحددهــا اللائحــة التنفيذيــة دون غيرهــا مــن القواعــد ، ولحكــم المــادة )26( 
مــن اللائحــة التنفيذيــة لقانــون قطــاع الأعمــال العــام الصــادرة بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 
1590 لســنة 1991 ، ولإجــراء تقييــم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت علــى أســاس مركــز مالــي 
قديــم مــر عليــه أكثــر مــن عاميــن ولا يعبــر عــن حقيقــة الوضــع المالــي لأصــول محــل التقييــم 
بمــا يفســد التقييــم ويبطلــه ، ولبطــلان الاعتمــاد علــى حصــر مســاحي لأراضــي ومواقــع الشــركة 
مضــى عليــه مــا يزيــد علــى ســت ســنوات بمــا لا يعبــر عــن الواقــع الفعلــي للحصــر المســاحي فــي 
تاريــخ التقييــم ، ولجنــوح التقييــم إلــى تحميــل الدولــة ديــون الشــركة مخصومــة مــن ناتــج التقييــم 
دون تحميلــه للمســتثمر المشــتري ضمــن صفقــة البيــع ، وللســماح للمشــتري بتغييــر أســس التقييــم 
بإرادتــه المنفــردة مــن أســلوب التدفقــات النقديــة المخصومــة إلــى أســلوب القيمــة الســوقية لأصــول 
متــى شــاء بتغييــر النشــاط والأغــراض الصناعيــة متــى دفــع الفــرق بيــن التقييميــن ، ولإجــراء تقييــم 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت دون الاعتــداد بســابقة تقييــم ذات الأصــول والخصــوم بمعرفــة 
اللجنــة المشــكلة بقــرار مجلــس إدارة الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة رقــم )87( لســنة 
1996بقيمــة تعلــوه كثيــراً رغــم مضــي مــا يزيــد علــى ثمــان ســنوات علــى التقييــم الأول والأعلــى 
، ولمخالفــة التقييــم الــذي أجرتــه لجنــة التحقــق مــن صحــة التقييــم لقواعــد التقييــم الصحيحــة التــي 
تضمنهــا تقريــر لجنــة تقييــم أصــول الشــركة عــام 1996 وتدنــي القيمــة التقديريــة لتلــك الأصــول 
فــي التقريــر الــذي قــام البيــع علــى أساســه ، فضــلًا عــن عــدم مــدى مشــروعية إجــراءات طــرح 
جــراءات المفاوضــات  شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت للبيــع بالمزايــدة العامــة بالمظاريــف المغلقــة واإ
المناقصــات  قانــون تنظيــم  الشــروط وأحــكام  المشــتري لمخالفــة كراســة  والبــت والترســية علــى 
والمزايــدات الصــادر بالقانــون رقــم 89 لســنة 1998 ، بمــا يجعــل القــرار الطعيــن باطــلًا بطلانــاً 

مطلقــاً يصــل إلــى حــد العــدم.
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وحيــث إنــه وعــن شــكل الدعــوى وميعــاد قبولهــا الــذي أرجأتــه المحكمــة لحيــن الفصــل فــي موضــوع 
الدعــوى لتبيــن طبيعــة القــرار المطعــون فيــه ومــدى مــا عســى أن يكــون قــد لحقــه مــن بطــلان 
ودرجــة هــذا البطــلان إن وجــد، فــإن القــرارات التــي تولــد حقــا أو مركــزاً شــخصياً لأفــراد لا يجــوز 
ســحبها فــي أي وقــت متــى صــدرت ســليمة وذلــك اســتجابة لدواعــي المصلحــة العامــة التــي 
تقتضــي اســتقرار تلــك الأوامــر، أمــا بالنســبة للقــرارات الفرديــة غيــر المشــروعة فالقاعــدة عكــس 
ذلــك إذ يجــب علــى جهــة الإدارة أن تســحبها التزامــاً منهــا بحكــم القانــون وتصحيحــاً لأوضــاع 
المخالفــة لــه. إلا أن دواعــي المصلحــة العامــة أيضــا تقتضــي أنــه إذا صــدر قــرار إداري فــردى 
معيــب مــن شــأنه أن يولــد حقــاً فــإن هــذا القــرار يجــب أن يســتقر عقــب فتــرة مــن الزمــن بحيــث 
يســرى عليــه مــا يســرى علــى القــرار الصحيــح الــذي يصــدر فــي الموضــوع ذاتــه. وقــد اســتقر الــرأي 
علــى تحديــد هــذه الفتــرة بســتين يومــاً مــن تاريــخ نشــر هــذا القــرار أو إعلانــه قياســاً علــى مــدة 
الطعــن القضائــي، بحيــث إذا انقضــت هــذه الفتــرة اكتســب القــرار حصانــة تعصمــه مــن أي إلغــاء 
أو تعديــل ويصبــح عندئــذ لصاحــب الشــأن حــق مكتســب فيمــا تضمنــه القــرار، إلا أن هنــاك ثمــة 
اســتثناءات مــن موعــد الســتين يومــا تتمثــل أولا فيمــا إذا كان القــرار معدومــاً أي لحقــت بــه مخالفــة 
جســيمة للقانــون تجــرده مــن صفتــه كتصــرف قانونــى لتنــزل بــه إلــى حــد غصــب الســلطة وتنحــدر 
بــه إلــى مجــرد الفعــل المــادي المنعــدم الأثــر قانونــا ولا تلحقــه أي حصانــه، وثانيــا فيمــا لــو حصــل 
أحــد الأفــراد علــى قــرار إداري نتيجــة غــش أو تدليــس مــن جانبــه، إذ أن الغــش يعيــب الرضــاء 
ويشــوب الإرادة، والقــرار الــذى يصــدر مــن جهــة الإدارة نتيجــة الغــش والتدليــس يكــون غيــر جديــر 
بالحمايــة. وفــى هــذه الأحــوال الاســتثنائية التــي توجــب ســحب القــرار دون التقيــد بموعــد الســتين 
يومــا، ويكــون لجهــة الإدارة ســحب قرارهــا فــي أي وقــت حتــى بعــد فــوات هــذا الموعــد، كمــا تكــون 

دعــوى إزالــة الفعــل والأثــر المــادي للقــرار مقبولــة دون تقيــد بمواعيــد دعــوى الإلغــاء.
وحيــث إنــه فــي ضــوء مــا تقــدم فإنــه يكــون مــن الثابــت أن القــرار المطعــون فيــه قــد خالــف أحــكام 
القانــون والقــرارات المنظمــة لبيــع مســاهمات المــال العــام المملوكــة للدولــة والبنــوك وشــركات قطــاع 
الأعمــال العــام والأشــخاص الاعتباريــة العامــة، وقــد بلغــت هــذه المخالفــات علــى نحــو مــا ســلف 
بيانهــا حــداً مــن الجســامة أدى إلــى إهــدار المــال العــام والتفريــط فيــه ببيــع أســهم شــركة طنطــا 
للكتــان والزيــوت بثمــن لا يتناســب مطلقــاً وقيمــة الأصــول والحقــوق والامتيــازات التــي حصــل 
عليهــا المشــترى، وتمكيــن المســتثمر مــن بيــع أصــول الشــركة بالقيمــة الســوقية رغــم تقييمهــا علــى 
أســاس التدفقــات النقديــة المخصومــة ، وتمكينــه مــن التهــرب الضريبــي وتحميــل الشــركة قيمــة 
الضرائب المســتحقة الأداء ، وغيرها من المخالفات الســالف بيانها ،  وهي مخالفات من شــأنها 
أن تهــوى بالقــرار المطعــون فيــه إلــى درك الانعــدام، ليصبــح هــو والعمــل المــادي ســواء، فــلا تلحقــه 
لغــاء القــرارات الإداريــة، الأمــر الــذي  أي حصانــة، ولا يتقيــد مــن ثــم بالمواعيــد المقــررة لســحب واإ

يتعيــن معــه قبــول الدعــوى شــكلًا.  
وممــا يؤكــد انعــدام القــرار المطعــون فيــه أن الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة نيابــة عــن 
الدولــة ممثلــة فــي مجلــس الــوزراء ووزيــري الماليــة والاســتثمار تصرفــت فــي شــركة طنطــا للكتــان 
والزيــوت ليــس باعتبارهــا صرحــاً صناعيــاً ســاهم علــى مــدار تاريخــه الطويــل مــن خــلال مصانعــه 
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المختلفــة فــي تلبيــة الحاجــات الأساســية لقطاعــات عريضــة مــن الشــعب وفــي تلبيــة متطلبــات 
التصديــر للخــارج، ولكــن باعتبارهــا رجــس مــن عمــل الشــيطان يجــب التطهــر منــه بــأي ثمــن ، أو 
بوصفهــا ذنبــاً يلقــي علــى الشــركة والدولــة واجــب تقديــم القربــان للاســتغفار عــن ارتكابــه، وتعاملــت 
مــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ، بــكل مــا اشــتملت عليــه مــن آلاف مــن العمــال والموظفيــن 
وأراض وعقــارات ومبانــي ومصانــع وآلات ومعــدات، وكأنهــا كمــاً مــن المهمــلات أو كأنهــا أصنافــاً 
ســريعة التلــف يتعيــن التصــرف فيهــا علــى وجــه الســرعة قبــل نهايــة تاريــخ الصلاحيــة. الأمــر 
الــذي مــن شــأنه أن يثيــر الشــك والريبــة حــول حقيقــة التصرفــات التــي قــام بهــا جميــع المســئولين 
عــن إتمــام تلــك الصفقــة، فلقــد بلغــت تلــك التصرفــات حــداً كبيــراً مــن الجســامة يصــل إلــى شــبهة 

التواطــؤ لتســهيل تمريــر الصفقــة بــكل مــا شــابها مــن مخالفــات.
وحيــث إنــه وترتيبــاً علــى ثبــوت انعــدام القــرار المطعــون فيــه لأســباب ســالفة البيــان، فــإن أثــر 
ذلــك ينعكــس بالضــرورة بالبطــلان علــى العقــد الــذي تمخــض عــن هــذا القــرار، فينســحب هــذا 
البطــلان بحكــم اللــزوم علــى كامــل الالتزامــات التــي ترتبــت علــى العقــد، وذلــك وفقــا لحكــم الفقــرة 
الأولــى مــن المــادة )142( مــن القانــون المدنــي التــي تنــص علــى أنــه » فــي حالتــي إبطــال العقــد 
وبطلانــه يعــاد المتعاقــدان إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد. فــإذا كان هــذا مســتحيلًا جــاز 
الحكــم بتعويــض معــادل ». ذلــك أن بطــلان إجــراءات البيــع علــى النحــو الســالف بيانــه تجعــل 
جميــع مــا يترتــب علــى هــذه الإجــراءات والعــدم ســواء فيضحــي العقــد المبــرم بيــن الشــركة القابضــة 
للصناعــات الكيماويــة بصفتهــا مفوضــة عــن وزيــر الاســتثمار الممثــل للدولــة مالكــة الأمــوال محــل 
البيــع وبيــن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة هــو الآخــر والعــدم ســواء ولا ينتــج ثمــة 
أثــر قانونــي، بمــا يســتوجب إعــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا قبــل التعاقــد، فتســترد 
الدولــة جميــع أصــول ومصانــع الشــركة وكافــة ممتلكاتهــا المســلمة للمشــتري مطهــرة مــن أي رهــون 
عــادة العامليــن إلــى أوضاعهــم الســابقة مــع منحهــم  أو التزامــات يكــون قــد أجراهــا المشــترى، واإ
كامــل مســتحقاتهم وحقوقهــم عــن الفتــرة منــذ إبــرام العقــد وحتــى تاريــخ تنفيــذ هــذا الحكــم بكامــل 
أجزائــه، ويتحمــل المشــتري وحــده كامــل الديــون والالتزامــات التــي رتبهــا خــلال فتــرة نفــاذ العقــد، 
وكــذا جميــع الخســائر التــي عســاها تكــون قــد نجمــت خــلال مــدة إدارتــه للشــركة وســداد جميــع 
المســتحقات الضريبيــة شــاملة الضرائــب الناشــئة خــلال فتــرة نفــاذ العقــد، وســداد جميــع القــروض 
التــي حصــل عليهــا مــن البنــوك بضمــان العقــد، وبطــلان بيــع المســتثمر لأي نســبة مــن رأس 
مــال الشــركة إلــى أي جهــة كانــت ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وبطــلان جميــع مــا عســى أن 
يكــون قــد أبرمــه المســتثمر مــع الغيــر مــن عقــود أو اتفاقــات بشــأن أي مــن الحقــوق أو الالتزامــات 
الناشــئة عــن العقــد خــلال فتــرة نفــاذه شــاملة أيــة اتفاقــات تتعلــق ببيــع أو بالوعــد ببيــع شــركة طنطــا 
للكتــان والزيــوت أو أي جــزء منهــا للغيــر فــي الماضــي أو فــي الحــال أو المســتقبل، وبطــلان 
أيــة قيــود أو تســجيلات بالســجل العينــي أو بالشــهر العقــاري لأيــة أراضــي تتعلــق بهــذا العقــد ، 
وتحمل المســتثمر لجميع أعباء وتكاليف فترة نفاذ العقد وســداد قيمة حقوق الإيجار أو الانتفاع 
بالعقــارات أو الأصــول أو المعــدات والآلات وغيرهــا التــي سُــلمت لــه ، وفــي المقابــل إجــراء 
المقاصــة بيــن مــا أداه المســتثمر للدولــة مــن مقابــل للصفقــة وبيــن مــا حصــل عليــه ومــا اســتحق 
عليــه مــن أمــوال أو ديــون، وحصــول كل مــن طرفــي التعاقــد علــى حقوقــه الناتجــة عــن المقاصــة.
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وحيــث إن المحكمــة وقــد فحصــت مــدى مشــروعية القــرار المطعــون فيــه كأحــد القــرارات التــي 
تمخــض عنهــا بيــع أحــد قــلاع الصناعــة فــي مصــر ، لتلحــظ أن ثمــة آثــار ونتائــج اقتصاديــة 
لبرنامــج الخصخصــة الــذي تــم تنفيــذه مــن عــام 1991 وحتــى الآن ، تهيــب بحكومــة ثــورة 
الخامــس والعشــرين مــن ينايــر 2011 أن تضعهــا محــل الدراســة والاهتمــام ســعياً نحــو مجتمــع 
العدالــة الاجتماعيــة وحمايــة المــال العــام وتحفيــزاً للاســتثمار الجــاد العامــل علــى المشــاركة فــي 
فلقــد كان  القومــي ،  فــي تجريــف الاقتصــاد  لــكل مــن أســهم  النهضــة الاقتصاديــة ومحاســبة 
لسياســات الخصخصــة وســبل تنفيذهــا تأثيــر جــد خطيــر علــى الاســتثمار ، وعلــى البطالــة ، وفــي 
إهــدار المــال العــام وشــيوع الفســاد ، ثــم علــى ســيطرة رأس المــال الأجنبــي وتأثيــره علــى متطلبــات 
حمايــة الأمــن القومــي المصــري ، فقــد أثــرت سياســة الخصخصــة علــى الاســتثمار بقطــع الطريــق 
علــى تنفيــذ اســتثمارات جديــدة، حيــث تحولــت الاســتثمارات إلــى تمويــل تــداول أصــول قائمــة فعليــاً، 
وهــو مــا دفــع الاقتصــاد إلــى الجمــود والركــود، كمــا لــم تســتخدم الدولــة حصيلــة الخصخصــة فــي 
بناء مشــروعات إنتاجية جديدة، ذلك أن برنامج الخصخصة كان أقرب ما يكون إلى اســتهلاك 
رصيــد الأصــول الــذي بنتــه الأجيــال والحكومــات الســابقة لصالــح تمويــل الإنفــاق الجــاري للحكومة 
لتغطيــة عجزهــا عــن توفيــر التمويــل الضــروري لهــذا الإنفــاق وبخاصــة بســبب التهــرب الضريبــي 
لرجــال الأعمــال ، وغيــاب المســئولية الاجتماعيــة لهــم ، ومراعــاة العمــل علــى حمايــة المســتثمر 
الحــق حســن النيــة بحصولــه علــى مــا عســى أن يكــون قــد أنفقــه مــن أمــوال بغيــر إضــرار بالمــال 

العــام ، وبغيــر فســاد فــي الحصــول علــى العقــود أو تخريــب للاقتصــاد.
وحيــث إنــه فيمــا يتعلــق بمــدى امتــداد آثــار بطــلان العقــد إلــى شــرط التحكيــم المحلــي المنصــوص 
عليــه بالمــادة الرابعــة عشــر مــن العقــد، فــي ضــوء بطــلان العقــد واســتقلال شــرط التحكيــم عــن 
العقــد الأصلــي وفقــا لنــص المــادة )23( مــن القانــون رقــم 27 لســنة 1994 بشــأن التحكيــم فــي 
المــواد المدنيــة والتجاريــة التــي تقضــى بــأن )يعتبــر شــرط التحكيــم اتفاقــاً مســتقلًا عــن شــروط العقــد 
الأخــرى، ولا يترتــب علــى بطــلان العقــد أو فســخه أو إنهائــه أي أثــر علــى شــرط التحكيــم الــذي 
يتضمنــه إذا كان هــذا الشــرط صحيحــاً فــي ذاتــه(. فــإن ذلــك يتوقــف علــى الطبيعــة القانونيــة لعقــد 

بيــع أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت، وهــل يعتبــر عقــداً مدنيــاً أم مــن العقــود الإداريــة.

       وحيــث إن المســتقر عليــه أن العقــد الإداري يتميــز عــن العقــد المدنــي أو التجــاري مــن 
ثلاثــة وجــوه. أولهــا: أنــه عقــد يبرمــه شــخص معنــوي مــن أشــخاص القانــون العــام. وثانيهــا: أنــه 
يجــار ونحــوه ولكنــه  لا ينــزل فيــه عنــد إبرامــه منزلــة الأفــراد وأشــخاص القانــون الخــاص مــن بيــع واإ
نشــاء المرافــق  يبرمــه فــي إطــار اســتخدامه لســلطته ومــا نيــط بــه مــن أمانــة إدارة المصالــح العامــة واإ
العامة وتنظيمها وتســييرها، أي يبرمه بمناســبة تصديه للشــأن العام للجماعة وممارســته لوســائط 
الرعايــة والتنظيــم والضبــط الــذي مــا قامــت الأشــخاص المعنويــة العامــة أو الهيئــات العامــة ومــا 
تبــوأت مكانتهــا فــي المجتمــع علــى رأس الجماعــة إلا للقيــام بــه. وثالثهــا: أن يظهــر الشــخص 
المعنــوي العــام نيتــه فــي الأخــذ بأســلوب القانــون العــام وأحكامــه بتضميــن العقــد شــروطاً اســتثنائية 

. Clauses Exorbitantes غيــر مألوفــة فــي القانــون الخــاص
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       وحيــث إن عقــد بيــع 100% مــن أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت قــد جــرى إبرامــه 
مــع كل مــن بنــك الاســتثمار القومــي المنشــأ بالقانــون رقــم 119 لســنة 1981 المملــوك للــدول 
والــذي يمثلــه ويمثلهــا فــي توقيــع العقــد وزيــر الماليــة رئيــس مجلــس إدارة البنــك ، والشــركة القابضــة 
للصناعــات الكيماويــة وهــي شــركة مــن شــركات قطــاع الأعمــال العــام فُوضهــا وزيــر الاســتثمار 
جــراءات إبــرام عقــد البيــع نيابــة عــن الدولــة  فــي اتخــاذ إجــراءات طــرح الشــركة للخصخصــة واإ
مالكــة رأس مــال الشــركة بالكامــل، وقــد تمــت إجــراءات التفويــض للشــركة فــي إبــرام العقــد وفقــاً 
لقــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 231 لســنة 2004 بتنظيــم وزارة الاســتثمار، وقــرار وزيــر الاســتثمار 
رقــم 342 لســنة 2005، ومــن ثــم فــإن إبــرام الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة للعقــد 
موضــوع النــزاع جــاء باعتبارهــا نائبــا عــن الدولــة، ممثلــة فــي وزارة الاســتثمار، وبتفويــض منهــا 
وفقــا للقــرارات ســالفة البيــان بالاشــتراك مــع وزيــر الماليــة. وبذلــك يكــون أحــد أطــراف العقــد شــخصاً 
مــن أشــخاص القانــون العــام ممثــلًا فــي وزيــر الاســتثمار الــذي فــوض الشــركة القابضــة للتجــارة 
فــي إبــرام العقــد نيابــة عــن الدولــة ووزيــر الماليــة الممثــل لبنــك الاســتثمار القومــي. وقــد تعلــق 
العقــد بتســيير مرفــق عــام يتمثــل فــي مرفــق الصناعــة والإســهام فــي تنميــة الصناعــات المحليــة 
وتحقيــق الاكتفــاء الذاتــي والتصديــر لإنتــاج وتصنيــع أليــاف الكتــان ومشــتقاته والخشــب الحبيبــي 
والملصــق ميلاميــن والزيــوت وتســويقها داخليــاً وخارجيــاً ، وذلــك وفقــاً للبرنامــج الــذي قررتــه الدولــة 
لإدارة الأصــول المملوكــة لهــا علــى النحــو المبيــن بقــرار رئيــس مجلــس الــوزراء رقــم 1765 لســنة 
2000 بتشــكيل اللجنــة الوزاريــة للخصخصــة الصــادر بتاريــخ 2000/8/20 ، وقــرار رئيــس 
مجلــس الــوزراء رقــم 1506 لســنة 2005 بشــأن تنظيــم حصيلــة برنامــج إدارة الأصــول المملوكــة 
للدولــة. ولا يعــد هــذا العقــد بيعــاً ممــا تنــزل بــه الإدارة منزلــة الأفــراد العادييــن، متــى كان يهــدف إلــى 
تســيير مرفــق الصناعــة والتنميــة الصناعيــة لتلبيــة حاجــات المواطنيــن مــن تلــك الصناعــات، كمــا 
يهــدف ـ بحســب مــا ورد بديباجــة بنــود التعاقــد ـ إلــى اســتمرار النشــاط الصناعــي للشــركة المباعــة 
فيهــا وحقوقهــم  والعامليــن  المنشــأة  اســم  علــى  والمحافظــة  المواطنيــن  لخدمــة جمــوع  وتطويــره 
ومزاياهــم. كمــا تضمــن العقــد شــروطاً اســتثنائية غيــر مألوفــة فــي مجــال القانــون الخــاص منهــا 
مــا ورد فــي المــادة )10( مــن العقــد مــن التــزام المشــتري بالحفــاظ علــى جميــع العمالــة الموجــودة 
بالشــركة فــي تاريــخ 2004/6/30 وعلــى كافــة مزاياهــا وأجورهــا وعــدم جــواز الاســتغناء عــن أي 
عامــل إلا وفقــاً لقانــون العمــل ،التــزام المشــتري باســتمرارية نشــاط الشــركة والعمــل علــى تطويــره 
فــي جميــع المواقــع طبقــاً لخطــة التطويــر والتحديــث الموضحــة فــي ملحــق رقــم )6( مــن العقــد 
، وعــدم اســتغلال أراضــي الشــركة إلا فــي الأغــراض الصناعيــة حيــث روعــي فــي تقييمهــا هــذا 
الغــرض ، وترتيبــاً علــى مــا تقــدم يكــون العقــد المبــرم بيــن كل مــن الشــركة القابضــة للصناعــات 
الكيماويــة بصفتهــا مفوضــاً مــن وزيــر الاســتثمار لتمثيــل الدولــة المالكــة لأمــوال شــركة طنطــا 
للكتــان والزيــوت بالمشــاركة مــع بنــك الاســتثمار القومــي وبيــن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات 

الزراعيــة وآخــرون هــو عقــد إداري تكاملــت لــه جميــع الشــروط اللازمــة للعقــد الإداري.
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       وحيــث إنــه لا ينــال مــن اعتبــار العقــد محــل النــزاع عقــداً إداريــاً، القــول بــأن الأمــوال محــل 
العقــد، أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت ، مــن الأمــوال المملوكــة للدولــة ملكيــة خاصــة، متــى 
تضمــن العقــد تصرفــاً ناقــلًا لملكيــة هــذه الأمــوال، عمــلًا بالتفرقــة ســالفة البيــان بيــن الأعمــال التــي 
تــؤدى إلــى اكتســاب الدولــة لملكيــة أموالهــا الخاصــة والتصــرف فيهــا بــأي تصــرف ناقــل للملكيــة 
كالبيــع أو الهبــة، أو مقيــد لهــا كتقريــر حــق مــن الحقــوق العينيــة الأصليــة عليهــا كحــق الانتفــاع 
أو حــق الارتفــاق أو الحقــوق العينيــة التبعيــة كالرهــن الرســمي أو حقــوق الامتيــاز، واعتبــار هــذه 
الأعمــال أعمــالا إداريــة، والأعمــال التــي بموجبهــا تمــارس الدولــة الحــق فــي إدارة واســتعمال 
واســتغلال الأمــوال المملوكــة لهــا ملكيــة خاصــة والانتفــاع بهــا، لا يصــدق عليهــا وصــف الأعمــال 

الإداريــة.
وحيــث إن الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1( مــن القانــون رقــم 27 لســنة 1994 بشــأن التحكيــم فــي 
المــواد المدنيــة والتجاريــة المضافــة بالقانــون رقــم 9 لســنة 1997 تنــص علــى أنــه )وبالنســبة إلــى 
منازعــات العقــود الإداريــة يكــون الاتفــاق علــى التحكيــم بموافقــة الوزيــر المختــص أو مــن يتولــى 

اختصاصــه بالنســبة لأشــخاص الاعتباريــة العامــة، ولا يجــوز التفويــض فــي ذلــك(
وتنــص المــادة )11( مــن ذات القانــون علــى أنــه )لا يجــوز الاتفــاق علــى التحكيــم إلا للشــخص 

الطبيعــي أو الاعتبــاري الــذي يملــك التصــرف فــي حقوقــه ......(
 وحيــث إن مفــاد مــا تقــدم أن الأصــل هــو عــدم جــواز التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة، 
وأن )موافقــة الوزيــر( علــى شــرط التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة هــي شــرط جوهــري 
يترتــب علــى تخلفــه بطــلان الشــرط ذاتــه، فقــد أورد تقريــر لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية أن 
تلــك الموافقــة )وجوبيــة( وأنهــا لا تكــون إلا مــن )الوزيــر المختــص( أو مــن يتولــى اختصاصــه 
بالنســبة لأشــخاص الاعتباريــة العامــة، وحــدد التقريــر الأشــخاص الاعتباريــة العامــة التــي تتولــى 
اختصــاص الوزيــر بأنهــا )الأشــخاص الاعتباريــة العامــة التــي لا تتبــع الوزيــر كالجهــاز المركــزي 
حكامــاً لضوابــط الالتجــاء إلــى التحكيــم فــي  للمحاســبات( وليســت الهيئــات العامــة التــي تتبعــه. واإ
منازعــات العقــود الإداريــة حظــر المشــرع التفويــض فــي ذلــك الاختصــاص فــلا يباشــره إلا مــن 
أوكل لــه القانــون هــذه المهمــة، إعــلاءً لشــأنها وتقديــراً لخطورتهــا، ولاعتبــارات الصالــح العــام، 
وباعتبــار أن الوزيــر يمثــل الدولــة فــي وزارتــه. )تقريــر لجنــة الشــئون الدســتورية والتشــريعية المقــدم 

إلــى رئيــس مجلــس الشــعب بتاريــخ 1997/4/21(.
وحيــث إن البيــن ممــا تقــدم أن موافقــة الوزيــر المختــص علــى شــرط التحكيــم فــي منازعــات 
العقــود الإداريــة بالتطبيــق علــى المنازعــة الماثلــة تحكمهــا ضوابــط تشــريعية لا فــكاك منهــا:

أولهــا: أن موافقــة الوزيــر المختــص الممثــل للدولــة فــي وزارتــه هــي موافقــة مــن النظــام العــام 
لا يصــح شــرط التحكيــم فــي منازعــات العقــد الإداري إلا بوجودهــا بضوابطهــا المقــررة قانونــاً، 
وبتخلفهــا علــى أي نحــو يبطــل الشــرط ويصيــر عدمــاً لا تتغيــر بــه ولايــة أو اختصــاص ويبطــل 

كل إجــراء جــرى حــال تخلــف تلــك الموافقــة.
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وثانيهــا : أن الوزيــر المختــص وحــده دون غيــره هــو المنــوط بــه الموافقــة علــى شــرط التحكيــم 
المشــار إليــه بالنســبة لوزارتــه والهيئــات العامــة والوحــدات الإداريــة التابعــة لــه ســواء تمتعــت تلــك 
الهيئــات العامــة بالشــخصية الاعتباريــة أو لــم تتمتــع بهــا، أمــا الأشــخاص الاعتباريــة العامــة 
التــي تتولــى اختصــاص الوزيــر فهــي ليســت الهيئــات العامــة أو الوحــدات الإداريــة التــي تتبــع 
نمــا هــي الأشــخاص الاعتباريــة العامــة التــي لا تتبــع وزيــراً بذاتــه كالجهــاز المركــزي  الوزيــر، واإ
نمــا تخضــع لإشــرافه عليهــا  للمحاســبات، ذلــك أن الهيئــات العامــة التابعــة للوزيــر لا تســتقل عنــه واإ
وموافقتــه واعتمــاده لقراراتهــا أو رفضهــا بوصفــه الســلطة الوصائيــة علــى تلــك الهيئــات. ومــن ثــم 
لا يغنــي عــن موافقــة الوزيــر المختــص علــى شــرط التحكيــم فــي منازعــات العقــد الإداري توقيــع 
رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة التابعــة لــه علــى العقــد أو اتفــاق التحكيــم أو المفــوض منــه فــي 
توقيــع العقــد فلئــن جــاز التفويــض فــي بنــود العقــد الإجرائيــة والموضوعيــة فإنــه لا يجــوز التفويــض 
فــي التوقيــع أو الموافقــة علــى شــرط التحكيــم ومــن ثــم فــلا اختصــاص قانونــي لأي مــن هــؤلاء فــي 

ذلــك ولا جــواز لتفويــض لهــم أو لغيرهــم فــي هــذا الاختصــاص.
 وثالثهــا: أن الخطــاب التشــريعي بمضمــون القاعــدة القانونيــة موجــه لطرفــي التعاقــد ممــن رغبــوا 
فــي إدراج شــرط التحكيــم فــي منازعــات العقــود الإداريــة المبرمــة بينهمــا، فليــس لطــرف أن يلقــي 
نمــا علــى كليهمــا الســعي لوضــع الشــرط  بعــبء التأكــد مــن تحقــق الموافقــة علــى الطــرف الآخــر، واإ
لا كان ذلــك تقاعســاً عــن تلبيــة الخطــاب التشــريعي،  المتفــق عليــه فيمــا بينهــم موضــع التطبيــق واإ

وانصياعــاً وقبــولًا للاختصــاص الأصيــل للمحكمــة المختصــة أصــلًا بنظــر النــزاع.
وحيــث إنــه متــى كان مــا تقــدم جميعــه، وكان العقــد المقضــي ببطلانــه تبعــاً لبطــلان وانعــدام 
إجــراءات بيــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت قــد تضمــن فــي المــادة الرابعــة عشــر منــه شــرطاً 
للتحكيــم بيــن الطرفيــن فــي أي نــزاع ينشــأ عــن العقــد أو يتعلــق بــه، وكان هــذا الشــرط لــم ينــل 
موافقــة الوزيــر المختــص وهــو وزيــر الاســتثمار، بغيــر خــلاف فــي ذلــك بيــن جميــع أطــراف العقــد 
نمــا وقــع العقــد متضمنــاً الشــرط رئيــس مجلــس إدارة الشــركة القابضــة  وأطــراف الدعــوى الماثلــة، واإ
للصناعــات الكيماويــة ورئيــس مجلــس إدارة بنــك الاســتثمار القومــي، ومــن ثــم يكــون شــرط التحكيــم 
المشــار إليــه قــد وقــع  باطــلًا بطلانــاً مطلقــاً لا أثــر لــه ويكــون هــو والعــدم ســواء ومــا يترتــب علــى 

ذلــك مــن آثــار.
وحيــث إنــه وعــن أثــر الحكــم الماثــل علــى تمتــع المســتثمر بالحقــوق المقــررة باتفــاق التعــاون 
الاقتصــادي والتجــاري والاســتثماري والفنــي بيــن حكومتــي جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة 
العربيــة الســعودية الموقــع بالريــاض بتاريــخ 1990/3/13 والصــادر بهــا قــرار رئيــس الجمهوريــة 
بالقانــون رقــم 208 لســنة 1990 ـ بحســبان أن المشــتري والمســتثمر الأجنبــي الممثــل للطــرف 
الثانــي بالعقــد هــو مســتثمر ســعودي الجنســية ـ  فــإن ذلــك الاتفــاق لــم يتضمــن تحديــداً لأســلوب 
فــض المنازعــات بيــن المســتثمر والدولــة ، ومــن ثــم يكــون القضــاء هــو صاحــب الولايــة فــي الفصــل 
فــي المنازعــات الناشــئة عــن ذلــك الاتفــاق  ، كمــا أن حكومــة جمهوريــة مصــر العربيــة قــد التزمــت 
بجميــع بنــود الاتفــاق المشــار إليــه فــي التعــاون المشــترك مــع المســتثمر ، الــذي أخــل بالتزاماتــه 
فــي عرضــه وفــي تنفيــذ التزاماتــه العقديــة حيــال اســتمرارية النشــاط وحيــال تطويــره وتحديثــه وحيــال 
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الحفــاظ علــى حقــوق العمالــة ومزاياهــا ، وفصــل العمــال دون مبــرر والامتنــاع عــن صــرف 
الأجــور، وتعطيــل الإنتــاج وهــو مــا تحــرر عنــه بلاغــاً إلــى النائــب العــام مــن محافــظ الغربيــة 
للتحقيــق فــي المخالفــات التــي قــام بهــا المســتثمر الســعودي منــذ شــراؤه للشــركة ومنعــه العمــال 
يقــاف التشــغيل مخالفــاً بذلــك العقــد المبــرم بينــه وبيــن الشــركة القابضــة للصناعــات  مــن العمــل واإ
الكيماويــة ، وهــي أمــور أثــارت الاضطــراب الاجتماعــي والأمنــي ،وهــو مــا أدى لتســوية تلــك 
المشــكلات باتفاقيــة عمــل جماعيــة ، الأمــر أصــاب الشــركة محــل البيــع ليــس بالخســائر الفادحــة 
نمــا أصــاب الاقتصــاد المصــري فــي الصميــم ، وهــو مــا يخــل بالتزامــات المســتثمر ليــس  فحســب واإ
نمــا باتفــاق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري والاســتثماري والفنــي  بالعقــد المشــار إليــه فحســب ، واإ

المبــرم بيــن حكومتــي جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية.

وحيــث إنــه لا ينــال ممــا تقــدم، ولا يجعــل فــي مُكنــة المســتثمر اللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي أن 
تكــون كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية قــد انضمتــا إلــى الاتفاقيــة 
)ICSID( الخاصــة بتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار بيــن الــدول ورعايــا دول أخــري

الموقع عليها بواشــنطن بتاريخ 11 فبراير 1972 والتي عمل بها اعتباراً من 2 يونية 1972، 
والتــي دخلــت حيــز التنفيــذ بالنســبة لجمهوريــة مصــر العربيــة بتاريــخ 2 يونيــة 1972 وبالنســبة 

للملكــة العربيــة الســعودية بتاريــخ 7 يونيــة 1980، ذلــك لأمريــن:

الأمر الأول ـ أن الاختصاص المعقود للمركز الدولي لتسوية المنازعات الناشئة عن الاستثمار 
المنصــوص عليــه فــي المــادة )1( مــن الاتفاقيــة المشــار إليهــا بنظــر أيــة طلبــات للتحكيــم الدولــي 
عــن أيــة خلافــات قانونيــة تنشــأ مباشــرة عــن اســتثمار بيــن دولــة متعاقــدة وبيــن مواطــن مــن دولــة 
أخــرى متعاقــدة وفقــاً للمــادة )25( مــن الاتفاقيــة لا يتحقــق إلا إذا وافــق طرفــي النــزاع »كتابــة« 
علــى تقديمهــا للمركــز ، فــإذا أعطــى الطرفيــن موافقتهمــا لا يحــق لأي منهمــا أن يســحب تلــك 
الموافقــة دون قبــول مــن الطــرف الآخــر ، والثابــت أن أي مــن طرفــي التعاقــد حــول بيــع وشــراء 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت لــم يُعــط موافقتــه »كتابــة« علــى تقديــم منازعاتهمــا عــن هــذا العقــد 
للمركــز الدولــي لتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار المنصــوص عليــه فــي المــادة )1( 
مــن الاتفاقيــة ، بــل علــى العكــس مــن ذلــك فقــد اتفــق الطرفــان علــى اللجــوء عنــد النــزاع إلــى 
التحكيــم المحلــي الــذي ثبــت بطلانــه للســبب الســالف بيانــه ، كمــا أنــه وفقــاً لحكــم المــادة )26( 
مــن الاتفاقيــة ذاتهــا تعتبــر موافقــة الأطــراف علــى التحكيــم فــي ظــل هــذه الاتفاقيــة موافقــة علــى 
اســتبعاد أي عــلاج آخــر مــا لــم ينــص علــى خــلاف ذلــك ، ومــن ثــم فقــد تخيــر المتعاقــدان التحكيــم 
المحلــي مســتبعدين التحكيــم الدولــي المنصــوص عليــه فــي الاتفاقيــة الخاصــة بتســوية المنازعــات 
الناشــئة عن الاســتثمار بين الدول ورعايا دول أخري  )ICSID(، فضلًا عن أن طرفي التعاقد 
متمثليــن فــي كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية قــد اتفقــا فــي تاريــخ 
لاحــق لتاريخــي دخــول الاتفاقيــة المشــار إليهــا حيــز النفــاذ فــي 1972/6/2 و 1980/6/7 ، 
علــى إبــرام اتفــاق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري والاســتثماري والفنــي بيــن حكومتــي جمهوريــة 
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مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الموقــع بالريــاض بتاريــخ 1990/3/13 والصــادر بهــا 
قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 208 لســنة 1990، دون تضميــن ذلــك الاتفــاق نصوصــاً 

تلــزم طرفــي التعاقــد أو طــرف منهمــا باللجــوء إلــى التحكيــم الدولــي أو المحلــي .

والأمــر الثانــي ـ أن المســتقر عليــه فــي نزاعــات التحكيــم أمــام مركــز تســوية منازعــات الاســتثمار 
بواشــنطن )الأكســيد(، أن » العقــد المتحصــل عليــه بطريــق الفســاد غيــر جديــر بالحمايــة الدوليــة 
المقررة للاســتثمارات الأجنبية والتي يغطيها وينظر منازعاتها مركز تســوية منازعات الاســتثمار 
 ordre public international    فــي واشــنطن، لمــا فيهــا مــن مخالفــة للنظــام العــام الدولــي

، وللنظــام العــام الداخلــي فــي كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية ».

ويؤكــد ذلــك ويدعمــه الســوابق التحكيميــة الصــادرة عــن هيئــات التحكيــم وفقــاً لأحــكام الاتفاقيــة 
)ICSID(  الخاصــة بتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار بيــن الــدول ورعايــا دول أخــري

الموقــع عليهــا بواشــنطن بتاريــخ 11 فبرايــر 1972، ومنهــا مــا صــدر عــن مركــز تســوية منازعــات 
 ICSID[  الاســتثمار بواشــنطن )الأكســيد( ، مــن هيئــة التحكيــم فــي القضيــة التحكيميــة رقــم
 World بتاريــخ 2006/10/4 فــي النــزاع القائــم بيــن شــركة ، ]Case No. ARB/00/7
Duty Free Limited  ضــد الجمهوريــة الكينيــة حــول قيــام الحكومــة الكينيــة بفســخ عقــد التــزام 

تطويــر مطــار كينيــا الدولــي ، فقــد بينــت هيئــة التحكيــم فــي الفقــرة 157 مــن الحكــم أنــه :

 In light of domestic laws and international conventions relating .157«
 to corruption, and in light of the decisions taken in this matter by courts
 and arbitral tribunals, this Tribunal is convinced that bribery is contrary
 to the international public policy of most, if not all, States or, to use
 another formula, to transnational public policy. Thus, claims based on
 contracts of corruption or on contracts obtained by corruption cannot

».be upheld by this Arbitral Tribunal

ومفاد هذه الفقرة أنه: 
»وهديــاً بمــا ورد فــي كل مــن القوانيــن الداخليــة والاتفاقيــات الدوليــة المتعلقــة بالفســاد، وفــي ضــوء 
الأحــكام الصــادرة فــي الخصــوص مــن المحاكــم وهيئــات التحكيــم، فإنــه يكــون قــد وقــر فــي ضميــر 
هــذه الهيئــة أن جريمــة الرشــوة تخالــف النظــام العــام الدولــي فــي معظــم، إن لــم يكــن فــي جميــع، 
دول العالــم، ولهــذا فــإن الدعــاوى المبنيــة علــى عقــود الفســاد أو علــى عقــود تــم التحصــل عليهــا 

بطريــق الفســاد، لا يمكــن أن تحظــى بتأييــد هيئــة التحكيــم الماثلــة ».
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الأمر الذي خلصت معه هيئة التحكيم في نهاية حكمها إلى أن:
 The Claimant is not legally entitled to maintain any of its pleaded )3«
 claims in these proceedings as a matter of ordre public international

».and public policy under the contract’s applicable laws
» أن الشــركة المدعيــة ليــس لهــا قانونــاً الحــق فــي طلباتهــا المقدمــة أثنــاء هــذه الإجــراءات نتيجــة 

للنظــام العــام الدولــي والنظــام العــام الداخلــي للقانــون واجــب التطبيــق لــكل مــن دولتــي العقــد ».
وعلــى ذلــك فــإن مــا شــاب الإجــراءات الســابقة علــى التعاقــد مــن مواطــن الفســاد والبطــلان يكشــف 
هــدار المــال العــام  أن عقــد بيــع شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت قــد تــم إبرامــه مشــوباً بالفســاد واإ
والمســاس والإضــرار بالاقتصــاد القومــي ، ووفــق سياســات اقتصاديــة قــام عليهــا عــدد كبيــر مــن 
المســئولين عاثــوا فــي الأرض فســاداً فطالتهــم الاتهامــات الجســيمة بإهــدار المــال العــام والتربــح 
وتخريــب الاقتصــاد المصــري حيــث شــاركهم نفــر مــن المســتثمرين لــم يكــن غايتهــم الاســتثمار 
هــدار  نمــا زيــادة أرباحهــم علــى حســاب التزاماتهــم العقديــة وعلــى حســاب حقــوق العمالــة واإ الحــق واإ
المــال العــام واســتباحته ، الأمــر الــذي  يجعــل هــذا العقــد الباطــل وفقــاً لمــا اســتقر فــي مجــال 
التحكيــم الدولــي أمــام مركــز تســوية منازعــات الاســتثمار بواشــنطن )الأكســيد( عقــداً تــم التحصــل 
عليــه بطريــق الفســاد ، وهــو مــا يجعلــه ومنازعــات المســتثمر فيــه غيــر جديــر بالحمايــة الدوليــة 
المقــررة للاســتثمارات الأجنبيــة والتــي يغطيهــا وينظــر منازعاتهــا ذلــك المركــز ، لمــا فــي ذلــك مــن 
مخالفــة للنظــام العــام الدولــي    ordre public international ، وللنظــام العــام الداخلــي فــي 

كل مــن جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية . 
وحيــث إنــه وترتيبــاً علــى مــا تقــدم تظــل أمــور تصفيــة آثــار عقــد بيــع شــركة طنطــا للكتــان 
والزيــوت واســتحقاقات كل طــرف مــن اختصــاص القضــاء المصــري صاحــب الولايــة المقــررة 
دســتوراً وقانونــاً ويســقط الإدعــاء بوجــود أي ســبيل للجــوء للتحكيــم المحلــي بعــد ثبــوت بطــلان 
شــرط التحكيــم وفقــاً لحكــم الفقــرة الثانيــة مــن المــادة )1( مــن القانــون رقــم 27 لســنة 1994 
بشــأن التحكيــم فــي المــواد المدنيــة والتجاريــة المضافــة بالقانــون رقــم 9 لســنة 1997، كمــا يســقط 
أي إدعــاء بــأي اختصــاص للتحكيــم الدولــي ســواء وفقــاً لاتفــاق التعــاون الاقتصــادي والتجــاري 
والاســتثماري والفنــي بيــن حكومتــي جمهوريــة مصــر العربيــة والمملكــة العربيــة الســعودية الموقــع 
بالريــاض بتاريــخ 1990/3/13 والصــادر بهــا قــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 208 لســنة 
1990 ، أو وفقــاً للاتفاقيــة الخاصــة بتســوية المنازعــات الناشــئة عــن الاســتثمار بيــن الــدول 
ورعايــا دول أخــري  )ICSID(، الموقــع عليهــا بواشــنطن بتاريــخ 11 فبرايــر 1972 والتــي عمــل 
بهــا اعتبــاراً مــن 2 يونيــه 1972 ، ووفقــاً للســوابق التحكيميــة أمــام مركــز تســوية منازعــات 
الاســتثمار بواشــنطن )الأكســيد( التــي تجعــل منازعــات عقــود الاســتثمار المبنيــة علــى الفســاد أو 

المتحصلــة عــن طريــق الفســاد غيــر جديــرة بالحمايــة الدوليــة .
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وحيــث إنــه ولئــن كانــت العولمــة دافعــاً لخصخصــة الشــركات والملكيــة العامــة فــي مصــر ، فــإن 
هــذه المحكمــة وقــد هالهــا مــا انطــوت عليــه الدعــوى مــن معالــم الفســاد الــذي عــاث فــي أمــلاك 
الدولــة وأموالهــا فاســتباحها وأهدرهــا لتنــوه إلــى فســاد جــد خطيــر صاحــب تنفيــذ صفقــة بيــع شــركة 
طنطا للكتان ألا وهو تمويل الجهات الأجنبية لقرارات الخصخصة في مصر الذي جاء ضمن 
حزمــة مــن الإجــراءات التزمــت بهــا مصــر للوصــول إلــى اتفــاق مــع البنــك الدولــي وصنــدوق النقــد 
الدولــي ، للتخلــص مــن نصــف ديونهــا الخارجيــة مطلــع تســعينيات القــرن الماضــي ، والتــي كانــت 
خيــر شــاهد علــى التدخــل الســافر فــي الشــئون الاقتصاديــة الداخليــة للبــلاد وتســخير أمــوال المنــح 
والهبــات المشــروطة للمســاس بســيادة الوطــن وتحقيــق غايــات الخصخصــة دون النظــر لأيــة 
اعتبــارات اجتماعيــة ، ويبيــن ذلــك مــن خــلال الإطــلاع علــى )اتفاقيــة منحــة مشــروع الخصخصــة 
الوكالــة  فــي  ـ ممثلــة  المتحــدة الأمريكيــة(  العربيــة والولايــات  بيــن حكومتــي جمهوريــة مصــر 
الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ـ الموقعــة بالقاهــرة بتاريــخ 1993/9/30، والصــادر بالموافقــة عليهــا 
قــرار رئيــس الجمهوريــة رقــم 534 لســنة 1993 والتــي حظيــت بموافقــة مجلــس الشــعب بتاريــخ 
الرســمية  بالجريــدة  بتاريــخ 1994/3/12 ونشــرت  الجمهوريــة  1994/3/8 وتصديــق رئيــس 
بقــرار وزيــر الخارجيــة رقــم 39 لســنة 1994 بتاريــخ 1994/5/5 وتــم العمــل بهــا اعتبــاراً مــن 
1994/9/30 ، وقــد أوردت الاتفاقيــة أن هدفهــا مســاعدة الممنــوح )جمهوريــة مصــر العربيــة( 
فــي تنفيــذ برنامجــه للخصخصــة مــن خــلال التطويــر المؤسســي وتقديــم المســاعدة لبيــع مشــروعات 
وأصــول عامــة تبلــغ 150 مشــروعاً وأصــل مــن الأصــول الكبيــرة التــي تمتلكهــا الحكومــة المصريــة 
، وأن المشــروع ســيوفر الخبــرات وتنميــة قــدرات مكتــب قطــاع الأعمــال العــام والشــركات القابضــة 
وبنــوك الدولــة لتنفيــذ المهــام الخاصــة بالخصخصــة ، وســوف يتطلــب المشــروع تمويــلًا مــن 
الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة قــدره 35 مليــون دولار أمريكــي، وأن المشــروع ســيركز علــى 

تمويــل خمســة مجــالات رئيســية:
أولها )الترويج للبرنامج(.

وثانيها )التطوير التنظيمي(.
وثالثهــا )المبيعــات( بتوفيــر خدمــات للشــركة القابضــة عــن طريــق مكتــب قطــاع الأعمــال 
العناصــر  لتقييــم صلاحيــة  المصــري  المركــزي  البنــك  الدولــة عــن طريــق  ولبنــوك  العــام 
المرشــحة للخصخصــة للعــرض فــي الســوق والمســاعدة فــي المهمــة الملحــة الخاصــة ببيــع 

هــذه العناصــر.
ورابعها )تطوير الأدوات المالية(. 

وخامسها )تدعيم اتخاذ القرار(.
 وقــد أديــرت مســئوليات تنفيــذ الخصخصــة بواســطة )مكتــب الشــئون الماليــة والاســتثمار التابــع 
لإدارة التجــارة والاســتثمار بالوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة( وهــي جهــة أجنبيــة تحكمــت تمامــاً 
فــي المســئوليات الخاصــة بالتنفيــذ ، وعــن أســلوب المســاعدة فــي عمليــة البيــع نــص الملحــق رقــم 
)1( مــن الاتفاقيــة علــى أن الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة ســتبرم عقــداً لمســاعدة الحكومــة 
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المصريــة فــي عمليــة البيــع مــع كونســورتيوم مــن بنــوك أعمــال أمريكيــة يديــره بنــك أمريكــي واحــد ، 
وســيوفر العقــد مجموعــة مــن الحوافــز للمقــاول لتنفيــذ ومتابعــة عمليــات البيــع فــي مصــر ، ونظــم 
عمليــات الدفــع عنــد التوصــل إلــى اتفــاق بيــن )الســلطة المختصــة بالخصخصــة فــي الحكومــة( 
ســواء الشــركة القابضــة أو مكتــب قطــاع الأعمــال العــام أو بنــك الدولــة مــع مقــاول خدمــات القيــام 
بالبيــع ، كمــا تبــرم عقــوداً مســتقلة مــع الحكومــة المصريــة تشــمل هيــاكل أتعــاب محــددة ســلفاً تبعــاً 
للنجــاح أو الإخفــاق وأتعــاب )المفاوضــات المتعلقــة بعمليــة البيــع( ، ومنحــت الاتفاقيــة للجانــب 
الأمريكــي )الوكالــة( حــق المتابعــة والمراجعــة والتقييــم بالاشــتراك بصفــة منتظمــة مــع موظفــي 
مكتــب قطــاع الأعمــال العــام والشــركات القابضــة ، وكذلــك عــن طريــق )التقاريــر( وخولــت لجانــب 
فــي عمليــة التخصيصيــة(  القيــود علــى اســتمرار الحكومــة المصريــة  الأمريكــي حــق )تحديــد 
)البنــد رابعــاً مــن الملحــق رقــم 1( ، وأشــارت الاتفاقيــة إلــى أنهــا تضــع فــي اعتبارهــا مســاهمات 
الحكومــة المصريــة المقــررة لــذات الغــرض التــي تبينتهــا مــن توفيــر الحكومــة المصريــة لمبلــغ 
23 مليــون جنيــه لصالــح مكتــب قطــاع الأعمــال العــام مــن حســاب البــاب الثالــث مــن ميزانيــة 
الحكومــة المصريــة عــن الســنة الماليــة1992 / 1993 )البنــد سادســاً مــن الملحــق رقــم 1 مــن 
الاتفاقيــة( ومــا تلاهــا مــن ميزانيــات ، ثــم أشــارت الاتفاقيــة فــي ختــام الملحــق رقــم )1( منهــا إلــى 
) التــزام الحكومــة المصريــة بتقديــم تقاريــر ســنوية إلــى الوكالــة الأمريكيــة للتنميــة الدوليــة عــن 
عــدد المشــروعات العامــة والعناصــر المرشــحة للخصخصــة التــي تــم بيعهــا بنجــاح نتيجــة لبرنامــج 
بــلاغ  التخصيصيــة وعمليــات البيــع التــي تضمنــت مســاعدة الوكالــة الخاصــة بعمليــات البيــع ، واإ
الوكالــة الأمريكيــة عــن طريــق مكتــب قطــاع الأعمــال العــام عنــد إتمــام كل عمليــة مــن عمليــات 
البيــع وبقيمــة أتعــاب النجــاح المدفوعــة ( ، وأورد الملحــق رقــم )2( مــن الاتفاقيــة بعــض أحــكام 
الشــراء مــن المنحــة فأوجــب علــى الحكومــة المصريــة عنــد تمويلهــا لســيارات مــن المنحــة أن تكــون 
مــن صنــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة ، وأن يكــون النقــل الجــوي الممــول مــن المنحــة للملكيــة 
أو الأشــخاص وأمتعتهــم الشــخصية علــى ناقــلات تحمــل علامــة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة .

 
وعلــى ذلــك فــإن عمليــات الخصخصــة ومنهــا خصخصــة شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت قــد دارت 
بإشــراف ورقابــة وتمويــل جهــات أجنبيــة ووفقــاً لتعليماتهــا وتوجيهاتهــا ، وأســهمت أمــوال المنحــة 
فــي الرغبــة الجامحــة لإتمــام الخصخصــة فــي أســرع وقــت وعلــى أي نحــو بلوغــاً لاســتنفاد المبالــغ 
المحــدد بالمنحــة وتجنــب مــا قــد يســمى الإخفــاق الــذي مــن شــأنه اســترداد مــا عســاه قــد صــرف مــن 
تلــك المنحــة الأمــر الــذي مــا كان ينبغــي علــى مجلــس الشــعب المنحــل الــذي كان يمثــل الأمــة أن 
يوافــق علــى مثــل تلــك المنحــة الماســة بســيادة الدولــة والتدخــل فــي شــئونها الداخليــة ، وهــو ذات 
مــا كان يتعيــن معــه علــى رئيــس الجمهوريــة الســابق ألا يوافــق عليهــا ابتــداءً فــي 1993/12/28 

مــع التحفــظ بشــرط التصديــق ثــم يتولــى التصديــق علــى الاتفاقيــة فــي 1994/3/12 .
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وحيــث إنــه وعــن أثــر الحكــم القضائــي علــى منــاخ الاســتثمار فــإن الحمايــة القانونيــة للمســتثمر 
هــي مــن أبــرز الضمانــات التــي يعــد تحــدو بالمســتثمرين إلــى إن يقــرروا اتخــاذ قــرار الاســتثمار 
، ومــن ثــم يكــون تحفيــز المســتثمر الجــاد بمنحــه ضمانــات الحمايــة مــن التعــرض لمخاطــر 
البلــد المضيــف، كالحــروب أو التأميــم أو المنــع مــن تحويــل ناتــج الاســتثمار إلــى الخــارج ، 
هــذه المخاطــر لا تتعلــق بالتعامــل التجــاري للمســتثمر وسُــبل حصولــه علــى تعاقداتــه فــي الدولــة 
المســتثمر  فــإن  ثــم  ، ومــن  الوطنيــة والاقتصاديــة  المضيفــة ومــدى حرصــه علــى مصالحهــا 
المخطــئ والــذي تعتــري تعاقداتــه شــبهات الفســاد لا يمكــن اعتبــاره مســتثمراً حســن النيــة ســيما 
عندمــا يتكشــف الغــرض مــن التعاقــد وأســاليبه فــي انتهــاك قوانيــن الدولــة المضيفــة وعــدم المحافظــة 
علــى النشــاط محــل الاســتثمار والتقاعــس عــن تطويــره ورعايــة العامليــن بــه ، ومــدى الإفســاد 
والتخريــب والتدميــر الــذي ألحقــه بالمشــروع المســند إليــه ، وعندمــا تشــوب عمليــة التعاقــد الفســاد 
الفاحــش ، فــإن صمــت القضــاء عــن هــذه الجرائــم وعــدم القضــاء بمــا هــو حــق بــداع الحفــاظ علــى 
المســتثمر ، أو بذريعــة الحفــاظ علــى منــاخ الاســتثمار ، لا يكــون إلا إنــكاراً للعدالــة يُعاقــب عليــه 
القاضــي ، ومعاقبــة مــن جانــب القضــاء لــكل مــن يدافــع عــن المــال العــام ويطالــب بمســتثمر 
حريــص علــى حمايــة ورعايــة مصالــح الدولــة المضيفــة والمشــاركة فــي تنميتهــا وفــي ذات الوقــت 
ســاع للحصــول علــى ربحــه المشــروع متمتعــاً بجميــع حوافــز الاســتثمار وضماناتــه ، ومــن ثــم 
لا يكــون القضــاء بالحــق والعــدل إلا حمايــة للمســتثمر الجــاد وتشــجيعاً للاســتثمار وتنقيــة لمنــاخ 
الاســتثمار مــن المتســلقين والســاعين لتدميــر اقتصاديــات الدولــة المضيفــة للاســتثمار، ومــن هنــا 
فإنــه يقــع علــى عاتــق الدولــة ممثلــة فــي الســلطة التنفيذيــة تخيــر المســتثمر الجــاد ومنحــه أقصــى 
الضمانــات ، وألا تســمح للمنتميــن إليهــا أن يتربحــوا علــى حســاب الدولــة والاســتثمار بــأي إســهام 
فــي تخيــر مســتثمر غيــر جــاد ، وأن تســارع إلــى اتخــاذ القــرارات اللازمــة والســريعة والحاســمة 
لتنقيــة أجــواء الاســتثمار مــن الغــث والخبيــث ، قبــل أن تصــل المنازعــة إلــى القضــاء ، وأن تنفــذ 
مــا يصــدر مــن الأحــكام القضائيــة التــي تصــدر لمواجهــة ذلــك الفســاد ، وأن يطمئــن المســتثمر 
الجــاد أنــه فــي حمايــة الدولــة المضيفــة ، وحمايــة قضــاء المشــروعية لا يضيــع لــه حــق ولا يحــرم 
مــن حافــز أو ميــزة أو ضمــان طالمــا التــزم القانــون واحتــرم حقــوق العمــل وحقــوق الدولــة المضيفــة.   
وحيــث إنــه ليــس مــن شــك فــي أن )المســتثمر الحــق( هــو مــن يســهم فــي تنميــة المجتمــع الــذي 
يســتثمر أموالــه فيــه ويعمــل علــى النهــوض بالمشــروع المكلــف بتنميتــه وتطويــره وليــس فقــط تنميــة 
أموالــه واســتثماراته علــى حســاب التعاقــدات التــي التــزم بهــا. ففضيلــة الاســتثمار الحــق إنمــا 
تتمثــل فــي قــدر مــن التــوازن بيــن رؤيــة جــادة للدولــة المضيفــة للاســتثمار بالحــرص علــى رعايــة 
مصالحهــا الوطنيــة وعلــى رأســها الحفــاظ علــى الممتلــكات العامــة وعلــى العامليــن بهــا وحقوقهــم، 
يقابلــه مســلك جــاد مــن المســتثمر فــي تعاقــده مــع ســلطات الدولــة المضيفــة، مســلك يخلــو بالأقــل 
مــن شــبهات الفســاد أو الإفســاد ، فضــلا عــن تنفيــذ الالتزامــات بحســن نيــة بحســبان تعــدد أوجــه 
وأهــداف الخصخصــة الاقتصاديــة والماليــة والاجتماعيــة، كل ذلــك يعتبــر مفترضــا أوليــاً لكونــه 
أصبــح مــن العلــم العــام فــي عقــود الاســتثمار التــي تبــرم فــي إطــار الخصخصــة، تحــولًا مــن 

اقتصــاد موجــه إلــى نظــام الاقتصــاد الحــر. 
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وحيــث إنــه وعــن مســئولية الدولــة عــن تنفيــذ الأحــكام القضائيــة فهــي مســئولية تقــوم علــى مبــادئ 
الشــرعية وخضــوع الحاكــم والمحكــوم للقانــون ، فأســاس الوجــود الشــرعي للســلطة الحاكمــة هــو 
احتــرام وتنفيــذ الأحــكام القضائيــة ، وتغــدو تلــك المســئولية أكثــر أهميــة فــي جميــع مراحــل الحكــم 
وعلــى رأســها المراحــل الانتقاليــة عندمــا تتعلــق بأمريــن جوهرييــن أولهمــا حمايــة المــال المملــوك 
للدولــة ومنــع ســلبه أو نهبــه واســترداد مــا كان محــل اعتــداء غيــر مشــروع ، وثانيهمــا مراحــل 
الإصــلاح السياســي والاجتماعــي والاقتصــادي التــي تتطلــب تحقيــق الإصــلاح المحقــق للتنميــة 
والاســتقرار الأمنــي والاجتماعــي ، ومــن هنــا فإنــه ولئــن كان القضــاء هــو ملجــأ مــن يلــوذ بــه 
ويســتغيث لحمايــة مبــدأ الشــرعية وحمايــة المــال العــام ، فإنــه ومهمــا أوتــي مــن عــزم وعزيمــة علــى 
أداء دوره يعاونــه فــي ذلــك كل جهــات الرقابــة علــى المــال العــام ، فإنــه لــن يُلبــي متطلبــات إعمــال 
رادة فعالة من الســلطة التنفيذية على أن تنفذ أحكام القضاء  مبدأ الشــرعية إلا باســتجابة فورية واإ
وأن تنهــض بمســئولياتها الدســتورية فــي هــذا الشــأن ـ بعــد أن فوضــت الســلطة التنفيذيــة قضــاء 

مجلــس الدولــة فــي الحكــم بمــا يــراه محققــاً للمصلحــة العامــة وحمايــة المــال العــام .
وحيــث إنــه ولحيــن التنفيــذ الكامــل للحكــم فــإن واجبــاً هامــاً يضحــي واقعــاً علــى كاهــل )الجهــة 
الإداريــة( ورئيــس مجلــس الــوزراء ونائــب رئيــس مجلــس الــوزراء ووزيــر قطــاع الأعمــال وعلــى 
)محافــظ الغربيــة( ، وهــو أن حمايــة مقــار وأماكــن الشــركة محــل تنفيــذ الحكــم القضائــي مــن أي 
عبــث بمســتنداتها ووثائقهــا الرســمية أو عقــود خصخصتهــا أو أي تلاعــب منتظــر لهــا ، وحمايــة 
مــا بقــي منهــا مــن أطــلال أراض أو مبانــي أو معــدات وآلات أو عمالــة ماهــرة ، وأن تتخــذ 
الســلطات المختصــة مــن الإجــراءات التحفظيــة الفوريــة بمــا يحــول دون الإهــدار أو الإضــرار 
بالمزيــد مــن المــال المملــوك للدولــة ، وأن تســارع إلــى وضــع آليــات تســلم الشــركة علــى النحــو 
المبيــن بالأســباب ، وبمــا لا يحــول دون اســتمرار تشــغيل الشــركة علــى النحــو المحقــق لحمايــة 

المســتندات والوثائــق ومعــدات وآلات الشــركة والصالــح العــام .
وحيــث إن المحكمــة وهــي تــؤدي رســالتها القضائيــة قــد تكشــف لهــا مــا تقــدم مــن إهــدار جســيم 
للمــال العــام وتجريــف لأصــول الاقتصــاد المصــري تــم تحــت قيــادة العديــد مــن الــوزارات لأكبــر 
عمليــات تخريــب للاقتصــاد المصــري وهــي جرائــم جنائيــة ـ إن ثبتــت بعــد تحقيقهــا ـ فضــلًا عــن 
كونهــا تمثــل فســاداً إداريــاً يســتوجب المســاءلة ، وعمــلًا بحكــم المــادة )25( مــن قانــون الإجــراءات 
الجنائيــة التــي أوجبــت علــى كل مــن علــم بوقــوع جريمــة يجــوز للنيابــة العامــة رفــع الدعــوى عنهــا 
بغيــر شــكوى أو طلــب أن يبلــغ النيابــة العامــة أو أحــد مأمــوري الضبــط القضائــي عنهــا ، والمــادة 
)26( مــن القانــون ذاتــه التــي أوجبــت علــى كل مــن علــم مــن الموظفيــن العمومييــن أو المكلفيــن 
بخدمــة عامــة أثنــاء تأديــة عملــه أو بســبب تأديتــه بوقــوع جريمــة مــن الجرائــم يجــوز للنيابــة العامــة 
رفــع الدعــوى عنهــا بغيــر شــكوى أو طلــب، أن يبلــغ عنهــا فــورا النيابــة العامــة ، أو أقــرب مأمــور 
مــن مأمــوري الضبــط القضائــي« ، فــإن المحكمــة تعتبــر حكمهــا القضائــي هــذا بلاغــاً لــكل جهــات 
دارة الكســب غيــر المشــروع ،  التحقيــق بالدولــة ، للنيابــة العامــة ، ونيابــة الأمــوال العامــة ، واإ
والنيابــة الإداريــة ، لتتخــذ كل جهــة حيــال هــذا الأمــر مــا أوجبــه عليهــا القانــون ومــا يقــي البــلاد 

شــر الفســاد.
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القــرار المطعــون فيــه ، الصــادر مــن اللجنــة الوزاريــة  وحيــث إن هــذا الحكــم صــادر بإلغــاء 
للخصخصــة والمعتمــد مــن مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى بيــع 100% مــن أســهم شــركة طنطــا 
للكتــان والزيــوت ، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، أخصهــا بطــلان عقــد بيــع 100% مــن أســهم 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت المبــرم بيــن كل مــن الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة كنائبــة 
عــن الدولــة بتفويــض مــن وزارة الاســتثمار وبنــك الاســتثمار القومــي ويمثلــه وزيــر الماليــة ، وبيــن 
شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة وشــركة النوباريــة لإنتــاج البــذور وشــركة النيــل 
للاســتثمار والتنميــة الســياحية والعقاريــة وشــركة ناصــر للاســتثمارات الدوليــة ،وبطــلان جميــع 
القــرارات والتصرفــات التــي تقــررت وترتبــت خــلال مراحــل إعــداد العقــد ونفاذه،وبطــلان أيــة قيــود 
أو تســجيلات بالشــهر العقــاري لأيــة أراضــي تخــص هــذا العقــد ، وبطــلان شــرط التحكيــم الــوارد 
عــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا عليهــا  بالمــادة الرابعــة عشــر مــن العقــد المشــار إليــه ، واإ
قبــل التعاقــد، واســترداد الدولــة لجميــع أصــول الشــركة وكافــة ممتلكاتهــا المســلمة للمشــتري مطهــرة 
عــادة العامليــن إلــى ســابق أوضاعهــم  مــن أي حقــوق عينيــة تبعيــة يكــون المشــترى قــد أجراهــا ، واإ
الســابقة مــع منحهــم كامــل مســتحقاتهم وحوافزهــم وحقوقهــم عــن الفتــرة منــذ إبــرام العقــد وحتــى تاريــخ 
تنفيــذ هــذا الحكــم بكامــل أجزائــه، وتحمــل المشــتري وحــده كامــل الديــون والالتزامــات التــي رتبهــا 
خــلال فتــرة نفــاذ العقــد، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، وذلــك علــى النحــو المبيــن بالأســباب، 
وكانــت المــادة )181( مــن قانــون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة توجــب ختــم صــورة الحكــم التــي 
يكــون التنفيــذ بموجبهــا بخاتــم المحكمــة ويوقعهــا الكاتــب بعــد أن يذيلهــا بالصيغــة التنفيذيــة ، ولا 
ذا تعــدد المحكــوم لهــم أو تعــدد  تُســلم إلا للخصــم الــذي تعــود عليــه منفعــة مــن تنفيــذ الحكــم ، واإ
مــن تعــود عليــه منفعــة مــن تنفيــذ الحكــم كان لــكل منهــم الحــق فــي الحصــول علــى صــورة تنفيذيــة 
للتنفيــذ بمقتضاهــا فيمــا حُكــم بــه، ومــن ثــم فــإن الدولــة ممثلــة فــي هيئــة قضايــا الدولــة )نائبــة 
عــن كل مــن رئيــس الــوزراء ووزيــر الماليــة ووزيــر الاســتثمار(، والشــركة القابضــة للصناعــات 
الكيماويــة، يكونــوا مــن الخصــوم الذيــن »تعــود عليهــم منفعــة مــن تنفيــذ الحكــم« ، باســتعادة أصــول 
شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت علــى النحــو المبيــن بالأســباب، الأمــر الــذي يحــق لــكل مــن هــذه 

الجهــات الحصــول علــى صــورة تنفيذيــة للحكــم مذيــلًا بالصيغــة التنفيذيــة.

وحيــث إن مــن خســر الدعــوى يلــزم بمصروفاتهــا عمــلا بحكــم المــادة )1/184( مــن قانــون 
والتجاريــة. المدنيــة  المرافعــات 
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 فلهذه الأسبـــــاب 

حكمت المحكمة:

أولا: بقبول تدخل السيد محمد محمد الرفاعي خصماً منضماً إلى المدعين في طلباتهم.
ثانياً ـ برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى، وباختصاصها.

ثالثــاً ـ بإثبــات تــرك المدعــي الأول إبراهيــم قطــب محمــد شــرف للخصومــة فــي الدعــوى، وألزمتــه 
المصروفــات.

رابعــاً ـ برفــض الدفــع بعــدم قبــول الدعــوى لرفعهــا مــن غيــر ذي صفــة أو مصلحــة، وبقبولهــا، 
عليهــا  للمدعــى  بالنســبة  ذي صفــة  غيــر  علــى  لرفعهــا  الدعــوى  قبــول  بعــدم  الدفــع  وبرفــض 

لهــا. بالنســبة  وبقبولهــا  السادســة، 
خامساً ـ برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، وبقبولها.  
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سادســاً ـ بقبــول الدعــوى شــكلًا، وفــى الموضــوع بإلغــاء القــرار المطعــون فيــه ، الصــادر مــن اللجنــة 
الوزاريــة للخصخصــة والمعتمــد مــن مجلــس الــوزراء بالموافقــة علــى بيــع 100% مــن أســهم شــركة 
طنطــا للكتــان والزيــوت ، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، أخصهــا بطــلان عقــد بيــع 100% مــن 
أســهم شــركة طنطــا للكتــان والزيــوت المبــرم بيــن كل مــن الشــركة القابضــة للصناعــات الكيماويــة 
كنائبــة عــن الدولــة بتفويــض مــن وزارة الاســتثمار وبنــك الاســتثمار القومــي ويمثلــه وزيــر الماليــة 
، وبيــن شــركة الــوادي لتصديــر الحاصــلات الزراعيــة )30%( وشــركة النوباريــة لإنتــاج البــذور 
)35%( وشركة النيل للاستثمار والتنمية السياحية والعقارية )25%( وشركة ناصر للاستثمارات 
الدوليــة )10%( ويمثلهــم عبــد الإلــه محمــد صالــح كعكــي وناصــر فهمــي المغــازي ، وبطــلان 
جميــع القــرارات والتصرفــات التــي تقــررت وترتبــت خــلال مراحــل إعــداد العقــد ونفاذه،وبطــلان أيــة 
قيــود أو تســجيلات بالشــهر العقــاري لأيــة أراضــي تخــص هــذا العقــد ، وبطــلان شــرط التحكيــم 
عــادة المتعاقديــن إلــى الحالــة التــي كانــا  الــوارد بالمــادة الرابعــة عشــر مــن العقــد المشــار إليــه ، واإ
عليهــا قبــل التعاقــد، واســترداد الدولــة لجميــع أصــول الشــركة وكافــة ممتلكاتهــا المســلمة للمشــتري 
عــادة العامليــن إلــى ســابق  مطهــرة مــن أي حقــوق عينيــة تبعيــة يكــون المشــترى قــد أجراهــا ، واإ
أوضاعهــم الســابقة مــع منحهــم كامــل مســتحقاتهم وحوافزهــم وحقوقهــم ، وتحمــل المشــتري وحــده 
كامــل الديــون والالتزامــات التــي رتبهــا خــلال فتــرة نفــاذ العقــد، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن آثــار، 

وذلــك علــى النحــو المبيــن بالأســباب. وألزمــت الجهــة الإداريــة والمدعــى عليهــم المصروفــات.

رئيس المحكمة  سكرتير المحكمة      
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رابعاً

 الحكم بإحالة المادة 102 من قانون 
 الشرطة والقرار المنفذ لها 
للمحكمة الدستورية العليا

مــع تصاعــد أحــداث الثــورة المصريــة ونجاحهــا فــي الإطاحــة بمبــارك بــدى لنــا جميعــاً أننــا قــد 
وصلنــا لســقف مــن الحريــة لــن يتمكــن أحــد مــن النيــل منــه كمــا لــن يتمكــن أحــد مــن قمعنــا ولكــن 
فوجئنــا المجلــس العســكري وفــى ظــل برلمــان مســيطر عليــه مــن الإخــوان يســتخدم كل الوســائل 
لقمــع الثــوار بــل ويســعى لاســتيراد شــحنات جديــدة مــن الغــاز المســيل للدمــوع والقنابــل الدخانيــة، 
فبــدأ المركــز المصــري للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة فــي البحــث عــن الأســاس القانونــي 
والدســتوري الــذى يتيــح للداخليــة اســتخدام أي أدوات قاتلــة فــي مواجهــة المتظاهريــن ورأينــا أن 
الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 102 مــن قانــون الشــرطة رقــم 109 لســنة 1971، والفقــرة الثالثــة مــن 
المــادة 1 مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 بشــأن اســتعمال الأســلحة الناريــة، 
تتيــح للداخليــة اســتخدام الأســلحة فــي مواجهــة المتظاهريــن الذيــن يزيــد عددهــم عــن خمســة 
أشــخاص وتجمهرهــم يعــرض الأمــن العــام للخطــر كمــا بــدى لنــا أن هــذه النصــوص فــي حقيقتهــا 
هــي تصريــح بالقتــل يــؤدى بحيــاة المتظاهريــن، ويســمح بالعــدوان علــى أجســادهم، ممــا يعصــف 
ــاة وســلامة الجســد، يهــدر أصــل مــن أصــول حريــة الــرأي والتعبيــر،  بضمانــات الحــق فــي الحي
والحــق التجمــع والتظاهــر والاعتصــام، فــإذا كان الدســتور والقانــون والاتفاقيــات الدوليــة التــي 
صادقــت عليهــا مصــر تؤكــد علــى كــون التظاهــر والتجمهــر والاعتصــام حقــوق فيجــب أن تكفــل 
الوســائل التــي تحمــى المواطنيــن عنــد ممارســتهم لهــا. وتــم فتــح نقــاش بيــن المركــز المصــري 
للحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة وبيــن الوحــدة القانونيــة بمركــز النديــم لتأهيــل ضحايــا العنــف 
وتــم الاتفــاق علــى تصميــم ورفــع دعــوى قضائيــة ضــد قــرار وزيــر الداخليــة 156 لســنة 1964 
الشــرطة،  قانــون  مــن  المــادة 102  القــرار وعــدم دســتورية  هــذا  بعــدم دســتورية  الدفــع  بهــدف 

للوصــول بالقضيــة إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا لإلغــاء هــذه المــواد.
 كمــا تــم مناقشــة الناشــط السياســي والحقوقــي مالــك مصطفــى وهــو أحــد مصابــي الثــورة وكذلــك 
زوجتــه الناشــطة فاطمــة عابــد لترفــع القضيــة باســميهما فوافقــا علــى ذلــك، وبعــد رفــع القضيــة 
تحمســت بعــض المنظمــات للفكــرة وطالبــت بالانضمــام للقضيــة وهــى مؤسســة حريــة الفكــر 



4الفصل الرابع : أحكام هامة

331

والتعبيــر، والمبــادرة المصريــة، والشــبكة العربيــة لمعلومــات حقــوق الإنســان، كمــا طالــب الأســتاذ 
فــاروق حســين والــد الشــهيد أحمــد أحــد شــهداء الثــورة بالانضمــام للقضيــة مــع عــدد مــن النشــطاء 
الآخريــن مثــل مجــدى حســنى واحمــد البلاســى وســلمى ســعيد كخصــوم منضميــن لنــا، وبالفعــل تــم 
تقديــم الدفــع الدســتوري وانتهــت المحكمــة إلــى إحالــة القضيــة للمحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل 
فــي مــدى دســتورية تلــك النصــوص ومــدى تعارضهــا مــع حقــوق الإنســان فــي الحيــاة وســلامة 

الجســد والتجمــع والتظاهــر وحريــة التعبيــر عــن الــرأي.
ن كان حكــم تمهيــدي إلا أن لهــذه الحيثيــات والأســباب  ولعــل قــراءة أســباب الحكــم فــي القضيــة واإ
قيمــة بحثيــة وفقهيــة وقضائيــة وحقوقيــة تشــير بوضــوح إلــى عقيــدة تلــك الهيئــة القضائيــة التــي 
أصــدرت حكــم الإحالــة برفضهــا لتلــك النصــوص ولكنهــا لا تتمكــن مــن إلغائهــا فالدســتور جعــل 

المحكمــة الدســتورية العليــا هــي صاحبــة الاختصــاص الوحيــد فــي هــذا الشــأن.
وربمــا نكــون وفقنــا فــي الوصــول للمرحلــة الأولــى مــن الأهــداف التــي خططنــا لهــا بهذه القضية من 
حالــة القضيــة للمحكمــة الدســتورية  خــلال تيقــن محكمــة الموضــوع مــن جديــة الدفــع الدســتوري واإ
العليــا لكــن تبقــى المرحلــة التاليــة والحاســمة وهــي أن تقضــى الدســتورية العليــا بعــدم دســتورية هــذه 

النصوص.
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الحيثيات الكاملة للحكم

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب 
مجلس الدولة 

محكمة القضاء الإداري
الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 2013/3/26 م
نائب رئيس مجلس الدولة برئاســة السيد الأستاذ المستشار / فريد نزيه حكيم تناغو 

 ورئيس محكمة القضاء الإداري
نائــب رئيــس مجلــس  وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن  

الدولــة
نائب رئيس مجلس الدولة   والسيد الأستاذ المستشار / سامي رمضان محمد درويش 

مفوض الدولة وحضــور السيد الأستاذ المستشار/ أحمد نجدي إسماعيل 
أمين السر وسكرتاريــة السيـــــد/ سامي عبد الله خليفة   

   أصدرت الحكم الآتي 
في الدعوى رقم 9544 لسنة 66ق

المقامة من:
مالك مصطفي محمد عبد الرحيم  .1

فاطمة فاروق محمد عابد  .2
وطلب التدخل انضماميا إلى المدعيين:

فاروق إبراهيم حسين محمد  .1
مجدي حسن حسني محمد  .2
أحمد محمد علي البلاسي  .3

سلمي سعيد عبد الفتاح  .4
 ضـد

1. رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة    » بصفته »



4الفصل الرابع : أحكام هامة

333

        2. رئيس الوزراء        » بصفته »
        3. وزير الداخلية       » بصفته »

)الوقائع(

أقــام المدعيــان الدعــوي الماثلــة بصحيفــة أودعــت قلــم كتــاب المحكمــة بتاريــخ 2011/12/1 
وطلبــاً فــي ختامهــا الحكــم بصفــة مســتعجلة بوقــف تنفيــذ قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 
1964 بشــأن اســتخدام الأســلحة والذخائر، وقرار المدعي عليهم الســلبي بالامتناع عن إصدار 
قــرار بحظــر تعامــل قــوات الأمــن مــع المتظاهريــن والمعتصميــن الســلميين علــي الميــاه، وحظــر 
تفريــق المتظاهريــن والاعتصامــات بالرصــاص الحــي أو المطاطــي أو الخرطــوش أو قنابــل الغــاز 
أو أي أســلحة أخــري تعــرض حيــاة المصرييــن للخطــر مــع مــا يترتــب علــي ذلــك مــن آثــار وتنفيــذ 
الحكــم بمســودته دون إعــلان، وفــي الموضــوع بإلغــاء القراريــن المطعــون فيهمــا مــع مــا يترتــب 

لــزام جهــة الإدارة المصاريــف.  علــي ذلــك مــن آثــار ن واإ
وذكــر المدعيــان شــرحاً للدعــوي أنهمــا مــن مواطنــي جمهوريــة مصــر العربيــة وقــد خرجــا مــع جموع 
الشــعب فــي الخامــس والعشــرين مــن ينايــر عــام 2011 فــي تظاهــرات للمطالبــة بالحريــة، أستشــهد 
المئــات وأصيــب الآلاف أثنــاء أحــداث الثــورة نتيجــة اســتخدام جهــة الإدارة لأســلحة والرصــاص 
الحــي والمطاطــي والخرطــوش فــي فــض المظاهــرات، وبعــد نجــاح ثــورة الخامــس والعشــرين مــن 
ينايــر لــم تكــف جهــة الإدارة عــن اســتعمال الأســلحة الناريــة فــي فــض المظاهــرات وســقط فــي 
أحــداث 19 نوفمبــر عــام 2011 مــا يزيــد علــي الخمســة والأربعيــن شــهيداً، ومــا يربــو علــي ثلاثــة 
آلاف مصــاب، وقــد أصيــب المدعــي الأول برصاصــه بعينــه اليمنــي نتــج عنهــا عاهــة مســتديمة، 
كمــا أن المدعيــة الثانيــة هــي زوجــة المدعــي الأول وقــد اشــتركت فــي كافــة المظاهــرات كمــا أنهــا 
تشــارك فــي المظاهــرات الســلمية ويحتمــل تعرضهــا للمــوت أو الإصابــة نتيجــة اســتخدام الأســلحة 
الناريــة فــي فــض المظاهــرات، وأضــاف المدعيــان أنهمــا يأبيــان أن يتعــرض أي مصــري للمــوت 
أو الإصابــة بســبب اســتخدام الأســلحة الناريــة فــي فــض المظاهــرات، وقــد دفعهمــا ذلــك إلــي 
التقــدم بطلــب إلــي المدعــي عليهــم لاســتصدار قــرار بقصــر تعامــل قــوات الأمــن مــع المتظاهريــن 
والمعتصميــن الســلميين بالميــاه عبــر اســتخدام عربــات المطافــئ، وحظــر تفريــق المظاهــرات 
والاعتصامــات بالرصــاص الحــي أو المطاطــي أو الخرطــوش أو قنابــل الغــاز أو أي أســلحة 
تعــرض حيــاة المصرييــن للخطــر، وقــد امتنــع المدعــى عليهــم عــن إصــدار القــرار المطعــون فيــه 
علــي الوجــه الــذي يشــكل قــراراً ســلبياً بالامتنــاع بعمــل مــن موجبــات أعمــال وظائفهــم، وأضــاف 
المدعيــان أن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 بشــأن اســتخدام الأســلحة والذخائــر 
أجــاز اســتخدام الأســلحة الناريــة لفــض التجمهــر والتظاهــر، وأن هــذا القــرار تصريــح لضبــاط 
وأفــراد الشــرطة بقتــل المتظاهريــن أو المتجمهريــن دون أن يكــون قــد بــدر منهــم أي ســلوك ينــذر 
القــوة، ونعــي المدعيــان علــي القراريــن المطعــون فيهمــا مخالفــة أحــكام  باســتخدام العنــف أو 
الدســتور والقانــون لأن وظيفــة وزارة الداخليــة هــي كفالــة الطمأنينــة والأمــن للمواطنيــن وحفــظ 
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قتــل المواطنيــن أو إصابتهــم، كمــا أن  لهــا  العــام والأمــن وحمايــة الأرواح ولا يجــوز  النظــام 
اســتعمال الأســلحة الناريــة والعنــف ضــد المتظاهريــن والمعتصميــن يشــكل انتهــاكاً للحــق فــي 
الحيــاة والحــق فــي ســلامة الجســد ويشــكل عدوانــاً علــي الحــق فــي حريــة التعبيــر، وفــي ختــام 

الصحيفــة طلــب المدعيــان الحكــم بالطلبــات المشــار إليهــا.
ونظــرت المحكمــة الدعــوي الوجــه الثابــت بمحاضــر الجلســات ، وبجلســة 2012/1/17 حضــر 
المدعيــان وأودعــاً ثــلاث حافظــات مســتندات ومذكــرة دفــاع دفعــا فيهــا بعــدم دســتورية الفقــرة الثالثــة 
مــن المــادة 102 مــن قانــون الشــرطة رقــم 109 لســنة 1971 وبعــدم دســتورية الفقــرة الثالثــة مــن 
المــادة )1( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 بشــأن اســتعمال الأســلحة الناريــة، 
وبجلســة 2012/2/28 طلــب كل مــن فــاروق إبراهيــم حســين إبراهيــم ومجــدي حســن حســني 
محمــد، و أحمــد محمــد علــي البلاســي وســلمي ســعيد عبــد الفتــاح قبــول تدخلهــم فــي الدعــوي 
انضماميــاً إلــي المدعييــن، وبجلســة 2012/7/10 أودع المدعييــن ثــلاث حافظــات مســتندات، 
الحاضــر  أودع  وبجلســة 2012/11/27   ، مســتندات  حافظــة  الدولــة  عــن  الحاضــر  وأودع 
عــن الدولــة حافظــة مســتندات ومذكــرة دفــاع، وقــررت المحكمــة حجــز الدعــوي للحكــم لجلســة 
2013/2/26 مــع التصريــح بتقديــم مذكــرات خــلال شــهر، وفــي الأجــل المحــدد أودع المدعيــان 
مذكــرة دفــاع، وبجلســة 2013/2/26 قــررت المحكمــة مــد أجــل النطــق بالحكــم لجلســة اليــوم 
لإتمــام المداولــة، وبجلســة اليــوم صــدر الحكــم وأودعــت مســودته المشــتملة علــي أســبابه عنــد 

النطــق بــه.
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المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع المرافعات، وبعد المداولةً .  
ومــن حيــث إن حقيقــة طلبــات المدعييــن وفقــاً للتكييــف الصحيــح لهــا هــي الحكــم بوقــف تنفيــذ 
لغــاء قــرار وزارة الداخليــة الضمنــي باســتمرار إتبــاع قواعــد فــض المظاهــرات والاعتصامــات  واإ
المقــررة فــي المــادة )102( مــن قانــون هيئــة الشــرطة وفــي قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 
1964 والتــي تجيــز اســتعمال الأســلحة الناريــة بأنواعهــا لفــض المظاهــرات مــع مــا يترتــب علــى 
ذلــك مــن آثــار وأخصهــا منــع اســتعمال الأســلحة الناريــة وأيــة وســائل تعــرض الحيــاة للخطــر فــي 

فــض المظاهــرات.
ومــن حيــث إنــه عــن صفــة المدعــي عليهــم فــي الدعــوي فــإن صاحــب الصفــة هــو وزيــر الداخليــة 
وقــد اختصمــه المدعيــان، إلا أنهمــا اختصمــا كذلــك رئيــس المجلــس الأعلــى للقــوات المســلحة 
ورئيــس الــوزراء وهمــا مــن غيــر ذي الصفــة فــي الدعــوي ويتعيــن الحكــم بعــدم قبــول الدعــوي فــي 

مواجهتهمــا، وتكتفــي المحكمــة بالإشــارة إلــى ذلــك فــي الأســباب.
ومــن حيــث إنــه عــن طلــب كل مــن فــاروق إبراهيــم حســين إبراهيــم ومجــدي حســن حســني محمــد، 
وأحمــد محمــد علــي البلاســي وســلمي ســعيد عبــد الفتــاح قبــول تدخلهــم فــي الدعــوي انضماميــاً 
إلــى المدعييــن فــإن طلبــات تدخلهــم اســتوفت أوضاعهــا الشــكلية ويتعيــن الحكــم بقبــول تدخلهــم 

انضماميــاً إلــى المدعييــن وتكتفــي المحكمــة بالإشــارة إلــى ذلــك فــي الأســباب.
ومــن حيــث إنــه عــن طلــب وقــف تنفيــذ القــرار المطعــون فيــه فإنــه يشــترط لوقــف تنفيــذ القــرار 
الإداري طبقــاً لنــص المــادة )49( مــن قانــون مجلــس الدولــة الصــادر بقــرار رئيــس الجمهوريــة 
بالقانــون رقــم 47 لســنة 1972 توافــر ركنــي الجديــة والاســتعجال، بــأن يكــون القــرار بحســب 
ظاهــر الأوراق غيــر مشــروع، وأن يرجــح الحكــم بإلغائــه عنــد الفصــل فــي موضــوع الدعــوي، وأن 

يترتــب علــى تنفيــذه نتائــج يتعــذر تداركهــا إذا قضــي بإلغائــه.
ومــن حيــث إنــه عــن ركــن الجديــة فــإن المــادة )8( مــن الدســتور الصــادر بتاريــخ 2012/12/25 
تنــص علــى أن: » تكفــل الدولــة وســائل تحقيــق العــدل والمســاواة والجديــة .......... وتضمــن 

حمايــة الأنفــس والأعــراض والأمــوال ......«
وتنــص المــادة )31( مــن الدســتور علــى أن » الكرامــة حــق لــكل إنســان، يكفــل المجتمــع 

والدولــة احترامهــا وحمايتهــا ولا يجــوز بحــال إهانــة أي إنســان أو ازدراؤه »
وتنــص المــادة )34( مــن الدســتور علــى أن » الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي وهــي 

مصونــة لا تمــس »
وتنــص المــادة )36( مــن الدســتور علــى أن » كل مــن يقبــض عليــه أو يحبــس أو تقيــد 
حريتــه بــأي قيــد تجــب معاملتــه بمــا يحفــظ كرامتــه ولا يجــوز تعذيبــه ولا ترهيبــه ولا إكراهــه 

ولا إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً.«
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وتنــص المــادة )37( مــن الدســتور علــى أن » الســجن دائــر تأديــب...... ويحظــر فيــه 
كل مــا ينافــي كرامــة الإنســان أو يعــرض صحتــه للخطــر ».

وتنــص المــادة )45( مــن الدســتور علــى أن » حريــة الفكــر والــرأي مكفولــة. وكل إنســان 
حــق التعبيــر عــن رأيــه بالقــول أو الكتابــة أو التصويــر أو غيــر ذلــك مــن وســائل النشــر 

والتعبير.«
وتنــص المــادة )50( مــن الدســتور علــى أن » للمواطنيــن حــق تنظيــم الاجتماعــات 
العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية غيــر حامليــن ســلاحاً ويكــون ذلــك بنــاء ً علــى 

إخطــار ينظمــه القانــون....«
وتنــص المــادة )76( مــن الدســتور علــى أن: » العقوبــة شــخصية ولا جريمــة ولا عقوبــة 

إلا بنــص دســتوري أو قانونــي ولا توقــع عقوبــة إلا بحكــم قضائــي.......«
وتصــن المــادة )81( مــن الدســتور علــى أن:« الحقــوق والحريــات اللصيقــة بشــخص 

المواطــن لا تقبــل تعطيــلًا ولا انتقاهــا.
ولا يجــوز لأن قانــون ينظــم ممارســة الحقــوق والحريــات أن يقيدهــا بمــا يمــس أصلهــا 
وجوهرهمــا وتمــارس الحقــوق والحريــات بمــا لا يتعــارض المقومــات الــواردة فــي بــاب 

المجتمــع بهــذا الدســتور.«
وتنــص المــادة )199( مــن الدســتور علــى أن: » الشــرطة هيئــة مدنيــة نظاميــة .... 
تــؤدي واجبهــا فــي خدمــة الشــعب وولاؤهــا للدســتور والقانــون، وتتولــي حفــظ النظــام 
والأمــن والآداب العامــة وتنفيــذ مــا تعرضــه القوانيــن واللوائــح وتكفــل للمواطنيــن طمأنينتهم 

وحمايــة كرامتهــم وحقوقهــم وحرياتهــم......«
وتنــص المــادة )102( مــن قانــون هيئــة الشــرطة الصــادر بقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 
109 لســنة 1971 علــى أن » لرجــل الشــرطة اســتعمال القــوة بالقــدر الــلازم لأداء واجبــه إذا 
كانت هي الوســيلة الوحيدة لأداء هذا الواجب. ويقتصر اســتعمال الســلاح على الأحوال الآتية: 

أولًا: القبــض علــي: 
كل محكوم عليه بعقوبة جنائية .... إذا قاوم أو حاول الهرب.  .1

كل متهم بجناية ......... إذا قاوم أو حاول الهرب.  .2
ثانياً: عند حراسة المسجونين في الأحوال والشروط المنصوص عليها في قانون السجون.

ــاً: لفــض التجمهــر أو التظاهــر الــذي يحــدث مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل إذا عــرض  ثالث
الأمــن العــام للخطــر وذلــك بعــد إنــذار المتجمهريــن بالتفــرق، ويصــدر أمــر اســتعمال الســلاح فــي 

هــذه الحالــة مــن رئيــس يجــب طاعتــه.
وبراعــي فــي جميــع هــذه الأحــوال الثلاثــة الســابقة أن يكــون إطــلاق النــار هــو الوســيلة الوحيــدة 
لتحقيــق الأغــراض الســابقة. ويبــدأ رجــل الشــرطة بالإنــذار بأنــه ســيطلق النــار ثــم يلجــأ إلــى إطــلاق 
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النــار، يحــدد وزيــر الداخليــة بقــرار منــه الإجــراءات التــي تتبــع فــي جميــع الحــالات وكيفيــة توجيــه 
طــلاق النــار.« الإنــذار واإ

وتنــص المــادة )1( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 فــي شــأن تنظيــم اســتعمال 
الأســلحة الناريــة علــى أنــه » مــع عــدم الإخــلال بحــق الدفــاع الشــرعي عــن النفــس أو المــال يتعيــن 

علــى أفــراد هيئــة الشــرطة عنــد اســتعمال الأســلحة الناريــة مراعــاة القواعــد الآتيــة: ............
 ثالثــاً: فــي حالــة فــض التجمهــر أو التظاهــر الــذي يحــدث مــن خمســة أشــخاص علــى الأقــل إذا 

عــرض الأمــن العــام للخطــر.
يوجه رئيس القوة إنذاراً شفوياً للمتجمهرين أو المتظاهرين....  .1

إذا امتنــع المتجمهريــن عــن التفــرق رغــم إنذارهــم وانقضــاء المــدة المحــددة لهــم فــي   .2
الإنــذار تطلــق القــوة النــار وينبغــي أن يكــون إطــلاق النــار متقطعــاً لإتاحــة الفرصــة للمتجمهريــن 

للتفــرق.
يراعــي عنــد إطــلاق النــار أن يســتخدم أولًا البنــادق ذات الــرش صغيــر الحجــم فــإذا لــم   .3
تجــد فــي فــض التجمهــر اســتخدمت الأســلحة الناريــة ذات الرصــاص فالأســلحة الســريعة الطلقــات 

الاقتضــاء.4....... عنــد 
وتنــص المــادة )2( مــن ذات القــرار علــى أن » علــى أفــراد هيئــة الشــرطة فــي جميــع الأحــوال 

التــزام القواعــد الآتيــة:
أن يكــون اســتخدام الأســلحة الناريــة بالقــدر الــلازم لمنــع المقاومــة أو الهــرب أو لتفريــق   .1

لذلــك. الوحيــدة  الوســيلة  هــو  النــار  إطــلاق  يكــون  أن  وبشــرط  المتظاهريــن 
يجــب ألا يلجــأ إلــى اســتعمال الأســلحة الناريــة إلا بعــد اســتنفاذ جميــع الوســائل الأخــرى   .2
كالنصح واســتخدام العصي أو الغازات المســيلة للدموع بحســب الأحوال وكلما كان ذلك ممكناً.

ينبغــي عنــد إطــلاق النــار فــي الفضــاء مراعــاة الحيطــة التامــة حتــى لا يصــاب أحــد   .3
الأبريــاء ويجــب أن يكــون التصويــب عنــد إطــلاق النــار علــى الســاقين كلمــا كان ذلــك مســتطاعاً 

«
وتنــص المــادة )1( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 286 لســنة 1972 فــيِ شــأن تنظيــم اســتعمال 
الأســلحة الناريــة علــى أن » يســتمر العمــل بأحــكام القــرار الــوزاري رقــم 156 لســنة 1964 

المشــار إليــه.«
ومــن حيــث إن الدســتور الصــادر بتاريــخ 2012/12/25 ســار علــي منهــج الوثائــق الدســتورية 
الســابقة فــي توفيــر الحمايــة الدســتورية لحقــوق حريــات الإنســان، وزاد عليهــا فــي بعــض صــور 
الحمايــة ، وقــد ألــزام الدســتور الدولــة بحمايــة الأنفــس والأعــراض ، واعتبــر الكرامــة الإنســانية حقــاً 
لــكل إنســان ، وأوجــب حفــظ كرامــة الإنســان فــي كل أحوالــه ولــو كان مقيــد الحريــة تنفيــذاً لحكــم 
أو قــرار قضائــي ، فــلا يجــوز ترهيبــه أو إيــذاؤه بدنيــاً أو معنويــاً أو تعريــض صحتــه لخطــر، 
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وكشــف الدســتور عــن أن الحريــة الشــخصية حــق طبيعــي، وكفــل حريــة الفكــر والــرأي وحمــي حــق 
كل إنســان فــي التعبيــر عــن رأيــه بوســائل التعبيــر المختلفــة ، وأمــر بحــق المواطنيــن فــي تنظيــم 
الاجتماعــات العامــة والمواكــب والتظاهــرات الســلمية غيــر حامليــن ســلاحاً بنــاء علــي إخطــار 
ينظمــه القانــون وحظــر الدســتور أن تعطيــل أو انتقــاص مــن الحقــوق والحريــات اللصيقــة بشــخص 
المواطــن وحظــر علــي المشــرع عنــد تنظيــم تلــك الحقــوق والحريــات أن يقيدهــا بمــا يمــس أصلهــا 

أو جوهرهــا.
وقــد حــدد الدســتور طبيعــة الشــرطة بأنهــا هيئــة مدنيــة نظاميــة تــؤدي واجبهــا فــي خدمــة الشــعب 
وتنفيــذ مــا تعرضــه القوانيــن واللوائــح، وأســند إليهــا واجــب كفالــة الطمأنينــة للمواطنيــن وحمايــة 
كرامتهــم وحقوقهــم وحرياتهــم، ونظــم المشــرع فــي قانــون هيئــة الشــرطة كيفيــة أداء رجــال الشــرطة 
لواجباتهــم ، وجعــل الأصــل فيهــا أن تــؤدي دون اســتعمال القــوة، وأجــاز لهــم اســتعمال القــوة إذا 
كانــت هــي الوســيلة الوحيــدة لأداء هــذا الواجــب ومــن بيــن وســائل القــوة التــي أجازهــا المشــرع 
لقــوات الشــرطة اســتعمال الســلاح فــي حــالات معينــة منهــا مقاومــة أو هــروب المحكــوم عليهــم 
بعقوبات معينة أو المتهمين في جنايات أو جنح محددة وعند حراســة المســجونين وفقاً للشــروط 
وفــي الأحــوال المنصــوص عليهــا فــي قانــون الســجون، وأجــاز المشــرع فــي المــادة )102( مــن 
قانــون هيئــة الشــرطة اســتعمال الســلاح لفــض التجمهــر أو التظاهــر الــذي يحــدث مــن خمســة 
أشــخاص علــي الأقــل إذا عــرض الأمــن العــام للخطــر بعــد إنــذار المتجمهريــن التفــرق وبشــرط أن 
يصــدر أمــر اســتعمال الســلاح مــن رئيــس تجــب طاعتــه، ووضــع المشــرع عــدة ضوابــط لاســتعمال 
الســلاح فــي الحــالات المشــار إليهــا فــي المــادة )102( مــن قانــون هيئــة الشــرطة ومنهــا أن يكــون 
إطــلاق النــار هــو الوســيلة الوحيــدة لتحقيــق الغــرض وأن يُســبق بإنــذار ثــم يتــم إطــلاق النــار ، 
طــلاق  وأســند المشــرع إلــي وزيــر الداخليــة تحديــد الإجــراءات التــي تتبــع وكيفيــة توجيــه الإنــذار واإ
جــراءات إطــلاق النــار  النــار ، وتضمــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 ضوابــط واإ
بعــد اســتنفاذ جميــع الوســائل الأخــرى كالنصــح واســتخدام العصــي أو الغــازات المســيلة للدمــوع 
بحســب الأحــوال ، فــإذا لــم تجــد فــي فــض التظاهــر أو التجمهــر أجــاز اســتخدام البنــادق ذات 
الــرش صغيــر الحجــم   » الخرطــوش » ثــم الأســلحة الناريــة ذات الرصــاص فالأســلحة الســريعة 

الطلقــات.
ومــن حيــث إن التظاهــر الســلمي حــق مــن حقــوق الإنســان وهــو فــرع مــن فــروع حريــة التعبيــر 
التــي نــص عليهــا الدســتور، وقــد اختصــه الدســتور بالنــص عليــه فــي المــادة )50( إقــراراً بأهميــة 
التظاهــر كوســيلة مــن وســائل تعبيــر المواطنيــن عمــا قــد يعانــون منــه مــن مظالــم نتيجــة إهــدار 
حقوقهــم أو حرياتهــم بســبب ســوء تدبيــر الحــكام أو للمطالبــة بحقــوق مشــروعة حرمــوا منــاه، فهــو 
صرخــة المظلوميــن المســتضعفين حيــن تصــم الآذان عــن ســماع شــكواهم والأصــل أن كل حــق 
كفلــة الدســتور يجــب أن تتوافــر لــه وســائل ممارســته والتمكيــن منــه، ولا يجــوز الانتقــاص منــه 

بدعــوي تنظيميــه.
ومــن حيــث إن الضبــط الإداريــة هــو وســيلة مــن الوســائل التــي تتمتــع بهــا جهــة الإدارة فــي ســبيل 
حفــظ النظــام العــام ، ولــوزارة الداخليــة فــي إطــار مــا أســنده إليهــا الدســتور والقانــون مــن اختصــاص 
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فــي حمايــة النظــام العــام أن تتبــع وســائل الضبــط الإداري المناســبة إذا لــم يحــدد لهــا المشــرع 
تلــك الوســائل صراحــة وتتقيــد دائمــاً باحتــرام أحــكام الدســتور والقانــون ومراعــاة ألا تتضمــن تلــك 
ذا تدخــل المشــرع  الوســائل مــا يخــل بواجبهــا فــي حمايــة كرامــة المواطنيــن وحقوقهــم وحرياتهــم ، واإ
وحــدد وســائل وأســاليب الضبــط الإداري فــإن تلــك الوســائل والأســاليب يتعيــن ألا تكــون مخالفــة 
لا أنحــدر نشــاط الضبــط الإداري الــذي يمــارس فــي هــذه الحالــة إلــي هاربــة  لأحــكام الدســتور واإ

مخالفــة أحــكام الدســتور.
ومــن حيــث عــن المشــرع فــي المــادة )102( مــن قانــون هيئــة الشــرطة أجــاز للشــرطة اســتخدام 
الســلاح لفــض المظاهــرات والتجمهــر وفقــاً للضوابــط والشــروط والإجــراءات الــواردة بتلــك المــادة 
وبقــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 المشــار إليــه، والأصــل أن المظاهــرات الســلمية 
يتعيــن أن يتــم مســبقاً الإخطــار بهــا وفقــاً لأحــكام القانــون رقــم 14 لســنة 1923 بتقريــر الأحــكام 
الخاصــة بالاجتماعــات العامــة وبالمظاهــرات فــي الطــرق العموميــة و ألا يصــدر قــرار مــن جهــة 
الإدارة بمنعهــا وفــي هــذه الحالــة لا يجــوز لقــوات الشــرطة التعــرض للمتظاهريــن بــأي طريــق مــن 
طرق التعرض أو المنع ولا يجوز لها من باب أولي استعمال السلاح في مواجهتهم أو إطلاق 

ذا حــدث ذلــك فإنــه يشــكل مخالفــة لأحــكام الدســتور والقانــون. النــار عليهــم ، واإ
وقد يحدث عملًا أن يتظاهر المواطنون في مظاهرات سلمية دون إتباع الإجراءات المنصوص 
عليهــم فــي القانــون رقــم 14 لســنة 1923 المشــار إليــه، ويجــوز للشــرطة فــي هــذه الحالــة التدخــل 
لفــض هــذه المظاهــرات باســتعمال الســلاح إذ عُــرض الأمــن العــام للخطــر طبقــاً لنــص المــادة 
)102( المشــار إليهــا وفقــاً للضوابــط والشــروط والإجــراءات الــواردة بهــا وبقــرار وزيــر الداخليــة 
رقــم 156 لســنة 1964 الســالف البيــان والــذي أجــاز اســتعمال الأســلحة بأنواعهــا مــن ذات الــرش 

الصغيــر )الخرطــوش( والأســلحة الناريــة ذات الرصــاص والأســلحة الســريعة الطلقــات.
ومــن حيــث إن الحــق فــي الحيــاة هــو أهــم حقــوق الإنســان قاطبــة، وكل حقــوق الإنســان وحرياتــه 
نمــا  تظــل محمولــة علــي حقــه فــي الحيــاة، والحيــاة هــي هبــة الله للإنســان، ولا تمنحهــا لــه الدولــة واإ
تلتــزم الدولــة دســتورياً وقانونيــاً بالمحافظــة علــي حقــوق مواطنيهــا – كل إنســان – فــي الحيــاة، 
وعلي الحق في ســلامة الجســد الإنســاني وعدم المســاس به، ولا يجوز للدولة أن تحرم الإنســان 
مــن حقــه فــي الحيــاة إلا قصاصــاً لجريمــة جنائيــة ارتكبهــا ويتــم ذلــك بحكــم قضائــي فــي إطــار مــن 
الضوابــط والضمانــات المقــررة فــي الدســتور والقانــون، كذلــك لا يجــوز للدولــة أن تمــس بســلامة 
جســد المواطــن أو أن تقيــد مــن حريتــه أو تصيبــه بأضــرار إلا فــي حــدود مبــدأ مشــروعيته الجرائــم 
والعقوبــات وفــي ســياج مــن الضمانــات الدســتورية والقانونيــة وبعــد محاكمــة عادلــة وقــد اســتقرت 
المحكمــة الدســتورية العليــا علــي أن الأصــل فــي العقوبــة الجنائيــة هــو بمعقوليتهــا ولا يجــوز أن 
تتضمــن إيلامــاً غيــر مبــرر أو قســوة فــي غيــر ضــرورة ، كمــا لا يجــوز أن يكــون الخبــراء الجنائــي 
بغيضاً أو عاتياً وهو يكون كذلك إذا كان بربرياً أو تعذيبياً أو قمعياً أو متصلًا بأفعال لا يجوز 
تجريمهــا ، وكذلــك إذا كان مجافيــاً بصــورة ظاهــرة للحــدود التــي يكــون معهــا متناســباً مــع الأفعــال 
التــي أثمهــا المشــرع ، ذلــك أن لــكل جــزاء جنائــي أثــراً مباشــراً يتمثــل فــي حرمــان الشــخص مــن 
حــق فــي الحيــاة ، أو مــن حريتــه أو مــن ملكــه ، وأن حقــوق الإنســان وحرياتــه لا يجــوز التضحيــة 
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بهــا فــي غيــر ضــرورة تمليهــا مصلحــة اجتماعيــة لهــا اعتبارهــا.
)حكــم المحكمــة الدســتورية العليــا فــي القضيــة رقــم 33 لســنة 16ق دســتورية بجلســة 
1996/2/3 وحكمهــا فــي القضيــة رقــم 37 لســنة 15ق دســتورية بجلســة 1996/8/3(.

ومــن حيــث إن مهمــة ووظيفــة جهــة الإدارة عنــد مباشــرة أعمــال الضبــط الإداري لحفــظ النظــام 
العــام هــي دائمــاً وقائيــة تنحصــر فــي منــع وقــوع الجرائــم ومنــع مخالفــة أحــكام القوانيــن واللوائــح، ولا 
يجــوز أن تتحــول وســائل الضبــط الإداري إلــي وســائل عقــاب وجــزاء، ولا أن تماثــل فــي خطورتهــا 
وشــدتها وآثارهــا العقــاب الجنائــي لأن ذلــك ينطــوي علــي الخــروج عــن حــدود اختصــاص الســلطة 
الإداريــة، والجــور علــي اختصــاص القضــاء إلــي حــد اغتصــاب ســلطته، كمــا يشــكل انتهــاكاً 
لحزمــه مــن الضمانــات والحقــوق الدســتورية التــي تحمــي حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم وتمنــع 

العقــاب إلا بعــد محاكمــة عادلــة.
ومــن حيــث عــن إجــازة المشــرع لجهــة الإدارة – الــواردة بالمــادة )102( مــن قانــون هيئــة الشــرطة 
طــلاق النــار منهــا علــي المتظاهريــن لفــض المظاهــرات هــو تصريــح مــن  – اســتعمال الأســلحة واإ
المشــرع لجهــة الإدارة باســتخدام وســيلة فــي هــذه الحالــة قــد تــؤدي للقتــل علــي اعتبــار أن ذلــك 
طلاقهــا علــي جمــوع المتظاهريــن إمــا أن يــؤدي إلــي  زهــاق الــروح واإ الأســلحة مــن أدوات القتــل واإ
قتــل بعضهــم أو إلحــاق عاهــات جســدية أو إصابــات ببعضهــم ، وأجــاز إطــلاق النــار علــي 
المتظاهرين لفض المظاهرات الواردة بالمادة المشــار إليها تشــوبه شــبهة مخالفة أحكام الدســتور 
لأنــه يشــكل عدوانــاً علــي الحــق فــي الحيــاة وفــي ســلامة الجســد الإنســاني بالمخالفــة لنــص المــادة 
)31( مــن الدســتور التــي توجــب علــي الدولــة حمايــة الأنفــس ولنــص المــادة )31( مــن الدســتور 
التــي تحظــر إهانــة أي إنســان أو ازدراؤه ذلــك أن قتــل الإنســان بغيــر حــق يشــمل أكبــر إهانــة 
لإنســانيته ولحقــه فــي الحيــاة وللمادتيــن 36 ، 37 مــن الدســتور اللتيــن حظــر التعذيــب أو لترهيــب 
أو لإيــذاء البدنــي أو المعنــوي أو تعريــض الصحــة للخطــر بالنســبة للمقبــوض عليهــم والســجناء 
وهــي حقــوق يتعيــن أن يمتنــع بهــا مــن بــاب أولــي المواطــن البــريء والمســالم الــذي لــم يقبــض 

عليــه ولــم يحكــم عليــه بالســجن.
كمــا يشــوب النــص المشــار إليــه شــبهه مخالفــة نــص المــادة )76( مــن الدســتور التــي خطــرت 
توقيع العقوبة إلا بحكم قضائي ، إذ أن منح جهة الإدارة سلطة إطلاق النار علي المتظاهرين 
لفــض المظاهــرة ومــا قــد يرتبــه ذلــك مــن قتــل أو إصابــة بعــض المتظاهريــن يشــكل تفويضــاً مــن 
المشــرع لجهــة الإدارة عنــد ممارســتها أعمــال الضبــط الإداري وهــي أعمــال وقائيــة بطبيعتهــا – 
فــي القيــام بعمــل إداري يتجــاوز فــي شــدته وفــي آثــاره العقوبــة الجنائيــة التــي يجــوز للقضــاء أن 
يوقعهــا علــي المتظاهريــن حــال مخالفتهــم نصــوص القانــون رقــم 14 لســنة 1923 الــذي ينظــم 
المظاهــرات ، الأمــر الــذي ينطــوي علــي توقيــع عقوبــة مــن جانــب جهــة الإدارة علــي المواطنيــن 
المتظاهريــن بغيــر حكــم قضائــي ، كمــا يشــكل عدوانــاً مــن جانــب جهــة الإدارة علــي اختصــاص 

الســلطة القضائيــة.
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 50  ،  45  ،  24 المــواد  نصــوص  مخالفــة  شــبهة  علــي  إليــه  المشــار  النــص  ينطــوي  كمــا 
مــن الدســتور التــي تكفــل الحريــة الشــخصية وحريــة التعبيــر وحــق تنظيــم المظاهــرات الســلمية، 
وينتقــص مــن حريــة المواطنيــن ومــن حقهــم بالمخالفــة للمــادة )81( مــن الدســتور لأن الســماح 
بفــض المظاهــرات بالأســلحة بإطــلاق النــار علــي المتظاهريــن يشــكل عدوانــاً علــي حــق التظاهــر 
الســلمي وعلي حرية التعبير، لا ســيما أن المشــرع  لم يحدد ســبباً خاصاً أو خطراً جســيماً يلجئ 
جهــة الإدارة إلــي إطــلاق النــار علــي المتظاهريــن واكتفــي بالنــص علــي حالــة تعريــض الأمــن 
العــام للخطــر وهــو غــرض فضفــاض ويجــوز تحققــه بوســائل أخــري أقــل ضــرراً بالمواطنيــن، 
زهــاق لأنفــس، وقتــل النفــس حيــن يحكــم بــه القضــاء هــو أشــد  والأســلحة الناريــة أدوات قتــل واإ
العقوبــات كافــة، ولا يقضــي بــه الأعلــى مــن يرتكــب أبشــع الجرائــم بعــد التمكيــن مــن حقــوق الدفــاع 
ولا ينفــذ إلا بعــد اســتنفاذ طــرق الطعــن، ولــم يتضمــن النــص المشــار إليــه وجــود خطــر اســتثنائي 
يهــدد النظــام العــام حتــي يبــرر لجهــة الإدارة اســتعمال الأســلحة الناريــة ، كمــا أن الضوابــط التــي 
وضعهــا المشــرع فــي نــص المــادة)102( المشــار إليهــا وفــي قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 
ــاءً علــي تلــك المــادة لبيــان إجــراءات إطــلاق النــار علــي المتظاهريــن،  1964 والــذي صــدر بن
المرجــع فــي تقديرهــا لجهــة الإدارة ، ولــم يشــترط المشــرع علــي جهــة الإدارة عــرض الوســائل 
علــي محكمــة أو جهــة قضائيــة قبــل إطــلاق النــار علــي المتظاهريــن لفــض المظاهــرة لبيــان مــدي 
اســتنفاذ الوســائل والإجــراءات المقــررة قبــل إطــلاق النــار ومــدي توافــر مبــررات إطــلاق النــار ، 
كمــا أن مــا تضمنــه قــرار وزيــر الداخليــة  رقــم 156 لســنة 1964 مــن اشــترط ألا يُلجــأ إلــي 
اســتعمال الأســلحة غــلا بعــد اســتنفاذ الوســائل الأخــرى كالنصــح واســتخدام العصــي أو الغــازات  
المســلية للدمــوع قيــده القــرار بعبــارة » كلمــا كان ذلــك ممكنــاً  » الأمــر الــذي يجــرد تلــك الوســائل 
والإجــراءات مــن فاعليتهــا لأن تقديــر إمــكان إتبــاع تلــك الوســائل والإجــراءات يخضــع لتقديــر جهــة 
الإدارة ، والقــرار الــذي يصــدر بإطــلاق النــار  علــي المتظاهريــن هــو قــرار وقتــي يصــدر وينفــذ 
فــي الحــال ولا وقــت أمــام المتظاهريــن المشــاركين فــي المظاهــرة فــي الطعــن عليــه أمــام محكمــة 

القضــاء الإداري ، كمــا أنــه لا جــدوي مــن الطعــن عليــه بعــد تمــام تنفيــذه.
ومــن حيــث إن الفصــل فــي الدعــوي الماثلــة يقتضــي حســم مــدي دســتورية نــص المــادة )102( 
مــن قانــون هيئــة الشــرطة و والمــادة )1/ثالثــا( والمــادة )2( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 
لســنة 1964 فــي شــأن تنظيــم اســتعمال الأســلحة الناريــة فيمــا تضمنــه تلــك النصــوص مــن إجــازة 
طلاق النار لفض التظاهر ، طبقاً لنص المادة )1/29( من قانون  اســتخدام الأســلحة النارية واإ
المحكمــة الدســتورية العليــا الصــادر بالقانــون رقــم 48 لســنة 1979 فإنــه يجــوز للمحكمــة إذا 
تــراءي لهــا عــدم دســتورية نــص فــي قانــون أو لائحــة لازم للفصــل فــي النــزاع أوقفــت الدعــوي و 
أحالــت الأوراق بغيــر رســوم إلــي المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل فــي المســألة الدســتورية ، مــن 
ثــم فــإن المحكمــة إعمــالًا لهــذا النــص توقــف نظــر الدعــوي وتحيــل النصــوص المشــار إليهــا إلــي 
المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل فــي مــدي دســتوريتها لمــا شــابها مــن شــبهة مخالفــة نصــوص 

الدســتور ســالفة البيــان فــي أســباب هــذا الحكــم.
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فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:

لغــاء القــرار المطعــون فيــه بوقــف   بقبــول الدعــوي شــكلًا، وقبــل الفصــل فــي طلــب وقــف تنفيــذ واإ
الدعــوي وبإحالــة أوراقهــا بغيــر رســوم إلــى المحكمــة الدســتورية العليــا للفصــل فــي مــدي دســتورية 
المــادة )102( مــن قانــون هيئــة الشــرطة الصــادر بقــرار رئيــس الجمهوريــة بالقانــون رقــم 109 
لســنة 1971 والمــادة )1/ثالثــا( والمــادة )2( مــن قــرار وزيــر الداخليــة رقــم 156 لســنة 1964 
فــي شــان تنظيــم اســتعمال الأســلحة الناريــة فيمــا تضمنــه تلــك المــواد مــن الســماح للشــرطة بفــض 

المظاهــرات باســتعمال الأســلحة الناريــة وبإطــلاق النــار علــى المتظاهريــن.
رئيس المحكمة سكرتير المحكمة        





15 أحكام بشأن عقود بيع أراضي الدولة  

16 حكم بطلان عقد مدينتي     

82  حكم بطلان عقد بيع  أرض بالم هيلز    

101 حكم أرض فلاحي قرية الحسانيين   

117 أحكام علاقات عمل »مجلس الدولة«   
 

119 حكم إلزام الحكومة  بوضع حد أدنى للأجور  

 حكم العرض على لجنة شئون  العاملين شرط جوهري 

135 لصحة قرارات النقل     

 حكم يطالب المشرع بتنظيم حق الإضراب

143  للعاملين المدنيين بالدولة     

 حكم إلغاء قرار إيقاف عاملين  بوزارة المالية 

161 عن العمل لافتقاده الضمانات التي تطّلبها القانون 



167 أحكام علاقات عمل »القضاء العادي«   

 حكم بتأكيد مبدأ إلغاء قرار وقف عن العمل 

169 والتعويض عنه      

  مبدأ قضائي بإلغاء قرار نقل عامل والتعويض

184  عنه  لكون النقل تعسفي    

  مبدأ قضائي بأن إنهاء خدمة العامل بسبب

190  شروعه في الإضراب سبب غير مشروع   

  مبدأ قضائي يرسى حق  العامل المنقول في صرف 

200 بدل انتقال عادل      

  حكم يرسى مبدأ قضائي بأحقية العامل/ـة

  في الجمعبين مكافأة نهاية الخدمة 

213 والتعويض عن الفصل التعسفي   

 مبدأ قضائي بأن عدم التحقيق مع العامل في المخالفات 

224 المنسوبة إليه يجعل فصله من العمل تعسفيا 

 حكم بأحقية أصحاب المعاشات المبكرة 

230 في نسبة ال 5% من الأجر المتغير   



239 أحكام هامة 

  حكم يرسى مبدأ قضائيا بحظر ترحيل اللاجئين 

241 من مصر تفعيلًا للاتفاقيات الدولية   

 حكم يرسى مبدأ بإلزام الحكومة بفرض

251  معاش استثنائي لمصابي ثورة 25يناير 2011  

258  حكم ببطلان خصخصة  شركة طنطا للكتان  

  الحكم بإحالة المادة 102 من قانون الشرطة

330  والقرار المنفذ لها للمحكمة الدستورية العليا 


